اقتصادا 


اوعفر ای اا بان فپ 
الخاري وقفاعتياا 


أ 


را را شتا رو ےط بوتا سے 
برویت ۔ نان 


اقت ادنا 


اة م ا ز لاان و التال ن هاده 
TT‏ الالام فى أسسها اليك ة وتَناصلهًا 


الطب ”الاب عر 


فا ادات ا 


اتات ااا ا 


دارالتمارفللعطبوعات 


اسم الكتاب : اقتصادنا 
امم المؤلف : محمد باقر الصدر 
اسم اللاشر : دار التعارف للمطبوعات 
العنوان : بروت - شارع سوريا ‏ بناية درويش 

صب ۸٦۰۱‏ ت ۲٤٣۷۲۸۰‏ 
اللكتب والمستودع حارة حريلك شارع ابو علي رحال 
طبع سنة : ٤ا‏ م ۱۹۸۱ م 


تارام 
كلمة الدار 


الإسلام العظم لا يقتصر على العرادة بي المسجد وألصيام لدی حلول 
شهر رمضان ومزاولة النسلك آيام احج ودفع ضريبة يسيرة في العام باسم 
الخمس والز كاة وحسين الاخلاق ومذيب السلوك وروحانية القلب كا 
حلو للمستعمرين ني الشرق والغرب تفسير الإسلام بذللف والتأ كيد عليه 
حی يسهل على الاستعمار تفريغ المجتمع الإسلامي عن متوياته ومعطياته 
وتغيير مساره الصحيح الباعث على إستقلال المجتمع و كرامة الإنسان ورضاء 
العيش وسعادة كل واحد من الأفراد ٠‏ لنهب اامروات الطبيعية وتسيير 
البلاد حسب ما يروق مم ووضع الشعوب الاسلامية في مستوى من التخالف 
والتبعية والشعور بالنقص ناه الدول العملاقة المتطورة من الشرقية والغربية . 
بل هو نظام شامل ومتکامل بالخ جميع شو ون الإنسان ويتدخحل ي 
كافة المجالات الي هي ضرورية للحياة ويضع الحلول المناسبة لما يعرقل 
سير ق المجتحع نعو الكرامة والسعادة والحرية . 


وي طليعة المساثل الحياتية الباعثة على اأرفاه والرخاء الفضايا الإقتصادية 
الى تعتبر عصب الحياة في المجتمع الإنسانى المعاصر . 


° 


وقد تحدث الإسلام عن الر وات الطبيعية وتوزيعها قبل الإنتاج وبعده 
و كيفية الحوول دون التضخم الالي والأساليب التبعة للقضاء على الفقر 


وكان المفكر الاسلامى السيد محمد باقر الصدردام ظله قد ألف ني 


بداية العقد الادس من هذا القرن ثا عميقاً ومسهباً عن الإقتصاد الإسلاي 
أسماه « اقتصادنا » قارن فيه مع الخطوط العريضة لاإقتصاد الرأسمالي الحا كم 
على رقعة واسعة من العام ومع نظام الاقتصاد المار كسي المتحكم على مساحة 
كبير ة أخرى من المجتمعات البشرية وأثيت للجميع بأن مباديء الإقتصاد 
الالامى أجدى ااإنسان من أي نظام ار و ا على قيادة المجتمع عو 


الرفاه واالرخاء والسعادة حيث تقضي على البوس وتوفر العمل ونع 
الإحتكار والتنافس على العرض والطلب وتنمي المواهب الشخصية للأفراد . 

وعندها طبع هذا الكتاب طبعته الأرلى وانتشر ني الأسواق تمافت عليه 
قفون واستقباوه بعقوهم ولم تمض فبرة قصيرة حى أصبح ااكتاب مر جعاً 
للدراسات اللخحامعية العايا ف حقلي الاقتصاد والعاوم الاسلامية . 

٤‏ توالت طبعات هذا الكتاب في شى البلاد العربية وترجمت إلى عدة 
لغات ولا يزال العام الإسلامي ررىمنشوده بي معرفة وجه الإقتصاد الإسلامي 
في هذا الكتاب : 

ودارنا ترفع إلى ساحة الموُلف الكر السيد محمد باقر الصدر أسمی آيات 
الثناء والتقدرر وسال من الله العلي القادرر أن حفظه و دسدد طاه أميادة العام 
الإسلامي . 


الناشر 


دادم 


ر أن أقدم للطبعة الثانية لكتاب اقتصادنا وقد ازددت إعاناً واقتناعاً 
بأن الأمة قد بدأت فعا“ تنفتح على رسالتها الحقيقية الي عثلها الإسلام وتدرك 
بال رغم من آلوان التضليل الاستعماري أن e‏ هو طريتق الخلاص وأن 
النظام الإسلامی هو الإإطار الطبیعی الذي حب أن تحقق حیاما وتفجر طاقاا 
ضصمذه وتنشّی ء کی اا على اساة ۶ 


وقد کان بودي أن TT‏ في بعض مواضيع الكتاب 
وتسليط المزيد من الأضواء على عدد من النقاط الي تناو ها ولكي 
إذ لا أجد الآن عا للحديث عن حوث 2 فل ن أدع هذه المناسية دون 
كلمة عن موضوع الكتاب ذاته وصلة هذا الموضوع الخطير عياة الأمة 
ومشا كلها وأهميتها امتنامية على مر الزمن على الصعيد الإسلامي والصعيد 
البشري على السواء . 


فالآمة على الصعيد الإسلامي وهي تعيش جهادها الشامل. ضد تخلفها 
وامپیارها وتحاول التحرك السیاسی والاجتماعی ڪو و جود أفضل و کیان 
أرسخ واقتصاد أغى وأرفه سوف لن تجد أمامها عقيب سلسلة من معاولات 


۷ 


الخطاً والصواب إلا طريقاً واحداً للتحرك وهو التحرك في الخط الاسلامي 
ولن تجد إطاراً تضع ضمنه حاوها لمشاكل التخلف الاقتصادي سوى إطار 
النظام الاقتصادي ي الاسلام : 


رالإنانية على الصعيد البشري وهي تقاسي أشد آلوان القلق والتذبذب 
4ا حلاصا إلا على الباب الوحيد الذي بقي مفتوحا من أبواب السماء وهو 
الإسلام . 


ولنأحذ ف هذه المقدمة الصعيد الإسلای رالحدیث 


على الصعيد الاسلامي 


حينما أذ العالم الإسلامي ينفتح على حياة الإنسان الأوروبي ويذعن 
لامامته الفكر ية وقيادته لمو كب الحضارة بدلا عن اانه برسالته الأصيلة 
رقيمومتها على الحياة البشرية بدأ يدرك دوره ثي الحياة ضمن إطار التقسم 
التقايدي لبلاد العالم الذي درج عليه الإنسان الأوروبي حين قسم العام على 
اشا الملستوى الاقتصادي ليلد وقدرته الأنتجة لى لاد راقية اقتصاداً وبلاد 
فقير ة أو متخلفة اقتصادياً و كانت بلاد العام الإسلامي كلها من القسم الثاني 
الذي كان بجحب عليه في منطق الإنسان الأوروبي أن يعترف بإمامة البلاد 
الراقية ويفسح المجال ها لكى تنفث روحها فيه ونخطط له طريق الإرتفاع . 


وهكذا دشن العام الإسلامي حياته مع الحضارة الغربية بوصفه جموعة 

من البلاد الفقيرة اقتصادياً ووعى مشكاته على أساس آنا هي التخلف 
الاقتصادي عن مستوى البلاد المتقدمة الذي أتاح ها تقدمها الاقتصادي. 
زعامة العام ولقنته تلات البلاد المتقدمة أن الأسلوب اأوحيد للتغلب على هذه 


۸ 


المشكلة والالتحاق بر كب البلاد المتقدمة هو اتخاذ حياة الإنان الأوروبى 
نجربة رائدة وقائدة وترسم خطوات هذه التجربة لبناء اقتصاد كامل شامل 
قادر على الارتفاع بالبلاد الاسلامية المتخلفة إلى مستوى الشعوب الأوروبية 
الحديثة . 

وقد عبرت التبعية في العام الاسلامي لتجربة الإنسان الأوروبي الرائد 
للحضارة الحديثة عن نفسها بأشكال ثلاثة مر تبة زمنياً ولا تز ال هذه الأشكال 
الثلاثة متعاصرة ني أجزاء محتلفة من العالم الاسلامي 

الأول اة السباسة الى ملت في مارسة الشعوت الأرزوية ال اقة 
اقتصادیاً حکم الشغرب الخافة بصورة مباشرة . 


الثاني : التبعية الاقتصادية الي رافقت قيام كيانات حكومية مستقلة 
ن الناحية السياسية ي البلاد المتخلفة وعبرت عن نفسها ئي فسح المجال 
ا الأوروبي لکي a‏ تلات البلاد بأشكال عتلفة ويستئەر 
موادها الأولية ولا فراغاما بروأوس أموال أجنبية ومحتكر عدداً من مرافق 
الحياة الاقتصادية فيها حجة يرين أبناء البلاد المتخلفين على تحمل أعباء 
التطوير الاقتصادي لبلادهم 1 

الثالث : التبعية ني المنهج الي مارستها تجارب عديدة ثي داحل العام 
الاسلامي حاولت أن ستل سياسا وتتخلص م من سيطرة الاقتصاد الأوروبي 
اقتصاداً وآحذت تفکر ي الاعتماد على قدرا الذاتية ثي تطوبر اقتصادها 
والتغلب على تخلفها غير أا م تستطع أن تخرج في فهمها لطبيعة المشكلة الي 
مجسدها خلفها الاقتصادي عن إطار الفهم الأوروبي ها فوجدت نفسها 
مدعوة لاختيار نفس النهج الذي سلكه الانسان الأر روبي ني بنائه الشامخ 
لاقتصاده الحديث . 


وبالرغم من اختلافات نظرية كبيرة نشأت بين تلف التجارب خلال 


۹ 


رسم المنهج وتطبيقه فإن هذه الاخحتلافات م نكن دائماً إلا اختلافاً حول 
اختيار الشكل ا للمنهج من بين الأشكال المتعددة التي اتخذها المنهج في 
تجربة الانسان الأورور بي الحديث فاختيار منهج الذي E‏ التجر بة الرائدة 
للانان الأور وبي الحديث كان موضع وفاق لأنه ضريبة الأمافة المكرية 
للحضار ة الغربية وإنما الخلاف ني تحديد شكل واحد من أشكاها . 


وتواجه التجارب الحديثة للبناء الاقتصادي في العا الاسلامي عادة 


شكاين لتجربة البناء الاقتصادي في الحضارة الغربية الحديثة وها الاقتصاد 
الحر القائم على أساس رأسمالي والاقتصاد المخطط القائم على أساس اشتراكي. 


فإن كلا من هذين الشكلين قد عاش بجربة ضخمة ني بناء الاقتصاد 
الأوروبي الحديث والصيغة الي طرحت لابحث على مستوى النطبيق ني 
العام الاسلامي على الأكثر ما هو الشكل الأجدر بالاتباع من هذين الشكلين 
وأقدر على إنجاح كفاح الأمة ضد تخلفها الاقتصادي وبناء اقتصاد رفيع على 
مستوى العصر . 


و كان الاتجاه الأقدم حدوتاً ني العام الاسلامي بعيل إلى اختيار اليكل 
الأول للتنمية وبتاء الاقتصاد الداخحلي لايلاد ا اللاقتصاد ال ر القائم على اشاش 
ران نتيجة لأن الملحور اأ ر للاقتصاد الإوروبي کان أسرع 
المحورين لانفوذ إلى العام الاسلامى واستقطابه كمراكز نفوذ . 


وعبر صراع الأمة سياسياً مع الاستعمار وماولتها التحرر من نفوذ 
المحور الرأسمالي وجدت بعض التجارب الحاكمة أن النقيض الأوروبي 
المحور الرأسمالي هو المحور الاشتراكي فنشأً انجاه آخحر ميل إلى اختيار 
الشكل الثاني للتنمية أي التخطيط القائم على أساس اشترا كي نتيجة للتوفيق 
بین الابمان بالانسان الأرر وبي كرائد للبلاد المتخلفة وواقع الصراع مع 
الكيان السياسي لار اسا لية فا دامت تبعية البلاد المحخلفة للبلاد اأراقية اقتصاداً 


۰ 


تغرض عايها الامان بالتجربة الأوروبية كرائد وما دام الحناح الرأسمالي من 
هذه التجربة يصطدم مع عواطف العر كة ضد الو الاستعماري المعاش 
فليوخذ بالتخطيط الاشترا كي بوصفه الشكل الآأحر للتجربة الرائدة . 


ولكل من الاتجاهين أدلته u‏ ببرر بها وجهة نظره فالاتجاه الاوك رر 
عادة ا الذي حصلت عليه الدول الأوروبية الرأسمالية وما أحرزته 
من مستورات ل والقصنيع تيجة لانتهاج الاقتصاد ال و 
للتنمية ويضيف إلى ذلات أن کان البلاد المتخلفة إذا انتهجت نفس الأسلوب 
وعاشت نفس التجربة أن محتصر الطريق وتقفز في زمن أقصر إلى المستوى 
المطلوب من التلمية الاقتصادية لبا سوف تستفيد من خبرات التجربة 
الرأسمالية للانسان الأو روبي وتستخدم كل القدرات العلمية الناجزة الي 
کلفت الانسان الأوروبي مئات السنین حى ظفر ا . 


والاتجاه الثاني یفسر اختیاره للاقتصاد الملخطط على أساس اشتراکي 
بدلا عن الاقتصاد الحر بأن الاقتصاد الحر إن کان قد استطاع أن بحقق 
للدول الأوروبية الرائدة ني العام الرأسمالي مكاسب كبيرة وتقدماً مستمراً 

بي التک: نياك والانتاج ونواً متزايداً للتروة الداخلية للبلاد فليس بالامكان أن 
يودي دوراً نماثلا للبلاد المتخلفة اليوم لأن البلاد المتخلفة تواجه اليوم فا 
اقتصادیاً هائاد بعثله التقدم العظم الذي أحرزته دول الغرب وتقابل إمكانات 
هائلة منافسة لا حد ها على الصعيد الاقتصادي بينما م تكن الدول التقدمة 
فعا تواجه هذا التحدي اهائل وتقابل هذه الامكانات المنافسة حين بدأت 
عماية التنمية الاقتصادية وشنت حرا ضد أوضاع التخلف الاقتصادي٠وانخذت‏ 
من الاقتصاد الحر منهجاً وأسلوباً فلا بد للبلاد المتخلفة اليوم من تعبئة كل 
القوى والطاقات لعملية التنمية الاقتصادية بصورة سريعة ومنظمة في نفس 
الوقت وذللك عن طريق الاقتصاد المخطط القائم على أساس اشترا کي . 


۱۱ 


ویعتمد کل + ن الانجاهين رو اا ی و ا اي 

على الظروف المصطنعة الى علقها المستعمرون ني المنطقة لكي يعرقلوا فيها 
عمليات النمو ولا يسمح ا على ساس ذلا أن يفكر حين الاحساس 
بالفشل تي أي منهج بدیل للشكلين التقليدرين اللذين اتخذ ما التجربة الأرروبية 
الحديثة في الغرفب والشرق با ارم ھن وجو بډیل اهر ل پرا يعيش زظر را 
وعقائدياً ني حياة الأمة وإن كان منعز لا عن جال التطبيتق وهو المنهج الإسلامي 
والنظام الاقتصادي ثي الاسلام . ۰ 


ونا لا أ هنا أن أقارن بين الاقتصاد الاسلامى والاقتصادين الرأسالي 
والاشراکي من وجهة نظر اا ی و ھا که للکتاب نفسه 
> فقد قام كتاب اقتصادنا بدراسة مقارنة بهذا الصدد وإنما أريد أن أقارن بين 
الاقتصاد الأوروبي بكلا جناحيه الرأسمالي والاشرا كي والاقتصاد الإسلامي 
من ناحية قدرة كل منهما على المساهمة في معر كة العام الاسلامي ضد 
التخلف الاقتصادي ومدى قابلية كل واحد من هذه المناهج ليون إطاراً 
لعدلية التنمية الاقتصادية . 


وحن حين نخر ج من نطاق المقارنة بين هذه المناهج الاقتصادية في عتواها 
القكري رالمذهبى إلى المقارنة بينها ني قابايتها الحطبيقية لإعطاء إطار للتنمية 
الاقتصادية بجحب آن لا نقم مقار نتنا على أساس المعطيات النظرية لكل واحد 
من تلاث المناهج فحسب بل لا بد أن نلاحظ بدقة الظروف الموضوعية للأمة 
a e‏ والتار عي لآن الأمة هي جال امطبیق لتللك e‏ فن 
لیلاحظ ما يقدر ا منهج من فاعلية لدى التطبيتق . كا أن فاعاية الاقتصاد 
الحر الرأسمالي أو التخطيط الاشتراكي ني تجربة الإنسان الأوروبي لا تعي 
حتماً أن هذه الفاعاية نتيجة للمنهج الاقتصادي فحسب لكي تتوفر مى اتيع 
نفس المنهج بل قد تكون الفاعلية نانجة عن المنهج باعتباره جزءآً من کل 


1۲ 


مرابط وحلقة من تاريخ فإذا عزل المنهج عن إطاره وتاريخه لم تكن له تلاك 


ومن خلال دراسة مقارنة للمذاهب الاقتصادية المتعددة وإمكانات 
نجاحها عملاً ‏ في العام الاسلامي بحب إبراز حقيقة أساسية يرتبط با تقدير 
الموقف إلى درجة كبيرة وهي أن حاجة التنمية الاقتصادية إلى منهج اقتصادي 
ليست محرد حاجة إلى اطار من أطر التنظطم الاجتماعي تتبناه الدولة فحسب 
لکي بمكن أن توضع التنمية ضمن هذا الاطار أو ذاك بمجرد تبني الدولة 

له والترامها به بل لا بمكن للتنمية الاقتصادية والمعر كة ضد التخلف 
أن توٴدي دورها المطلوب إلا إذا اكتسبت إطاراً ب أن و الأمة 
ضمنه وقامت على أساس يتفاعل معها . فحر كة الأمة كلها شرط أسامي 
اجاح أي تنمية وأي معر كة شاملة ضد التخلف لأن حر كتها تعبير عن 
موها ونمو إرادما وانطلاق مواهبها الداخلية وحيث لا تنمو الأمة لابمكن 
آن. ارش عملية تنمية فالتنمية للر وة الخارجية والنمو الداخلى للأمة بجحب 
أن يسيرا ني نحط واحد . 


وتجربة الانسان الأوروبي الحديث هي بالذات تعبير تار خي واضح عن 
هذه الحقيقة . فإن مناهج الاقتصاد ا كإطارات لعملية التنمية م 
تسجل نجاحها الباهر على المستوى المادي ي تاريخ أوروبا الحديث إلا بسبب 
تفاعل الشعوب الأوروبية مع تلك المناهج وحر كتها في كل حقول الحياة 
وفقاً لانجاه تللك المناهج ومتطلباما واستعدادها النفسي المتناهي خلال تاريخ 
طويل هذا الاندماج والتفاعل . 


فحین نرد أن حتار منهجاً 8 إطا را عاما اة الاقتصادية داحل العام 
الاسلامي بحب أن نأحذ هذه الحقيقة أساساً ونفتش : ي صو ئها عن مر کب 
حضاري قادر على تحريك الأمة وتعبئة كل قواها وطاقاما للمعر كة ضد 


۳ 


. التخلف ولا بد حينغذ أن دحل في هذا الحساب مشاعر الأمة ونفسيتها 
وتارحها وتعقيداما المختلفة . 


وهن الخطأاً ما درتکبه کٹثہر من الاقتصاديين الذين بدرسول اقتصاد 
البلاد المتخلفة وينقلون اليها المناهج الأوروبية للتنمية دون أن يأخذوا بعين 
الاعتبار درجة إمكان تفاعل شعوب تلات البلاد مع هذه المناهج ومدى قدرة 
هذه المناهج المنقولة على الالتحام مع الأمة . 


فهناك مثلا الشعور النفسي الخاص الذي تعيشه الأمة أي العام الإسلامي 
تجاه الاستعمار الذي يتم بالشلك والا مام والخوف نتيجة لتاريخ مرير طويل 
من الاستغلال والصراع »> فإن هذا الشعور خلق نوعاً من الإنكماش لدى 
الأمة عن المعطيات التنظيمية للانسان الأوروبى وشيئاً من القلق تجاه الأنظمة 
المستمدة من الأوضاع الاجتماعية في بلاد المستعمرين وحسأسية شديدة ضدها 
وهذه الحساسية تجعل تلك الأنظمة حى لو كانت صالحة ومستقلة عن الإستعار 
من الناحية السياسية غير قادرة على تفجير طاقات الأمة وقيادها ني معر كة 
البناء فلا بد للأمة إذن بحكم ظروفها النفسية الي خلقها عصر الاستعمار 
وانکماشها تجاه ما يتصل به أن تقم نمضتها الحديثة على أساس نظام اجتماعي 
ومعالم. حضارية لا تمت إلى بلاد المستعمرين بنسب . 


وهذه الحقيقة الواضحة هى الى جعلت عدداً من التكتلات السياسية في 
العالم الإسلامي تفكر ني اتخاذ القومية فلسفة وقاعدة للحضارة وأساساً للتنظم 
الاجتماعي حرصاً منهم على تقديم شعارات منفصلة عن الكيان الفكري 
للاستعمار انفصالا كاملا غير أن القومية ليست إلا رابطة تار ية ولغوية 
وليست فلفة ذات مبادىء ولا عقيدة ذات أسس بل حيادية بطبيعتها تجاه 
إلى الأحذ بوجهة نظر معينة تجاه الكون والحياة وفلسفة خحاصة تصوغ على 
أساسها معام حضار”ا وضتها وتنظيمها الاجتماعي . 


۱٤ 


وآ کا من ار ا ا ایت داف اھا وار کک 
أن القومية كمادة خحام بحاجة إلى الأحذ بفلسفة اجتماعية ونظام اجتماعي 
معين وحاولت أن توفق بين ذلاث وبين أصالة الشعار الذي ترفعه وانفصاله 
عن الانسان الأوروبي فنادت بالاشتراكية العربية . نادت بالإشتراكية لأا 
در کت أن القومية وحدها لا تكفي بل هي بحاجة إلى نظام ونادت بها ي 
إطار عربي تفادياً لحساسية الأمة ضد أي شعار أو فلسفة مرتبطين بعالم 
المتعمرين فحاولت عن طريق توصيف الاشتراكية بالعربية تغطية الواقع 
الأجنبي المحمثل ني الاشتراكية من الناحية التارية والفكرية وهي تغطية 
فاشلة لا تنجح ني استغفال حساسية الأمة لأن هذا الإطار القاتق ليس إلا جرد 
اط ظاهري وشکليٴ للمضمون الاج الذي تله الاشتراكية وإلا فأي 
و بلعبه هذا الإطار ي جال التنطم الاشىراک کي وأي تطو ر واي العربي 
٤‏ في المواقف وما معی ن العر ية كلخة وتاریخ أو دم وجنس تطور فلن 
معرنة لامنظام الاجتماعي بل کل ما وقع تي المجال ااقطبيقي نتيجة للعامل 
العربي. ان هذا العامل أصبح يعي ٿي جال استشناء ما تنافی ٣‏ من 
الاشتراكية مع التقاليد السائدة ني المجتمع العربي والني م تحن الظرو 
الموضوعية لتغيير ها كالنزعات الروحية ۳ فیها الا مان بالل فالإطار 
إذن لا يعطى الاشتراكية روحا جديدة تحتلف عن وضعها الفكري والعقائدي 
المعاش ني پلاد المستعمرين ولا يراد به التعبير عن استفناءات معينة وقد تكون 
موقوتة والاستشناء لا يغير جوهر القضية والمحتوى الحقيقي للشعار ولا بمكن . 
لدعاة .الاشتراكية العربية أن عيزوا الفوارق الأصيلة بين اشبراكية عربية 
وا شترا كية فار سية واشتراكية تر كية ولا أن يفسروا كيف تختلف الإشتر اكية 
عجر د إعطائها هذا الاطار القومي أو ذاك لأن الواقع أن المضمون والحوهر 
لا حتلف وإما هذه الأطر تعبر عن استشناءات قد تحتلف من شعب إلى آنحر 
تبعاً لدو عية التقاليد السائدة ني تلاك الشعوب. 


1° 


وبالرغم من أن دعاة الاشتراكية العربية قد فشلوا في تقديم مضمون 
حقيقي جديد هذه الاشترا كية عن طريق تأطير ها بالاطار العربي فم أكدوا 
موقفهم هذا تللك الحقيقة الي قاناها رهي أن الأمة بحکم حساسيتها الناتجة 
عن عصر الاستعمار لا كن بناء متها الحديثة إلا على أساس قاعدة أصيلة 
لا تر تبط £ ڏذهن الأمة لاد المستعمرين أ انفهم . 


وهنا ہرز فارق کبیر بین مناهج الاقتصاد الأوروبي الي ترتبط ي 
ذهن الأمة بإنسان القارة المستعدرة مهما وضعت ها من إطارات وبين المنهج 
۰ الذي برتبط ي ذهن الامة بتارعها وأجادها الذاتية ويعبر عن 

صالتها ولا حل أي طابع لبلاد المستعمرين فان شعور الأمة بأن الإسلام 
هو تعبير ها الذاتي وعنوان شخصيتها التار ية ومفتاح أجادها السابقة يعتبر 
عاملا ضخماً جداً لإ جاح المعر كة ضد التخلف وني سبيل التنمية إذا استمد 
ها المنهج من الاسلام واتخذ من النظام الاسلامي إطاراً للانطلاق . 


وإلى جانب الشعور المعقد للامة ي العام الاسلامي نجاه الاستعمار و كل 
ا المرتبطة يبلاد المستعمرين يوجد هنأك تعقيد آحر ل و کر 
أيضاً ي طریق بجاح المناهج الحديثة للاقتصاد الأوروبي إذا طبقت ي العام 
الاسلامي وهو التناقض بین هذه المناهج والعقيدة الدينية الي يعيشها المملموك. 
وهنا لا أريد أن أتحدث عن هذا التناقض لكي أفارن بين وجهة النظر الدينية 
ووجهة اانظر الي تتبناها تلك المناهج وأحاول أن أفضّل الأولى على الثانية 
ا ني ل ا أن أحث هذا التناقض عتا عفائدياً مذهبياً - وإنما أحاول 
إبراز هذا التناقض بين نامع الانسان الأوروبي العقيدة الدينية للانسان 
المسلم بوصنها قوة تعيش داخل العام لاماي الح لطر عن آي م ا 
فإن هذه القوة مهما قدرنا ها من تفكات وانحلال نتيجة لعمل الاستعمار 
ضدها ني العالم الاسلامي لا يزال ها أثرها الكبير ني توجيه السلوك وخلق 
امشاعر وتحديد النظرة نحو الأشياء . وقد عرفنا قبل لحظات أن عملية التنمية 


۱٦ 


الاقتصادية ليست عملية تمارسها الدولة وتتبناها وتشرّع ها فحسب وإنما هي 
عملية بحب أن تشترك فيها وتساهم بلون وآحر الأمة كلها . فإذا كانت 
الأمة تحس بتناقض بين الإطار المفروض للتنمية وبين عقيدة لا تزال تعتر 
ہا ونحافظ على بعض وجهات نظرها ني الخحياة فسوف تحجم بدرجة تفاعلها 
مع تلا العقيدة عن العطاء لعملية التنمية والاندماج في إطارها المفر وض . 


وخلافاً لذللك لا يواجه النظام الإسلامي هذا النعقيد ولا ى بتناقض 
من ذللك القبيل بل إنه إذا وضع موضع التطبيق سوف جد ني العقيدة الدينية 
e TI‏ على إ نجاح التنمية الموضوعة في إطاره لأن 
أساس النظام الإسلامي أحكام الشريعة الإسلامية وهي أحكام يومن المسلمون 
عادة بقدسيتها وحرمتها ووجوب تنفيذها بحف عقيد مم الاسلامية وإعاہم 
بأن الإسلام دين تزل من السماء على خاتم النبيين ( ص ٠۸‏ 


وما من ربب ني أن من أهم العوامل في نجاح المناهج الي تتخذ اتنظم 
الحياة الاجتماعية احترام الناس ها ولاهم بجحقها ني التنفيذ والقطبيق . 


وهب أن نجربة للقنمية الاقتصادية على أساس مناهج الاقتصاد الأوروبي 
استطاعت أن تقضي على العقيدة الدينية وقوما السلبية تجاه تلاث المناهج فإن 
هذا لا يكفي للقضاء على كل البناء العلوي الذي قام على أساس تلك العقيدة 
عبر تاريخ طريل امتد أكثر من أربعة عشر قرناً وساهم إلى درجة كبيرة في 
تکو ين الاطار النفسي والفكري للانسان داحل العام الاسلامي . كا أن 
القضاء على العقيدة الدينية لا يعي إبجاد الأرضية الأوروبية للك المناهج الي 
جحت على يد الانسان الأوروبي لأنما وجدت الأرضية الصالحة ها والقادرة 


على التفاعل معها . 


فهناك في اراقع أخلاقية إسلامية تعيش بدرجة وأخرى داخل المالم 
الاسلامي وهناك أخلاقية الاقتصاد الأوزوبي الى واكبت الحضارة الغربية 


۲  انداصتقا‎ ۱۷ 


الحديئة ونسجت ها روحها العءة ومهدت لنجاحها على الصعيد الاقتصادي . 
والأخلاقيتان ختلفان اخحتلاةً جوهرباً ني الاتجاه والنظرة والتقيم وبقدر 

le `‏ تصاح أخلاقية اللانسان الغربي الحديث ناهج الاقتصاد الأوروبي تتعار رض 

أحلاقية إنسان العام الاسلامي معها وهي أخحلاقية راسخة لا بمكن استفصال 

جذورها عجر د کییع العقيدة الدينية . 


والتخطيط - أي تخطيط للمعر كة ضد التخلف - كا بجحب أن يدخل 
ف حسابه مقاومة الطبيعة ٤‏ البلد الذي دراد التلخطيط له درجة عردها على 
عمليات الانتاج كذلك بجحب آن يدحل ي حسابه مقاومة العنصر البشري 
ومدی انسجامه مع هذا المخطط. أو ذاك . 

إن الانسان الأوروبي ينظر إلى الأرض دائماً لا إلى السماء وحى 
المسيحية بو صفها. الدين الذي آمن به هذا الانسان مثات السنين لم تستطع أن 
تتغلب على الترعة الأرضية ي الانسان الأوروبي بل بدلا عن أن ترفع 
نظره إلى السخاء استطاع هو أن يستنزل إله المسيحية من السماء: إلى الأرض 
ويجسده ي كائن أرضي . 


وليست المحاولات العلمية للتفتيش عن نسب الإنسان ي فصائل الحيوان 
وتفسير إنسانيته على أساس التكييف الموضوعي من الأرض والبيئة الي 
يعيش فبها أو المحاولات العلمية لتفسير 'الضزح الإنساني كله على أساس 
القوى لمنتجة الى نمثل الأرض وما فيها من إمكانات ليست هذه المحاولات 
إلا کا ا ا الإله إلى الأرض ني مدلوها النفسي وارتباطها الأحلا 
بتللك النظرة العميقة ني نفس الإنسان الأوروبي إلى الأرض وإن اختلفت 
تلك المحاولات ني أساليبها وطابعها العلمي أو الأسطوري . 

'وهذه النظرة إلى الأرض أتاحت للانسان الأوروبي أن بنشيء قيماً 
للمادة والتروة والتملك تنسجم مع تلاك النظرة . 


۸ 


وقد استطاعت هذه الم الي تر سخت عبر اازمن ف الا نان الأوروبي 
ارعن تسا ف ماعب اللذة والمنفعة الي اكتسحت التفكير الفلسفى . 
الأخلاتي ني وروا فإن هذه المذاهب بوصفها نتاجاً فكرياً أوروياً سل 
نجاحاً کیراً على الصعيد الفكري الأوروبي ها مغزاها النفسي ودلالتها على 
المزاج العام للنفس الأوروبية . 

وقد لعبت .هذه التقييمات الخاصة للمادة والروة والتہ لاك دوراً کبراً 
ي تفجير الطاقات المختزنة ني كل فرد من الأمة ووضع أهداف لعملية 
التنمية تتفق مع تلا التقييمات . وهكذا ر کا اول الأمة حر كة 
داثبة نشيطة مع مطام الاقتصاد الأوروبى الحديث لا تعرف الملل أو الإرتواء 
من المادة وخیر اا و السات تلاك الخبرات . 


کا أن انقطاع الصلة الحقيقية للانسان الأوروبى بالله تعالی ونظرته إل 
الأرض بدلا عن النظرة إلى السماء انترح من ذهنه أي فكرة حقيقية عن 
قيمومة رفيعة من جهة أعلى أو تحديدات تفرض عایه من حارج نطاق ذاته 
وهيأه ذلك نفسياً وفكرياً للاان بحقه في الحرية وغمره بفيض من الشعور 
بالاستقلال والفردية الأءر الذي استطاعت بعد هذا أن تنرجمه إلى اللغة 
الفلسفة أو تعبر عله على الصعرد الفلسفي فلسغة کبری ی تاریخ وروا 
الحديثة وهي الوجودية إذ توجت تلاك !مشاعر الي غمرت الإنسان الأوروبى 
الحديث بالصيغة الفلسفية فوجد فيها إنسان أوروبا الحديث آماله وأحاسيسه . 


وقد قامت الحرية بدور رئيسي ني الاقتصاد الأوروبي وأمكن لعملية 
التنمية أن تستفيد من الشعور اراس لدی الانسان الأور وبي بالحرية 
والاستقلال والفردية ي جاح الاقتصاد الحر بوصفه وسيلة تتفق مع اليول 
الراسخة في نفوس الشعوب الأوروبية وأفكار ها وحى حينما طرح الاقتصاد 
الأوروبي منهجاً اشتراكياً حاول فيه أن ينطلق من الشعور بالفردية والأنانة 
أيضاً مع تحويلها من فردية شخص إلى فر دية طبقية . 


۱۹ 


و كلنا نعلم أن الشعور العميق بالحرية كان يوفر شرطً أساسياً لكثير من 
النشاطات الى ساهمت ني عملية التنمية وهو انعدام الشعور بالمسوولية 
الأحلاقية الذي لم تكن تلك النشاطات لتم بدونه . . 


والحرية نفسها کانت أداة لانفتاح الإنسان الأوروبي على «فهوم الصراع 
لأ اجعلت لکل إنہان أن بنطلتی دون آن عده ني [نطلاقه شيء سوی وجو د 
الشخص الآحر الذي يقف ني الطرف القابل كمحدد له فكان كل فرد 


یشکتل بوجوده النفي لحرية الشخص الاخر . 


وهكذا نشأت فكرة الصراع ني ذهن الانسان الأوروبي وقد عبرت 
هذه الفكرة عن نفسها على الصعيد الفلسفى كا رأينا في ساثرا لأفكار الأساسية 
الي كونت مزاج ا ا الليديغة . عبرت هذه ألفكرة - فكرة 
الصراع - عن نفسها ني الأفكار العلمية والفلسفية عن تنازع البقاء كقانون 
٠‏ طبيعي ربن الأحياء أو عن حتمية الصراع الطبقي داحل المجتمع أو عن 
الدیالکتیاف وتفسير الكون على أساس الأطروحة ونقيضها والمر كب الاجم 
عن الصراع بين النقيضين . إن كل هذه الاتجاهات ذات الطابع العلمي ۳1 
الفاسفي هي قبل کل شيء تعببر عن واقع نفسي عام وشعور حاد .لدی 
إنسبان الحضارة الحديثة بالصراع . 


وكان لاصراع أثره الكبير ني توجيه الاقتصاد الأوروبي الحديث وما 
واكبه من عمليات التنمية سواء ما اتخذ منه الشكل الفردي وعبر عن نفسه 
بالتنافس المحموم وغير المحدود بين الموسسات والمشاريع الرأسمالية الشخصية 
ني ظل الاقتصاد الحر الى كانت تنمو وتنمي ال وة الكلية من خلال صراعها 
رتنافسها على البقاء أو ما اتخذ منه الشكل الطبقي وعبر عن نفسه بتجمعات 
ثورية تتسلم مقاليد الانقاج ي البلاد وتحرك كل الطاقات لصالح التنمية. 


الاقتصادية . 


هذه هى أخلاقية الاقتصاد الأوروبى وعلى هذه الأر ضية استطاع هذا 
الاقتصاد أن دار رعق مره وجل مكاسة المدنة . 

وهذه الأخلاقية تختلف عن الأخلاقية الي تعيشها الأمة داخل العام 
الإسلامى نتيجة لتارعها الدیى فالانسان الشريي الذي رلته رسالات الستجاء 
وعاشت ني بلاده ومر بربية دينية مديدة على يد الاسلام ينظر بطبيعته إلى 


السماء قبل أن ينظر إلى الأرض ويوحذ بعالم الغيب قبل أن يوذ بالمادة 


وافتتانه العميق بعالم الغيب قبل عالم الشهادة هو الذي عبر عن لقره 
على المستوى الفكري ني حياة المسلمين باتجاه الفكر ي العام الاسلامي إلى 
المناحي العقلية من المعرفة البشرية دون المناحي الي ترتبط بالواقع المحسوس. 
وهذه الغيبية العميقة في مزاج الانسان المسلم حددت من قوة اغراء 
لمادة للانان المملم وقابليتها لاثارته الأمر الذي بتجه بالانسان في العام 
الاسلامي حرن يتجرد عن دوافع معنوية للتماعل مع الادة واغرائه باستثمارها 
إلى موقف سلبي تجاهها يتخذ شكل الزهد تارة والقناعة أخحرى والكسل ثالثة. 


وقد روضته هده الخيبية على الشعور برقابة غير منظور ة0 تعبر ي وعي 
المسلم التقي عن مسوولية صرححة بين يدي الله تعالی (8) تعبر ي ذهن مسلم 
انحر عن ضمير محد اد وموجه وهي على أي حال تبتعد بانان العام الإسلامي 
عن الاحساس بالحرية الشخصية والحرية الأخلاقية بالطريقة الي أحس با 
الانسان الأو روبي . ٤‏ 

ونتيجة لشعور الانسان المسام بتحديد داخلي يقوم على أساس أخلاتي 
لصالح الحماعة الي يعيش ضحنها حس بارتباط عميق باب محماعة الي ينتسب 
الها وانسجام بینه وبینها بدلا عن فكرة الصراع الي سيطرت على الفكر 
الأو روبي الحديث . وقد عزز فكرة الحماعة لدى الانسان المسلم الاطار 


۲١ 


العالمي الرسالة الاسلام الذي بنيط بحملة ٠‏ هذه الرسالة e‏ وجودها عالياً 
وامتدادها مع الز مان والمكان فإن تفاعل إنسان العام الاسلامي على مر التاريخ 
مع ر رسالة عالية منفتحة على الحماعة البشرنية يرسخ ف نفسه الشعور بالعالية 
والارتباط بالحماعة . وهذه الأخلاقية الي بعيشها إنسان العام ا إذا 
لاحظناها بوصغها حقيقة ماثلة ني كيان الأمة بمكن الاستفادة منها ي المنهجة 
للاقتصاد داخحل العام الاسلامي ووضعه يي إطار ا تلك الأخحلاقية 
لکي تصبح قوة دف وحر بك کا كانت أحلاقية مناهج الاقتصاد الأوروبي 
الحديث عاملا“ كيرا في إنجاح تلاث المناهج لا ا ن انسجام . 


فنظرة إنسان لمال الاسام e‏ السماء قبل الأرض 0 أن توٴدي الي 
مرق ساي اة الأرض و ني الأرض من ثروات وخيرات يتمثل ي 
الزهد أو القناعة أو الكسل إذا فصلت الأرض عن السماء وأما إذا ألبست 
الأرض إطار السماء وأعطي العمل مع اا ا و ا 
فسوف تتحول تلاك النظرة الغيبية ٤‏ الانسان السام إلى طاقة حر كة وقوة 
دفع و المساهمة بأكبر قدر #کن ي رفع المستوى ا E‏ 
حسه اليوم امام السابي من برود تجاه الأرض أو ما سه المسلم اانشيط 
الذي يتحرك وفق أساليب الاقتصاد الحر أو اللاشراكى من قلق نفسي ف 
أکر الأحیان واو کان مسلماً متمیعاً سوف يولد انسجام u‏ بين نفسية 
إنسان العام الاسلامي ودوره e‏ المرتقب ي عماية التنمية . 


ومفهوم انان العام الاسلامي عن التحديد الداخلي واأرقابة الغيبية الذي 
عله لا بعیث يعيش فكرة ا رية بالطريقة الأوروبية عکن أن يساعد إلى درجة 
کبیر تفادي الصعا ب الي تنجم عن الاقتصاد الحر ول الي 
تواجھها التنمية الاقتصادية ي ظاه عن حطيط عام وستمد مشر وعيته ٿي ڏهن 
انسان العام الاسلامي من مفهومه عن التحدي الداحلي والرقابة غير المنظورة 


آي ادستند إل مبرزرات أحلاقية 


۲ 


والاحاس بالمحماعة والارتباط بها بمكن أن يساهم إلى جانب ما تقدم 
ي تعبئة. طاقات الأمة الاسلامية المعر كة ضد التخلف إذا أعطي لامعر كة 
شعار بلتقي مع ذلاف الاحساس كشعار الحهاد في سبيل الحفاظ على كيان 
الأمة وبقائها الذي أعطاه القرآن الكريم حين قال ( وأعدوا هم ما استطعم 
من قوة ) فأمر بإعداد كل القوى مما فيها القوى الاقتصادية الى بمثلها مستوى 
الانتاج باعتباره جزءاً من معر كة الأمة وجهادها للاحتفاظ بوجودها وسيادا. 


وهنا رز اه الاقتصاد الاسلامي بوصفه المنهج الاقتصادي القادر 
على الاستفادة من أخلاقية إنسان العام الاسلامي الي رأيناها وتحويلها إلى 
طافة دفع وبناء كبير ة ني عمليات التنمية وإنجاح تخطيط سلب للحياة الإقتصادية. 


فنحن حم نأحذ بالنظام الإسلامي سوف نستفيد من هذه الأخلاقية 
ونستطيع أن نعبأها ني المعر كة ضد التخلف على عكس ما إذا أخذنا بمناهج 
ف الاقتصاد ترتبط نفسياً وتاريخياً بأرضية أخلاقية أخر ى . 
وقد أخذ بعض المفكرين الأوروبيين يدركون هذه الحقيقة أيضاً ويلمحون 
إليها معبر فين بأن منادجهم لا تتعق مع طبيعة العام الاسلامي وأذكر كمثال 
على ذلك جاك أوستروى فقد سجل هذه الملاحظة بكل وضوح ني كتابه 
«التنمية الاقتصادية» باارغم من أنه م يستطع أن يرز التسلسل الفي والمنطقي 
لتكون الأخلاقية الأوروبية وتكون الأخلاقية الاسلامية وترتب حلقالما ولا 
الأبعاد الكاملة محتوى كل من الأخلاقيتن وتورط في عدة أخحطاء وبالرغم 
من امان الاعتماد بصورة كاملة ني إبراز هذه الأحطاء على ما كتبه الاستاذ 
الحليل محمد المبارك في مقدمة الكتاب والأستاذ الد كتور نبيل صبحي الطويل 
الذي ترجم الكتاب إلى العربية فإن بودي أن أتوسع في فرصة مقبلة بهذا 
الصدد مكتفياً الآن بالقول رأن اتجاه انان العام الاسلامي إلى السماء لا يعي 


۲۳ 


عدلوله الأصيل استسلام الإنسان للقدر وانکاله على الظروف والة رص 
وشعوره بالعجز الكامل عن الخلق والإبداع کا حاول ذلك جاك اوستر وی 
بل إن هذا الاتجاه لدى الإنسان المسلم يعبر ي الحقيقة عن مبداً خحلافة الإنسان 
ني الأرض فهو عيل بطبيعته إلى إدراك موقغه ني الأرض باعتباره خايفة لله 
رلا أعرف مفهوماً أغى من مفهوم الات ف الأ كيد على قدرة الانسان 
وطاقاته الو ى تجعل مناه خايفة الد المطلق ني الكون ک| لا أعرف 
مفهوماً أبعد من مفهوم الخلافة لله عن الالام للقدر ا لان 
الخلافة تستبطن مع المسوولية تجاه ما يستخلف عايه ولا مسوولية بدون 
رة وشعور بالاختيار والتمكن من التحكم ي الظروف وإلا فأي استخلاف 
هذا إذا كان.الانسان دا أو ا وهذا قانا ان إلباس الأرض إطار 
السماء يفجر ني الانسان المسلم طاقاته ويثبر إمكاناته بينما قطع الأرض ٤‏ 
ااسماء يعطل ٤‏ الخاافة معناها ونجمد نظرة الانسان المسلم إل الأرض 
ية تة افالاة ل ع عن طبيعة نظرة إن.ان العام الاسلامي إلى السم 
بل عن تعطیل قوى التحرياك المائلة في هذه النظرة بتقدم الأرض إلى هذا 
الانسان ني إطار لا بنسجم مع تللك النظرة . 


وإضافة إلى كل ١ا‏ تقدم نلاحظ أن الأخذ بالاسلام اساسا لاتنظيم العام 

تيح ا أن قم حیاتنا کلھا مجانبيها اأروحي والاجتماعي على أساس 
لن الاسلام بعد إلى كلا ابحانبين بينما تقتصر كثير من المناهج الأجتماعية 
الأخحرى غير الاسلام على جانب العلاقات الاجتماعية والاقتصادية من 
حياة الانسان ومثله فإذا أخحذنا مناهجنا العامة في الحياة من ا دشر بة. 
دل عن النظام الاسلامي م نستطع ن ذ نکتفي نکتفیٰ بذلاف عن تنظم آنحر للجانب 
ااروحي ولا a‏ صالح لظم حیاتنا اأروحية إلا الاسلام فلا بد 


۲٤ 


اسا خاص به 
چتماعی على اماس 7 
کل من الاين لوحي والاجتماي می لما غامی ب 
حينئذ من إقامة ۰ أحدهما عن الأخر بل أسلم وأکثر انسجاءا 
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مقرم الطيمء ادر وى 


سم دارا 


كنا يا قرائي الأعزاء على موعد منذ افترقنا في كتاب فلسفتنا » فقد 
حادثتكم . أن ر فلسفتنا ) هي الحلقة الأولى من دراساتنا الإسلامية » بوصفها 
دراسة تعالج الصرح الإسلامي الشامخ › الصرح العقائدي للتوحيد » وتتلوها 
بعد ذلاث الدراسات الي تتعاتق بالبنيات الفوقية في ذلاف الصرح الإسلامي »› 
8 ى لا ف اة الهلاف صورة ذهنية كاماة عن الإسلام ¢ بو صفه عقيدة 
حية ي الأعماق > ونظاماً كاملا للحياة » ومنهجاً حاصا ني التربية والتفكير. 


قلنا هذا ثي مقدمة ( فاسفتنا ٠)‏ و كنا ندر أن يكون ( مجتمعنا ) هو 
الدراسة الثانية في بحوثنا ٠»‏ نتناول فيها أفكار الإسلام عن الانسان وحياته 
الاجتماعرة > وطريقته ي حلیل لمر كب الاجتماعي وتفسيره »› اننتهي 
من ذلك إلى المرحلة الثالثة » إلى النظم الإسلامية للحياة الي تقصل بأفكار 
الإسلام الاجتماعية » وترتكز على صرحه العقائدي الثابت . ولكن شاءت 
رغبة القراء الملحة أن نوجل مجتمعنا » ونبدأً بإصدار. اقتصادنا عجلة منهم في 


۲۷ 


الاطلاع على دراسة مفصلة للاقتصاد الإسلامي : ني فلسفته وأسسه وخطوطه 

وهکذا كان » فتوفرنا على اجاز ( اقتصادنا ) محاولين أن نقدم فيه 
الصورة الكاملة نسبياً عن الاقتصاد الإسلامي » كا نفهمه اليوم من مصادره 
وینابیعه . 

٠‏ و كنت أرجو أن يكون لقاونا هذا أقرب مما كان › ولكن ظروفاً قاهرة 
إضطرت إلى شيء من التأحير » بالرغم من الحهود الي بذلتها بالتضامن 
مع عضدي المفغدى العلامة الحليل السيد محمد بأقر ا لحك › ي سبيل إنجاز 
هذه الدراسة ووضعها بين أيديكم ني أقرب وقت ممكن . 


. ê 8 


وبو دي أن أقول هنا وني المقدمة شيئاً عن كلمة ( اقتصادنا ) أو كلمة. 
الاقتصاد الاسلامي الذي تدور حوله بحوث الكتاب » وما أعنيه بهذه الكلمة 
حين أطلقها لأن كلمة الاقتصاد ذات تاريخ طويل ني التفكير الإنساني »> ' 
وقد أكسبها ذلك شيئًاً من الغموض نتيجة للمعاني الي مرت بها › وااإزدواج 
ني مدلوها بين الحانب العلمي من الاقتصاد والحانب ال مذهبي . فحين نريد 
أن نعرف مدلول الاقتصاد الاسلامي بالضہط ۰ جب آن غيز علم الاقتصاد 
عن اذهب الاقتصادي » وندرك مدى التفاعل بين التفكير العلمي والتفكير 
. المذهبي ٤‏ لننتهي من ذلك إلى حدرد المقصود من الاقتصاد الإسلاءي »> الذي 
نتوفر على دراسته ي هذا الكتاب .. : 

فعلم الاقتصاد هو : العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وأحداما 
وظواهرها » وربط تلاك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة الي ٠‏ 


۸ 


وهذا العلم حديث الولادة » فهو لم بحدث - با معى الدقيق للكلمة - 
إلا في بداية العصر الرأسمالي منذ أربعة قرون تقريباً > وإن كانت جذوره 
البدائية تد إلى أعماق التاريخ » فقد ساهمت كل حضارة ني التفكير 
الاقتصادي بقدار ما تيح ها من إمكانات » غير أن الا ستنتاج العلمي الدقيق 
الذي نجده لأول مرة ي علم الاقتصاد السياسي > مدين للقرون ارخ : 

وأما المذهب الاقتصادي للمجتمع فهو : عبارة عن الطريقة الي يفضّل 
المجتمع اتباعها في حياته الاقتصادية » وحل مشا كلها العملية 

وعلى هذا الأساس لا بمكن أن نتصور متمعاً دون مذهب اقتصادي › 
لأن كل مجتمع حارس إنتاج الروة وتوزيعها لا بد له من طريقة يتفق عليها 
ي تنظم هذه العمليات الاقتصادرة > وهذه الطر ية هي الي دد موقفه 
المذهبي من الحياة الاقتصادية . 


ولا شلك ي ان اختيار طريقة معينة لتنظم الحياة الاقتصادية ليس اعتباطاً 
مطلقاً > و إا 0 دائماً على أساس أفكار ومفاهيم معينة » ذات أخلاتي 
أو علي أو آي طابع انحر . وهذه الأفكار والمغاهم تكون الرصيد الفكري 
للمذهب الاقتصادي الاثم على أساسها . وحین يدرس أي مذهب اقتصادي 
بحب أن بتناول من ناحية : طريقته في تنظيم الحياة الاقتصادية » ومن ناحية : 
رصیده من الأفکار والمغاهيم الي يرتبط المذهب با . فإذا درسنا مثلا 
المذهب الرأسمالي القائل : بالحرية الاقتصادية .. كان لزاماً علينا أن نبحث 
الأفكار والمغاهي الأساسية › الي يقوم على أساسها تقديس الرأسمالية للحرية 
وإيانما با .. وهكذا الحال ني أي دراسة مذهبية أحرى . 


ومنذ بدأ علم الاقتصاد السيامي يشق طريقه ني جال التفكير ا 
أخذت بعض النظريات العلمية ني الاقتصاد تكوّن جزءاً من هذا الرصيد 
الفكري للمذهب . 


۲۹ 


فالتجاریون مثا - وهم طلائع فک الاقتصادي الحديث ‏ حين 
زعموا أنهم فسروا من ناحية علمية كمية الثروة لدى کل ام : بالمقدا, رادىئ 
تملكه من النقد » استبخدموأ هذه الفكرة في وضع مذهبهم التجاري » فدعوا 
إلى تنشيط التجار ة الخارجية بوصفها الأداة الوحيدة حاب النقد من الخارج» 
ووضعوا معام سياسة اقتصادية › توأدي إلى زبادة قيمة البضائع المصدرة على 
قيمة البضائع المستوردة » لتدخحل إلى البلاذ نقود بقدر اإزيادة في .الصادرات. 

والطبيعيون حين جاوا بتفسير جديد للروة > قائم على أساس الإيعان : 
بأن الانتاج الزراعي وحده هو الانتاج الكفيل بتنمية الر وة وخلق القم 
الحديدة » دون التجارة والصناعة .. وضعوا ي ضوء التفسير العامي المزعوم 
سياسة مذهبية -عديدة » دف إلى العمل على ازدهار الزراعة وتقدمها › 
بوصفها قوام ا-عياة الاقتصادية كلها . ٠‏ 

و ( مالتس ) حين قرر ني نظريته الشهيرة على ضوء إحصاءاته العلمية : 
إن نمو البشر أسرع نسبياً من نمو الانتاج الزراعي » ما يودي ححتماً إلى مجاعة 
هائلة ني مستقبل الإنسانية › لزيادة الناس على المواد الغذائية .. تبتى الدعوة 
إلى تحديد النسل » ووضع هذه الدعوة أساليبها السياسية و الاقتصادية والأخلاقية. 

وحين فسر الاشتراكيون قيمة السلعة : بالعمل المنفق على إنتاجها.. 
شجبوا الربح الرأسمالي » وتبنوا المذهب الاشتراكي ي التوزيع الذي بجعل . 
الناتج من حت العامل وحده » لأنه الخالق الوحيد للقيمة الي يتمتع بها الناتج. 

وهكذا أحذت جملة من النظريات العلمية توثر على النظرة المذهبية › 
وتنير الطريتق أمام الباحثين المدذهبيين )١(‏ . 


(۱) جٻ آن نلاحظ هنا . أن كيرا من النظريات العلمية ني .الاقتصاد السياسي ذات موقف 
سلبي بحت من المذهب . كالنظريات الي تشرح نقاطاً من الياة الاقتصادية موضوعة في إطار ` 
مڌهبي ثابت وانما تتأثر النظرة المذهبية مباشرة بالنظريات الي تعالج نقاطاً مطلقة في الحقل : 
الاقتصادي » لا نقاط نسبية موضوعة في هذا الاطار المذهبي الخاص أو ذأك : 


۳٠ 


وجاء بعد ذلاك دور مار كس »> فأضاف إلى الرصيد الفكري للمذهب 
الاقتصادي شيئاً جديد. › وهو علم التاريخ أو ما أسماه بالمادية التارعية › 
الي زعم فيها : أنه كشف القوانين الطبيعية الي تتحكم ني التاريخ »› واعتبر 
لمذهب نتاجاً حتمياً تلاك القوانين . فلكى نعرف المذهب الاقتصادي الذي 
يجب أن يسود في مرحلة معينة من التاريخ » بحب أن نرجع إلى تلك القوانين 
الحتمية لطبيعة التاريخ ونكشف عن مقتضياما في تلاك المرحلة . 


ولأجل ذلك آمن مار كس : بالمذهب الاشتراكي والشيوعي لو صفه 
النتاج الحتمي لقوانين التاريخ الي بدأت تتمخض عنه في هذه المرحلة من 
ارتبط قبل ذلاف ببعض الدراسات ني علم الاقتصاد السياسي . 


وعلى هذا الأساس » فنحن حين نطلق كلمة : ( الاقتصاد الاسلامى ) 
- لا نعي بذللك علم الاقتصاد السياسي مباشرة » لأن هذا العلم حديث الولادة 
نسبياً » ولأن الإسلام دين دعوة ومنهج حياة وليس من وظيفته الأصيلة 
ممارسة البحوث العلمية .. وإعا نعى بالاقتصاد : المذهب الاقتصادي 
٤‏ تتجسد فيه ٠‏ الإسلامية في تنظ زد الحياة ل ¢ 
الأخلاقية والانكار | العلمية الاقتصادية ية أ اارجبة الي تتصل بمسائل ا 

وهكذا فنحن نريد بالاقتصاد الإسلامي : المذهب الاقتصادي منظوراً 
اليه في إطاره الكامل » وني ارتباطه بالرصيد الفكري الذي بعتمد عليه › 
ويفسر وجهة نظر المذهب ف المشاكل الي يعالحجها . 

وهذا 1 ر صد الفكري بتحدد لدینا وفقاً لبیانات مباشرة ف الاسلام 4 
أو للأضواء الي يلقيها نفس المذهب على مسائل الاقتصاد والتاريخ . فإن 


۳١ 


امراج العلمي للإسلام ني محوث علم الاقتصاد السياسي › أو ني بحوث 
لمادية التارخية وفلسفة التاريخ ... بمكن أن يدرس e‏ خلال 
المذهب الذي يتبناه ويدعو إليه . 

فحينما نريد أن نعرف مثلا : ري الإسلام من الناحية العلمية في تفسير 
قيمة السلعة وتحديد مصدرها » و كيف تتكون للسلعة قيمتها ؟ وهل تكتسب 
هذه من العمل وخدو او هن شي ء آخحر ؟.. جب أن نتعرف على ذلك من 
حلال وجهة نظر الإسلام المذهبية إلى الربح الرأسمالي » ومدى اعترافه 
بعدالة هذا الربح . 

وحینما نرید أن نعرف : رأي الإسلام في حقيقة الدور الذي يلعبه كل 
ا امال ووسائل الانتاج والعمال ي عملية الانتاج ... مجحب أن ندرس 
ذلك من خلال الحقوق الي أعطاها الاسلام لكل واحد من هذه العناصر ي 
جال التوزيع › کا هو مشروع ني أحكام : الاجارة » والمضاربة › والمساقاةء 
والمزارعة › والبيع »> والقرض . 

می د ان و راي الإسلام رة مان ا 
عن زيادة السكان » کن أن نفهم ذاك ني ضوء موقفه من تحديد النسل ي 
سياسته العامة . 

وإذا أردنا أن نستكشف : رأي الإسلام ي المادية التاربحخية وتطورات 
القاريخ المزعومة فيها › مکنا أن نكشف ذلك من خلال الطبيعة الثابتة للمذهب 
الاقتصادي ني الإسلام > وإعانه بإمكان تطبيق هذا المذهب تي كل مراحل 
التاريخ الي عاشها الانسان منذ ظهور الاسلام » وهكذا .. 


# 0 ¥ 


رالآن ¿ بعد أن حددنا مدلول الاقتصاد الإسلامي بالقدر الذي بيسر 
فهم الدراسات المقبلة > بجحب أن نتحدث بشكل خاطف عن فصول الكتاب : 


E r 


فالكتاب يتناول ني الفصل الأول المذهب الار كسي » ونظراً إلى أنه بمللك 
رصیداً علمياً يتمشل ‏ ني المادية القارعية» فقد درسنا ولا“ هذا الر صيد الفكري» 
م انتهينا من ذاك إلى نقد المذهب بصورة مباشرة » وخرجنا من ذلك بنسف 
الأسس العلمية اأزعومة الي يوم عايها الكيان المذهبي للمار كسية :وأما 
الفصل الثاني : فقد حصص لدرس الرأسمالية ونقدها » ني أسسها وتحديد 
علاقتها بعلم الاقتصاد السياسي . 


وتبداً دراسة الاقتصاد الإسلامي بصورة مباشرة من الفصل اثالث › 
فنتحدث في هذا الفصل عن مجموعة من الأفكار الأساسية هذا الاقتصاد › 
م ننتقل إلى التفاصيل ني الأصول الأخرى > لنشرح نظام التوزيع ونظام 
الانتاج ي الاسلام تما يشتمل عايه النظامان من تفاصيل عن تقس اللروات 
الطبيعية » وتحديدات الملكية الخاصة » ومباديء التوازن » والتكافل › 
والضمان العام » والسياسة المالية الحكومة في الحياة الاقتصادية» 
ۇز عاضر الانتاج E‏ س المال ووسائل الانتاج » وحق 
كل واحد منها ني الروة المنتجة »> وما إلى ذلاف من الحوانب المختلفة › 
الي تشرك بمجموعها ي تقد الصورة الكاملة المحددة عن الاقتصاد 
الإسلامي 4 
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وأخراً > فقد بقيت عدة نقاط تتصل ببحوث الكتاب » وخاصة 
الفصول الأخبر ة الي تستعرض تفصيلات الاقتصاد الاسلامى »بحب تسجيلها 
منڏ البدء 2 


ا لن الاراء الإسلامية فيما يتصل بالحوانب الفقهية من الاقتصاد 
الاسلامي » تعرض في هذا الكتاب عرضا مجرداً عن أساليب الاستدلال 


٣ اقتصادزا‎ ° 


وطرق البحث العلمي في اأفر سات الفقهة اة وكين مد اف الاراء 
بمدارك إسلامية من آيات وروايات لا يقصك من ذلاف الاستدلال على الحكم 
الشرعي بصورة علمية « لأن البرهنة على الحكم ۽ باية أو رواية لا يعي جرد 
سردها » واا بتطلب عمقاً ودقة اواستيعاباً بدرجة لا تاتقي 2 الغرض الذي 
أف لأجله هذا الكتاب» وإنما نرمي من وراء عرض تلاك 8 اتو ارو انات 
أحياناً 4 إل إغاد نخر ه عامة للقاريء بالمدارك الإسلامية 

۲ - الآراء الفقهية الى تعرض ني الكتاب » لا بجحب أن تكون مستنبطة 
من املف نفسه » بل قد يعرض الكتاب لآراء حالف من الناحية الفقهية 
اجتهاد الكاتب ني المسألة » وإنما الصفة العامة الي لوحظ توفرها في تلاك 
الآراء هى : أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين » بقطع النظر عن 
عدد القائلن ا راي وموفف الأ كرية منه . 

۴۳ قد بعر ضص الكتاب أحکاماً شر عية شک عام دون أن تقناول 
تفصيلاا » وبعض الفروض الخارجة عن نطاقها »> نظرآً إلى أن الكتاب 
لا يتسع لكل التفاصيل والتفريعات . 

: الكتاب ا على لتر ابط بين أحكام کک‎ E 
يقصد من ذلا‎ El ٤ بعض ا لاک ر سقطت سائر الأحكام ار‎ 
أن الحكمة الي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا تحقق كاملة دون أن‎ 
بطو الاسلام 4 بو صفه كلا لا بتجزاً ¢ وان وجب في واقع الحال إمتثال‎ 
. کل حم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه‎ 

ه - توجد تقسيمات ني الكتاب في بعض جوانب الاقتصاد الاسلامي»› 
لم ترد بصراحة في نص شرعي > وإنما انترعت من جموع الأحكام الشرعية 
الواردة ني المألة > ولذلاف فإن تلاف التقسيمات تتبع ني دقتها مدى انطباق 
تلاف الأحكام الشرعية عايها . 


PE 


٦‏ جاءت ني الكتاب ألفاط قد يساء فهمها » وهمذا شرحنا مدلوطا 
وفقاً لمفهومنا عنها » خوفاً من الالتباس » كملكية الدولة الي تعي لي 
مفهومنا : كل مال كان ملكا للمنصب الاي في الدولة »> فهو ملك للدولة . 
ومن يشغل المنصب أصالة أو و كالة التصرف فيه » وفقاً ما قرره الإسلام . 
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وبعد فإن هذا الكتاب لا يتناول ااسطح الظاهري للاقتصاد الإسلامى 
فحسب »ولا يعی بصبه ني قالب أدبى حاشد بالكلمات الضخمة والتعميمات 
الحو فاء 1 وإ هر عاولة بدائیةمھما اوي من النجاح وعناصر الابتکار_ 
الخوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية ني الإسلام » وصبها في قالب فكري 
ليقوم على أساسها صرح شامخ لاوقتصاد الإسلامي »> ثري بفلسفته وآفکاره 
الا 4 واضح ي طا رعه ومعاله واتجاهاته العامة » عددي عالاقتد زوموقفه 
من سائر المذاهب الاقتصادية الكبرى » مرتبط بالر كيب العضوي الكامل 
للاسلام 4 

فيجب إذن أن يدرس هذا الكتاب بوصفه بذرة بدائية لذلاك الصرح 
الإسلامي » ويطلب منه أن يغاسف الاقتصاد الإسلامي في نظرته إلى الخحياة 
الاقتصادية وتاريخ الإنسان » ويشرح المحتوى الفكري هذا الاقتصاد . 

) وما توفیقی إلا الله عليه تو کلت وإليه انیب 0 


النجف الأشرف محمد باقر الصدر 


نظر ية المادية التار ية 
١‏ هید 
۲ - النظرية على ضوء الأسس الفلسفية 
۳ - النظرية عا هي عامة 
٤‏ - النظرية بتفاصيلها 


المذهب امار كسي 
١‏ - الاشراكة 
۲ الشيوعية 
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3# اساد اا 
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کن اول لار که عل العيد الاقتصادي ١‏ لا عكننا أن نفصل بين 
وجهها المذهيي »لمعتل ف فى الاشتراكية والشيوعية امار كسية ٠‏ ووجهها 
العلمى المتمثل في المادية التارعية أو المغهوم المادي للتأريخ > الذي زعہمت 
الا أا حددت فيه القوانين العلمية العامة › المسيطرة على التاريخ 
اليشري واكتشفت ني تلاك القوانين النظام اللحتوم لكل مرحلة تارحية من 
حياة الانسان . وحةانقها الاقتصادية المتطورة على مر الزمن . 


وهذا النرابط الوثيق بين المذهب المار كسي » والادية التاريحية »> سوف 
ینکشف خلال البحوث الآنية أكثر فأكثر إذ يبدو ني ضوئها بكل وضوح› 
أن امار كسية المذهبية » ليست في الحقيقة إلا مرحلة تارخية معينة » وتعبيراً 
عدوداً نسبياً عن المغهوم المادي المطاق للتاريخ > فلا بمكن أن نصدر حكماً 
نى حت المار كسية المذهبية » بصفتها مذهباً له امجاهاته وخطوطه الخاصة › 
ل إذا استوعبنا الأسس الفكرية الي ترتكز عليها »> وحددنا موقفنا من 


۴۹ 


امادية التارمخية » بو صفها لقاعدة الباشرة المذهب » واهيكل المنظم لقوانين 
الاقتصاد والتاریخ » الي مي ي زعم المار كسية - على المجتشع مذهبه 
الاقتصادي > وتصنع له نظامه ني الحياة طبقاً » لمرحلته التار ية وشروطه 
المادية الخاصة . 

والمادية التاريحية إذا أدت امتحانما العلمي » ونجحت فيه » كانت هي 
المرجع الأعلى ني تحديد المذهب الاقتصادي » واانظام الاجتماعي » لكل 
مرحلة تارحية من حياة الإنسان . وأصبح من الضروري أن يدرس کل 
مذهب اقتصادي واجتماعي » من خلال قوانينها » وني ضوئها . کا وجب ' 
أن يرفض تصديق أي مذهب اقتصادي واجتماعي » يزعم لنفسه القدرة على 
استيعاب عدة أدو ار تاريحية محتلفة » كالإسلام » المومن بإمكانية إقامة 
المجتمع › وعلاقاته الاقتصادية والسياسية على أساسه : بقطع النظر عما طرأً 
على المجتمع من تغيير في شروطه المدنية والمادية > خلال أربعة عشر قرناًء 
ولأجل هذا يقرر امجاز - على أساس المادية التاريحية - بوضوح : 


« إن الظروف الي ينتج البشر تحت ظلهاء تختلف 
بين قطر . وآخر. ونختلف ي القطر الواحد من جيل 
لآحر . لذا فليس من الممكن أن يكون للأقطار كافةء 
وللادوار التاريحية جمعاء» اقتصاد سياسي واحد .)١(٠‏ 


وأما إذا فشلت المادية التارجحية ي أداء مهمتها العلمية المزعومة › وثيت 
لدی التحلیل آنا لا تعبر عن القوانين الصارمة الأبدية» للمجتمعات البشريةء 
فمن الطبيعي عندئذ أن تنهار الماركسية المذهبية › المرتكزة عليها . ويصبح من 


(۱) ضد دوهرنك : ج ۲ ص ه٥‏ . 


ا و ی ی ا و 
لمادية التار ية » كالمذهب الإسلامى » ويدعو إليه » بل وأن له من 

A‏ على كل باحث مذهبي ي اتساد ء أن باي تة 
شاملة على المادية التارعية › لکي ببرر وجهة ذظ sS‏ أن بحکم. 
ف ب الا ت اله کا اا اا 

وعلى هذا الأساش شرف دای بحثنا ‏ مع المار كسية E‏ 
e‏ » الذي يرتكز عايها E‏ 
١‏ الاقتصاد 

زظر يات العامل الواحد 

واحد وليس هذا الإتجاه ني المادية التارحية فريداً من نوعه » فقد جنح 
جمهور من الكتاب والمفكرين » إلى تفسير المجتمع والتاريخ بعامل واحد » 
من العوامل الموثرة أي دنيا الإنسان » إذ يعتبر ونه المغتاح السحري الذي يفتح 
مغاليق الأسرار » ويتللك الموقف الرئيسي في عمليات التاريخ . ويفسرون 
العوامل الأحرى على آنا وات ثانورة ¢ تتیع العامل الرئيسي ي وجودها 
وتطورها » وي 2 واستمرارها . 
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فمن ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوة المحركة للتاريخ ني عامل واحد» 
الرأي القائل : بالحنس كسبب أعلى في المضمار الإجماعي فھو يو کد أن 


٤١ 


الحضارات البشرية » والمدنيات الاجاعية » تختلف ممقدار المروة المذخورة 
في صميم ابلحنس » وما ينطوي عليه من قوى الدفع والتحرياك » وطافات 
الابداع والبناء . فالحنس القوي النقي المحض › هو مبعث كل مظاهر الحياة ني 
المجتمعات الإنسانية » منذ الأز ل إلى العصر الحديث » وقوام الر كيب 
العضوي والنفسي في الإنسان وليس التأريخ إلا سلسلة مترابطة مسن ظواهر 
الكفاح بين الأجناس والدماء الي تخوض معر كة الحياة ني سبيل البقاء ٠‏ 
فیکتب فیها النصر للدم النقي القوي » وتموت ني خحضمه الشعوب الصغيرة › 
وتضمحل وتذوب › ببب ما تفقده من طاقات ي جنسها » وما تخسره من 
قابلية المقاومة النابعة من نقاء الدم . ) 


ومن تفسير ات التاريخ بالعامل الواحد : الممهوم الحغراني للتأريخ »الذي 
يعتبر العامل اب حغراي والطبيعي أساساً لتأريخ الأمم والشعوب» فيختلف تأريخ 
الناس » باختلاف ما يكتنفهم من العوامل الحغرافية والطبيعية › لأا هى الى 
تشق هم طريتق الحضارة الراقية > وتوفر مم أسباب المسدنية » وتفجر ي 
عقوهمم الأفكار البتاءة أحياناً > وتوصد في وجوههم الأبواب » وتفرض 
عليهم السير ني محر القافلة البشرية أحياناً أحرى »فالعامل اب حغراني هو الذي 
کف الملجتمعات › عا يتفق مع طبيعته ومتطلباته . 


وهناك تفسير ثالث بالعامل الوا حد » نادى به بعض علاء النفس قائلا: 
إن الغريزة الحنسية » هى السر الحقيقى الكامسن وراء تلف النشاطات 
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الإنسانية ن الى بثألف منها التاريخ والمجتمع فایست حياة الإنسان إل سلسدلة 
من الاندفاعات الشعورية » أو اللاشعورية عن تلاك الغريزة . 


وآنحر هذه المحاولات'» الي جنحت إلى تفسير التأريخ والإنسان بعامل 
واحد »هي المادية التأرححية الي بشر بها كارل مار كس › موٴكداً فيها : ان 
العامل الإقتصادي » هو العامل الرئيسي » والرائد الأول للمجتمع ني لشوئه 
وتطوره والطاقة الحلاقة لكل عنوياته الفكرية والمادية »> وليست شى العوامل 


الأحرى » إلا بنيات فوقية ني اليكل الاجماعي لاتأريخ » فهي تتكيف وفقاً 


للعاء ل الرئيسي » وتتغير بموجب قوته الدافعة » الي يسير في ركبها التأريخ 


و كل هذه المحاولات لا تتفق مع الواقع ولا برها الاسلام » لأن کل 
واحد منها قد حاول أن يستوعببعاملواحد» تفسير اللحياة الإنسانيةكلهاء 
وأن ب هذا العامل من ادوار التأر يخ وفضول المجتمع > ما لیس جدیراً به 
لدى اساب الشامل الدقيق . 

وامدف الأساسى من بحثنا هذا » هو : دراسة المادية التأً ية من تلاك 
الجاولات وا اشر تاها جما لأا برك نالسر عن جاه فکرف 
في تفسير الإنسان المجتمعي بعامل واحد . 


العامل الاقتصادي أو المادية التارعية 


ولنكوّن الآن: فكرة عامة عن المفهوم المار كسي للتأريخ »الذي يتبى 
العامل الإقتصادي › بصفته المحرك الحقيقي لمو كب البشر ية ي کل اليادين . 


۳ 


فا مار كسية تعتقد أن الوضصع الإقتصادي لکل مجتمع › هو الذي حدد أوضاعه : 
الاجاعية » والسياسية » والدينية » والفكرية › وما إليها من ظواهر الوجود 
الاجماعي . والوضع الاقتصادي بدوره له سببه اللحاص به » ككل شيء في 
هذه الدنيا . وهذا السبب- السب الرئيسي لمجموع التطور الاجياعي » وبالتالي 
لكل حر كة تأرجخية ي حياة الإنسان-هو وضع القوة المنتجة ووسائل الإنتاج. 
فوسائل الإنتاج هي القوة الكبر ى »الي تصنعتأريخالناس وتطورهم وتنظمهم. 
وهکذا تضع مار كسية يدها على رأس الحيط › وتصل إلى تسلسلها الصاعد 
الى السبب الأول » ني الحركة التأرخية عجموعها . 
وهنا يبدو سوّالان : ما هي وسائل الانتاج ؟ . و كيف تنشاً عنها الحركة 
التأرخية » والحياة الاجاعية كلها ؟. 


وتجيب المار كسية على السوٌال الأول : بأن وسائل الإنتاج هي الأدوات 
الي يستخدمها الناس في انتاج حاجانهم المادية ذلك أن الإنسان مضطر إلى 
الصراع مع الطبيعة في سبيل وجوده » وهذا الصراع بتطلب وجود قوى 
وأدوات معينة › يستعملها الإنسان ني تذليل الطبيعة واستهار خير اتا . وأول 
أداة استىخدمها الإنسان في هذا المجال» هي : يده وذراعه . لم أخذت الأداة 
تظهر ي حیاته شیئاً فشيئاً » فاستفاد من الحجر بصفته كتلة ذات ثقل حاص 
ني » القطع » والطحن » والطرق . واستطاع بعد مرحلة طويلة من التأريخ › 
أن يثبت هذه الكتلة الحجرية على مقبض فنشأت المطرقة . وأصبحت اليد 
تستخدم ني تكوين الأداة المنتجة » لا في الإنتاج المباشر » وصضار الإنتاج يعتمد 
على أدوات منفصاة » وأحذت هذه الأدوات تنمو وتتطور كلا ازدادت سلطة. 
الانسان على الطبيعة » فصنع الفووس : والحراب » والسكاكين الحجرية › 
م تمكن بعد ذلك أن ترع القوس والسهم ويستعملهما في الصيد . وهكذا 
تدر جت القوى المنتجة تدرجا رطا > حلال آلاف السنين » حى وصلت 
إلى مرحلتها. التارخية الحاضرة ٠‏ الي أصبح فيها البخار › والكهرباء › 


٤ 


المنتجة الى تصنع للانسان حاجاته المادية . 


وتجيب امار كسية على السوال الثاني أيضا : بأن الوسائل المنتجة تولد 
الحر كة التارية » طبقاً لنطورانها وتناقضانما . وتشرح ذلك قائلة إن القوى 
المنتجة ني تطور ونمو مستمر » كأ رأينا و كل درجة معينة من تطور هذه 
القوى والوسائل › هما شكل خاص من أشكال الإنتاح . فالإنتاج الذي يعتمد 
على الأدوات الحجرية البسيطة » بختلف عن الانتاج القائم على السهم › 
والقوس › وغيرها » من أدوات الصيد » وانتاج الصائد » تلف عن 
إنتاج الراعي أو المزأرع » وهكذا يصبح لكل ,مرحلة من تاريخ المجتمع 
البشري » أسلوبه الخاص ني الإنتاج › وفقاً لنوعية القوى المنتجة » ودرجة 
عوها وتطورها . 

ولا کان الناس في نضامم مع الطبيعة » لاستشمارها في إنتاج الحاجات 
المادية يسوا منفردین › منعزلا بعضهم عن بعض »› بل ينتجون ي جماعات 
وبصفتهم أجزاء من مجتمع مترابط » فالانتاج دائماً ومهما تكن الظروف 
إنتاج اجتماعي . ومن الطبيعي حينئذ » أن يقي الناس بينهم علاقات معينة» 
بصفتهم مجموعة مبرابطة خلال عملية الانتاج . 

وهذه العلاقات - علاقات الإنتاج - الي تقوم بين الناس »› بسبب 
خوضهم معر كة موحدة ضد الطبيعة › هي أي القيقة علاقات الملكية › 
الي تحدد الوضع الاقتضادي < وطريهة وري الروة المنتجة ي المجتمع 
وععی آخر : : حدد شكل الملكية المشاعية » أو العبودية › أو الإقطاعية › 
أو الرأسمالية » أو الاشتراكية - ونوعية الماللك ›» وموقف كل فرد من 
الناتج الاجتماعي . 


وتر هذه العلاقات ( علاقات الانتاج > أو علاقات الملكية ) ¬ من 
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وجهة رأي امار كسية - الاساس الواقعي ٠‏ الذي يقوم عليه البناء العلوي 
المجتمع كله فكل العلاقات السياسية » والحقوقية › والظواهر الفكرية « 
والدينية مرتكزة على ساس علاقات الانتاج ( علاقات للملكية ) . لأن 
علاقات الانتاج » هي الي تحدد شكل الملكية السائد ني المجتمع > والاسلوب 
الذي یم مرچ ج بم الروة على أفراده . وهڏا بدوره » هو الذي مدد 
الوضع السياسي ا > والديي »› بصورة عامة . 


ولكن إذا كانت كل الأوضاع الاجتماعية › تنشاً وفقاً الوضع 
الاقتصادي وبتعبير آحر : تنشأً وفقاً لعلاقات الملكية ( علاقات الانتاج )ء 
فمن الضروري ان ت عن علاقات کک هذه کہ نشا ؟ وما هو 


وتجيب الادية التاريخية على ذلاف : أن علاقات الانتاج ( علاقات 
الملكية ) » تتكون ني المجتمع بصورة ضرورية ٠‏ وفقاً لشكل الانتاج . 
والدرجة المعينة الي تعيشها القوى المنتجة . فلكل درجة من نمو هذه القوى » 
علاقات ملكية ووضع اقتصادي » يطابق تلاك الدرجة من تطورها . فالقوى 
المتجة هي الي تنشي ء الوضح الاقتصادي > الذي تتطلبه وتفر ضه على المجتمع 
۰ ويتولد عن الوضع الاقتصادي › وعلاقات الملكية عندئذ » جميع الأوضاع 
الاجتماعية » الى تطابق ذلاف الوضع الاقتصادي وتتفق معه . 


ويستمر الوجود الاجتماعی على هذه الحال ¿ حح حی تبلغ قوی الملجتمع 
المنشجة درىجة جديدة من النمو فتدحل ي تناقضس م الوضع 
الاقتصادي القائم لأن هذا الوضع » إنما كان نتيجة للمرحلة أو الدرجة > 
٠‏ الي حطتها قوى الانتاج إلى مرحلة جديدة » تتطاب وضماً اقتصادياً جديداًء 
وعلاقات ملكية من مط آحر » بعد أن أصبح الوضع الاقتصادي السابق › 
معيقاً ها عن النمو . وهكذا يبدا 2 بين لقوی | ال أوسائل الانتاج» 


ا 


ني مرحلتها الحديدة من ناحية » وعلاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية › 
الى خلفتها المرحلة السابقة لقوى الانتاج من ناحية أخحرى 


وهنا يأتي دور الطبقية ني المادية التاريخية . فإن الصراع بين القوى 
المنتجة النامية » وعلاقات الملكية القائمة › ينعكس على الصعيد الاجتماعى 
دائماً > ني الصراع بين طبقتين : احداها : الطبقة الإجتماعية › الي تتفق 
مصالحها مع نمو القوى المنتجة » ومستاز ماته الاجتماعية . والأخرى الطبقة 
الاجتماعية › الي تتفق مصالحها مع علاقات الملكية القائمة » وتتعارض 
منافعها مع متطلبات المد التطوري للقوى النتجة . ففي المرحاة التارحية 
الحاضرة - مثلا - يقوم التناقض بين غو القوى المنتجة» والعلاقات ار أسمالية 

ني المجتمع . ويشب الصراع تبعاً لذللك » بين الطبقة العاملة » الي تقف إلى 
صف القوى المنتجة في وها > وترفض بإصرار ووعي طبقي علاقات 
الملكية الرأسمالية » وبين الطبقة المالكة › الي تقف LE‏ العلاقات 
الرأسمالية ني الملكية » وتستميت ني الدفاع عنها .. 


وهكذا جد التناقض » بين قوى الإنتاج » وعلاقات الملكية - دائماً 
مدلوله الاجتماعى »> ني التناقض الطبقى . 


ففي کیان المجتمع ادن اققا اول خافن ن مو 
القوى المنتجة › وعلاقات الملكية السائدة » حين تصبح معيقة ها عن التكامل . 
والثاني : القناقض الطبقي › بين طبقة من المجتمع > خوض المعر كة لحساب 
القوى المنتجة » وطبقة أحرى » تخوضها لحساب العلاقات القائمة . وهذا 
التناقض الأخير » هو التعبير الاجتاعي والانعكاس المباشر » للتناقض الأول . 

4 وسائل الانتاج › هى القوى الرئيسية ثي دنيا التاريخ فمن 
الطبيعي أن تنتصر في صراعها › مع علاقات الملكية ومخلفات الم ر حلة القدية. 


۷ 


فتقضي على الأو ضاع الاقتصادية » الي أصبحت في تناقض معها وتقم 
علاقات وأوضاعاً إقتصادية تواكبها في .وها وتنسجم مع 
مرحلتها . 

ومعى ذلك بالتعبير الاجتماعي : أن الطبقة الاجتماعية الي كانت ٠‏ 
تقف ني المعر كة إلى صف القوى المنتجة > هي الي يكتب ها النصر على 
الطبقة الأحر ى الي كانت تناقضها » وتحاول الاحتفاظ بعلاقات الملكية 
کا هي . 

وحين تنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية » ومعى آحر : تفوز 
الطبقة الحليفة لو سالى الانتاج » على نقيضتها حينثذ تتحطم علاقات الملكية 
القديمة » ويتغير اأوجه الاقتصادي للمجتمع . وتغير الوضع الاقتصادي 
بدوره » يزعزع كل البناء العلوي اائل للمجتمع » من سياسة » وأفكار» 
وأديان » وأخلاق لأن هذه الحوانب كلها » كانت تقوم على أساس الوضع 
الاقتصادي . فإذا تبدل الأساس الاقتصادي » تغير وجه المجتمع كله . 


والمباة لا تنتهي عند هذا الحد فان التناقض بين قوى الانتاج» وعلاقات 
الملكية » أر التناقض بين الطبقتين الممثلتين لتلات القوى والعلاقات » إن هذا 
التناقض وإن وجد حله الآتي » ني تغير اجتماع شامل › غير أنه حل موقوت. 
لان القوى المنتجحة 4 تواصل موها وتطورها حی تدحل مرة أحرى ف 
تناقض ٠‏ مع علاقات الملكية والأوضاع الإقتصادية الحديدة . ويتمخض 
هذا التناقض » عن ولادة طبقة اجتماعية جديدة.» تتفق مصالحها مع النمو. 
كانت حايفة لقوى الانتاج »> خحصماً ها منذ تلاك اللحظة › الى بدأت 
الوسائل المنتجة تتناقض مع مصالحها » وما حرص عليه من علاقات الملكية. 
, فتشتبلت الطبقتان ي معر كة جديدة » كمدلول اجتماعی للتناقض بین قوی 


۸ 


الانتاج » وعلاقات الماكية . وينقهسي هذا الصراع إلى نفس النتيجة » الي 
ادى اليها الصراع السابق . فتنتصر قوى الانتاج على علاقات الملكية > 
وبالتالي تنتصر الطبقة الحليفة ها ٠‏ ويتغير تيا لذلاف الوضع الاقتصادي › 
وکل الأوضاع الاجتماعية . 


وهكذا » فإن علاقات الملكية » والأوضاع الإقتصادية » تظل عتفظة 
بوجودها الإجتماعي » ما دامت القوى المنتجة تتحرك ضمنها وتنمو › فإذا 
أصبحت عقبة في هذا السبيل » أخذت التناقضات تتجمع » حى 
جد حلها ي انفجار ثوري › حرج منه وسائل الإنتاج منتصرة » وقد حطمت 
العقبة من أمامها . وأنشأت وضعاً اقتصادياً جديدآً » لتعود بعد مدة من 
نموها » إلى مصارعته من جديد » طبقاً لقوانين الديالكتياف > حى يتحطم 
ویندفع التأريخ إلى مر حاة جديدة . 


المادية التارحية والصفة الواقعية 


وقد دأب المار كسيون » على القول بأن المادية التأرخية ٠»‏ هى الطريقة 
العلمية الوحيدة لإدراك الواقع الموضوعي » الي قفزت بالتاريخ إلى مصاف 
العلوم البشرية الأخرى › ع حاول بعض الكتاب امار كسيين باصرار »› 
انام المناوئين للمادية التارخية » والمعارضين لطريقتها » ني تفسير الإنسان 
الجتمعي : بأنم أعداء علم التاريخ وأعداء الحقيقة الموضوعية › الي 
تدرسها المادية التأرحية وتفسرها . ويبرر هولاء إمامھم هذا . بأن المادية 
التاريخية تقوم على أمرين : أحدها : الإيمان بوجود الحقيقة الموضوعية 
والآحر : أن الأحداث التأرعية م تخلق صدفة » وإنما وجدت وفقاً لقوانين 
عامة : بمكن دراستها وتفهمها . فكل معارضة للمادية التأرعية › مردها 
والأحر : أن الأحداث التأرعية لم تخلق صدفة » وإما وجدت وقاهوان 
إلى المناقشة ٤‏ هڏين الأمرين 


۹۹ اقتصادنا س 4 ` 


وعلى هذا الأساس كتب بعض الماركسيين قول : 
١‏ قد دأب أعداء المادية التارعية »أعداء علم التاريخ 
على أن يفسروا الانحتلافات ني إدر اك الأحداث التارعية› 
على نبا دليل على عدم وجود حقيقة ثابتة: ويو كدرن 
آننا قد نختلف ي وصف حادث وقع قبل يوم » فكيف 
بأحداث قد وقعت قبل قرون ؟!. )۱(٠‏ . 
وقد شاء الكاتب بمذا » أن يفسر كل معارضة للمادية التارخية > على 
أساس أنما محاولة للتشكياك ني الحانب الموضوعي للتاريخ »> وني الحقائق 
الموضوعية للأحداث التأرخية . وهكذا حتكر الكاتب. » الإعان بالواقع 
الموضوعى »> لمفهومه اتارک الخاص . 
ولكن من حقنا أن نتساءل : هل أن عداء الادية التأرحية » يعي حقاً 
التشكيك في وجود الحقيقة » خارج شعو ر الباحث ودر اکه: أو انکار ها ؟. 
رالواقع أننا لا جد ني هذه المزاعم . شيئاً جديداً على الصعيد التأريي» ٠‏ 
فقد استمعنا إلى هذا اللون من المزاعم قبل ذلك ني الحقل الفالسفي » حين 
تناو لنا في ( فاسفتنا ) المفهوم الفاسفي للعام . فان المار كسيين كانوا يصرون: 
أن المادية » أو الممهوم المادي للعالم > هو وحده الانجاه الواقعي . في مضمار 
البحث الفلسفي . لأنه اتجاه قائم على أساس الإعان بالواقع الم ضوعي للمادةء 
وليس للمسألة الفلسفية جواب إذا احرف البحث عن الاتجاه المادي » إلا 
امعالية . الي تكفر بالواقع الموضوعي »› وتنكر وجوده المادة . فالكون إما 
أن يفسر تفسيراً مثالا لا جال فيه لواقم موضوعي مستقل عن الوعي 
والشعور » وإما أن يفسر بطريقة علمية › على أساس المادية الديالكتيكية .. 


. ٠١ السنة ۷ ص‎ ١١ الثقافة الديدة العدد‎ )١( 


رقد مر بنا ني ( فلسفتنا ) أن هذه الثنائية تزوير على البحث الفاسفي › 
بستهدف من ورائه انام كل خصوم الادية الحدلية » بام e‏ 
ەماليون › لا بالواقع الموضوعي للعالم » ا من ان الإمان بہذا 
ااواقع > ليس وقفاً على المادية الحدلية فحسب ولا يعني رفضها بحال من 
الأحوال » التشكياث ني هذا الواقع أو إنکاره 


و کذلات القول ي + حةانا احاد رد ¢ فإن الإعان يا حقىقة امو ضوعية 
e‏ 4 ولأحداث التاريخ <« الأخحذ ا ا المادي» فهناك 0 
ثارت لاحداث التار رخ > حدث بی الا أو u1‏ ول وقع فعل 

ریخ ۽ و صر او صي 
بشکل معین » حارج شعورنا بتاك اأ وهذا ما نتفق ا 
وليس هو من مزايا المادية التأرعية فحسب »› بل ومن به کل من یفسر 
أحداث التأربخ أو تطوراته › بالأفكار ٠‏ أو بالعامل الطبیعى » أو الحنسى 
پاي شي ء e‏ من هذه الأسباب تومن ډه المار كسبة الي تفسر 
0 تلات الام عن التاريخ » والبدية الأولى الي تقوم تلك 
التفسير ات المختلفة على أساسها . 


وشيء آنحر : أن أحداث التأريخ بصفتها جزءاً من مجموعة أحداث 
الكرد حع واي العامة » الي تسيطر على العام . ومن تلاث القوانين. 
مبدأً العلية القائل : إن كل حدث » سواء أكان تأرعياً أو طبيعياً » أم أي 
شى ء آنحر لا بمكن أن يوجد صدفة وار تجلا > وإعا هو منبثق عن سبب . 
فكل جه رة ا > و کل حادث متصل بمقدم‌اته وبدون تطبیق هذا 
المبداً - مبدأ العلية -على المجال التأرع خي يكون البحث التأر حي غير ذي معی. 


الإ مان E‏ التأريخ » والإعتقاد بأا تسر 


°١ 


وفقاً بدأ العلية > ها الفكرتان الأساسيتان لکل بمحث E‏ 

التأريخ وإنما يدور التزا أع بين التفاسير والانجاهات المختلفة › 

التأريخ » حول العلل الأساسية ٠‏ والقوی الرئيسية الي تعمل : E‏ 
فهل هي القوى المنتجة ؟» أو الأفكار ؟» أو الدم ۽ أو الأوضاع الطبيعية ؟ › 
أو كل هذه الأسباب مجتمعة ؟ راا على هذا السو ال أي كان 
اتجاهه - لا برج عن کونه تفسير للأریخ ائم على أساس الإبعان حقيقة ' 
الأحداث التأربخية وتتابعها وفقاً ليدأ العلية . 


e‏ يلي سنتناول المادية التأر ية > بصفتها طريقة عامة ي فم تاربخ 
وتفسیره وار 


أولا E‏ الي بتکون منها مفهو م 
المار كسسية العام عن الكون . 


وثاناً : بجا هي عامة تحاول استيعاب التأريخ الإنساني . 


ولال : بتفاصيلها » ال تحدد مرا ى التأريخ البشري › والقفرات 
٥ر Sar (er‏ 
الإجتماعية على رأس كل مرحلة . 


۲ 
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وم لار نة بان التفسير المادي لتأريخ › من أهم مزايا المادية 
الحديثة . إذ لا عكن بدونه » اعطاء التأريخ تفسيراً صحيحاً » يتجاوب مع 
المادية الفاسفية + ويتسق مع المفهوم المادي لاحياة والكون . وما دام التفسير 
لمادي صادقاً - ني رأي المار كسية - على الوجود »› بصورة عامة » فيجب 
أن يصدق بالنسبة إلى التاريخ » لأن التأريخ ليس إلا جانباً من جوانب الوجود 
العام ٠.‏ 


وعلى هذا الأساس »تعيب الماركسية على مادية القرن الثامن عشر »مو قفها 
من تفسير التأريخ . لأن مادية القرن الثامن عشر الميكانيكية › لم توفق إلى هذا 
الكشف المادي الحبار » ني الحقل التارعى › بل كانت مثالية في مفاهيمها 
عن التاريخ » بالرغم من اعتناقها الادية أي المجال الكوني العام . ولاذا 
كانت ني مفهومها التار عى مثالية ؟. كانت كذلاك ‏ ني رأي المار كسية ‏ 
sS Og N E O‏ 


or 


ئي التاريخ ( و تستطع خلال العلاقات الاجتماعية الي کانت تعیشها› 
E REGEN N SE SR‏ 
الكامنة ني وسائل الإتعاج . فلم تصل لأجل هذا » إلى العلة الادية للقاريخ» 
وم بحالفها التوفيق ي وضع ت تصميم علمي › لادية تاريحية » تتجاوب مع 
المادية الكولية . وإعا ظلت تتعلق بالتفسير ات المئالية السطحية »> الى تدرس 
السطح ااتاري ولا تتفذ إلى الأعماق . قال أنجاز : 


« وبالنسبة اليا جد ني ميدان تاریخ > أن المادية 
القدعة » لا تصدق ٠‏ تیر القوی المخالية 
عما وراءها اإببحث عن القوى المحر كة الفعلية > 
الكامنة وراء هذه القوى المحر كة ويبدو التناقض › 

لا ف الإعبراف ذه القوى اللاأية فحسب »> بل £ 
عدم مواصلة البحث وراء هذه القوى » حى يكن 

إزاحة الستار عن العلل المحر كة» )١(‏ . 

وأنا لا أريد ني مجال حى هذا أن أتناول المادية الفلسفية › لأن ذللك 
ما قت به ني الحلقة الأولى ر فاسفتنا ) . وإعا أقصد أن أدرس هذا الربط› 
e‏ ا ا > بين المادية لفل فية « ولا 


افاسفية » أن نفسر الاريخ E‏ 
الحياة إلى الأبد » بوسائل الإنتاح ؟ 
» . . & ج 


ولدى الحواب على هذا السوّال » جب أن بيز بوضوح » المفهوم 


. التفسير الاشتراكي للتاريخ : ص ۷ه‎ )١( 
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الفلسفي للمادية » عن مفهومها التار بحي عند المار كسية . فإن التباس أحد 
المفهومين بالآحر » هو الذي أدى إلى الت كيد الآنف الذ كر : .على الارتباط. 
بينهما » وعلى أن كل فلسفة مادية لا تتبى تفكير مار كس لتاريخ فهي 
لا تتطيع أن تقف على قدميها » ني ميدان البحث التار خي »› ولا أن تتحرر 
من المثالية »> ثي مفاهيمها التارعية »> تحرراً نمائياً . 


والحقيقة هى : أن الادية عفهومها الفاسضي ١‏ تعني أن المادة بظواهر ها 
المتنوعة > هي الواقع الوحيد ٠‏ الذي E‏ ا العام » وألوان 
الوجود فيه . وليست الروحيات » وكل ما يدل تي نطاقها > من أفكار › 
ومشاعر » وتجريدات » إلا نتاجاً مادياً »> وحصيلة لامادة في درجات خاصة ٠‏ 
من تطورها ونموها . فالفكر مهما بدا رفيعاً وعالياً عن مستوى الادة فهو 
- لا يبدو ي منظار المادية الفلسفية » إلا نتاجاً للنشاط الوظيغي للدماغ . ولا 
يوجد واقع خارج حدود المادة > ووجوهها المختلفة » وليست هي محاجة 
إل آي لادی 
فأفكار الإنسان وعتوياته الروحية » والطبيعة الي بمارسها على أساس 
هذا المغهوم الفاسفي > ليست كلها إلا أوجهاً محتلفة للمادة » وتطورانما 
ونشاطا-ا . 
هذه هى الادية الفلسمية »> ونظر ما العامة إلى الإنسان والكون . ولا 
ملف ي ساب هذه النطرة الفلسفية > أن يكون الإنسان :اجا اشرو 
امادية » والقوى المنتجة » أو أن تكون شروط الإنتاج وقواه» نتاجاً للإنسان. 
فا دام الإنسان » وأفكاره . والطبيعة » وقواها المنتجة » كلها ضمن حدود 
لمادة كا تزعم المادية الفلسفية - فلا بضيرها من ناحية فلسفية أن يبدا 
التفسير التاربخي »بأي حاقة من الحلقات » فيعتبر ها الحلقة الأول ني القنملسل 
الاجتماعي . فكما يصح أن نبداً بالأداة المنتجة » فنسبغ عليها صفة الأ لوهية 


oo 


للتاريخ » ونعتبر ها السبب الأعلى › لكل التيارات التارية . كذااك بعكن 
- من وجهة النظر المادية الفلسفية ‏ أن نبدأً بالإنسانية » بصفتها نقطة الإبتداء ' 
في تفسير التاريخ فكلاها في حاب المادية الفاسفية سواء . 

وبہذا يتضح أن الاتجاه المادي ني الفاسفة » الذي يمسر الإنسان والطبيعة 
تر ا ماد « لا بحم مفهوم u‏ ر كسية عن التاريخ > ولا يفرض النزول 
بالإنسان » إلى درجة ثانوية ثي السلم التار جحي ا ق 
تكيفها أدوات الإنتاج كا تشاء . 

فالمسالة القارحية إذن » جب أن تدرس بصورة مستقلة »> عن المألة 
الهلسفية للكون . 


في ضوء قوانن الديالكتيك 


إن قوانين الديالكتياك » هي القوانين الي تفسر كل تطور وصيرورة ٠‏ 
بالصراع بين الأضداد » ني المحتوى الداخل للأشياء . فکل شيء حمل ني 
صميمه جرثومة نقيضة » ومخوض المعر كة مع النقيض > ويتطور 
اظروف الصراع )١(‏ . 

والمار كسية تتجه ي مفهومها الغاس > إلى تطبيقق قوانين الديالكتياف 
هذه » على الصعيد الإجتماعي » واستعمال الطريقة الديالكتيكية » في ليل 
الأحداث التاربحية . فهي ترى أن التناقض الطبقي في صمي المجتمع › 
تعبیر عن قانون التناقضات ني الديالکتيلك » القائل : إن کل شيء بحتوي ي 
أعماقه > على تناقضات وأضداد . وتنظر إلى التطور الإجتماعي › > پو صفه 
حر كة ديناميكية › منبثقة عن التناقضات الداخلية » طبقاً القانون الحر كة 
الديالكتيكية العام » القائل : أن كل كائن بتطور » لا حر كة ميكانيكية 


(۱) لاحظ (فلسفتنا) :ص ۱۷4 - ۲٤۲‏ . 
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وقوة خارجية تدفعه من ورائه › بل بسبب التناقضات الي تنمو ي صميمه 
وتنفجر . وقومن بترا كم التناقضات الطبقية » شيئاً فشيناً > حى تحين اللحظة 
المناسبة التتفجر عن تحول شامل › ني بناء المجتمع ونظامه > وفةاً للقانون 
الديالكتيكى » القاثل : إن التغير ات الكمية التدر ية » تتحول إلى تغير كيفى 
آئی ٠‏ وهکذا الت الا ر ية أن معن من الال لار ت عن طرق 
ماديتها التارعية - حقلا حصا » لقوانين الديالكتيات العامة . 


ولنقف ححظة لنتبين مدى التوفيق > الذي احرزته للا ركسية في 
دیالکتکها ار 5ن انار تة استطاعت أن حل من طر تھا ی 
التحليل التاريخي طريقة ديالكتيكية إلى حد ما . ولكنها تناقضت ني النتائج 
الي انتهت اليها » مع طبيعة الديالكتيات . وبمذا كانت ديالكتيكية في 
طریقتها » ولم تكن كذلاف ي مضموما النهائي » ونتانجها الحاسمة »› 


کا سہری .` 


أ ديالكتيكية الطريقة : 


لم تقتصر المار كسية على الطرية الديالكتيكية › ني البحث التار حي › 
بل حدما شعارآ ها في بحوما التحاياية » لكل مناحي الكون والحياة » كا 
م ی ف غر ا م تنج بصورة ائية » من التذبذب بين 
تناقضات الديالكتيك » وقانون العلية . فهي بوصفها ديالكتيكية » تو كد : 
أن النمو والتطور ينشأً عن التناقضات الداخاية فالتناقض الداخلي » هو الكفيل 
بأن يفسر كل ظاهرة ٠ن‏ ظواهر الكون »› دون حاجة إلى قوة أو 
علة خارجية »> ومن ناحية أحرى تعترف : بعلاقة العلة والمعلول › 
وتفسر هذه الظاهرات أو تلك بأسباب خارجية » وليس بالتناقضات المخرونة . 
في أعماقها . وهذا التذبذب ينعكس ني تحليلها التاريي أيضاً . فهي بينما 
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تصر غل وجو د تناقضات و ي صميم کل ظاهر ة اجتماعية : كفيلة . 
بتطويرها وحر كتها » تقرر من ناحية أخرى . إن الصرح الإجتماعي المائل» 
يقوم کاه على قاعدة راحدة » وهي قوى الإنتاج : وطريقته الخاصة : 
وإن الأوضاع السياسية » والإقتصادية » والفكرية ٠‏ وغيرها ... ليست 
إلا بى فوقية ني ذلك الصرح »› وانعكاسات بشكل آنحر لطريقة الإنتاج › 
الي قام البناء عليها . فالعلاقة إذن بين هذه البنى المتنوعة الأ لوان » وبين 
طريقة الإنتاج » هي علاقة معلول بعلة . ويعي هذا » أن الظاهرات الإجتماعية 
الفوقية » م تنشاً بطريقة ديالكتيكية ». وفقاً للتناقضات الداخاية فيها »> وإنغما 
وجدت بأسباب خارجة عن مثواها الداحلي » وبتأئير القاعدة فيها . بل إنا 
جد أكثر من هذا » فإن التناقض الذي بطور المجتمع - ني رأي الماركسية 
ليس هو التناقض الطبتي » الذي قد بعتبر معي من المعاني تناقضا داخلياً 
للمجتمع > وإنما هو التناقض بين علاقات الملكية القديمة وقوى الإنتاج 
الحديد . فهناك إذن شيئان مستقلان › يقوم التناقض بينهما » لا شيء واحد 


حمل ي صميمه نقضيه . 


وكأن المار كسية أد ركت موقفها هذا التأرجح ٠:‏ بين التناقضات 
الداخحلية » وقانون العلية » .وحاولت أن توفق بين الأمرين . فأعطت العلة 
والمعلول مفهوماً ديالكتيكياً » ورفضت مفهومهما الميكانيكي › وسمحت 
لنفسها على هذا الأساس » أن تستعمل ني ليها طريقة العلة والمعلول › 

ني اطاره| الديالكتيكي الخاص . فالمار كسية ترفض السببية اللي تسير على 
e‏ مستقيم » والي تظل فيها العلة و بالتسنبة إلى معلوها » 
سلا 8 إلى علته . لأن هذه السببية . تتعارض مع الديالكتيك › 
عملية النمو والتكامل الذاتي ي الطبيعة . إذ ان المعلول طبقاً هذه 8 « 
a O TT‏ نموا . لأن هذه الزيادة في 
لوالو > تق در لل واا لرل اللي يرك عن اه 


۸ 


فيتطور وينمو حر كة داخلية »> طبقاً لما بحتوي من تناقضات ٠‏ ليعود إلى 
النقيض الذي أولده › فيتفاعل معه » وحقق عن طريقة الاندماج به > 
مر كاً جديداً » أكر اغتناء وثراء من العلة والمعلول منفردين . فهذا هو 
ما تعنيه امار كسية بالعلة والمعلول » لأنه يتفق مع الديالكتياك » ويعبر عن 
الثالوث الديالكتيكى : ر الاطروحة ٠‏ وااطباق » والر كيب )١()‏ . فالعلة 
هي الاطروحة » والمعلول هو الطباق > والمجموع المترابط منهما هو 
الآر كيب . والعلية هنا عدلية نمو وتكامل » عن طريتق ولادة المعلول من 
العلة » أي الطباق من الأطروحة . والمعلول ني هذه العملية لا يولد سلب › 
بل يولد مزوداً بتناقضاته الدأاخلية › الي تنميه ونجعله بحتضن علته إليه › 
في مر کب أرقى وأكمل : 

وقد استعملت المار كسية علاقات العلة والمعلول ٠‏ مفهومهما الديالكتيكي 
هذا ثي المجال التار لحي .ف ټشذ ر عامة عن الطريقة الديالكتيكية 
الي تناها » وإعا فسرت المجتمم على أساس أن له قاعدة » تقوم عایها 
ظواهر فوقية > تنشأً عن تللكالقاعدة» وتنمووتتفاغل مم القاعدة. وتنتج 
عن التأثير البادل » مراحل التطور الاجتماعي » طبقاً لقصة الأطروحة 
والطباف والر کیب ر الإثبات » والنفي » ونفي النفي ) . 

وينطبق هذا الوصف على ik‏ > إذا استشنينا بعض الحالات › 

الى سجلت فيها المار كسية فشلها ني تفسير الحدث التاريحي » بالطريقة 
اادبالکتیکیة فاضطرت إلى تفسير 0 الاجتماعي › لاحات التارعية› 
نی تلات العالات › تفسیر' میکانیکا »> وان لم تسمح بالاعتر اف ذا 
افغل . فاتمد كتب الحلز تقول : 


«, كان ي إمكان المجتمعات البدائية القديعة › الي 


(۱) لاحظ ( فلسفتنا ) ص ۱۷٩‏ و۱۷۷ . 
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الي ذكرناها آنفا » أن تظل باقية ني الوجود لعدة آلاف 

ن ان > کيا هي الخال ئي اند و الا ال 
يومنا هذا قبل أن يودي تعاملها م العام الخارجي ْ 
إلى أن تنشاً في أوساطها اللامساواة ني الملكية › الي ينجم 
عنها شروع هذه المجتمعات في تفکات» (1) . 


ب - تربيف الديالكتيات التارخي : 
ومن الضروري أن شير بهذا الصدد » إلى رأينا ني الطريقة الديالكتيكية ِ 
والسببية معناها الديالكتيكي » وهو : أن هذه السببية الةائمة على أساس 
التناقض ( الأطروحة > والطباق » والتر كيب ) لا تستند إلى العلم + ولا إلى 
التحليل الفلسفي » ولا توجد نجربة واحدة في الحقل العلمي يمكن أن تبرهن 


على هذا اللون من السببية كا يرفضها البحث الفلسفي رفضا تاماً . ولا نريد ٠ ٠‏ 


التوسع ني درس هذه النقطة > لأننا قمنا بدراسة مفصاة لذلاف » ني نقدنا 

العام للديالكتياك . ( راجع فلسفتنا ) . وإعا يعنينا وحن ني المجال التاريى › 

أن نعرض نموذجا للديالكتيك اتار yT‏ 

کا کل ی قافا جره ی :لمجال الكوني العام . ولنأخذ هذا النموذج» 

من کلام ( مار کس ) أمام الدبالکتیاك التارخي » إذ حاول أن يصطتع 

الديالكتياك > ي تفسير تطور المجتمع إلى رأسمالي » م إلى الاشتراكية . 
فكتب يقول - عن ملكية الصانع الخاصة لوسائل إنتاجه : 

« إن الاستملاك الرأسمالي > المطابق لنمو الإنتاج 

الرأسمالي . يشكل النفى. الأول هذه .الملكية الخاصة . 

التي ليست إلا تابعاً العمل المستقل الفر دي . ولكن الافتاج 


(۱) ضد دوهرنك . ج ۲ ص ۸ 


الرأسمالي ينسل هو ذاته » نفيه بالحتمية ذاتها » الي 
حخضع هما تطورات الطبيعة . إنه نفي النفي . وهو يعيد 
ليس ملكية الشغيل الخاصة » بل ملكيته الفردية › 
الم سسة على مقتنيات ومكاسب العصر الرأسمالي » وعلى 
التعاون والملكية المشر كة > لحميع وسائل الإنتاج با 
فيها الأرض» )١(‏ . 


هل رأيم كيف ينمو المعلول » حى يندمج مع علته ي تر كيب أغى 
وکل إن ملكية الصانع ا الحرني الصغير > لوسائل إنتاجه » هي 
الأطروحة والعلة . وانتراع الرأسمالي لتلاث الوسائل منه > وتملكه ها » هو 
الطباق والمعلول . وحيث إن العلول ينمو ويزدهر › ويو لف مع العلة 
تر كيبا أكمل. » فإن الملكية الرأسمالية تتمخض عن اللكية الاشتراكية › 
الي يعود فيها الحرفي مالك لوسائل إنتاجه » بشكل أكثر كال . . 


٠‏ ومن حسن الحظ ٠»‏ أنه لا يكفي أن يفترض الإنسان › أطروحة وطباقا 
وتر کا ي ادات التاريخ والكون » لكي يكون التاريخ والكون 
دیالکتیکيا .. فان هذا الدیالکتيلك » الذي افر ضه مار کس › لا يعدو أن 
يكون لوناً من ابمحدل التجريدي ني ذهنه » ولیس جدلاً أو دیالکتیكاً (۲) 
اللتاريخ . وإلا فى كانت ملكية الحرفي الخاصة » لوسائل إنتاجه »> هي 
العلة لعمللك الرأسمالي ها ؟! ليقال : إن النقيض › ولد من نقيضه › وإن 
الأطروحة أنشأت طباقاً . ۰ 


إن ملكية الحرفيين الخاصة » لوسائل إنتاجهم » م تكن هي اليب ي 


(۱) رأس الال :ج ۳ ق ۲ ص ۱۳۸ . 
)۲( الحدل والديالكتيك معی واحد . 
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وجود الإنتاج الرأسمالي . وإنما وجد الإنتاج الرأسمالي » نتيجة لتحول 
طبقة التجار - ضمن شروط معينة » وبسبب تراكم ثرواتم - إلى منتجين 
ا : و کانت ملكية الحرفيین لوسائل انتاجهم بصورة ا 
ومتفرقة عقبة ني وجه أوائك التجاريين » الذين أصبحوا بمارسون الإنتاج 
الرأسمالي › ويطمعون ي السيطرة على مزيد من وسائل الإنتاج > فاستطاعوا 
بنفوذهم » أن يسحقوا تلاك العقبة » وينتزعوا - بشكل أو آخر - وسائل 
الانتاج » من أيدي الحرفيين » ليثبتوا بذللث أر كان الانتاج ارأسمالي »› 
ويوسعوا من مداه . فالإنتاج اارأسمالي وإن احتل مكان الإنتاج الفردي › 
القائم على أساس ماكية الحري لوسائل انتاجه » ولكنه م ينشاً عن ملكية 
الحرني لأدوات إنتاجه »> كا ينشاً الطباق من الأطروحة > وإنما نشا من 
ظروف الطبقة التجارية » وتراكم رأس الال عناها » بدرجة جعلها تمارس 
الإنتاج الرأسمالي » وبالتالي تسيطر على متكلات طبقة الحرفيين . وبكلمة 
واحدة ٤‏ إن الشروط الخارجية کے کالشجارة 6 واستغلال المستعمرات ك 
واكتشاف الناجم - لو لم تنح التجاريين ملكية ضخمة » وقدرة على 
الإنتاج الرأسمالي » وعلى تجريد الحرفيين ي اة المطاف من وسائلهم ... 
لو لم تنتج تلاك الشروط مم هذه الإمكانات » لا برز الإنتاج الرأسمالي إلى 
الوجود » ولا استطاعت ملكية الحرفيين أن تخلق نقيضها » وتوجد الإنتاجخ 
الرأسمالي » وتطور نفسها بالتالي إلى ملكية اشراكية . 

وهكذا لا جد ني المجال التارخي - كا سترى بصورة أكثر وضوحا › 


المجال الكوني العام » مثال واحد تنطبق عليه قوانين الديالكتيالك ومفاهيمه 
عن السببية . 


۲ 


ج - النتيجة تناقض الطريقة : 


ومن أقسى ما منيت به امار كسية » ني طريقتها الديالكتيكية » أا 
استعملت هذه الطريقة » بشكل انتهى بما إلى نتائج غير ديالكتيكية » ولأجل هذا 
قلنا - منذ البدء ‏ : إن طربقة الماركسية في التحليل التارعي ديالكتيكية › 
ولكن مضمون الطريقة يناقض الديالكتياف . لأن الماركسية تقرر من ناحيتهاء 
أن التناقض الطبقي الذي يعكس تناقضات وسائل الإنتاج »> وعلاقات 
الملكية » هو الأساس الرئيسي الوحيد » للصراع ي داخحل المجتمع .وليست 
التناقضات الأخحرى » إلا نابعة منه . وتقرر ني نفس الوقت » أن القافلة 
البشرية سائرة ‏ حتماً - ني طريتق مو الطبقية » من المجتمع إلى الأبد . 
وذلك حين تدق أجراس النصر » للطبقة العاملة » ويولد المجتمع اللاطبقي»› 
وتدخحل الإنسانية ي الاشراكية والشيوعية . فإذا كانت الطبمة وتناقضااء 
ستزول ني تللك المرحلة من حياة المجتمع فسوف ينقطع عنه المد التطوري 
وتنطفيء شعلة الحر كة الأبدية »> وتحصل المعجزة الي تشل قوانين 
الديالكتيك عن العمل . وإلا فكيف تفسر امار كسية حر كة الديالكتياك ني 
المجتمع اللاطبقي › ما دام التناقض الطبقي قد لاقى مصيره المحتوم » وما 
دامت حر كة الديالكتياك لا توجد إلا على أساس التناقض ؟!. 


ولا يزال في متناول يدنا » كلام مار كس الآنف الذ كر » الذي جعل 
ملكية الحرني الخاصة أطروحة واعتبر أن الرأسمالية هي النفي الأول( الطباق) 
والاشراكية هي نفي النفي ( التر كيب ) ... فبإمكاننا أن نسأل مار كس : 
هل سوف تكف قصة الأطروحة » والطباق » والر كيب » عن العمل »› 
بعد ذلك » بالرغم من قوانين الديالكتيلك العامة ؟ أو أنها ستستأنف الوا 
جديداً ؟, وإذا كانت ستستمر » فسوف تكون الملكية الاشتراكية هى 
الأطروحة . فا هو النقيض الذي ستلده وتنمو بالاندماج معه ؟. بمكننا أن 
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نفترض أن الملكية الشيوعية هي النقيض ٠‏ أو النفي الأول للاشتراكية › 
ولكن ما هو نفي النفي ( ار کیب )؟. إن الدیالکتیك سوف یبقی حاثراًے 
بإزاء تأ كيد. امار كسية > على أن الشيوعية هى المرحلة العليا من التطور 
البشري . 


ولندرس الآن' المادرة القارعية ي ضوء جديد ¢ ي ضصوء المادية 
التارنخية ذاا . وقد يبدو غربباً لأول وهلة » أن تكون النظرية > أداة 
للحكم على نفسها a Ey‏ 
عفر دها للحک م على نفسها » في جال البحث العلمي . 


إن المادية التارمخية لما كانت نظرية فاسفية عامة » لر كيب المجتمم 
وتطوره ٬فهي‏ تعالج الأفكار والمعارف الإنسانية عامة ›» بوصفها جزءآ من ٠‏ 
تر كيب المجتمغ الإنساني . فتعطي رأيما ني كيفية تكون المعرفة الإنسانية 
وتطورها » كا تعطي رأبما ني كيفية نشوء سائر الأوضاع السياسية والدينية 
وغير ها ... ولا كان الوضع الاقتصادي ني رأي المادية التارحية هو الأساس 
الواقعي للمجتمع بكل نواحيه » فمن .الطبيعي ها أن تفسر الأفكار والمعارف 
على أساسه ولذللك جد المادية التارحية › ا أن المعرفة الإنسانية » ليست 
وليدة النشاط الوظيفي للدماع فحسب »وإما يكمن سببها الأصيل > ي الوضع 
الاقتصادي . ففكر الإنسان» انعكاس عقني للأوضاع الاقتصادية » والعلاقات 
الاجماعية › الي يعيشها وهو ينمو ويتطور ٠‏ طبقاً لتطور تلاك الأ وضاع 
والعلاقات . 

وعلى هذا الأساس » شيدت المار كسية نظريتها ي المعرفة » وقالت 
بالنسبية التطورية» وإن ا معرفة ما دامت وليدة ظروفها الاقتصادية والاجهاعية› 
فهي ذات قيمة نسبية » محدودة بتللك الظروف › ومتطورة تبعاً ها . فلا توجا 
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حقرقة مطلقة > وإما تتكشف الادقائ بث نبي > من خلال العلائق 
الاجماعية » وبالمقدار الذي تسمح به هذه العلاثق . 


ذه ال ا ولت ها اة اقار عة في غين الات 
وهي النتيجة الي كان لابد ها آن تصل اليها » وفقاً لطريقة فهمها لامجتمع 
والتاريخ ° 


وبالرغم من وصول الماركسية إلى هذه النتيجة »ني تحليلها الاجناعي بت 
أن تطبق هذه النتيجة على نظريتها التار ية نفسها . فنادت بالمادية التارحخية 
فة اة > ر اعت عل قر انها الصار ة٠‏ بر ها اران الأدة: 
الى لا تقبل التغيبر والتعديل » ولا يصيبها شى ءمن عطل أو عجز »ني المجرى 
التار تخي الطويل للبشرية . حنى كان اهوم الار كسي للتاريخ » نقطة انتهاء 
للمعرفة البشرية كلها » وم تكلف المار كسية نفها » أن تتاءل . من أين نشا 
هذا المفهوم امار كسي ؟ أو أن تخضعه لنظريتها العامة ني المعرفة . ولو كلفت 
المار كسية نفسها شيئاً من ذلاف ‏ كا حتمهعليها الحساب العلمى - لاضطرت 
E eRe N E o E O‏ 
العلاقات الاجاعية والاقتصادية . فهي ككل نظرية أخرى » نابعة مسن 
الظروف الموضوعية الي تعيشها . 


وهكذا نجد» كيف أن المادية التارحخية تحكم على نفسها » من ناحية ألا 
تعتبر كل نظرية انعكاساً عدوداً للواقع الموضوعي الذي تعيشه . ولا تعدو هي 
بدورها أيضاً » أن تكون نظرية قد تبلورت ني ذهن إنساني » عاش ظروفاً 
اجاعية واقتصادية معينة . فيجب أن تكون انعكاساً عدو داً لتللف الظروف 
ومتطورة تبعاً لتطورها » ولا بعكن أن تكون هي الحقيقة الأبدية للتاريخ . 

وحن وإن كنا لانومن بأن العلاقات الاجاعية والاقتصادية » هي السبب 
الوحيد لولادة النظریات والأفکار .ولکننا لا ننکر تأثیر ھا ني تكوين كثر من 


0 اقتصادنا ‏ ه 


الأفكار والنظريات . ولنضرب لذلاك مثا على مفاهي الادية التاربخية . وهو 
مفهوم مار كس الثوري للتاريخ فقد ظن مار كس »ان إزالة المجتمم الرأسمالي » 
أو أي مجتمع آخر ٠‏ لا يم إلاباتصال ثوري » بين طبقتيه الأساسيتين . وها 
طبقة البورجوازية. . وطبقة البروليتاريا . وعلى هذا الأساس اعتير الثورة من 
ذلا . فيدلا عن محاولة استكشاف الظروف الاجماعية ٠‏ الى أوحت إلى 
ماركىس بحتدية الثورة وضرورتا التار ية . آمنوا بأن الثورة من القوانين الأبدية 
للتاريخ . مع a‏ الحقيقة . إلا فكرة استوحاها مار كس »› من 
الظروف الي عاشها ٠‏ م قفز با إلى مصاف القوانين المطلقة للتاريخ. 


فقد. عاصر مار كس . رأممالية القرن التاسع عشر ٠‏ تلاث الرأسمالية 
المطلقة » المتميزة بظروفها السياسية والاقتصادية الحاصة . فبدا له أن التلاحم 
الثوري.. قرب ما يكون إلى الوقوع » وأوضح ما يكون ضرورة. لأن ابوس 
'والنعم والفقر والغنى . ني ظلل الرأسالية المطلقة » كانا يتز اندان باستمرار و دون 
عاق . وكانت الظروف السياسية مظامة إلى حد كبر فتفتق ذهن ما ركس »> 
عن فكرة النضال الطبقي ٠‏ الذي يستشري ويزداد تناقضاً » يوماً بعد يوم 
حى ينفر البركان ومحل الناقض بالثورة . فآمن بأن الانقلاب الثوري من 
قوافين التاريخ العامة . ومات مار كس واختلفت الأوضاع الاجماعية ني 
اوروبا الغربية ٠»‏ وأحذت ااظر وف السياسية والاقتصادية تسير سيرآ معا كساًء 
للاتجاه الذي قدره مار كس . فلم يتفاقم التناقض »ولم يتسع ابوس »بل أخذ 
بالانكاش نسبياً » وأثبتت التجار ب السياسية ٠‏ أن بالإمكان تحقيق مكاسب 
مهمة للجمهور البائس ٠‏ حوض المععر ك اأسياسي دوا ضرورة لتفجير 
البر كان بالدماء.. 


وا لار :الاش اكرون ب اعاهن عون 2 أحده ا الاه 
الإصلاحي الدعقرطي والآخر : الاتجاه الانقلابي الثوري . فالاتجاه الأول › 


١ 


الي بدا کک ه ف ضوء ما ا ٥ن‏ تقد a e‏ 
ان الورة أصبحت غير ضرورية . وأما الاتجاه الثاني » فقد «رطر على الحركة 
الاشتراكية في أور وبا الشرقية »الي لم تشهد ظر وفاً فكر رة وسياسة ر اقتصادية» 
ماتاة اضر وف الغرب 7 وقام الصراخ ین الاعا هین Ul‏ رکسیسن حول 
تفسیر الماركة . لحساب هذا الاحاه او ذاك E‏ وقد و ارا تجاه ألثوري › 
٤‏ وروا الشرقة أن يجج فهال له الاشبراكيون الثوريوك 4 واعتروه 
الل اا غ ا اا غ اور و واي ج هه لار ك 
مطلقانما وأبد اتا النهائية 


وفات هو لاء جميعاً كا فات ماركس قبلهم ١‏ أنم ليسوا إز اء حقيقة مطلقة 
أبدية ٠‏ وإ نما هم إزاء فكرة استوحاها مار كس من ناإروفه > والأجواء 
الفكرية والسياسية الي كان بعيشها . م وضع عليها المءاحيق العلمية . وأعلنها 
قانو نا مطاقاً : لاتقل التخصيصس والاستنناء ٠‏ 


ول ام وات اق ای لاشو اھ لار کن 
ا ا واتخاذها ني الشرق طابعاً ثورياً . وي الغرب طابعاً 
ا اصلاحياً . فإن هذا الناقض . لا يعبر ثي الحقيقة عن الاختلاف 
ف فم المار كسية . ممقدار ما يعبر عن مدى معحدودية المغهوم المار كسي . 
لظروفه الاجاعية اللحاصة . حيث نستنتج منه أن الثورية المار كسية ٠‏ ° 
من حقائق التاريخ المطلقة » الي تكشفت لار كس ي لحظة من الزمن . وإنما 
کي ر و عاشها مار کس » وحین رت ok‏ وف 

ي أوروبا الغربية › وتکشفت عن أشياء جديدة > أصبحت تلاك الفكرة غير 
ذات معى » بالرغم من احتفاظها بقيمتها ني أوروبا الشرقية ٠‏ الي لم حدث 
فيها تلاك الأشياء 


ولا ریت دا آنا ومن بان کل رة لا ید آن۔ تکرن. اة فن 
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الأرضاع الاجاعية والسياسية ٠‏ 'وإنما هدفنا أن نقرر: 


أولاً : ان بعض الأفكار واانظريات » تتأثر بالاروف الموضوعية 
للمجتمع فتيدو وکآما حقائق مطلقة مع اا لا تعر إلا عن القيقة ¢ ف 
حدود تلاث الغاروف الحاصة . ومن تلاك الأفكار والنظريات بعض مفاهم 
ماركس عن التاريخ . 


ثانباً :ان جەیع مفادے مار کس عن التاريخ جب ان تکون نت ف 
حكم المادية التاريخية ووفقاً لنظرية المعرفة ا)ار كسية - حقائق نسبية » ابعة 
عن العلاقات الاأجماعية والاقتصادية» الى عاصر اء ومتطورة تبعاً لتطور ها. 
ولا بمكن أن توّخحذ المادية التارحية > بوصفها حقيقة اللتاريخ . مها دامت 
النظريات نتاجاً لاظروف النسبية المحطورة كا توٴكد ذلاك المار كسية نفسها . 


۸ 


اتقام اد 


بعد أن درسنا المادية التار ية » في ضوء الفواعد الفكرية الماركسية» من 
لمادية الفلسفية » والديالكتيك . والادية التارحية نفسها »› أو بتعبير حر 
طريقة المادية التار ية ي تفسير المعرفة . وحددنا صلتها بتلاث القواعد . بعد ١‏ 
درسنا ذلاكت كله » حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية من دراسة الماد 
التار عحية . وذلائ ان نتناوها عا هى نفلرية عامة . تستوعب بتفسير ها ا 
اللإنسان » وتارعه الاجماعي كاه کله . N‏ رصفتها العامة هذه . بقطع اانظر 
٠‏ عن تفاص لها و خحصائتصس کل مر حاة ٥ن‏ ٠ر‏ احلها 

رحن او ا ار م و ن د اجك دة اساد ع 
الحواب عايها : 

فآول : ما هو نوع الدليل» الذي عکن تقد که لا اث الفكرة الأساسةء 
ي امادرة التار عة وهي أن 2 المو ضوعي لقو ی الانتاج ْ هو الو ة 
الرئيسية للتاريخ : a‏ اسای ا الإنسان ؛ 


وثاناً : هل يوجد مقياس اع( E E‏ 


۹ 


وثالئاً : هل استطاعت المادية التارعخية حقاً أن تلا بتفسير هاالافتراضي : 
کل الشواغر ني التاريخ الإنساني » أو بقيت عدة جوانب عامة من الحياة 
الإنسانية » خارج حدود التفسير المادي للتاريخ ؟ 

وسوف ندير الببحث » حول الحواب علل هذه الأسثلة.الثلاثة . حى إذا 
انتهينا من ذلك » انتقلنا إلى المر حلة الثالثة »من درس االمادية القارعية »> درس 
تفاصيلها رمراحلها المتعاقبة . 


أولاّ: ما هو نوع الدليل على المادية التارعية ؟ 


ولكي تتاح لنا معرفة الأساليب › الي تستعملها الماركسية › لاتدليل على 
مفهومها المادي للتاريخ ٠‏ بجحب استيعاب مجموعة ضخمة » من أفكار المادية 
التارخية وكتبها لأن الأساليب معروضة بشكل متقطع » وموزغ في مجموع 
انات لار نة 

ويمكننا تاخيص الأدلة الي تستند اليهاالماديةالتار ية »ني أمورثلاثة : 

رآ ) الدليل الفلسفي . 

(ب) الدليل السيكولوجي . 

(ج) الدليل العلمي 


1 - الدليل الفلسفي : 

أ٥ا‏ الدليل الفلسفى - ونعنى به : الدليل الذي يعتمد على التحليل 
الفلسفي للمشكلة » وليس على التجارب والملاحظة الأحوذة عن تلف 
عصور التاريخ فهو : أن خحضوع الأحداث التارعية لمبداً العلية › الذي 
بحكم العام بصورة عامة » يرغمنا على التساوأل عن سبب التطورات التار ية 
اى تعبر عنها أحداث التاريخ المتعاقبة » وتياراته الاجماعية › والفكرية 


¥۰ 


والسياسية المختلفة . فمن الملاحظ بكل سهولة .ان المجتمع الأوروبي الحديث 
هلا عل ي راه الاجا > و ظز اهر ةالو عن اعات 
E SR E‏ 
الشامل سببه + وأن نفسر كل تغير في الوجود الاجاعى › ثي ضوء E‏ 
الأصياة ٠‏ الي تصنع هذا الوجود وتغيره . کا E‏ العام الطبيعي › ي 
الحتبل الفيزيائي » كل ظاهرة طبيعية > في ضوء أسبابما » ويفسرها بعاتها 
لأن المجالات الكونية كلها - الطبيعية والإنسانية - خاضعة لمبدأ العلية . فا هو 
ال ادن لكل التغيير ات الاجماعية . الي تبدو على مسرح التاريخ؟. 
قد حاب على هذا السوّال : بأن السبب هو الفكر أر الرأي السائد ي 
المجتمع . فالمجتمع الأوروبي الحديث . حتاف عن المجتمع الاورزى ت 
القدم . تبعاً لنوعية الأفكار والآراء الاجماعية العامة . السائدة في كل من 
المجتمعين . 

ولکن هل كن أن نقف عند هذا ثي تفسير التاريخ والمجتمع ؟ . 

إننا إذا تقدمنا خجطوة إلى الأمام ني تحليانا التار عى . نجد أنفسنا مر غمين 


ع اول :عاد انت راء الشر وأفكارهم خحاضمة لمجرد المصادفة . 


ت س 


ومن الطبيعى أن يكون الحواب على هذا السوال - ني ضوء مدأ العلية - 
ب ا آراء البشر وأفكارهم » خاضعة للمصادفة » كا أا ليست 
فطرية » تولد مع لان رت کرم درا ی اراو قار مکی 
تحدث وتتغير وتخضع » ني نشوئها وتطورها لأسراب خاصة فلا بمكن 
إذن اعتبارها السبب النهائى » للأحداث التاريخية والاجتاعية» ما دامت 
کی روھ ا عا سا وقوانين محددة . بل بحب أن نفتش عن 
لعرامان الموثرة »> في نشوء الأراء والأفكار وتطورها . فلماذا - مثلا - ظهر 
القول بالحرية السياسية في العصر الحديث : ولم يوجد في قرون اوروبا 
الوسطى وكيف شاعت الآراء الى تعارض الملكية اللحاصة ءي المرحلة التار ية 
اا ا ا ا 


۷١ 


و فل من الضروري أن نفسر نشوء الأراء وتطورها: عن 
طریق الأوضاح ' «جماعية . بصزرة عامة . أر بعس تلات الأ وضاع 
كالوضع الاقتصا a‏ بو جه خاصں . ولكن هذا لا يعي آنا تقدمنا ي حل 
المشكلة الفاسفية شيعا . لأننا م نصنع ا ن ننا تكون الاراء وتطورها 
ھا کن لک وضاع الاجماعية وتطورها ..وبذلاث انتهينا إلى النقطة الي 
ایتدآنا ا ٤‏ اتھينا إلى الأوضاع الاجماعية U ٤‏ ذر ید منك اأيده ا 
نفسرها »> ونستكشف أسبابما . فإذا كانت الاراء وليدة الأوضاع الاجاعية . 
فا هي الأسباب الي تنش عنها الأوضاع الاجاعية »> وتتطور طبقاً ها ؟ 
وبكلمة أخرى ما هو السبب الا صيل للمجتمع والتاريخ ؟ 


٤ 


ولش فاا هدا الال ي سكاف اساب الوضع الاجماعي 


وتفسیر ه إلا أحد سبیاین : 


الأول : أن نرجع إلى الوراء نحطوة . فنكرر الرأي السابق ‏ القائل 
بتفسير الاو وضاع الاجتاعية عختلف ألوالما السياسية والاقتصادية وغيرها 
بالأفكار والآراء . ونكون حيئنذ قد درنا في حانة مفرغة . لأننا قلنا أولا : 
أن الاراء والأفكار وليدة الأ وضاع الاجياعة . فإذا عدنا لنقول : ان هذه 
الارضاع زتيجة للأفكار والآراء »> رسمنا بذلا خطاً دائرياً ٠‏ ورجعنا من 


ا اروا ان کے 
ی 1 ١‏ 


وهذا السبيل هو الذي سار فيه الممسرون ا موك ن تاريخ جميعاً . قال 
بلخانوف : 
« وجد هيجل نفه » يي ذات الحلقة المفرغة ١‏ اأ 
وقع فيها علماء الاجماع » والمورخون الفرنسيون . فهم 
يفسرون الوضع الاجناعى » غالة الأفكار وحالة الأفكار 
بالوضع الاجماعي 0 وما دامت هذه الال با حل 
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کان العام أ نفلك عن الدور ان في حلقة ٬فر‏ عة » دإعللانه : 


EEE e 
e 0) 
1 


والسبيل الآحر - سبيل المار كسية - : أن نواصل تقدمنا ي التفسير 
رالتعليل » وفقاً بدأ العاية . ونتخطى کک الانسان وآراثه : وعلاقاته 
الاجاعية عختلف أذكاها . نتخطاها لأا كاها ظراهر اجماعية »> حدث 
وتتطور ۽ فهي عاجة إلى تعليل وتفسير قى عاينا في هذه اللحظ.ة 
الحاسمة ‏ من تسلسل البح : إلا أن نفتش عن سر التاريخ » خارج طاق 
الطبيعة الي مارسها الإنسان منذ العصور . ان قوی هذة »> هي 
وحدھا ای عکنھا ان جیب على لوال » الذي کنا نعالحه : لاذا کک 
حدثت الأحداث التارحمة » وتطورت وفقاً لاضر ورة الملسفية» القائلة : 
الأحداث لكا عض للمصادفة > وإن لکل حادثة سببها الا اص 5 e ٠‏ 

وهكذا لا عكن للتشسير التارعى » أن ينجو من الحر كة الدائر ية العقيمة 
ي جال البحث . إلا إذل وضع يد e‏ وسائل الإنتاج » كسبب أعلى للقاريخ 
والمجتمع . 

هذا هو الدليل الفلسفى . وقد حرصنا على عرضه بأفضل صررة ممكنة» 
وبعد أهم كتاب استهدف بمجوعة بحوثه كاها » النر كيز على هذا اللون 
من الاستدلال : ( فاسفة التاريخ ) » للكاتب المار كسي الكبير بليخانوفوقد 
للفصنا الدليل الا نف الذكر من جموعة وله . 

والآن بعد أن أدر كنا › الدليل الفاسفغي للنظرية » بشكل جيد » أصبح 
من الضروري تحليل هذا الدليل ودرسه »> في حدود الضرورة الفلسفية › 
Cy a EN SLE‏ 


. ٤4 فلسفة التاريغ : ص‎ )١( 


فهل هذا الدليل الفلسفي صحيح ؟. هل صحيح أن التفسير الوحيد 
الذي تنحل. به المشكلة الفاسفية للتاريخ هو تفسيره بوسائل الانتاج ؟. 


ولكي مهد للجواب على هذا السوّال . نتناول نقطة واحدة بالتحايل . 
تتصل بوسائل الانتاج ٠‏ الي اعتبرما المار كسية السبب الأصيل تاريخ . 
وهذه النقطة هي : أن وسائ الانتاج ليست جامدة ثابتة » بل هى بدورها 
أ تعر وتتطور عل ٣ر‏ رمن > کا تتغبر فک اتشان را اا ا 
فتموت وسيلة انتاج وتولد وسياة ار فمن حقنا أن تتساءل + عن 
السبب الأعمق الذي يطور القوى المنتجة + ويكمن وراء تاريخها الطويل › 
کا تساءلنا عن الأسباب والعوامل الي تصنع الأفكار » أو تصنع الأوضاع 
الاجتاعة : 


۰ وڪن حين نتقدم ذا التو ال إلى بلیخانوف- صاحب الدليل الفلسفي- . 
وأضرابه . من كبار امار كسيين ٠‏ ر م الاعراف بوجود سبب 
ا التاريخ » وراء القوى المنتجة لأن ذلك يناقض الفكرة الأساسية » ي 
لمادية التارعية » القائاة بأن وسائل الإنتاج هي امرجم الأعلى ني دنبا 
التاريخ . وهذا فإن حولاء حين بجيبون على سوًالنا » حاولون أن يفسروا 
تاریخ ٠‏ المنتجة ٠‏ ها بالقوى المنتجة ذاما . قاثاين .: إن قوى 
الإنتاج » هي الي تطور نغسها ٠‏ فيتطور تبعاً ها المجتمع كاه . ولكن كين 
ي ذلاٿ ؟. وها هو س 1 تنهجه القوى المنتجة لتطوير نفسها ؟. إن 
جوابت TT‏ أبضاً » فهى تقول ي تفسير ذلك : 
إن القرى المنتجة O‏ ذهنه 
باستمرار » الأفكار والمعارف التأملية "“ . فالأفكار التأماية ٤‏ ا 


)١(‏ فان افكار الانسان تنقسم إلى فتتين : احداها : الأفكار التأملية » ونعي بها معلومات 
الانسان عن الكون الذي يعيش فيه > وما يزخر به من ألوان الوجود » وما تسيره من قوائين 
نظير معرفتنا بكروية الأرض ٠‏ أو أساليب تدجين الحيوان » أو بأساليب تحويل الحرارة إلى 


„¥٤ 


العلمية › تنتج كلها عن التجربة » خلال ممارسة الإنسان لقوى الطبيعة 
المنقجة » وحين يكسب الإنسان تلاك الأفكار وامعارف » عن طريق 
مارسة القوى الطبيعية المنتجة » تصبح هذه الأفكار التأملية والمعسارف 
العلمية »> قوى يستعين با الأنسان على إمجاد وسائل انتاج » وتجديد القوى 
المنتجة » وتطويرها باستمرار 


ومعى هذا : أن تاريخ تطور القوى المنتجة » تم وفقاً للتطور العلمي 
والتأملي » ونشأ عنه . والتطور العلمي بدوره » نشا عن تلات القوی خلال 
تجربتها . وبذا استطاعت الار كسية » أن تضمن لوسائل الانتاج › موقعها 
الرئيسي من التاريخ وتفسر تطورها عن طريق الأفكار التأملية » والمعارف 
العلمية المتزايدة » الناشئة بدورها عن قوى الانتاج » دون أن تعترف بسبب 
أعلى من وسائل الانتاج . 


وقد أكد اجاز عل كات هذا اللون من التفسير - تفسير كل من قوی 
الإنتاج والأفكار التأملية ني تطور ها بالآخر - ونوّه : بأن الديالكتيلك لا يقر 
تصور العلة والمعلول EEE‏ تعارضاً حاداً »> کا اعتاد 
غیر الدیالکتیکیین إدراکها کذلاث . فھم يرون دان العلة هنا » والمعلول 
هناك وإنما يفهم الديالكتيا العلة وامعلول » على شكل فعل ورد فعل للقوى. 


حر كة » والادة إلى طاقة » أو بأن كل حادثة خاضعة لسبب » وما إلى ذلك من آراء تدور حول 
حديد طبيعة العام > ونوعية القوانين الي تحكم عليه . 

E‏ الأخرى س أفكار الانسان : الآراء العملية » وهي آراء الناس في السلوك » الذي 
ي ينبغي آن يتبعه الفرد والمجتيع > ني المجالات السياسية › والاقتصادية › . كرآي 
الرأسمالي » ني العلاقة الي ينبغي أن تقوم بين العامل وصاحب المال.ورأي المجتمع 
الاشتر ا کي ي رفض هذه العلاقة . ار را هاا المجتمع أو ذاك » ي ETE‏ 
الزوجان . ا و اليج السياسي الذي يجب على الحكومة اتباعه . 

فالأفكار التأملية : هي ادراكات )ا هو واقع وكائن والأفكار المملية : ادراكات لا 

ينبغي آن کون » وما ینبغي آن لا یکون . 
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هذه هي النقطة الي أوضحناها تمهيداً لتحليل الدليل الفلسفي ونقده كي 
نقول : إذا كان هذا ممكناً من الناحية الفلسفية » وجاز أن يسير التفسير في 
حلقة دائرية ‏ كا صنعت امار كسية بالنسبةإلىالقوىالنتجةوتطور ها-فلاذا 
لا بعكن فلسفياً » أن نصطنع نفس الأسلوب » ي تفسير الوضع الاجناعي ؟! 
فنقرر : أن الوضع الاجماعي - ني الحقيقة - عبارة عن التجربة الاجماعية› 
الى محخوضها الإنان خلال علاقاته بالأفراد الاخحرین › کا عخوض جربته 
الطبيعية » مع القوى النتجة » خلال عمايات الانتاج. فكا أن الأفكار التأملية 
للإنسان » تنمو وتتكامل ني ظل التجربة الطبيعية م توثر بدورها في تطوير 
التجربة وتجديد وسائلها كذلك الأفكار العملية للمجتمع » تنمو وتتطور 
ف ظل التجربة الاجماعية وتوثر ي تطو رها ونجديدها 

فوعي الانسان العلمي للكون »› ينمو باستمرار من خلال التجربة 
الطبيعية » وتنمو بسببه التجربة الطبيعية وقواها المنتجة نفسها . و كذلاف وعى 
الإنسان العمل » للعلاقات الأجتاعية . ينمو باستمرار من خلال التجرية 
اة رر مه اة ا عة ها 2 رعا الا 

وعلى هذا الأساس لا مانع من ناحية فلسفية نع المار كسية من أن تفسر 
الوضع الاجماعي »عن طريق الآراء العملية . ثم تفسر تغير الآراء وتطورهاء 
عن طريق النجربة الاجاعية » المتمثلة في الأوضاع السياسية والاقتصادية 
وغيرها ... لأن هذا التفسير التبادل للوضع الاجباعى والوعى العمل نظير 
فير الا كيه ماما لكل من تاريخ الفرئ النجة والوص العاحي+بالاشر : 

والسوٴال بعد هذا كله » لماذا بحب أن ندخلل وسائل الانتاج » ني حساب 
التفسير التار خي والاجماعي ؟! ولاذا لمكن أن نكتفي بهذا التفسير التبادل: ' 
للوضع الاجتاعي والأفكار ااال :+ 


إن الضر ورة الفلفية ومفاضم اة الول > ا ي أ کد عليها انجاز» 


i 


تسمح لنا بعشل هذا التفسير » فإن كانت توجد أسباب ينع عن الأخذ به » 


الل 


ك الدليل السيكو لوجي : 


نقطة البدء ني هذا الدايل » هى : محاولة التدايل على أن نشوء الفكر ني 
حياة الإنسانية » كان نتاجاً لظواهر وأوضاع اجاعية معينة . وينتج عن ذلاك 
أن الكيان الاجماعي » سبق في وجوده التاريخي » وجود الفكر » فلا يمكن 
أن نفسر الظواهر الاجياعية » في تكوينها الأول › ونشوثها › بعامل مثالي 
كأفكار الإنسان - ما دامت هذه الأفكار لم تظهر أي التاريخ » إلا بصورة 
متأخحرة عن حدوث ظواهر اجهاعية معينة › ني حياة الناس . وليس من اتجاه 
علمي بعد ذلاف » لتفسير الجتمع وتعایل ولادته > إلا الاحاه المادي » الذي 
بطر حالعوامل الفكرية جانباً ويفسر المجتمع بالعامل المادي» بوسائل الانتاج. 
فالنقطة الرئيسية في هذا الدليل - إذن - أن نبرهن على أن الأفكار» م 
تحدث ني عالم الإنسانية » إلا كنتيجة ظاهرة اجاعية سابقة . لكي يستنتج . 
من ذلاف - أن المجتمع سابق تار خا على الفكر » وناشيء عن العوامل 
المادية » وليس ناشئاً عن الأفكار والاراء . 
أما كيف عاللحت المار كسية هذه النقطة الرئيسية ؟ وبرهنت عايها ؟ 
فهذا ما يتضح ني تأكيد الار كسية » على أن الأفكار وليدة . اللغة » وليست 
اللغة إلا ظاهرة اجياعية . قال ستالين : 
١‏ يقال ان الأفكار تأني ني روح الانسان › قبل أن 
تعبر عن نفسها ي الحديث. وانما تولد دون أدوات اللخة» 
أي دون إطار اللغة » أو بعبارة أخحرى : تولد عارية . 
إلا أن هذا خحطأً تماما مها كانت الأفكار » الي تأتي ي 
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ريح الإنسان » فلا بمكن أن تود وتوجد إلا على أساس 
أدوات اللغة » أي على أساس الألفاظ وابحمل اللغوية . 
فليس هناك أفكار عارية متحررة » من أدوات اللغة › 
أو متحرر ة من المادة الطبيعية الي هي اللغة . فاللغة هي 
'الواقع المباشر للفكر › ولا بمكن أن يتحدث عن فكر »› 
بدون لغة » إلا المخاليون وحدهم » © 
وهكذا ربط ستالين » بين الفكر واللغة . واعتبر اللغة أساساً لوجود 
الفكر . فلا عكن الحديث عن أفكار عارية > دون أدوات اللغة . 
وجاء بعد ذللث الكاتب امار كسي الکبیر ( جورج بولتریر ) » لیبرهن 
على هذه الحقيقة المزعومة »> في ضوء بعض الا كتشافات السيكو لوجية أو 
بالأحرى ي ضوء الأساش الفسيو لوجي لعلم النفس ٠‏ الذي وضعه العام 
الشهير ( بافلوف ) مستخلصاً له من تجار ب عديدة قام بها . 
فقد كتب ( بولترير ) معلقاً على كلام ( ستالين ) الآ نف الذ كر : 
« ولقد لاقت مباديء المادية الحدلية هذه » تدعما 
باهرا ني العلوم الطبيعية » بفضل الأمحاث الفسيولوجية › 
الي قام بها العالم العظبم ر بافلوف ) . فقسد اكتشف 
( بافلوف ) : أن العمايات الأساسية ني النشاط المخي 
هی الأفعال النعكة الشرطية » الي تكون ي ظروف 
محدودة > والى تطلقها الاحساسات » سواء الحارجية 
أو الداغلة وأئيت اقرف ان هذه الأاسات:) 


)١(‏ جورج بولتزير - الادية والمالية ني الفلسفة : ص۷۷ . ونود أن نشير بهذه 

لمناسبة : إلى أن هذا الكتاب ليس من نتاج جورج بولتزير » وإنما قام بتأليفه كاتبان مار كسيان 

| ها : ( جي ميس ) و( موريس ا ا کتاہما اسم ( بولتزیر ) ا 
ما ئي هذا الكتاب اليه . 


۷۸ 


تقوم بدور الإشارات الموجهة » بالنسبة لكل نشاط 
الكائن العضوي الحى . وقد اكتشف من ناحية أخرى: 
آنالکلات ت موا واا یکن ان غل عل 
الاحتاساك اى عدا الأاء ت الى :ندل غلها. 
وهكذا تكون الكلات إشارات للإشارات » أي نظاماً 
ثانباً ني العملية الاشارية › يتكون على أساس النظام 
الأول » ويكون خاصا بالانسان وهكذا تعتبر اللغة › 
هى شرط النشاط الراتي ني الإنسان > وشرط نشاطه 
الاجياعى ور كيزة الفكر المجرد » الذي بتخطى الإحساس 
الوقي » ور كيزة النظر العقي . فهي الي تتيح اإإنسان 
أن يعس الواقع » بأ كبر درجة من الدقة . وبمذه الطريقة 
أثبت ( بافلوف ) أن ما حدد ‏ أساساً - شعورالإنسان 
ليس جهاز ه العضوي »وظروفه البيولوجية › بل محدده 
على عكس ذلاك - المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان ». 


ولنأحذ بشي ء من التوضيح عاولة ( بولتزير ) هذه » الي استدل فيها 
على رأي الماركسية > بأحاث ر بافلوف ) . 


برى ( بولتزير ) » أن من رأي ( بافلوف )يي العمليات الأساسية للمخ› 
آنا كلها استجابات لنبهات واشارات معينة . وهذه المنبهات والإشارات»› 
هي بالدرجة الأولى الإحساسات . ومن الواضح أن الاستجابة الي تحصل 
عن طريتى الإحساسات » ليست فكرة عقلية مجردة عن الشيء › لأا لا 
تحصل إلا لدى الاحساس بالشيء المعين . فهي لا تتيح للانسان أن يفكر 
ي شي ء غاثب عنه . وبالدرجة الثانية يأتي دور اللغة » والأدوات اللفظية › 


(۱) المصدر السابق . ص ۷۸ . 


۷۹ 


تقوم بدور المنبهات والاشارات الثانوية . فيشرط کل لفظ بإحساس معین » 
من تلك الاحساسات » فيصبح منبهاً شر طا بالدر جة الثانية . ويتاح للانسان 
أن يفكر » عن طريتى الاستجابات » الى تطلقها المنبهات اللغوية إلى ذهنه › 
فاللغة - إذن - هى أساس الفكر و ان اللغة ليست إلا ظاهرة 
اجمافة: فال لس ك عل خلا = الا طاعرة رة اة الجاع : 

هذه هي الفكرة الي عرضها ( بولترير ) . 

وبدورنا نتساءل : هل اللغة هى أساس الفكر حقاً » ( فليس هناك 
آفكار ار جر رة من أدوات الل 6 على خد تمه الى لجن 
التوضیح. نطرح المسألة على الوجه التالي : هل أن اللغة هي الي خلقت من 
الانسان كائناً مفكرآً : بصفتها ظاهرة اجتماعية معينة »> كا يقرر بولتزير؟ 
أو أنها وجدت ني حياة الانسان المفكر › نتيجة لأفكار كانت تريد الوسيلة 
لتعبير عنها »> وعرضها على الآحرين ؟ . ونحن لا نستطيع أن نأخذ بالتقدير 
الأول » الذي حاول ( بولتزير ) الت كيد عليه > حى حين ننطلق في اأبحث 
من تجارب ( بافلوف ٠)‏ والقاعدة الي وضعها عن المنبهات الطبيعية والشرطية. 


*# 3# 


ولكي نكون أكثر وضوحاً » بحب اعطاء فكرة مبسطة عن آراء 
( بافلوف ) » وطريقته ئي تفسير الفكر » تفكير ا فسيولوجياً : فإن هذا العام 
الشهير » استطاع أن يدال بالتجربة »على أن شيئاً معيناً إذا ار تبط بنبه طبيعي › 
اكتسب نفس فعاليته » وأخذيقوم بدوره» ومحدث نفس الاستجابة الي حدما 
المنبه الطبيعي . فتقدم الطعام إلى الكلب مثلا - منبه طبيعي » بحدث فيه 
استجابة معينة : إذ يسيل لعابه » أول ما يرى الاناء الذي بحتوي على الطعام . 
وقد لاحظ ذلك ر بافلوف)»› فأخذ يدق جرساً عند تقد الطعام إلى الكاب . 
وكرر هذا عدة مرات . م أخذ يدق الحرس من دون تقدم الطعام . فوجد 
أن لعاب الكلب يسيل . واستنتج من هذه التجربة : أن دق الجرس أصبح 


A٠۰ 


حدث نفس الاستجارة › الي كان النبه الطبيعي ( تقدم الطعام ) عدا ¢ 
ویودي نفس دوره » بسبب اقترانه واشتراطه به عدة مرات وهذا أطلق 

على دق الحجرس إسم : ( المنبه الشرطي ) وسمي تحلب اللعاب وسيلانه › 
الى فت ت ET‏ 

وعلى هذا الأساس حاول جاعة » أن يفسروا الفكر الإنساني کله › 
تفسيراً فسيو لوجياً» كايفسر تحلب اللعاب عند الكلب تماما . فأفكار الإنان 
كلها استجابات لمختلف أنواع امنبهات . وكا أن تقد الطعام إلى الكاب »> 
منبه طبيعي » يستثر استجابة طبيعية وهي سيلان اللعاب » كذللك توجد بالنسبة 
إلى الإنسان منبهات طبيعية » تطلق استجابات معينة » اعتدنا أن نعتبر ها ألوانً 
من الإدراك . وتلا المنبهات › الي تطاق هذه الا ستجابات » هي الإحساسات 
الداحلية والحارجية . وكا أن دق الحرس › اکتہسب نفس .الاستجارة » الي 
ا تقدبم الطعام إلى الكلب » بالاقتران والاشتراط > كذللك توجد أشياء 
كثيرة » اقعرنت بتلك المنبهات الطبيعية للانسان › فأصبحت منبهات شر طية 
له ومن تللث المنبهات الشرطية : كل أدوات اللغة . فلفظة الماء - مثلا“ _ 
تطلتق نفس الاستجابة › الي يطلقها الاحساس بالماء . بسب اقتر الما واشتراطها 
جا وله أو للا الخ ده ل وف وا 
منبه شر طي ۰ و کلاها بطلقان في الذهن : استجابة من نوع حاص 

وقد افتر ض بافلوف لأجل ذللك نظامين إشاريين . 


أحدها : النظام الاشاري » الذي يتكون من مجموعة المنبهات الطبيعية › 
والمنبهات الشرطية > الي لا تتدخحل فيها الألفاظ . 

والاخر : النظام الاشاري المشتمل على الأ لفاظ والأدوات اللغوية › 
بصفتها منبهات شرطية انوية : فهي منبهات ثانوية » اشرطت منبهات 
النظام الاشاري الأول › واكتسبت ا ذلا » قدر ا على إثارة استجابات 


٦  انداصتقا‎ ۸١ 


والنتيجة الي تنتهي إليها آراء ( بافلوف ) هي : أن الإنسان لا کنه 
أن يفكر بدون منبه » لأن الفكر ليس إلا استجابة من نوع خاص للمنبهات. 
کا آنه لا یتاح له الفكر العقلي المجرد » إلا إذا وجدت بالنسبة اليه منبهات 
شر طية » اكتسبت عن طريتق اقترانا بالاحساسات » نفس الاستجابات الي 
تطلقها تلاك الأنحاسيمن وما إذا بقي الانسان رهن إحساساته › فلا بستطیع 
أن يفکر تفکيراً جر دا » أي أن فر في شي ء غائب عن حسه . فلكي کون 
الانسان کائناً مفكراً ا ا 
زطاق المنرهات الطبيعية . 


3# * 


ولنفترض أن هذا كله صحيح . فهل بعلي ذلاث أن اللغة هي ساس 
وجود الفكر تي الحياة الانسانية ؟. كلا فإن إشراط a‏ 
لکي یکون منبھاً شر طا > بحضل تارة > بصورة طبيعية . كا إذا اتفق 
اقعرنت رو ية الماء يصوت معين »> أو حالة نفسية معينة » مرات عديدة »› 
حى أصبح ذلاف ى الصوت أو هذه الحالة » منبهاً شرطاً › يطلق نفس 
الاستجابة الى كان يطلقها الاحساس بالماء . فالاشراط ني هذه الحالات 
إشراط طبيعي س 
کا ني سلو كنا مع الطفل » إذ نقدم له شيا کالحلیب » ونکرر له إسمه» 
حی یربط بین کا والشيء . ويصبح الاسم منبهاً شرطياً للطفل › نتيجة 
للطر ية الي اتبعناها معه . 
ولا شاك ني أن عدة من الأصوات والأحداث » قد اقرنت بمنبهات 
طبيعية > عبر حياة الإنسان » وأشرطت با إشراطاً طبيعياً . وأصبحت بذاك 
تطلتق استجابات معينة » في ذهن الانسان . وأما أدوات اللغة - على وجه 
العموم وألفاظها ٤‏ الي ٤‏ إشراطها خلال عملية اجتماعية ٠‏ فهي 3 
أشرطت نتيجة لحاجة الإنسان » إلى التعبير عن أفكاره ونقلها إلى الآآخرين › 


A۲ 


أي أا وجدت ني حياة الإنسان » لأنه كائن مفكر › يريد التعبير عن 
أفكاره . إلا أن الانسان أصبح كائناً مفكراً » بسبب أن اللغة وجدت ني 
حیاته . ولا فلماذا وجدت ي حياته حاصة › ولم توجد في حياة سائر أنواع 
الحيوان ؟! . فاللغة ليست أساس الفكر › وإما هى أسلوب خاص للتعبير 
ا اوو و و نفسه = وهو محخوض 
معر كة الحياة » مع أفراد آخحرين ‏ محاجة ملحة إلى التعبير عن أفكاره › 
وتفهم أفكار الآخرين > ي سبيل تيسير العمليات الي بقومون با »› 
وتحديد الموقف المشترك أمام الطبيعة » وضد القوى المعادية . 


وإنما تعلم الانسان أن يتخذ هذا الاسلوب - أسلوب اللغة - بالذات»› 
للتعبير عن أفكاره ني ضوء ما تم بفعل الطبيعة » أو المصادفة › من إشراط 
عض الأضرات يعض الات الطة :ن ر افر ايا اا رار : 
فقد استطاع الانسان أن ينتفع بذاك » ني نطاق أوسع » فوجدت اللغة في 
حیاته . 


وهكذا نعرف » أن اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية » إما نجمت عن 
إحساس الانان » خلال العمل الاجتماعي المشرك › بالحاجة إلى ترجمة 
أفكاره » والإعلان عنها » وليست هى الى خلقت من الانسان كائناً مفكراً. 


وعلى هذا الاساس » نستطيع أن نعرف : لاذا ظهرت اللغة ني حياة 
الإنسان » دون غيره من أنواع الحيوان » كا ألمحنا سابقاً ؟. بل أن نعرف 
کر من ذلك : لاذا وجد المجتمع الإنساني › ولم يوجد مجتمع كهذا » لأي 
كائن حي آنحر ؟. فإن الإنسان » لا كان قادرا على التفكير › فقد أتيح له 
وحده » أن يتخطى حدود الإحساس » فيغير من الواقع الذي بحسه »وبالتالي 
يغير من إحساساته نفسها » تبعاً لتغيير الواقع العحسوس . ولم يتح هذا لأي 
حیوان آحر › لا علاك قدرة على التفكير » لأنه لا يستطيع أن يدرك ويفكر 


A۳ 


® 
ني شيء » سوى الواقع المحسوس » بأشكاله الخاصة › فلا يمكنه أن بغر 
الواقع إلى شيء آخر . ۰ 

وهكذا كان التفكير › هو الذي خص الانسان بالقدرة » على تغيير 
الواقع المر ا غاا 

ولا كانت عملية تغيير الواقع هذه » تتطلب ني كثير من الأحايين › 
جهوداً متنوعة و كثيرة » فهي تتخذ لأجل ذلك طابعا اجتماعاً » إذ يقوم 
سا أفراد متعددون » وفقاً لنوعية العملية ومدى الجهود الى تتطابها › وبذلاث 
توجد علاقة اجتماعية بينهم » لم يكن من الممكن أن توجد علاقة من لونهاء 
بين أفراد نوع آخر من الحيوان . لأن الحيوانات الأخرى » حيث الما 
ليست كائنات مفكرة » فهي عاجزة عن القيام بعمليات تغيير حاسم للواقع 
اللحسوس » وبالتالي لا توجد فيما بينها علاقة اجتماعية » من دللث اللون . 

ومنذ يدخل الناس ني عمليات مشر كة › لتغيير الواقع المحسوس »> ٠‏ 
يصبحون بحاجة إلى لغة . لأن الاشارات الحسية إنما تعبر عن الواقع ٠‏ 
الحسوس » ولا تستطيع أن تعبر عن فكرة تغييره » وعن الروابط الخاصة 
ربن الأشياء المحسوسة » الى يراد تعديلها أو تغيير ها . فتوجد اللغة في حياة 
الأنساة > اغا هنم اللاجة رلا وجدت فى جاه و خد الان اران 
م يشعر بمشل هذه الحاجة الانسانية الي كانت وليدة العمل الاجتماعي › 
القائم على أساس التفكير » لتغيير الواقع المحسوس » وإيجاد تعديلات 


خاسحة ف 


ج - الدليل العلمي : 


بسير التفسير اللي لظواهر الكون التنوعة » ي خط متدرج . فهو 
TT‏ تفسيرً افتراضياً للواقع > الذي يعالحه العام » 


A 


وحاول استكشاف أسراره وأسبابه . ولا يصل هذا التفسير الافعراضي › 

إلى الدرجة العلمية » إلا إذا استطاع الدليل العلمي > أن يبرهن » وينفي 
إمكان أي تفسير آخر > للظاهرة موضوعة البحث › عداه . فا م يقم الدليل 
على ذلك » لا يصل التفسير المفترض إلى درجة اليقين العلمي › ولا يوجد 
مبرر لقبوله » دون سواه من الافتراضات والتفاسیر . فمثلا“ قد جد شخصاً 
معيناً » يلتزم ني ساعة معينة › بالعبور من شارع خاص . وقد نفرض 
لتفسير هذه الظاهرة : أن هذا الشخص يسلاث هذا الطريتق بالذات » ي كل 
يوم » لأن له عملا يومياً في معمل»يقع ني منتهى الشارع . وهذا الإفراض 
وإن كان بصلح لتفسير الواقع » غير أن ذلك لا يعني قبوله › ما دام من 
الممكن أن نفسر سلوك هذا الشخص » ني ضوء آحر : كا إذا افترضنا أنه 
يزور صديقاً له » يسكن بيت ني ذلك الشارع . أو يراجع طبيباً بقطن في 
تلك المنطقة » ليستشيره في حالة مرضية . أو يقصد مدرسة معينة › تلقى 
فيها المحاضرات بصورة رتيبة . 


وهكذا الأمر ي التفسير المار كسي للتاريخ ( الادية التاربخية ) › فإنه 
لا بمكن - حى إذا افنرضنا كفاءته لتفسير الواقع التار خي أن تست 
الدرجة العلمية أو الوثوق العلمي » ما لم بخرج عن كونه افتراض » ومحصل 
على دليل علمي » يدحض كل افر اض عداه › في تفسير التاريخ . 


ولنأحذ تفسير الادية التارخية للدولة مثالا لذللك . فهي تفسر نشوء 
الدولة ووجودها ني حياة الانسان » على أساس العامل الاقتصادي » والتناقض 
الطبقي » فالمجتمع المتناقض طبقياً »> يلتهب فيه الصراع › بين الطبقة القوية 
المالكة لوسائل الانتاج › والطبقة الضعيفة الي لا تملك شيثاً » فتقوم الطبقة 
الغالبة » بإنشاء أداة سياسية لحماية مصالحها الاقتصادية » والحفاظ على 
مر كزها الرئيسي . وهذه الأداة السياسية هي الحكومة» بمختلف أشكاها 
التارحية . 


وهذا التفسير المار كسى لادولة أو الحكومة » لا بكتسب قيمة علمية 
مو كدة » إلا إذا أفالست ا التفاسير » الى كن أن ببرر بها ذشوء الدولة 
ي المجتمح البشري » سوئ كوا أداة سياسية للاستغلال الطبقي. وأما 
إذا استطعنا » أن نفسر هذه الظاهرة الاجتماعية على أساس آخر › 
ولم يدحض الدليل العلمي ذا » فليس التفسير امار كسي عندئذ » إلا 
افتراضاً من عدة افتراضات . 

فلن یکون التفسیر الار کسی › تفسیراً عامیاً › إذا أمکن ‏ مثلا - 
أن نفشر نشوء الدولة » على اا تعقيد الحياة المدنية . ونبرر بذلك قيام 
الدولة في كثير من اأجتمعات البشرية . ففي مصر القدبعة - مثلا - م 
تكن الحياة الاجتماعية فيها مكنة › بدون جهود معقدة جسيمة ‏ وعمل 
واسع شامل » لتنظم جریان وفیضان الأہر الكبيرة » وتنظم شووت الرئ: 
فظهر ت الدولة لتسيير الحياة"الاجتماعية » والإشراف على العمليات المعقدة. 
الي تتوقف الحياة العامة عليها . ولأجل هذا نجد أن طائفة الاكليروس 
السرنن کانوا تر بمكانة عليا في جهاز الدولة المصرية القدعة › 
لا على أساس طبقي ٠‏ وإنما على أساس الدور الخطير ٠‏ الذي لعبته معارفهم 
العلمية » ني نظام الزراعة المصرية . وكذلاك أيض نجد أن رجال الكنيسة › 
عتعوا بر كز كبير في جهاز الدولة الرومانية ٠‏ عندما دحل الحرمان في 
الدولة الرومانية : أفواجاً متبربرة تلو أفواج . إذ بدت الكنيسة - على إثر 
ما أدى إليه الغزو الحرماني » من انيار التعليم والثقافة - صاحبة الصدارة 
الفكرية ني البلاد » حيث صار ااأرجل من رجال الدين الكنيسى › هو 
الوحيد الذي يعرف القراءة والكتابة > والتكلم باللاتينية . وهو الذي يفهم 
دون غير ه - حساب الشهور » ويستطيع أن بمارس العمل الرتيب »لتصريف 
شوون الإدار ة الحكومية › بينما انصرف ملوك الحرمان » والقادة العسكريون 
منهم » إلى صيد الخنازير والإبل والغزال »وخحوض معارك الغزو واأتخريب. 


A٦ 


فكان من الطبيعي » أن بسيطر رجال الكنيسة على الادارة الحكومية ي 
البلاد »> ويكون هم آر کر ي اهاز السا سي الحاكم > الأمر الذي 
جلب مم من المغام وا مكاسب » ما جعلهم - ني رأي المر كسية طبقة 
ذات مصالح اقتصادية معينة . فالنفوذ الاقتصادي أو المصالح الاقتصادرة ٠‏ 
إنما حصلت عن طريق الوجود السياسى سي ما وجودهم السياسي ي جهاز 
الحكم » فام يكن قائ على ساس ذلاف اانفوذ الاقتصادي › الذي اكتسبوه 
بعد a‏ قام على أساس امتیاز |۔ مهم الفكرية والإدارية . 

O,‏ ادر > ترا علا > إذا آمك أن 
نفترض : أن للعقيدة الدينية › تأثيراً ي تكوين كثير من الدول والسلطات 
السياسية » الى كانت ترتكز على أساس ديي » وتتمثل ي جماعات 

و كذلاف إذا أمكن أن نفترض : أن نشوء الدولة ثي المجتمع الانساني › 
كان إشباعاً لنزعة أصيلة ني النفس الانسانية › الي تلاك استعداداً كامناً 
للميل إلى السيطرة والتفوق على الآخرين . فكانت الحكومة من وحي هذا 
اميل » وتعبيراً عماياً عنه . 

ولا أريد أن أستقصي كل الفرضيات › الي بمكن تفسير الدولة على 
أساسها » RE‏ المار كسية للدولة» 
لا بمکن أن بکتسب طابعاً علمياً » ما م يستطع أن بدحض سار تلاف 
الافراضات » وبقدم الدليل من الواقع على زيفها 

وقد سقنا تفسير المار كسية للدولة ¢ كنمو ذج لسائر مفاهيمها وفرضياما 
التاريخية › الي تفسر المجتمع الاناني على أساسها . فإن جميع تلاك 
الفرضيات تتطلب من الار كسية - لكي تصبح نظريات علمية جديرة 
بالقبول - أن تقدم الدليل على كذب كل فرضية سواها . ولا يكفي لقبوها 
أن تكون فرضيات مكنة صالحة للانطباق على الواقع وتفسيره . 


AY 


فلرى - إذن ‏ ماذا بعكن للمار كسية أن تقدمه من دليل علمي بہذا 
الصدد ؟ . ان أول وأهم عقبة تواجه امار كسية في هذا المجال » هي العقبة 
الي تضعها في طريقها » طبيعة البحث التاربحي . ذللك أن البحث في المجال 
التار بحي › ( نشوء المجتمع » وتطوره › والعوامل الأساسية فيه ) . تلف 
عن البحوث العلمية في بالات العلوم الطبيعية › الي يستخلصها العام 
الفيزيائي - مثلاً - من تجاربه العملية ني المختبر . 


فالباحث التار حي ٠‏ والعالم الفيزيائي ›» وإن كانا يلتقيان عند نقطة 
واحدة » وهي : أن كلا منهما يتناول مجموعة من الظواهر - ظواهر 
المجتمع البشري كالدولة والأفكار والملكية . أو ظواهر الطبيعة كالحرارة 
والصوت والنور - وبحاولان تنظم تلاك الظواهر » بصفتها موادا للبحث» 
واستكشاف أسبابها » والعوامل الأساسية فيها ... غير ألما تلان ني 
موقفهما العلمي › من تلاك الظواهر موضوعة الدرس ومرد اختلافهما إلى 
سببين : فان الباحث التاري » الذي يريد أن يفسر المجتمع البشري › 
ونشوءه وتطوره ومراحله › في ضوء الظواهر التاربحية والاجتماعية »› 
لا بستطيع أن يتبين هذه الظواهر بصورة مباشرة » كا يتبين العام الفيزيائي 
٠‏ ظواهر الطبيعة › الي يدرسها ثي محتبره الخاص › وإعا هو مضطر إلى 
تكوين فكرة عنها » ترتكز على النقل والرواية > وشى المخلوقات العمرانية 
وغيرهامن الآثار » ذات الدلالة الناقصة . فالفرق إذن كبير جداًء بين الظواهر 
الطبيعية » الي يرتكز عليها البحث العلمي › ني العلوم الطبيعية » بصفتها 
المواد الرئيسية له » وبين الظواهر التاربخية › الي يقوم على أساسها البحث 
رالتار خي » بصفتها مواداً أولية له . فالمواد في العلوم الطبيعية »> ظواهر 
معاصرة للعالم الطبيعي ٠‏ موجودة في متبره » يستطيع مشاهدما » وتسليط 
الضوء العلمي عليها › وبالتالي وضع تفسير بكامل ها .. وعلى اأعكس من 
ذللك تماما » المواد الي بماكها الباحث التاري . فإنه لدى عاولة استكشاف 


۸ 


العوامل الأساسية في المجتمع » و كيفية نشوئه وتطوره » مضطر إلى الإعتماد 
في تكوين مواد الببحث » وني الاستنتاج والتفسير › على كثير من الظواهر 
التأرمحية للمجتمع › الي لا يستطيع البالحث مشاهد مما » إلا من خلال النقل 
والرواية » أو من خلال بعض الآثار التارحخية البأقية ونذ كر على سبيل الخال 
اناز » بوصفه باحثاً تارعياًءحاول ني كتابه (أصل العائلة) تفسير ااظواهر 
الاجتماعية علمياً »> فاضطر إلى الاعتماد - بصورة رئيسية - في اسسنتاجاته» 
على روایات ومز اعم مو رخ أو رحالة معين » هو مورغان . 

وهكذا تلف البحث التار عى » عن البحث الطبيعى من ناحية المادة 
( الظواهر ) › الي ملكها الباحث > ويقم علیها تفسیره واستتتاجه . ولا 
يقف اختلافهما عند هذا الحد . فإمما كا محتلفان من ناحية المادة » كذلاف 
يوجد سبب آنحر لاخحتلافهما » من ناحية الدليل الذي بمكن لاباحث استخدامه» 
ي سبيل تدعم هذا التفسربر العلمي أو ذاك . 

فإن الباحث التار خي حين محصل على مجموعة من الظواهر والأحداث 
التأريخية » لا للك تجاهها تلاك الإمكانيات ٠‏ الي علكها الفيزيائي مثا » 
تجاه الذرة وظواهرها » ونوانما و كهاربما واشعاعانما . لأن الباحث التاريخي» 
مضطر لأخحذ الظواهر والأحداث التارنحخية كا هي » ولا بمكنه أن يطور 
أو يغير شيئ منها » عن طريق التجربة . وأما العام الفيزيائي › فهو يستطيع 
أن محري تجاربه المختلفة على المادة الى يعالحها » ويستبعد منها ما يشاء › 
ويضم إليها ما يشاء . وحتى ي المجال الذي لا تخضع الادة المدروسة فيه 
للتغيير > كعلم الفللك » بمكن العام الفلكي أن يغير من علاقاته بتللك المادة › 
بواسطة التلسكوب » ومن موقعه وانجاهاته . 

وعجز الباحث التارعي عن القيام بتجارب على الظواهر التارجخية 
والاجتماعية يعي عدم تمكنه من تقديم دليل جريبي عل نظرياته » الي 
يفسر با التاريخ خ » ویستکشف أسراره . 


۸۹ 


فلا يستطيع - مثلا“ لدى عاولة الكشف عن العامل الأساسي لظاهرة 
تار ية معينة - أن يستعمل الأساليب العلمية الأساسية » الى بقررها المنطق 
التجريبي » ويستعماها العلماء الطبيعيون » كطريقني : الاتفاق ك 
الطريقتين الريسيتين ني الاستدلال التجريبي لأن هاتين الطريقتين تتوقفا 
كلاها » على إضافة عامل بأسره » أو حذف عامل بأسره » انرى مدى 
ارتباطه مع عامل آخحر . فلكي ثبت علما » أن (ب) هي سبب (أ ) مع 
بينهما ني ظروف متلفة . وهذه هي طربقة الاتفاق . م يعزل ( ب ) › 
ليرى هل يزول ( أ ) تبعاً لذللك . وهذه هي طريقة الاختلاف . ومن 
الواضح أن الباحث التار حي > لا يتمكن من تغيير الواقع التار ي للانسانية» 
ولا يقدر على شي ء من ذلك . 


ولنأحذ - مثلا على ذلاك - الدواة بوصفها ظاهرة تارعية › والخرارة 
بوصفها ظاهرة طبيعية . فان العام الطبيعي إذا حاول أن يفسر الحرارة » 
تفسيراً علمياً ويستكشف السبب الرئيسي ها » أمكنه أن يفترض : أن 
ا لحر كة هي سبب الحرارة » إذا أدرك اقتر اهما في حالات عديدة . ولكي 
يتا کد من صحة هذا الافراض Te‏ ا بعدة 
تجارب > محاول ي كل واحدة منها » ٳبعاد شي ء ء من الأشياء » الي تقر ن 
بالحر كة والحرارة » ليتأكد من أن الحرارة توجد بدونه » وأنه ليس سبباً 
ما . ويستعمل أيضاً طريقة الاختلاف › فيحاول أن يقوم بتجربة : يفصل 
فيها الحر كة عن الحرارة » ليتبين ما إذا كان من الممكن أن توجد حرارة 
بدون حر كة » فإذا كشفت التجربة : ان الحرارة توجد مى ما وجدت 
الحر كة » مهما. كانت الظروف والأحداث الأخحرى وأا نختفى ني الحالات 
الي لا توجد فيها حر كة .. ثبت علمياً أن الحر كة هي سبب الحرارة . 


حياة الانسان قهز قد فر ض i‏ نتاج ا ¢ ا 


۹. 


المجتمع » ولكنه لا يستطيع أن يدحض الافتراضات الأخرى بالتجربة . 
فلا عکنه ‏ ثلا أن ببرهن بجريياً > على أن الدولة ليست نتاجا لز عة 
سياسية في نفس الإنان أو لحالة تعقيد معينة ي الحياة المدنية والاجتماعية . 
لأن غاية ما يتاح لاباحث التارمخي › أن يضع إصبعه على عدد من الحالات 
التاربحية ٤‏ الي اقرن فيها ظهور الدولة إعصلحة اقتصادية معينة » وحشد 
عدداً من الأمثلة الي وجد فيها الدولة والمصاحة الإقتصادرة معاً ( وهذا 
ما يسمى في المنطق التجريبي أو العلمي بطريقة التعداد البسيط ) . 

ومن الواضح أن طربقة التعداد البسيط هذه » لا تبرهن علمياً على أن 
الملصلحة الاقتصادية الطبقية هي السبب الأساسي الوحيد » لظهور الدولة 
إذ من الحائز أن يكون للعوامل الأخرى أثرها الخاص »› ني تكوين الدولة › 
وحيث ان الباحث لا رستطيع أن يغير الواقع التار خي كا يغير الفيزيائي 
الظواهر الطبيعية بتجاربه - فهو لا يتمكن من إفراز وعزل سائر العوامل 
الأخرى » عن واقع المجتمع ليدرس نتيجة هذا العزل . ويتبين : ما إذا 
كانت الدولة ‏ كظادرة اجثماعية ‏ ستزول بعزل تلاك العوامل › أولا 

ويستخاص ما سبق أن البحث التار حى تلف عادة عن البحوث العلمية 
الطبيعية ! من ناحية المادة الي يقوم على أساسها الإستتتاج » أولا . و 
ناحية الدليل الذي يدعم ذللك الإستنتاج › ثانياً . 

وإذا استبعدنا الدليل التجريبى الدقيق » عن نطاق البحث التارى › 
م يبق لدى مفسري التاريخ إلا الملاحظة المنظمة .الي تحاول أن تستو 
أكبر مقدار مكن » من أحداث التاريخ وظواهره › حيث يأخذها الباحث 
التار حي کا هی » وحاول أن يفسرها ۰ eS‏ العامة ».على 
طر يقة التعداد سيط . 1 

وعلى هذا الأساس نعرف : أن المار كسية لم تكن لاف حين وضعت 
مفهومها الخاص عن التاريخ - سنداً علمياً ها > سوى الملاحظة › اللي رأنها 


٩۱ 


امار كسية كافية > التدليل على وجهة نظرها العينة إلى التاريخ . وأكثر من 
هذا » آنا زعمت : أن الملاحظة المحدودة أي طاق تار خي ضيق » تكفي 
وحدها لإستكشاف قوانين التاريخ كلها > واليقين العلمي با . فقد قال 
أنجار : 


ازل ها ان الت ن اة انات ال 
ني التاريخ مستحيلا تقريباً > في ساثر المراحل السابقة › 
بسبب تعر علاقتها وتخفيها مع ردود الفعل › الي تو ثر 
ہا » فإن عصرنا قد بسط هذه العلائق کثیرآً › بعیث 
أمكن حل اللغز . فمنذ انتصار الصناعة الكبرى › لم يعد 
خافاً على أحد ني إنكلترا »› بأن النضال السيامى كله 
يدور فيها حول طموح طبقتين إلى السلطة » ألا وها : 
الارستقراطية العقارية › البورجوازية  »‏ 


ومعى هذا : أن ملاحظة الوضع الإجتماعي » ي فنرة معينة من حياة 
أوروبا أو انكلترا حاصة ›» كانت كافية في رأي المفكر المار كسي الكبير 
اجاز » لليقين العلمي » بأن العامل الإقتصادي › والتناقض الطبقي ›» هو 
العامل الأسامي ني التاريخ الإنساني كله › بالرغم من أن فترات التاريخ 
الأخحرى » لا تكشف عن ذللك لاما غائمة معقدة »> كا اعترف بذلك 
( جز ) نفسه » فمشهد واحد من مشاهد التاريخ ني القرن الثامن عشر أو 
التاسع عشر ٠‏ استطاع أن يقنع المار كسية بأن القوى المحر كة للتاريخ › 
عبر عشرات الآلاف من السنين » هي قوى العامل الإقتصادي › بقنعها 
بذاك لا لشيء › إلا لأن هذا العامل » هو الذي بدا ها أنه مسيطر على ذلك 
المشهد التار عى الخاص › مشهد انكار ا ني تلاث الفتر ة المحدودة من تارحها . 


(۱) لودفیج فیورباخ : ص ٩٩‏ . 


۹۲ 


مع أن سيطرة عامل معين » على مجتمع ئي فبرة خاصة » لا تكفي ااتدليل 
على سيطرته الرئيسية » في كل أدوار التاربخ »> وي كل امجتمعات › إذ 
قد يكون مذ السيطرة نفسها أسبابها وعواماها الخاصة . فيجب قبل إصدار 
الأحكا م النهائية ثي حت التار يخ »أن يقارن المجته ع الذي بدا العامل الإقتصادي 
عليه » بالمجتمعات الأخحرى »حى ببحث عما إذا كان هذه السيطرة»› 
ظروفها وأسباما الخاصة ؟ . ٠‏ 

ومن الحدیر بنا بهذا الصدد أن نلاحظ کلام آحر لأنجاز › ساقه ي 
مناسبة أحرى » وهو يعتذر عن أخطاء وقع فيها » من جراء تطبيق الديالكتيك 
۰ على غير المجتمع » من مجالات الكون والحياة › قاثلا : 


« وغي عن البيان » بأني كنت قد عمدت إلى 

سرد اي ي الرياضيات والعلوم الطبيعية › س 

عاجلا “ وملخصا » بغية أن أطمئن تفصيلا إلى ما م أكن 

ني شاف منه بصورة عامة » إلى أن نفس القوانين 

الديالكتيكية للحر كة › الي تسيطر على العفوية الظاهرة 

للحوادث ني التاريخ » تشق طريقها في الطبيعة ...» . 

وحن إذا قارنا هذا الكلام بالكلام السابق لأنجاز » استطعنا أن نعرف 

كيف أتيح لمفكر مار كسي مثل أنجلز » أن يكون مفهومه العام عن التاريخ › 

وبالتالي مفهومه الفلسفي عن الكون والحياة و كل ظواهرها » من خلال 
الوه الي فة مشود ار واحد لمجتمع خاص من المجتمعات البشرية. 
ا و ی ا . فا دام هذا المشهد التار بحي 

المعين » بكشف عن صراع بين جماعتين آي .ا لمجتمع » فيجب أن يكون 

التاریخ کله صراعاً بین المتناقضات . وإذا كان التناقض هر الذي يسود 


(۱) ضد ڈوهرنك : ج ۲ ص ۱۹۳ . 


۹۳ 


التاريخ » فيكفي هذا ليو من اجار بأن نفس قوانين التناقض هذه » تشق 
طريقها ني الطبيعة » على حد تعبيره » وأن الكون كله صراع بين عتلف 
التناقضات الداخلية . 


ثانياً - هل يوجد مقياس أعلى ؟ 


إن المقياس الأعلى ني رأي الماركسية » لاختبار صحة كل نظرية » هو 
مدى نجاحها ي مجال التطبيتق . فالنظرية عند المار كسيين لابمكن أن تنفصل 
عن التطبيق وهذا ما يسمى ني الديالكتيا بوحدة النظرية والتطبيق : قال 
يق 
« إن نظرية المعرفة في المادية الديالكتيكية تضع 
التطبيتق ي المقام الأول . فهي ترى أن اكتساب الناس . 
للمعرفة بجحب أن لا ينفصل بأية درجة كانت عن التطبيق 
وتشن نضالا ضد كل النظريات الخاطئة الى تنكر أهمية 
القطبيق » أو تسمح بانفصال المعرفة عن التطبيق » © . 
وقال جورج بولتریر : ) 
« فمن المهم إذن أن نفهم معى وحدة. النظرية 
والتطبيق. » ومعى ذلاك : أن من يمل النظرية بقع ي 
فلسفة الممارسة . فيسللك كا يسلاك الأعمى ويتخبط ني 
الظلام » أما ذللك الذي يمل التطبيق فيقع ي الحمرد 
المذهبي 8 


. ٠ حول التطبيق » ص‎ )١( 
. ١١١ المادية والمغالية في الفلسفة : ص‎ )۲( 
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على هذا الأساس نريد أن ندرس المادية التاربخية » وبكلمة أخرى : 
ندرس النظرية امار كسية العامة عن التاريخ» انتعرف على نصيبها من النجاح› 
بي محال التطبيتى الثوري الذي خاضه ال مار كسيون . 

ومن الواضح › أن امار كسيين إا أتيحت همم معاولة تطبيق النظرية › 
بالنسبة إلى جزء خاص منها » وهو الحزء الذي يتصل بتطوير المجتمع 
الرأسمالي إلى مجتمم إشتر اكي » وأما الحوانب الأحرى من النظرية »> فهي 
تعلق بقوانين لمجتمعات تارعية » وجدت ني حياة الإنسان وانصرمت › 
ولم تعاصرها الار كسية ولا ساهمت لي إيجادها . 

فانأحذ از ء الخاص من اانظرية » الذي يتصل بتطوير المجتمع الرأسالي 
ونشوء الإشراكية »› والذي مارست الماركسية تطبيقه » لنتبين وحدة اأنظررة 
والتطبيتقى أو تناقضهما » وبالتالي لنحكم على النظرية » وفقاً لمقدار نجاحها 
أو فشلها ني جال التطبيت ما دام التطبيق في رأي المار كسية هو المعيار الأساسي 
لتقو النظريات » والعنصر الضروري للنظرية العلمية الصحيحة . 

وبمذا الصدد » يكنا أن نقسم البلاد الاشتراكية » الي مارست تطبيق 
النظرية امار كسية جزئاً أو كلياً » إلى قسمين » جاء التطبيق في كل منهما 
بعيداً عن النظرية ونبوءاما العلمية وما حددته من قوانين مجرى التاريخ 
وتياراته الاجتماعية . 

فالقسم الأول هو : البلاد الإشتراكية › الي فرض عليها النظام 
الاشتراكى فرضا » بقوة الحيش الأحمر » كعدة من أقطار أوروبا الشرقية› 
مثل : بواونيا وتشيكوساوفاكيا وا مجر > ففي هذه الأقطار ونظائرها »› 
محصل التحول الإشراكي بحکم ضرورة من الضرورات الي حددها 
النظرية » ولم تنبو الثورة عن تناقضات المجتمع الداخلية › وإعا فرضت من 
الخارج ومن الأعلى بواسطة الحرب الأجنبية والغزو العسكري المسلح وإلا 
فأي قانون من قوانين التاريخ شق الانيا نصفين وأدرج جزءها الشرتي ضمن 


° 


العام الإشتراكي » وجزءها الآنحر ضمن العالم الرأسمالي ؟ أهو قانون القوى 
المنتجة ؟ أو حكم ابحيش الفاتح > الذي فرض على البقعة الي ملكها نظامه 
وأفکاره ؟1. : 

وأما القسم الثاني من البلاد الإشتراكية : فقد أقيمت فيها الأنظمة 
الإشراكية بقوة الثورات الداخلية » ولكن هذه الثورات الداخلية ل تتجسد 
فيها قوانين ال مار كسية » ولم تجيء طبقاً للنظرية الي حل با امار كسيون كل 
ألغاز التاريخ . 

فروسيا - وهي البلد الأول ني العام الذي سيطر عليه النظام الإشتراكي 
بفعل الثورات الداخلية ‏ قد كانت في مو خرة الدول الأوروبية » من 
الناحية الصناعية » ولم يكن نو القوى لمنتجة فيها » قد بلغ الدرجة الي 
تحددها النظرية لإمكانية التحول » واندلاع الثورة الإشتراكية . فلم يلعب 
تزايد القوى المنتجة دوره الرئيسي في تقرير شكل النظام » وتكوين جوهر 
المجتمع وفقاً للنظر ية > بل لعب دوراً معكوساً » إذ نمت القوى المنتجة ي 
بلاد كفرنسا وبريطانيا وال انيا نموا هاثلاً »> ودخلت تلاك البلاد في درجة 
عالية من التصنيع › وبقدار ارتقائها في هذا المضمار » كان بعدها عن 
الثورة » ونجاما من الانفجار الثوري الشيوعي المحتوم » في مفاهم المادية 
التارمخية . 

وأما روسيا فقد كانت الحر كة التصنيعية فيها منخفضة جداً »> و كان 
الرأسمال المحلي عاجزآً ناما عن حل مشاكل التصنيع السريعم » في ظل 
ظروفها السياسية والإجتاعية › ولم يكن هناك موضع القياس : بين الرأسالية 
الصناعية ي تلاث البلاد المتخلفة » وبين قوى الصناعة وضخامة الرأسمال 
الصناعي ي الغرب الأوروبي > ومع ذلك الحصب الاتجاه الثوري فيها 
وتفجر › وجاءت الثورة الصناعية > كنتيجة للثورة السياسية » فكان الجهاز 
الإنقلابي ني الدولة »> هو الأداة الفعالة التصنيع البلاد > وتطوير قواها 


۹٩ 


امنتجة : ولم يكن التصنيع وتطور قوى البلاد المنتبجة » هو السب ني خلق 
ذلات الحهاز وإنشاء تلك الأداة . 


وإذا كان من الضروري > أن نربط بين الثورة من ناحية » وحر كة 
التصنيع والقوی المنتجة من ناحية أخرى > فالشي ء ء المعقول أن نعكس العلاقة 
الماركسية امغر ضة بين الثورة والتصنيع « فنعتبر أن الفا ں امستوی الصناعي 
والإنتاج > من العوامل المهمة » الي أدت إلى دق أجراس الثورة ي باد 
كروسيا » على العكس تماما من افتراض النظرية المار كسية › القائل : إن 
الثورة. الإشتر اكية » بموجب القوانين المادية للتاريخ » لا تكون إلا نتاجاً 
لنمو الرأسمالية الصناعية وبلوغها الذروة . فروسيا مثلاً - لم يدفعها آمو 
قوی الإنتاج إلى الثورة» عقدار ما دفعها انحخفاض تلك القوى وتحلفها الحطر › 
عن ركب الدول الصناعية › الى قفزت محطوات العمالقة في مضمار 
الصناعة والإنتاج » فكان لا بد لكي تحتفظ روسيا بوجودها الحقيقي ي 
الأسرة الدولية » أن تنشيء الحهاز السياسي والإجتماعي >٠‏ الذي بحل 
مشاكل التصنيع حلا سريعاً » ويدفع با إلى الأمام » ني حلبات التصتيع 
ومجالات السباق الدولي المائل »> وبدون خلت الحهاز القادر على حل هذه 
المشاكل تقع روسيا حتماً فريسة الإحتكارات › الي تقيمها الدول السباقة 
وينتهي وجودها كدولة حرة على مسرح التاريخ . 

وهكذا نجد - إذا نظرنا إلى روسيا من زاوية القوى المنتجة › والحالة 
الصناعية كا تنظر المار كسية دائماً - أن المشكلة الرئيسية هى : مشكلة إبجاد 
التصنيع » لا تناقض نمو النصنيع مع كيانات المجتمع السياسية والإقتصادية . 

وقد تسلمت الثورة الإشتر اكية الحكم واستطاعت بطبيعة كيا السياسي 
( القائم على سلطة مطلقة لا حدود ها ) وطبيعة كياما الإققصادي ( القائم 
على تر كيز كل عمليات الإنتاح بي وجهة واحدة هي الدولة ) أن تخطو 
خحطوات جبارة ي تصنيع البلاد . فكانت الحكومة الإشراكية هي الي 


۹۷ اقتصادذا - ۷ 


لق سات وجو دا وال ر رات ا مار كسية لنشوئها » رتنشي ء الطبقة الي 
تزعم أنها تمثلها > وتنقل القوى المنتجة ني البلد إلى المرحلة الي أعدها 
( مار كس ) لإشتراكيته العلمية . 

ومن حقنا بعد هذا أن نتساءل عما إذا كانت تقوم حكومة ثورية في 
روسيا حمل الطابع السياسي والإقتصادي للإشتراكية » لو أن روسيا م 
تكن متأخرة صناعباً وسياسياً وفكرياً» عن مستوى الدول الصناعية الكبرى؟! 

والصين - وهي البلد الآخر الذي ساد فيه النظام الإشتراكي بالورة 
نجد فیھا ‏ کا وجدنا في روسيا - التناقض الواضح بين النظرية والتطبيق . 
فلم تكن الثورة الصناعية هي العامل الأساسي ني تكوين الصين الحديدة 
وقلب نظام الحكم فيها › ولم بكن لوسائل الإنتاج » وفائض القيمة › 
وتناقضات رأس الال » الي تقررها. قوانين المادية التاريخية » أي دور 


. 


| وشيء آنحر جدرر با ملاحظة هو أن الثورات الداخلية > الي مارست 
عملية تطبيق الإشر أكية ا مار كسية » م تكن تعتمد ني انتصارها على الصراع 
الطبقي › وانيار الطبقة الحا كمة آمام الطبقة المحكومة » بسبب شدة التناقضات 
الطبقية بينهما » بقدار ما اعتمدت على انميار الحهاز الحاكم » البياراً 
عسكرباً » ني ظروف حربية قاسية » كانميار الحكم القيصري ني روسيا 
عسكرياً » بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى » الأمر الذي مكن للقوى 
المعارضة - وعلى رأسها الحزب الشيوعي - من الإنتصار السياسي » بشكل 
وري › دی إلى امتلاك ازب الشيوعي لأزمة الحكم »> بصفته برع 
القوى المعار ضة تنظيماً وتكتلا » وأقواها وحدة من الناحية الفكرية القياديةء 
و كذلاث الثورة الشيوعية ي الصين › فما وإن بدأت قبل الغزو اليابانى »› 
ولكنها ظلت لمدة عقد كامل » تنتشر وتتوسع « لتخرج ائباً منتصرة 
بانتهاء الحرب . فلم يستطع التطبيق مرة واحدة حى الآن أن قق النصر 


۹۸ 


عن طريقق التناقض الداخحلي فحت او أن عطم جهاز الدولة ما لم تحطم 
الجهاز ظروف حربية وخارجية › تدعو إلى زعزعته واممياره . 
فملامح النظرية وسمانما العامة » لم تبد على التطبيق › ونما كل ما بدا 
من .خلال التطبيق » ان مجتمعاً حدثت فيه ثورة قلبت نظامه »> وعصفت 
بالحهاز الحاكم فيه » بعد أن تصدع هذا الحهاز لظروف عسكرية رخارجية 
واجتاح الناس شعور قوي با لحا جة إلى لون جديد من الحياة السياسية والإجتهاعية 


ونفس هذه العوامل الى أنجحت الثورة في روسيا »› أو هيأت ها » 
e E‏ آخری » شهدت نفس 
٠ا‏ شاهدته روسيا من اروف عسكرية » وتمخضت على أثر الحرب العالية 
لأر ورات ماه الت نها تشع اللطات الاكة رار 
القوي بعدم كفاءما » والاحساس بالحاجة المتزايدة إلى التقدم السريع › 
لاإ لتحاق بالر كب الامامي للعالم . دوراً خطيراً » غير أن الثورة الوحيدة 
الي اتخذت الطابع الإشتراكي ٠‏ هي الثورة الروسية . ولا بمكننا أن نجد 
سبب ذلك ني اختلاف قوى الإنتاج » الي كانت متشابهة إلى حد ما في 
تلات الأقطار > وإنما نجده ني الظروف .الفكرية الى كانت تمر با تلك 
الأقطار > وافارآت الاقف الى كانت تسل ي الحفل اشام و اال 
اللوري هنا وهناك . ۰ ٠‏ 


فإذا كان من الحق ما يزعمه المنطق الديالكتيكى للمار كسية » من وحدة 
النظرية والتطبيق » وان التطبيق هو الأساس الوحيد لتدعيم النظرية » فمن 
الحتى أيضا أن المادية التارحية » لا تزال تفقد حى الآن هذا الدليل » لأن 
التطبيتق الذي حققته امار كسية ٠‏ لم حمل خصائص النظرية » ولم تنعكس 
عليه ملاعها . حى أن لينين ‏ وهو الثوري الروسي الأول » الذي كان 
بحوض عر كة التطبيق ويقودها - لم يستطع أن يتنبا بموعد وبشكل إندلاح 
الثورة » إلا بعد أن أصبحت الثورة على قاب قوسين أو أدنى . وليس ذلك 


۹۹ 


إلا لأن دلاثل المجتمع وأحداثه » م نحن لتنطبق على الدلاثل والأحداث » 
الي تحدد النظرية على أساسها » سمات المجتمع › المشرف على العمل الثوري 
الاشراكي . فقد خحطب لينين في اجتماع للشباب الإشاراكي السويسري › 
قبل شهر واحد من ثورة شباط وقبل عشرة أشهر من ثورة أكتوبر الشيوعية› 
فقال ي خحطابه : 


« لعلنا نحن أبناء الحيل الذي يكبر كم » لن نعيش 
لرى المعارك الحاسمة للثورة الإشتراكية › الموشكة على 
الإندلاع › ولكن يبدو لي » أني أستطيع أن أعرب 
بأقصى ثقة › عن الأمل بأن يتاح لمشبان العاملين ي 
الحر كة الإشتراكبة الرائعة في سويسرا › وبقية أنحاء 
العام » الحظ الطيب » ليس فحسب بالمساهمة أي القتال 
أثناء الثورة البر وليتارية الوشيكة» بل كذلاث في | لخروج 
ظافرين منها » . 
قال لينين هذا » وبعد عشرة أشهر فقط » تزعم الثورة الإشتر اكية الي 
انفجرت في روسيا » وجاءت به إلى الحكم . وأما الشبان العاملون في الحر كة 
الاشتراكية الرائعة في سويسرا » على حد تعبيره » فلا يزالون حى اليوم › 
م يتح مم الحظ الطبب › الذي تناه هم بالمساهمة في الثورة البروليتارية › 
والخروج منها ظافرين . 


ثالثاً - هل استطاعت الماركسية إستيعاب التاريخ ؟ 


المادية التارمحخية ( المار كسية  )‏ كا سبق - مجموعة من الإفراضات 
العلمية بختص كل واحد منها ءرحلة محدودة من مراحل التاريخ »› وتتكون 
من مجموعها الفر ضية العامة ني تفسير التاربخ › القائلة : بأن المجتمع دائاً 


(0۰ 


ولید الوضع الاقتصادي الذي دده وتفرضه قوی الإنتاج : 


والواقع أن أروغ ما ني امار كسية > وأكر قواها التحليلية إغراء 
وإستهواء إنما هو قوة هذا الشمول والاستيعاب › الذي تتميز به على أكر 
التفاسير الأخحرى ٠‏ للعمليات الإجتماعية أو الإقتصادية : وتعر من خلاله 
عن ترابط وثيق محدد » بين محختلف تلا العايات » في كل الميادين الإنسانية. 
فليست الار كسية فكرة نظرية سحدودة » أو ليلا اجتماعياً أو اقتصادياً 
فحسب » وٳما هي تعبير حليلي شامل عن كل العمايات الاجتماعية 
والإقتصادية والسياسية كا تجري منذ آلاف السنين ني مجر اها التار بحي الطويل» 
لتتكون منها ني كل ححظة تارخية حاسمة » حالة معينة > بحدد بنفسها 
روبطريقة جدلية ما يعقبها من حالات متلاحقة على مدار الزمن › تتتابع ي 
-حظات تار ية فاصلة . 


و٧ن‏ الطبيعي أن تستأثر مثل هذه النظرية بتقدير الناس » وتوحي ايهم 
بالإعجاب أكثر من أي نظرية أخرى ما دامت قد زعمت هم آنا وضعت 
ي يديم كل أسرار الإنسانية . وألغاز التاريخ » وما دامت قد تفوقت 
على كل النظريات العلمية » عن الإجتماع والإقتصاد » في نقطة ذات وزن 
جماهيري كير . وهي : أا استطاعت أن مزج آمال الناس بالتحليل 
العلمي » وأن تقدم إليهم أمانيهم التقليدية ي إطار حابي » قائم على أسس 
مادية ومنطقية › بالمقدار الذي أتيح لار كس أن يصل إليه › بينما م تكن 
النظريات العلمية الأحرى ني الاجتماع والاقتصاد › تظفر - على أفضل 
تقدير - إلا بعناية حفنة من العلماء والاخصائيين . 


والمادية التاربحخية » بوصفها فرضية عامة » تقرر - كأ عرفنا سابقاً : 
أن جميع الأوضاع والظواهر الاجتماعية › نابعة من اوضع الاقتصادي › 
وهو بدوره يتكون نتيجة لوضع القوى الاتجة . فاأوضع الاقتصادي هو 


| 


همزة الوصل » بين قوة الانتاج الرئيسية » وجميع الظواهر a‏ 
الاجتماعية » كا قال بليخانوف : 
« إن الوضع الاقتصادي لشعب ما : هو الذي بحدد 
وضعه الاجماعي ٤‏ والوضع الاجماعي هذا الشعب»› دد 
بدوره وضعه السيامي والديي › وهكذا دواليك . 
ولکنکم ستتءاءلون عا إذا م يكن للوضع الاقتصادي 
a‏ ؟.. لا ريب ان هذا الوضع سببه اللحاص 
به > ککل شيء ني هذه الدنيا » وهذا السبب ... هو 
الصراع اذى عر الانان مع الطبيعة » © 
« ان علاقات الاتاج دد جمیع العلاقات 
الأحرى الي توحد بين الناس ي حا e‏ . و 
علاقات الانتاج فيحددها وضع ا المنتجة  »‏ 


فالقوى المنتجة هي الي تاق الوضع الاقتصادي › وتطوره تبعاً 
لنطورها » والوضع الاقتصادي هو الأساس العام فيك البناء الاجاعي »› 
وما فيه من ظواهر وأوضاع . هذه هي الوجهة: العامة لهأدية التارعية . 
وتر دد ني أوساط الكتاب المناهضين للأفكار المار كسية » مناقشتان 
لار كسية التاربحية » بوصفها ذظرة عامة عن التاريخ : 
الأولى : إن التاريخ إذا كان محكوماً للعامل الاقتصادي › وللقو ى 
المنشحة ٴ وفقاً لقوانين ا تسیر ډه من الإقطاع ى الرأميالية مثا 4 ونيا 


. 4٦ المفهوم المادي التاريخ : ص‎ )١( 
. 4۸ نفس المصدر : ص‎ )۲( 
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O O 
تكتيل أكبر عدد مكن » لشن ثورة فاصاة على الرأمالية ؟! وم لا يلع‎ ٠ 
امار كسيون قوانين التاريخ تعمل › فتكفيهم هذه المهمة الشاقة ؟!.‎ 


الثانية : أن كل إنسان بحس - بالضرورة ‏ أن له دوافع أحرى › 
لا تمت إلى الطابع الاقتصادي بصلة » بل قد يضحي بي سبيلها عصالحه 
الاقتصادية وعياته كلها في بعض الأحابين » فكيف يعتبر العامل الاقتصادي 
هو المحرك للتاريخ ؟ 


ومن حق البحث العلمي الموضوعي »أن نسجل ر آنا ي هاتين المناقشتين 

و E a‏ الفهوم الار كمي للتاريخ › أكر 

ففها يتصل بالمناقشة الأولى بحب أن نعرف موقف الار كسية من 

اللورة . فإما لا تعتبر الثورة والحهود التمهيدية الي تبذل ي سبيلها » شيئاً 
منفصلا عن قوانين التاريخ » بل هي جزء من تلاك القوانين › الي يحب 

- علمياً - أن توجد كي ينتقل التاريخ من مرحلة إلى مرحاة أخحرى . 

فالثوريون حين يتجمعون ثي سبيل الثورة ٠‏ إا يعبرون بذلاك عن الحتمية 

التار عية 

وحن حين نقرر هذا » نعلم أن الار كسية - نفسها - لم تستطع أحيانا » 

أن تتفهم - بوضوح - متطلبات مفهومها العلمي عن التاريخ ومستلزماته › 

١‏ إن المجتمع غير عاجز أمام القوانين . وأن في 

وسعه عن طرق معرفة القو انين الاقتصادية »> وبالاستناد 

إليهاء أن عد من دائرة فعاما» و أن رستخدمها ي مصلحة . 


۳ 


المجتمع ¢ وأن برو ض ها مثلما ري حیال قوى الطبيعة 
وقوانینها » © 
و کتب بولتزیر ‏ نظیر هذا قائلاٌ : 


« إن الادية الحدلية » في تأكيدها للطابع الموضوعي 
المىضوعي الذي تلعبه الأفكار › يعنى اانشاطات العلمية 
الواعية › ما يتيح لاناس أن يو خروا أو يقدموا » وأن 
يشجعوا أو بعرقلوا » تأثير قوانين المجتمع » ” . 


ومن الواضح › أن هذا الاعبراف المار كسي : بسيطرة الإنسان عن 
طريقق أفكار ه ونشاطاته الواعية » على تأثير قوانين المجتمع » وعلى تقديه 
وتأخيره لا يتفق مع الفكرة العلمية عن التاريخ لأن التاريخ إذا كان مسيراً 
وفق قوانين طبيعية عامة » فوعي الانسان وعلمه بقوانين التاريخ › إعا يعبر 
عن جزء من الحقل الذي تحكمه تلاث القوانين . فكل ما يتوم به هذا الوعي 
والنشاط الانساني من أدوار » فهو تعبير حتمي عن تلاك القوانين › وعن 
تأثير ها المحتوم » وليس تقدياً هذا التأثير أو تأخيراً له . فألار كسيون حينما 
ععنون - مثلاً - ني خلق الفتن » لتعميق التناقضات ومضاعفاا » ينفذون 
قوانين التاريخ . لأن نشاطهم الواعي جزء من الكل التارعي » لا آم 
يستعجلون تلاك القوانين . وليس موقف الفئات الي تعمل بوعي سياسي ¢ 
من قوانين التاربخ » كموقف العام الطبيعي من قوانين الطبيعة › الي جرب 
عليها ي محتبر » فإن العام الطبيعي > يستطيع أن يقدم أو يو خر من تأثير 
قوانين الطبيعة » با بحدث من تغيرات في وضع الطبيعة الي مجربما . لأن 


(۱) دور الأفكار التقدمية في تطوير المجتمم » ص ۲۲ 
(۲) المادية المخالية في الفلسفة »> ص ٠١١‏ . 
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قوافين الطبيعة الي جربا » لا تتحكم ني عمله » فهو بستطيع أن يسيطر 
على تأثیر ھا . عا ىء للتجربة من شروط . وأما العاملون ي الحقل السياسي : 
فلا عکنهم آن بتحرروا من قوانين التاريخ > وأن يسيطروا على تأثيرها . 
لام دائماً بعبرون عن جزء من العملية التار ية » الي تتحكم فيها تلاك 
القو اتن 
فمن الخطاً - إذن - أن تقول ال مار كسية شيئ عن السيطرة على قوانين 
المجتمم > كا أن من الخطأ يض أن توجه إليها المناقشة السابقة › الي ترمي 
إلى اعتبار النشاط العملي لغوآً لا مبرر له » ما دمنا عرفنا أن النشاط العملي 
عا فيه الثورة جزء من قوانين التاريخ . 
ولنأحذ الآن المناقشة الثانية : إن هذه المناقشة تسرد - عادة - قائمة من 
الدوافع »الي لاعت إلى الاقتصاد بصلة » لتنفيذ القول بالعامل الإقتصادي › كعامل 
زت .وليست هذه المناقشة بأدلى إلى التوفيق من المناقشة الأولى. فإن الماركسية 
لا تعني : أن العامل الإقتصادي هو الدافع الشعوري » لكلل أعمال الإنسان › 
على مر التاريخ > وإ نما ترتكز على القول : بآنه هو القوة الي تعبر عن نفسهاء 
ي وعي الناس » بمختلف التعبير ات . فالساوك الواعي للانسان › يصدر عن 
غايات ودوافع إبديو لو جية مختلفة »> قد لا تمت إلى الاقتصاد بصلة › إلا 
أا ني الحقيقة تعبيرات سطحية عن قوة أعمق لألما ليست إلا أدوات 
رستخدمها العامل الاقتصادي »› ومحرك با الناس ٠‏ ني الانجاه التاريحي المحتوم 
وبحب أن نتجاوز بمذا الصدد عن بعض النصوص ال ار كسية › الي م 
تقتصر على هذا القول » بل جنحت إلى التأ كيد على إعتبار الاقتصاد غاية 
عامة للنشاط الاجتماعى » وليس قوة عر كة من الخلف فحسب . فقد 
کتب اناز يقول ٠:‏ 
, إن القوة ليست سوى وسيلة › وأن الغاية هي 
اة الاخضاة و ا كانت الارة ا كر دج هرية من 
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الوسياة » آلي تستخدم لضماما » فإن الانب الاقتصادي 
من المسألة » هو أكثر جوهرية في التاريخ » من الحانب 
السياسي . أي جميع قضايا السيطرة والإخحضاع > حى 
يومنا الحاضر ›» كان الاخضاع دوماً و لاملاء 
المعدة » بأوسع ما في املاء المعدة من مدلول » (© 
ولا شات عندنا في أن هذا النص › قد قد كتبه انجلز على عجل وبقلة أناة 
فجاء يسابق المار كسية - نفسها - ي غلوها بالعامل الاقتصادي » ويناقض 
الواقع الذي مكنا أن نلمسه في كل حين . فكثيراً ما جد أن المعدة قد تمتليء 
بأوسع ما ما ني إملاء المعدة من مدلول ق ا 
هو لاء الممتلئين » عن القيام بنشاطات مهمة ني الحقل الإجتماعي » لأجل 
تحقیق مثل أعلى » أو إشباع نزعة نفسية . 


ولنرك هذا » إلى در س المشا كل الحقيقية › الي تثير ها المادية التار ية › 


وتعترض سبيلها » ولا يعكن للمار كسية أن توفق في حلها ي ي 
أن تفسر ي ضوء المادية القارحية علدة قاط جوهرية ي التاريخ ¢ 


لا بد من در راستها بشي ء من التفصيل . 


فهناك - أولاً - السو ال عن القوى المنتجة » الي يتطور التاريخ تبعاً 


لتطورها : كيف تتطور هذه القوى ى ؟» وما هي العوامل الي تسيطر على 
ا هي القوة العليا الي تتحكم 


(۱) ضد دوهر ئك > ج ۲ ص ۲۷ . 


ي التاريخ > بدلا عن القوى المنقجة الخاضمة لتلاك العوامل › ي وها 
وتکاملها ؟ . 


وقد اعتاد امار كسيون أن يبوا على هذا السو ال : بأن الأفكار الي 
يستفيدها الإنان خلال مارسة قوى الطبيعة › وتنشاً عنها »> هي الي تطور 
بدورها هذه القوى » وتعمل ني تنميتها . فالأسباب الي تطور قوى الانتاج 
نابعة منها » ولیست قوی تعمل بصورة مستقاة عنها » أو ني درجة أعلى 
منها . وتعتقد امار كسية » أا تقدم ثي هذا التأثير التبادل » بين قوى الإنتاج» 
والأفكار المنبثقة عنها خلال مارستها : صورة ديالكتيكية لتطور الانتاج › 
تعبر عن حر كة تکامل ديالكتيكية للقوى المنتجة > بوصفها تولد دائاً 
الأفكار الحديدة » ثم تعود لتنمو ضحنها وتتكامل . 


وهذا الوصف الديالكتيكي » لتطور القوى النتجة › يقوم على أساس 
نهوم حاص للتجربة › بجعل منها الممون الأساسى الوحيد للانسان › 
بالافکار والآراء.فتصبح العلاقة بين قوى الطبيعة المنتجة الي جرجما الإنسان» 
وبين أفكاره وآ رائه عن الكون وحقائقه » علاقة علة بمعلول ياشاً عن علته › 
ثم يتفاعل معها » فيز يدها ثراء واغتناء . ولكننا بحب أن لا ننسى النتائج 
الى استخلصناها من دراستنا لنظرية المعرفة في ( فلسفتنا ) فقد برهنت تلاك 
النتائج ٠‏ على أن التجارب الطبيعية › لا تقدم إلى الإنسان إلا المواد الخام › 
ولا تتحفه إلا بالتصورات الحسية لمضمون التجربة . وهذه المواد والتصورات 
تبقی غیر ذات معی > لو لم تصادف ي ذهن معين › الشروط الطبيعية 
والسيكولوجية الخاصة » وهو ذهن الانسان » الذي للك - دون سائر 
والتحليل » ومعارف ضرورية لا تخضع التجربة › يأخذ الأنسان بتطبيقها على 
المواد الخام الي يستوردها عن طرق التجربة » فينتهي إلى نتائج جديدة . 
و کلما تکررت عمليات الاستنتاج وتكامل رصيدها › إزدادت خصاً 
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وثراء . فلم تكن قوى الطبيعة المنتجة » هي الي تشق - فر دها - طريق 
تكاملها ونموها » أو تولد عوامل تطورها واغتنائها › وإغا تولد الإحساسات 
والتصورات فحسب . فليس تطورها - إذن ‏ ديالكتيكياً ذاتاً » ولیست 
القوة الإيجابية الي تطورها منبثقة عنها . وهكذا تصبح قوى الانتاج محكومة 
لعامل أعلى منها درجة ني تسلسل التاريخ . 

وقد كنا حتى الآن نتساءل » عن العوامل الي تطور الانتاج وقواه على 
مر الزمن » الأمر الذي انتهينا فيه إلى نتيجة لا تسر الار كسية . غير أن من 
االفكن .بل ت ت أن خط هذا الو ال إل انقطة أعمق 6 وأكر 
إحراجاً للمادية التارخية » فنطرح السو ال على الوجه التالي : كيف مارس 
الإنسان عملية الانتاج » ونشأت في حياته » ولم تنشأ ني حياة أي كائن 
حي آخر ؟ . 

حن نعلم من عقيدة امار كسية › أا تو من بالإنتاج قاعدة رئيسية 
المجتمع يقوم على أساسها الوضع الإقتصادي › وتبتي على الوضع 
الاقتصادي كل الأوضاع الأحرى . ولكنها م تكلف نفسها أن تقف قليلاٌ 
عند الإنتاج نفسه » لتفسر : كيف وجد الانتاج ي حياة الانسان ؟. فإذا 
كان الانتاج يصلح لتفسير نشوء المجتمع » وكل علاقاته وظواهره › 
أفليس للانتاج نفسه شروط تصلح لتفسير وجوده ونشوئه ؟ . 

إن بالإمكان الحواب على ذلك » إذا عرفنا ما هو الإنتاج : إن الإنتاج 
- كا تعرفه لنا امار كسية - عملية كفاح ضد الطبيعة » يشرك فيها مجموعة 
من الناس ٠‏ لإنتاج حاجاتهم الادية » وتقوم على أساسها كل العلاقات . 
فهي إذن عملية يقوم بها عدد من الناس » لتغيير الطبيعة » وجعلها بالشكل 
الذي يوافق حاجا مم ويشبع رغبام . 

وعملية تغییر کهذه »› يقوم با عدد من الناس » لا بمكن أن توجد 
تاريخياً » ما لم تسبقها شروط معبنة » بمكن تلخيصها في أمرين جوهريين . 
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إحداها : ر الفكر ) » فإن الكائن الحي لا يستطيع أن بغير من شكل 
الطبيعة بقصد إشباع حاجاته » فيجعل الحنطة دقيقا » أو الدقيق خبزاً .. مالم 
يكن بمللك فكراً عن الشكل الذي سوف نحه للطبيعة › فعملية التغيير 
لا بعكن أن تنفصل مال » عن التفكير فيما ستتمخض عنه العملية من أشكال 
وأوضاع للطبيعة لا تزال في ابتداء العمل غيبية . ولأجل هذا م يكن من 
الممكن للحيوان » أن يقوم بعملية إنتاج » عملية تغيير حاسم للطبيعة . 

والأمر الآنحر : هو » اللغة بوصفها المظهر المادي للفكر › الذي يتح 
للمشتر كين في عملية الانتاج أن يتفاهموا › ويتخذوا موقفاً موحداً خلال 
العملية فا لم ملك كل منتج أداة التعبير عن فكره › وتفهم أفكار شر كائه 
في العمل لا يستطيع أن ينتج . 

وهكذا نجد - بوضوح - أن الفكر - بأي درجة کان - جب أن يبق 
عملية الانتاج » وأن اللغة ليست نابعة من عملية الانتاج » كا تنيع كل 
العلاقات والظواهر الاجتماعية › في زعم امار كسية .. وإعا تنبع من الحاجة 
إلى تبادل الأفكار »> بوصفها المظهر المادي للفكر . فلم تنشأً اللغة - إذن - 
من القاعدة الرئيسية المزعومة » من عملية الانتاج › بالرغم ن ا أهم 
ظاهرة اجتماعية على الاطلاق .. وإنما كانت هي الشرط الضروري تارعياًء 
في وجود هذه القاعدة المزعومة . 

وأكبر دليل يمكننا أن نقدمه على ذلك »› هو استقلال اللغة ي تطورها 
عن الانتاج وقواه . فلو كانت اللغة وليدة الانتاج » وليدة القاعدة المرعومة› 
لتطورت وتغيرت » تبعاً لتطور أشكال الانتاج وتغيرها »> كا تنغير تبعاً 
لذللك جميع الظواهر والعلاقات الاجتماعية . في رأي المار كسية » ولا يوجد 
مار کسي واحد ‏ وحی ستالين ‏ مجرأً على القول : بأن اللغة الروسية 
مفلا تغيرت بعد الثورة الاشتراكية › وتبدلت إلى لغة جديدة › أو 
أن الآ لة البخارية الي غيرت القاعدة الأساسية للمجتمع › وأحدثت ثورة 
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كبرى في أسلوب الانتاج قد جاءت باغة جديدة للانكليز »> غير اللغة الي 
کانوا یتکلمون بہا قبل ذلك . فالتاريخ يون - إذن _ أن اللغة مستقلة عن 
الانتاج » في استمراريتها وتطورها . وليس ذلك إلا کک 
الشكل أو ذاك » من أشكال الانتاج › وإيما نبعت عن فكر وحاجة ها 
أعمق وأسبق من كل مارسة للانتاج الاجتماعي مهما كان شكلها . 


¥ الفكر والمار كسبة 


ويمكن أن نعتبر أخطر وأهم النقاط اة ي ار اة 
SS‏ تو كد عليها بين الحياة الفكرية للانسان»› 

NS‏ ومناحيه » وبين الوضع الاقتصادي › وبالتالي وضع القوى 
المنتجة الذي بحدد كل المضمون التاريخي لكيان الانسان فالفكر مهما اتخذ 

من أشكال عليا » ومها ابتعد ني مجاله الاجتماعي عن القوة الأساسية › 
واتحذ سبيله ني منعطفات تارعحية معقدة › فلا يعدو عند التحليل أن يكون 
- بشكل أو آخر ‏ نتاجاً للعامل الاقتصادي . وعلى هذا الاساس تفسر 
امار كسية تاريخ الفكر > وما یزخر به من ثورات وتطورات عن طریق 
الظروف المادية › والتکوین الاقتصادي لامجتمع والقوى المنتجة . 

وهذا الإطار الاقتصادي » الذي تضع الاركسية ضمنه كل أفكار 
الإنسان جدير بالبحث العلمي والفلسفي » أكنر من ساثر ابحوانب الأخرى 
في البناء ا مار كسي للتاريخ لما يو دي اليه من نتائج خحطيرة في ( نظرية المعرفة) 
رتحديد قي تها ومقاييسها المنطقية . وهذا كان من الضروري دراسة هذا 
الرأي » خلال البحث الفلسفي ي ( نظرية المعرفة ) وقد عرضنا ني (فاسفتنا) 
هذا الرأي ي نظرة عابرة » ونحن الآن نتوفر على تطوير تللك النظرة › إلى 
دراسة مفصلة هذا الرأي » ني الطبعة الثانية من كتاب ( فلسفتنا ) . ولأاجل 
هذا » فسوف نرك اليه مهمة البحث المستوعب لرأي المار كسية في الفكر › 


1۱۰ 


غير أن هذا لا نعنا عن دراسته ونقده » ي الحدود الي يتسع ها الببحث في 
هذا الكتاب . 

ولكي نشرح رأي امار كسية بشكل واضح . نركز الحديث على 
المظاهر الرئيسية ي الحياة العقلية وهى : الأفكار الدينية › والفلسفية › 
والعلمية ›. والاجتماعية . 

وقبل أن نتناول التفاصيل › نود أن نسجل نصا لأنجاز » كتبه بصدد 
عرض رأي المار كسية الذي ندرسه . فقد قال ني رسالته إلى فرانز مهرنج : 


« إن الايديولوجيا عملية بقوم بها المفكر » عن 
وعي وشعور من جانبه » ولکنه شعور باطل حا . 
فالبواعث الحقيقية الي تدفعه » تظل غير معروفة له › 
وإلا لما كانت عملية إيديولوجية مطلقاً . ومن هنا تراه 
بتخيل دوافع باطلة أو ظاهرية ... دون فالبواعث 
الحقيقية الى تدفعه › تظل غير معروفة له »> 
وإلا لما كانت عملية إيديونوجية مطلقاً . ومن هنا تراه 
بتخيل دوافع باطلة أو ظاهرية ... دون تمحيص أو 
نحث عن عملية أخحرى أبعد » «ستقلة عن الفكر » ١‏ 
ويريد اجلز بهذا » أن يبرر جهل المفكرين جميعاً › بالأسباب الحقيقية 
الي خاقت لمم أفكارهم » ولم يتح اكنشافها إلا للمادية التارنخية . فلم يكن 
بالأسباب > الي تحددها المادية التاريحية لمجرى التفكير الإنساني› 
إا م تكن أسبابا حتا ء وإن الادية ااربخية على خط ني نظر نب > وما كان 
من الضروري أن لا تتكشف حقيقة تلاك الأسباب > أمام أبصارهم > وللا 
لما كانت هناك عملية ايديولوجية . 


)۱( التفسير الاشتر ا كي للتاريخ : ص ۱۲۲ . 
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و ا : إذا كان من الضروري حقاًء 
أن تظل الدوافع الحقيقية لكل ايديولوجية مجهولة عند أصحابها » لثلا خرج 
عن صفتها عملية ايديولوجية .. فكيف جاز لأنجلز نفسه أن بحطم هذم 
الضرورة › ويصنع المعجزة › ويتقدم إل البشرية بايديولوجية جديدة › 
ظلت تتمتع بصفتها الفكرية والايديولوجية › بالرغم من عامه بأسبابما 
بأسبابما وبواعثها الحقيقية ؟! . 

) ولنيداً الآن بالتفاصيل : 


أ الدين : 


فالدين محتل جزءاً بارزاً على الصعيد الفكري »› وقد لعب لأجل هذا 
أدوارآ فعالة » ني تكوين العقلية الإنسانية أو بلور ها » واتخذ على مر الزمن 
أشكالا" عتلفة ومظاهر متنوعة . فلا بد للمار كسية - وقد استبعدت عن 
تصميمها المذهبي كل حقاثق الدين الموضوعية › من الوحي والنبوة والصانع 
- أن تصطنع للدين وتطوراته تفسيراً مادياً . و كان من الشائع ني أوساط 
المادية » أن الدين نشأً نتيجة لعجز الإنسان القدم وإحساسه بالضعف › 
بين يدي الطبيعة وقواها المرعبة ›» وجهله بأسرارها وقوانينها .. ولكن 
امار كسية لا ترتضي هذا التفسير › لأنه يشذ عن قاعدتما المر كزية » فلا 
يربط الدين بالوضع الاقتصادي › القائم على أساس الانتاج الذي بحب أن 
يكون هو المفسر والسبب الوحيد › اكل ما تاج إلى تفسير وسبب . قال 
کونستانیوف : 
« ولكن ال مار كسية اللينينية» قد حاربت دائما مثل 
هذا المسخ للمادية التاريخية » وأثبتت أنه ينبي الببحث 
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عن دلرو الأنكار 3 الأجتماعية وااسياسية والحقموقية 


اة ف الافتصاد قل کل کیو" : 

وهذا الخدت الا ر كسة فشن عن السب الأضيل نشوم الدين »> من 
ا 2 الافتصادي ¢ حی ا هذا السب ی 
لجع لبقي : نفجر ف e‏ لاء سة ا الدنية تمك 

قال مار کس 

ی کن اون 
الواقعي والاحتجاج على هذا البو س الواقعي ي وقت 
معاً . الدين زفرة الكائن المثقل بالألم »> وروح 
تبق فيه روح َ وفکر عام ل يبق فبه فکر ¢ إنه أفيون 
الشعب . إذن فنقد الدين هو الخطوة الأولى > لنقد هذا 
الوادي الغارق ني الدموع  »‏ . 

و محاولات امار كسية بهذا الصدد › على نقطة واحدة هي : أن 
الدين حصيلة التناقض الطبقي ني المجتمع › ولكنها حتاف ني الطريقة ٤‏ 
نشا ا الدين عن هذا التناقض . فتجنح الماركسية أحيانآً إلى القول : 
الدين هو الأفيون الذي تسقيه الطبقة الجا كمة المستغلة › للطقة e‏ 
الضطهدة ¢ کي نی مطا لبها ودورها السياسي وتستسام ا و اغعها 
السىء . فهو على هذا أحبولة تنسجها الطبقة الحاكمة للصيد ٠‏ وإغراء 


الكادحين والبائسين . 


)١(‏ دور الأفكار التقدمية ي تطوير المجتمع . ص ؛ 
)۲( کار مار کن عن 2= ¥ 
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تقول المار كسية هذا » وهي تتغافل عن الواقع التار حي الصارخ » الذي 
يدلل - بكل وضوح - على أن الدين كان ينشأً دائماً ني أحضان الفقراء 
والبائسين » ويشع ي نفوسهم قبل أن يغمر بنوره المجتمع كله . فهذه هي 
ااسيحية » لم حمل لواءها ني أرجاء العام » وني الامبر اطورية الرومانية على 
وجه خاصں ٠‏ إلا أولئلك الرسل الفقراء › الذین م یکونوا بملکون شيا سوى 
الجذوة الروحية » الي تشتعل ني نفوسهم . و كذلك م يكن التكتل الأول › 
الذي احتضن الذغرة الإسلامية ›» وكان النواة للأمة الإسلامية › يضم 
- على الأكثر إلا الفقر اء وأشباه الفقر اء » من المجتمع لمكي . فكيف عكن 
أن يفسر الدين على أنه نتاج للطبقة الحا كمة › خلقته لتخدير المضطهدين 
وحماية «صالحها ؟! . 


وإذا كان بحلو للمار كسية٠‏ » أن تو من بأن الطبقة المالكة المسيطرة › 
هي الي تصنع الدين لحماية مصالحها » فمن حقنا أن نتساءل : هل كان 
من مصلحة هذه الطبقة » أن تجعل من هذا الدين أداة فعالة ني القضاء على 
الرأسمال الربوي » الذي كان يدر عايها أرباحاً طائلة ني المجتمع المكي › 
قبل ن رمه الإسلام تحرعاً باتاً ؟! . أو هل كان من مصلحتها » أن 
تتنازل عن كل مزاعمها الارستقراطية › فتسخر الدين للدعوة إلى المساواة 
بين الناس » ني الكرامة الإنسانية › بل إلى الاستهانة بالأغنياء » والتندرد 
بتعاظمهم دون حق » حى قال المسيح : ( من أراد أن يكون فيكم عظيماًء 
فليكن لكم خادما » وأنه يسر أن يدخل الحمل في ثقب إبرة » من أن 
يدحل غي إلى ملكوت الله ) . 

ونجد امار كسية أحياناً أخحرى »› تشرح تفسير ها الطبقي للدين بطريقة 
أخرى » فتزعم أن الدين نابع من أعماق اليأس والبوس » اللذين بملآن. 
نفوس الطبقة المضطهدة . فالمضطهدون هم الذين ينسجون لأنفسهم الدين» 
الذي مجدون فيه السلوة » ويستشعرون ني ظله الأمل . فالدين ايديولوجية 


IE 


البائبين والمضطهدين › من صنع إلجا كمين . 

ومن حسن الحظ . أن نعلم من تاريخ المجتمعات البدائية » أن الدين 
ليس من الظواهر الفكرية للمجتمعات الطبقية فحسب » بل إن المجتمعات 
البدائية الي تحسبها المار كسية »تعيش ني حالة شيوعية لاطبقية » قد مارست 
هذا اللؤن من التفكير ›» وظهرت ا العقيدة الدينية بأشكال شى . فلا 
بمكن أن يفسر الدين تفسيرآً طبقياً » أو أن يعتبر إنعكاساً عفلاً لظروف 
الاضطهاد ٠‏ الي تحرط بالطبقة المستغلة » ما دام قد وجد في حياة الانسان 
العقلية » قبل أن يوجد الر کیب الطبقي »> وقبل أن بغرق ا بدموع 
البائسين والمستغان ا من الوضم 
الاقتصادي أساساً لتفسير الدين ؟ 


وهناك شي ء آخر > فالدين إذا كان إيديولوجية المضطهدين > النابعة. 
٥ن‏ واقعهم السي ء » وظروفهم الاقتصادية »> كا ترعم المار كسية ي طريقنها 
الثانية ثي التفسير .. فكيف يكن أن نفسر وجود العقيدة الدينية » منفصاة 

ن الواقع السي ء > وظروف الاقتصادي ؟!. و كيف أمکن 
a‏ > آن ينقبلوا من الطبقة المضطهدة › إيديولوجيتها الي 
نبعت من واقعها الاقتصادي › ودينها الذي تبشر به ؟! . 


إن المار كسية لا بمكنها أن تنکر وجود العقيدة الدينية » عند أشخاص 
لا تون إلى ظروف الاضطهاد الاقتصادي بصلة › وصلابة العقيدة في 
نفوس بعضهم ٠‏ إلى درجة تدفعهم إلى التضحية بنفوسهم في سبيلها . وهذا 
يبر هن - بوضوح - على أن المفكر لا يستوحي فكرة إيديولوجية - دائما _ 
من واقعه الاقتصادي > لأن الفكر ة الدينية عند أو لئلك الأشخاص م تكن 
تعبيراً عن بو سهم » وتنفيساً عن شقاهم » وبالتالي م تكن انعکاساً لظروفهم 
الاقتصادية » رإعا كانت عقيدة تجاوبت م شرو طهم النفسية والعقلية › 
فامنوا با على أساس فكري . 
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ولا اکتفي مار كسية بتضير الاين تفسيراً طبقياً اقتصادياً > بل تذهب 
إلى أكر من هذا »> فتحاول أن تفسز تطوره على أساس اقتصادي ايا . 
فكل شعب بن تطورت ظروفه الاقتصادية › ا له إقامة متمم 
قومي مستقل »> كانت الا هة الي يعبدها قومه آطمة قومية › لا تتجاوز 
سلطتها حدود الأراضى القومية › المدعوة إلى حمايتها . وبعد أن تلاشت 
قوميات هذه الشعوب ٠‏ بالاندماج ني امبراطورية عالية > هي الإمبر اطورية 
ارومانية > ظهرت الحاجة إلى دين عالي أيضا . وكان هذا الدين العالمي › 
هو المسيحية › الي اتك ا رها الو هور ف ا 
على نشآتها . وتكيفت الميحية بعد ذلا بالظروف الاقطاعية » وحين بدأت 
تتعارض بشكلها الكائوليكي › مع القوى البورجوازية المتنامية »> ظهرت 
حر كة الاصلاح الديي البروتستانية ‏ . 


ونلاحظ ني هذا المجال › أن المسيحية أو البروتستانتية » لو كانت ٠‏ 
تعبيرآ عن الحاجات الموضوعية المادية » الي تشير اليها المار كسية » لكان 
من الطبيعي أن تولد السيحية وتنمو في قلب الامير اطورية الرومانية » الآحة 
بزمام القيادة العالمية ¢ وأن تنأ حر كة الاصلاح الديي > اکر المجتمعات 
الأوروبية › تطورا ونوا من الناحية البورجوازية . مع أن الواقع التاربحجي › 
تلف عن ذلك تماما . 
فالمسيحية لم تنداً ني نقاط التمر كز السياسي »› ولم تولد في أحضان 
الرومان الذين ينوا الدولة العالية ¢ 8 عبر زك ي نشاطام عنها ¢ 
وإنما نشأت بعيدة عن ذلك كله »> ني إقليم من الأقالم الشرقية المستعمرة 
لاروم‌ان + وعت بين شعب مودي مضطهد › ا منذ استعمر ته 
الامبر اطورية على يد القائد الروماني ( عبي ) قبل الميلاد بستة عقود - محلم 


(۱) راجع لودفیج فیورباخ ص ۱۰۳ - ٠٠١‏ . 
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إلا بالاستقلال القومي › وتحطم الأغلال الي ار 
الذي كلفه كثيراً e‏ > وعشرات الأ لوف من الضحايا > خلال 
تلاف کک الستة فهل كانت فار وف هذا الشعب المادية والسياسية والإقتعبادية 

رة بأن تتمخض عن الدين العالمي » الذي يابي حاجات الامبراطورية 
أ 9 

وحر كة الإصلاح الديي › الي زشأت عن طلائع التحرر الفكر ي ي 
أوروبا » هي الأحرى م تكن وليدة الققوى االبوجوازية » وإن حصلت 
منها البورجوازية على مكاسب »› غير أن هذا لا يعي أا دوصفها يديو لرجية 
مخ قد قات عن جرد التطور الاقتصادي البورجوازي . وإلا لكانت 
انكلترا أجدر بها من البلاد » الي انبثقت عنها حر كة او ل 
البورجوازية ني إنكاترا > كانت أقوى منها في أي بلد أوروبي آخر . 
والتطور الاقتصادي والسياسي > الذي أحرزته خلال ثورات »› منذ عام 
)۱۲۱١(‏ › جعلها ي موضع لا تصل إلى مستواه البلدان الأخرى › ربالرغم 
من ذلاف ۾ يظهر ١‏ لوثر » ني انكلرا استجابة للوعي البورجوازي فيها › 
وإعا ظهر بعیداً عنها » ومارس نشاطه ودعوته في الانیا» کا ظهر ي فرنا 
الرعي الثاني للحر كة ني شخص (كالفن ) البر وتستانني العنيد › الذي جرت 


ف فر سا على ۽ عهده عة مذابح واشتبا کات مروعة » ین الکاة ولات 
والبر تستانت > ووقف الأمير الالماني ( ولم أورانج ) ) افم فع عن الحر كة 
الحديدة مجيش جرار . 
ولکنها . تکن ك حال وک 2 نسیج وعيها اأبور جوازي 4 وإعا کالنت نتىجة 
وعی عاش ي بلاد إقطاعبة 

وإذأ أخذنا فكرة امار كسية . عن التطور التارعي للأديان › لنطبقها 
على الإسلام > الدين العالمى الآحر › لوجدنا مدى التناقض الفاضح »بين 


11¥ 


لفكرة والواقع . فلن كانت أوروبا دولة عالمية › تتطلب درا عالماً » > فلم 
فلم تكن ي جزيرة العرب دولة عالية كذلك ‏ بل م تكن توجد دولة 
قومية > تضم الشعب العربي > وإعا كان العرب موزعين فثات متعددة › 
و كان لكل قبيلة إهها الذي تو من به › وتتذال اليه وتصنعه من الحجر › 
م تدين له باأطاعة والعبودية » فهل كانت هذه الظروف المادية والسياسية» 
تدعو إلى انبثاق دين عالمي واحد »> من قلب تلاث الريرة الميضعة > وهي 
بعد م تعرف كيف ندرك وجودها كقوم وشعب › فضلا عن أن تعي 
وحدة من مط أرقى > تتمثل ي دين يوحد العام برمته ؟! . وإذا كانت 
الآ هة الدينية تتظور › من آلمة قومية إلى إله عالمي » تبعاً للحاجات المادية 
والأوضاع السياسية فكيف طفر العرب من آهة قبلية يصنعوعا ببدم 
إلى إ إله عالمي دانوا له بأعلى درجات التجريد ؟! . 


ب الفالسفة ؛ 


والفلسفة في رأي امار كسية - هي الأخرى أيفا - مظهر عقني للحياة 


المادية والشروط الاقتصادية » الي بعیشها المجتمع > ونتاج حتمي ها . 
قال کونستانتیوف : 


« من القوانين المشر كة بين جميع التكوينات 
الاجتماعية › والصالة على الخصوص م لامجتمع 
الاشراكي یک ن أن نذ کر القانون القائل : أن الوجود 
الاجتماعي مدد الإدراك الاجتماعي . إن الأفكار 
الاجتماعية والسياسية والحقوقية والفنية ا > هي 
انعكاس للشروط المادية ي الحياة الاجتماعية ٠‏ © 


' . ۸ دور الأفكار التقدمية ني تطوير المجتمع . ص‎ )١( 
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وموقفنا تجاه هذا بتلخص ني كلمات » فنحن لا ننكر بالمرة الصاة 
بين الفكر والشروط الادية والاقتصادية › الى بعيشها المفكرون › كا أننا 
لا ننكر ما للفكر من نظام وقوانين » لأنه بوصفه ظاهرة من ظواهر الكون » 
بحضع لا تخضع له تلك الظواهر من قوانين » وجري وفقاً لمبدأً العلية . 
فلكل عملية ايديولوجية أسبابها وشروطها » الي ترتبط با كا ترتبط كل 
ظاهرة بأسبابها وشروطها . ولكن الأمر الذي تلف فيه مع الما ركسية › 
هو تحديد هذه الأسباب والشروط . فالار كسة ترى أن السب اللقيقي ء 
لكل عملية ايديولوجية . إنما يكمن ي الشروط الاقتصادية ر 
فلا بمكن ني رأيما - أن نفسر الفكرة › في ضوء علاقاتما بالأفكار الأخرى 
وتفاعلاتها معها » وعلى أساس الشروط السيكولوجية والعقلية › وإنما بمكن 
تفسير ها - فقط - عن طريق العامل !لاقتصادي . فايس للفكر تاريخ مستقل 
أو تطور حاص به » وإنما هو تاريخ للانعكاسات الحتمية › الي تثيرها ي 
العقل الإنساني ظروف المجتمع الاقتصادية والمادية والطريقة العلمية الي 
کا ری ا ارو ای ا 
مجرى الحياة العقلية والاجتماعية للانسان . 
ولامار كسية نصوص عديدة ي شرح هذه النظرية › وتطبيقها على 
الحقل الفلسفي . فهي تار ة تفسر الفاسفة بحالة القوى المنتجة »> وأخرى تفسرها 
بمستوی العلوم الطبيعية > وثالثة تعتبر ها ظاهرة طبقية › كحددها ظروف 
ار كيب الطبقي ي المجتمع › كا سبرى ي النصوص الاتية ! 
قال الفيلسوف الشيوعي البريطاني ( موريس كونفورث ) : 
٫‏ شيءَ آحر تجدر بنا ملاحظته » ذلك هو 7أثير 
المختر عات التكنيكية والاكتشافات العلمية ›» ءلى ظهور 
الأفكار الفلسفية  »‏ . 


. >٠ المادية الديالكتيكية . ص‎ )١( 
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ويريد بهذا » أن يربط بين التفكير الفلسفي ٠‏ وتطور وسائل الانتاج 
ويوضح هذه الرابطة ثي جال آخر بعقديم عوذج ها من ءفهوم التطور › 
الذي ساد العقلية الفلسفية ١‏ سب التطور الثوري ي قوى 2 > فهو 
يقول : 

« إن التفدم نحو المغاه يم التطورية ٤‏ العلم » والذي 
Oy‏ و اط وا 
كان يطابق تطور الرأسمالية الصناعية ني أواخر القرن 
الثامن عشر » بيد أن هذا التطابق » م يكن جرد تطابق 
فحسب ٠‏ بل كان يعبر عن علاقة سببية ... لا تعيش 
البورجوازية › إلا إذا أدخلت تغييرات ثورية مستمرة 
على أدوات الانتاج ... كانت هذه هي الشروط »الي 
أدت إلى ظهور مفهوم التطور العام ني الطبيعة والمجتمع ٠‏ 
رلذلاك فإن مهمة الفلسفة » ني تعمج قرانين التغير والتطور 
لا تنتج من مكتشفات العلوم فحسب »› بل ومن الكل 

المعقد لحر كة المجتمع الحديث بكليته » " 
وهکذا فإن أدوات الإنتاج > كانت تتطور وتتجدد » فتقذف إلى عقل 
الفلاسفة مفاهي التطر ر » الي قضت على النظرة الفاسفية الحامدة إلى الكون »› 
وحولتها إلى i‏ ثورية » تطابق التطورات المتواصلة في أدوات الانتاج . 
وي هنا بالقول : بأن التطورات الثورية في أدوات الإنتاج » بدأت 
أواخر القرن الثامن عشر › کا شای إل دل( کر شور فده ٤‏ 
ي بعد ار اع الا ل التخاز تة سه 64 ٠:‏ الي تعتبر أول ثورة حقيقية 
TT‏ 
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على يد إمام من كبار أئمة الفاسفة المادية > الذي تشيد امار كسية عجدهم 
وآراٹھم وهر ددرو ال ال على دايا الفلسفة في النصف الأول 
من الققرن الثامن عشر » مادية صبها ني إطار من التطور الذاتي » فقال : 
ران المادة تتطور بنفسها > وفسر الحياة على أساس التطور . فالاحياء عناده 
تتطور › ابتداء من خحلية حدما المادة الحية > محيث تحدث الأعضاء الحاجات»› 
وتحدث الحاجات الاعضاء ... فهل استقى ( ديدرو ) هذا المغهوم الفلسفي 
للقطور » من الانقلابات الثورية ني الأدوات المنتجة › الي لم تكن قد تعاقبت 
بعد على مسرح الانتاج ؟! . 

صحیح أن التغربر ات الحذرية على الصعيد الإنتاجي › كانت ہيء 
الأذهان - إلى حد ما - لقبول فكرة التطور الفاسفي »› وتطبيقها على كل 
مر افق الكون ولكن هذا لا يعي السببية الضرورية > وربط ااتطور الفاسفي 
بتطور الانتاج »ر بطاً حتمياً لا أذن له بالتقدم أو التأحر » وإلا فكيف ا 
هذه الحتمية المزعومة ! ( ديدرو ) » أن يسبق تطور الانتاج ؟! بل كيف 
سمحت لفلاسنة عاشوا قبل ذلك بأكثر من ألفي سنة » آن بجعلوا من التطور 
قاعدة فلسفية هم ؟! . 

فهذا هو الفياسوف اليونانى (اأنكسمندر) »> عاش ني القرن السادس 
E‏ ااه هوم لف عن االطرر > لا محتلف ي جوهره عن 
مغاه التطور ني عصر الانتاج الرأسمالي . فقد قال : إن الكائنات كانت 
أول أمرها منحطة › م سارت في طريتق التطور » درجات أعلى فأعلى › 
با فطر فيها من دافع غريز ي »يدفعها إلى الملاعمة بين أنفسها والبيئة الخارجية : 
فالإنان - مثلاً - كان حيواناً يعيش في الماء » فلما احسر الاء اضطر هذا 


(۱) ولد سنة ۱۷۱۴ » ونشر خواطره الفلسفية سنة ٠۷٠٠‏ واستمر لي التأليف واانشر 
حى مات سنة ۱۷۸۴۲ . 
(۲) ولد سنة ١١‏ ق . م. وتوي سنة ٤۷‏ ه ق. م. تقرياً . 
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الحيوان المائي إلى ملاءمة البيئة » فاكتسب على مر الزمن أعضاء صالحة 
للحر كة على الأرض اليابسة . وهكذا حى أصبح إنساا . 

وفيلوف آخر » كانت له مساهمة كبيرة في مفاهيم التطور الفاسفي . 
حى اعتبرته امار كسية » شارحا رائعاً بمحوهر الديالكتيلك ورأيه في التطور» 
وهو ( هرقليطس ) » الذي عاش ني القرن الخامس قبل اليلاد ”“ . وجاء 
ي دنيا الفلسفة عفهوم للتطور › يقوم على أساس التناقض واأديالكتيك . 
فهو يو كد أن الكون ليس على صورة واحدة » فهو متغير متحول دائماً» 
وهذه الصيرورة والحر كة من صورة إلى صزرة » هى حقيقة الكون › 
فلا تفتاً الأشياء تتقاب من حال حال إلى حر الأبد . ويفسر هذه الحر کة 
با تناقض ٠‏ لأن الشي ء المتحرك يكون موجوداً ومتغيراً ني نفس الوقت» ٠‏ 
او ر ي آن واحد » وهذا الاتحاد الآني بين الوجود 
واللاوجود » هو معى الحر كة » الي هي جوهر الكون وحقيقته . 


إن فلسمة ( هرقايعطلس ) هذه » لان برهنت على شيء › فما تبر هن 
بوجودها التاربحخي ٠‏ على خطأ امار كسية في تفسير ها للفلسفة » وتأكيدها 
غل ار ا ا لوسائل الانتاج والمكتشفات التكنيكية » لا سيما إذا 
عرفنا أن ( هرقليطس ) » کان متأرآ تأخرآً فاضا عن مو كب العلم » 
ومکتشفاته الطبيعية والفاكية ٤ ٤‏ عصره . فضا عن موا کبه الحديثة 
غروبما بانطفائها في الماء . 

ولماذا نذهب بعيداً > ورين أيدينا الفياسوف الإسلامي الكبير صدرالدين 
الشير ازي » الذي أحدث ثورة جبارة في الفلسفة الإسلامية » إذ أف الفكر 
الإسلامي ي مطلع القرن السابع عشر » بأعمق فاسفة شهدها تاريخ هذا 


)١(‏ ولد سنة ٥‏ ق. م. و توي سنة 4۷٥‏ ق . م. 
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الفكر » وأبت في فلسفته هذه > الجر كة الحوهرية ني الطبيعة » والتطور 
المت ٠‏ ي جودر الكون » على أسس فلسفية تجريدية وقد أثبت ذلا › 
یوم کانت وسائل الانتاج" ثابتة » بشكلها التقليدي على مر اازمن › وكان 
کل ی ء ني الحياة الاجتماعية سا كنا ثابتا » غير أن الدليل الفلسفي » دنع 
فيلسوفنا الشير ازي » إلى التأ كيد على قانون التطور ني الطبيعة '» بالرغم 
ذلاق كله . 

نلا علاقة حتمية - إذن ‏ بين المغاهيم الفلسفية » والوضع الاقتصادي . 
للقوى المنتجة . 

وهناك شيء آخر له مغزاه الخاص ذا الصدد » وهو أن الوضع 
الاقتصادي لقوى الإنتاج وعلاقاته » لو كان هو الأساس الجقيقي الوحيد» 
لتفسير الحياة العقلية للمجتمع > عا فيها الأفكار الفلسفية » لكانت النتيجة 
الطبيعية لذلاث » أن التطورات الفلسفية تواكب ي حر كتها التقدمية » تطور 
اأرضع الاقتصادي » وجري وفقاً لحر كة التكامل أي علاقات الإنتاج وقواه 
ويصبح من الضروري وجب ذلك » أن تنبع الاجاهات التقدمية ي الفلسفة› 
وأن تتواد الثورات الفاسفية الكبرى » في أرقى المجتمعات من الناحية 
الاقتصادية SS‏ التقدمي » والفلسفة الثورية› 
عقدار حظه من التطور الاقتصادي والسبق يي ظروف الإنتاج وعلاقاته . 
فهل تنسجم هذه اانتيجة مع الواة قع التاربحي للفاسفة ؟ هذا ما ذريد معرفته 
الآن . 

ولنأحذ حالة أوروبا »> عندما لاحت ني الأفق الأوروبي › تباشير. 
الثورة الفكرية الحديدة . فقد كانت انكاترة تتمتع بدرجة عالية نسيياً من 
التطور الاقتصادي › لم تظفر بنظيرها فرنسا ولا ألمانيا »> و كان إلشعب 
الإنكليزي » قد ظفر عكاسب سياسية خحطيرة » م يكن قد حصل على شي ء 
»نها الشعب الفرنسى والال انى . و كافت القوى الاقتصادية الفنية في انكليرة 
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( قوى البورجوازية ) ي مو مستمر › لا يشبهه وضعها ي البلدان الأخرى . 
وبكلمة محتصرة : إن الوضع الاجتماعي لإنكليرة » بشروطه الاقتصادرة 
والسياسية » كان أعلى درجة ‏ في سلم التطور التارمحخي › الذي تو من به 
امار كسية - من فرنسا والمانيا > بدليل أن انكلير ة بدأت ثور نا التحررية »› 
سنة )٠١٠١(‏ » وخاضت ف منتص فأ القرن السابع عشر »)۱۹٤۸(‏ ثورما 
الکہری بقيادة ( كرومويل ) + بينما م تتهياً في فرنا ظروف الثورة 
الحاسمة › إلا سنة (۱۷۸۹)؛ ولا ف المانيا ء إلا عام ۰)۱۸٤۸(‏ وهذه 
اللورات ¢ بو صفها ثورات بورجوازية 4 منينقة عن درجة التطور الإقتصادي 
في رأي المار كسية › تبرهن مما تشير اليه من تفاوت زمي بينها إلى سبق 
انكلترة في المجال الاقتصادي . 
وإذا كانت انكلترة هى الدولة المتطورة اقتصادياً » أكثر من غيرها . 

فمن الطبيعي - على أساس النظربة ال مار كسية - أن تسبق غير ها من البلدان 
ي المضمار الفلسفي » وتصبح کر تقدمية منها في انجاهها الفاسفي .والاتجاه 
التقدمى ني الفاسفة ‏ عند المار كسية - هو الاتجاه المادي » وأكر ما يكون 
الانجاه المادي تقدمياً » حين يقوم على أساس التطور والحر كة . وهنا نتساءل : 
أن ولدت الادرة وشبت ؟ وي أي مجتدع ظهرت تباشر ها » ¢ اندلعت 
عاصفتها ؟ وتبدو لنا امار كسية هنا ني موقف حرج » لأن نظريتها ني تفسر 
الفلسفة » على أساس العامل الاقتصادي › تدعوها إلى القول : بأن تقدم 
انكلرة الاقتصادي » كان يفرض عليها أن تظهر على المسرح الفلسفي › 
بالاتجاه التقدمى » أو الاتجاه الادي بتعبير آنحر . ومذا حاول مار كس القول : 
بأن المادية ولدت في إنكلترة » على يد ( فرنسيس بيكون ) » وعلى يد 

الا : )۱( 
( الاسمیین  )‏ . 


ولکنا نعلم جمیعاً › أن ( بیکون ) م یکن فیلسوفاً مادیاً »> بل کان 
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غارقاً ني المخالية ونما دعا إلى التجربة فقط وشجع الطريقة التجريبية ي 
ال واا و لاون الالر N‏ 
من ن الإعداد للمادية » فقد سبق إلى هذا اللون من التفكير الفلسفى › إئنان من 

الفلاسفة الفرنسيين » ي مطلع القرن الرابع عشر Ty‏ 
ارا و الاش اور بول اذا أردنا أن نفتش بصورة 
اع غ المقدمات الفكرية » الى مهدت للاتجاه المادي . فسوف نجد قبل 
الاسمية ) الحر كة ( الرشدية اللاتينية ) ني الفلسفة » الي ظهرت ني القرن 
اثالث عشر أي فرنسا › وتشيم ها معظم أساتذة كلية الفنون بباريس Eg‏ 
يدهم فصلت الفلفة عن الدين »وبدأت تتجه إلى إنكار المسالمات الدينية . 


وأما الاتجاه المادي ني شكله الصريح › فهو وإن كشف عن نفسه 
ني شخص أو أشخاص معدودين ي إنكلءرة » نظير ( هوبز ) . ولكن هذا 
الانجاه م يستطع أن يسيطر على الموقف الفلسفي ي ! إنكلرة > أو يستام 
SS e‏ عاصفة مادية على المسرح الفلسفي 
ي فرنسا »> حی غرقت فر نسہ ى الاتجاهات المادية . وينما كانت فرنسا 
الفكرية » حتفل oy‏ 
الثامن عشر .. نجد انكلترة زاخرة بأعمق وأفظع مثالية فلسفية . على يد 
» جورج بار کلي » و « ديفيد هيوم » المبشرين الاساسن با مثالية ي تاريخ 
الفلسفة الحديثة .. 


وهكذا نجيء النتائج > على عكس ما ترتقبه الماركسية ي التاريخ . إذ 
تردهر الفلسفة اة »> وبتمير آنحر : أشد الفاسفات رجعية: عند الماركسية› 
ني أرقى املجتمعات » وأكثرها تطوراً من الناحية الاقتصادية والتكنيكية. 
بشما قار العاصفة المادية ها محاناًء ني مجتمعات متأخرة اقتصادياً و اجتماعاًء 
كفرنسا » بل إن المادية التطورية والديالكتيلك نفسهما › لم يظهرا إلا ي 
امنيا » يوم كانت متأحرة ني شروطها المادية على انكابرة » بعدة درجات. 


\ 


ومع هذا تريدنا امار كسية › أن نصدق تفسيرها للتفكير الفلسفي 
وتطوراته › على أساس الوضع الاقتصادي ونموه . 

وإذا حاولت ال مار كسية > أن تجد هما المغارقات مبررآً لتعبير ها استفناء“ 
عن القانون . فماذا يبقى عندها من دليل على صحة القانون نفسه . لتكون 
هذه المغارقات استفنائية ؟؟ ولاذا لا تكون دليلا على طا القانون نفسه › 

وهكذا نستنتج - ما سبق - أن لا علاقة حتمية بين المغاهم الفلسفية 
للمجتمع والوضع الاقتصادي للقوى المنتجة فيه . 


« # 


وأما العلاقة بين الفلسفة والعاوم الطبيعية » فتتوقف دراستها ‏ بصورة 
مفصلة - على تحديد مفهوم الفلسفة › ومفهوم العلم » والأسس الي يرتكز 
عليها التفكير الفلسفي والتفكير العلمي » لنستطيع أن نعرف ما ركن من 
تفاعل وارتباط بین الحلقتین . وهذا ما سنتر که إلى « فلسفتنا » ولکننا لانترك 
هذه المناسبة دون أن نشير بإجمال » إلى شكنا ني التبعية المغروضة على 
الفلسفة للعلوم الطبيعية فإن الفلسفة قد تسبق العلم أحياناً » إلى بعض الإتجاهات 
في تفسير الكون » م بحري العلم بعد ذللك في اتجاهها » بطريقته الخاصة . 
وأوضح مثل على ذللك التفسير الذري للكون » الذي قال به الفيلسوف 
الیونانى دعقراطيس › وقامت على أساسه عدة مدارس فلسفية » على مر 
تاريخ » قبل أن تصل العلوم الطبيعية إلى مستوى تتمكن فيه من الندليل على 
هذا التفسير . واستمر التفسير يحمل الطابع الفلسفي الخالص »حى حاول 
أن يدخل الحقل العلمي - لأول مرة س على يد ( دان ) عام )۱۸٠٥(‏ » 
حيث استخدم الفرضية الذرية › لتفسير النسب الثابتة في الكيمياء . 
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ولم يبق علينا بعد هذا » إلا أن نفحص الطابع الطبقي للفاسفة . فين 
مار كسية تو كد أن الفلسمة لا بعكن أن تتجرد عن إطارها الطبقي » بل هي 
دائماً تعبير عقلي رفيع » عن مصالح طبقة معينة . قال موريس كونفورت : 
« كانت الفلسفة دوماً تعبر » ولا تستطيع أن تعبر › 
عن وجهة نظر طبقية . فكل فلىءفة عبارة عن وجهة 
زظر طبه ما » عن العام . طريقة تدرك با الطبقة 
مر كز ها وأهدافها التارعحية . فكانت المدار س الفاسفية› 
تعبر عن نظرة الطبقة » ذات الإمتيازات » إلى العالم» 
أو عن وجهة نظر الطبقة الي كانت تكافح » لتصبح 

ا ا 


ولا تكتفي الار كسية عمجمل من القول كهذا » بل تضع النقاط على 
الحروف فت كد أن الفلسفة المخالية ( وتعي بها كل فلسفة ترفض التفسير 
لمادي البحت لامام ) هي a TT‏ > والأقليات المستغلة الي 
تتبى المالية على مر التاريخ - بوصفها فاسفة محافظة ‏ لتستعين بها على 
إبقاء القدبم على قدمه . وأما المادية فهي على نقيض ذلاف » لأنها كانت 
تعبر دائماً عن المفهوم الفلسفي للطبقات المضطهدة » وتقف إلى جانبها في 
كفاحها » وتسند الحكم الديعقراطي والقم الشعبية 0 

وتشرح المار كسية هذين الموقفين المتناقضين . من الغالية والادية › 
على ساس احتلاف الفلسفتين في نظريتهما عن المعرفة . وني هذا تقع 
المار كسية في خحلط » بين نظرية المعرفة في المجال الكوني » وبينها في المجال 
الأخلاتي فتعتبر أن تأكيد الثالية على حقائق مطلقة الوجود » يتضمن عابم 


0 المادية الديالكتيكية ص ۴۲ . 
)۲( راج دراسات ي الاجتماع > ص ۸۱ . 
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بق مطلقة للوضع الاجتماعي أيضاً . فا دامت المثالية ٠‏ أو الميتافيرية › 
تو من بأن الحقيقة العليا « الله» ي الوجود مطلقة وثابتة » فهي تومن 
أبضا - بأن الظواهر العليا ني المجتمع » من حكومة وأوضاع سياسية 
واقتصادية » حقائق ثابتة مطلقة أيضاً . لا جوز تغبيرها واستبداطها بغيرها. 

والحقيقة هى : أن وجود حقائق مطلقة وفقاً لنظرية المعرفة الفلسفية 
عند الميتافيزية » ولمفهومها عن الوجود » لا يعي الاعراف بنظير هذا 
اطق وارك عن السدة الاتا والعاس رفاك عد ا مط 
زعم الميتافيزية » الفاسفية» يو من بالسبية » على الصعيد السياسي » ويقرر 
أن الحكومة الصالحة تختلف باختلاف الأحوال والظروف » ولم بمنعه القول 
بالصلاح النسبي - هذا - في المجال الاجتماعي » من الاعتقاد بالحقائق 
المطلقة ني الفلسفة الميتافيزيقية . 

وسنترك درس هذه الناحية دراسة دقيقة » إلى ( فلسفتنا ) › ونقف 
هنا لحظة لنرى : هل يصدق التاربخ هذه المزاعم › الي تقررها المار كسية 
عن الانجاه التارعي الطبقي للمثالية والمادية ؟؟ . 

ويمكننا أن نأخذ مثالين من التاريخ . من تاريخ المادية على الخصوص : 
أحدها : ر( هرقليطس ) أكبر فياسوف للمادية ثي العام القدم . والاخر : 
( هوبز ) الذي بعتبر من أقطاب الادية في الفلسفة الحديثة . 


أما ( هرقليطس ) فهو أبعد إنسان عن الروح الشعبية › الي تسلكها 
امار كسية ي جوهر الفلسفة المادية . فقد كان سليل أسرة إرستقر اطية نبيلة› 
ها انز لة الأولى بين أهل المدينة وقد شاء الحظ أن ندرج ني مناصبها الكبير ة٠‏ 
حى أصيح حاكم المدينة المسيطر . وقد كان يعبر دائماً »> وني كل تصر فاته 
عن نزعته الأرستقراطية › وترفعه على الشعب » واستهانته به »> حى 
كان يصفه تارة بقوله : (أنعام تو ثر الكلاً على الذهب). وأخرى بقوله : 
( کلاب تنبح کل من لا تعرفه ) . 


۸ 


هكا تجستّدت - ني العام القديم ‏ المادية الديالكتيكية في شخص › 


عكن أن يوصف بكل شي ء » إلا بااروح الديقراطية ومساندة الحكم الشعبي. 
بینما کان إمام المخالية في دنا اليونان »> ر أفلاطون ) > يدعو إلى فكرة 
ثورية ؟ تتجد ي نظام شيوعي مطلق » ويشجب الاكة الخاصة بكل 
ألوانما . فأي الفيلسوفين كان أقرب للثورية » والقم التحررية ي رأي 
الا 


و ( هويز ) الذي حمل ي مطلع عهد النهضة » لواء فلسفة مادية 
خالصة » معارضا بها ميتافيزيقية ( ديكارت ) ... م يكن أحسن حال من 
( هرقليطس ) فقد كان معلماً لأمير من الأسرة المالكة ثي انكانرة »( هو 
الذي اعتلى عرش ال جلرا بعد ذلاث باسم : شارل الثاني عام »)٠١١١‏ 
وعکم علاقته هذه › ناهض الثورة الشعبية الكبرى » الي فجرها الشعب 
الانجليزي ١‏ بقيادة ( كرومويل ) حى إذا دكت الثورة عرش الملكية › 
وأقامت مكانما جمهورية يرأسها ( كرومويل ) » اضطر فيلسوفنا المادي» 
إلى الفرار والالتجاء إلى فرنا » الي كانت معقلا قوياً للملكيين . وهناك 
استمر ني مناصرته الفكرية للملكية المطلقة » ووضع كتابه ( التنين ) › 
الذي ضحنه فلسفته السياسية » وأكد فيه على ضرورة ساب أفراد الشعب 
حریام وإقامة الملكية على أساس من الإستبداد المطاق . وني الوقت الذي 
كانت تو كد فيه الفلسفة المادية > هذا الإنجاه السياسي » على يد ( هوبز) 
كانت الفلسفة ( الميتافيزيقية ) تقف موقفاً اا بتمثل في عدة من 
أبطاها المغكرين > الذين عاصروا ر هوبز ) كالفياسوف الصوني الكبير 
ر باروخ سبينوزا ) الذي آمن مح الشعب ني انتقاد الساطة ءبل وي الثورة 
عليها . ودعا إلى الحكم الديقراطي قاثلا : ( كلما اتسعت مشار كة الشعب 
في الحكم ٠‏ قوي التحاب والإحاد ) 


فأي الفاسفتين كانت تسير ني ركاب الأرستقراطية والإستبداد ؟!. 


٩ _ اقتصادنا‎ ۲۹ 


فلسفة ( هرقليطس ) الارستقراطي > أم فاسفة أفلاطون وا کتاب 
الحمهورية . فلسفة ( هوبز ) الإستبدادي ٤‏ أم فاسفة ( سبينوزا €“ القاثل 
حت الشعب في الحكم . 


بقي علينا أن نلاحظ شيئاً آخر > وهو : أن التفكير الفلسفي ّا كان 
طبقباً ني رأي امار كسية » فهو تفكير حزبي دائ) . فلا بمكن لأي باحث 
وساي أن يلوس اال المكر اسان 6 :در اسة وضو عة ةا 
بل الدراسات الفكرية كلها ذات لون زب صارخ » ولأجل هذا لاتتحاشی 
المار كسية عن إبراز الطابع الحزبي لفلسفتها وتفكير ها الخاص » والإعراف 
باستحالة الترعة الموضوعية في البحث بالنسبة إليها » وإلى كل المغكرين › 
وتكرر دائما : أن النرعة المىوضوعية والنزاهة التامة ني الببحث »› ليست إلا 
أسطورة بورجوازية بجحب القضاء عليها قال الكاتب المار كسي الكبير 
( تشاغین ) : 


« لقد ناضل لينين بثبات وإصرار ... ضد النرعة 
الموضوعية ي النظرية »> وضد اللاتحيز واللا حزبية 
البورجوازيين. ومنذ عام ۱۸۹٠‏ سد د لينين طعنة نجلاء» 
إلى النرعة المىضوعية البورجوازية › الى. كان ينادي 
بها المارأكسيون الشرعيون » أولثلث الذين كائوا ينتقدون 
الموقف الحزبي ني النظرية » ويطالبون بالحرية في ميدان 
النظرية .... لقد بين تي نضاله ضد لار كسية الشرعية 
وضد نزعة المراجعين : أن النظرية امار كسية من واجبها 
أن تعان بصراحة » وحى النهاية » مبدأ الروح الحزبية 
ابر وليتارية...ولكى نقدر حق قدره هذا الحدث أو ذالكء 
من أحداث النطور الإجتماعي » فينبغي النظر إليه من 
زاوية مصالح الطبقة العاملة » والتطور التاريي هذه 


۱۳۰ 


من أن تبرر علمياً » الضرورة التارية لإقامة «د كتاتورية 
:لبر وليتاريا ( )0 : 


وقال ينبن نفسه : 


« إن المادية تفرض الموقف الحزبى › لأا ي تقدير 
E E E O‏ 
إلى وجهة نظر فثة اجتماعية معينة  »‏ . 
وعلى هذا الأساس » وجه جدانوف نقداً قاسياً لكتاب ( الكسندروف) 
في تاريخ الفلسفة الغربية › إذ دعا فيه مو لفه إلى التساهل والنزعة الموضوعية 
في البحث فنقده جدانوف محرارة و كتب يقول : 


١‏ إن المهم ي نظري » هو أن الو لف بستشهد ب 
( تشرينشفسكي ٠)‏ لكي يبون : أنه حب على مو سي 
الأنظمة الفلسفية المختلفة » وحى المتناقضة فيما بينها › 
أن يكونوا أكر تاها واحدهم تجاه الآحر ولا کان 
الم لف قد استشهد بمذه الفقرة ( أي بفقرة من كلام 
تشرينشفسكى في بيذ التساهل والموضوعية ) دون 
تعليق » فمن الواضح ألبا مل وجهة نظره الخاضة . 
فإذا كان الأمر كذلاف » كان من انى أنه يسير في 
طريق » إنكار مبداً الموقف الحزبى ي اة > ذلا 
المبدأ الحوهري ني امار كسية اللينينية ٠‏ " . 


. ۷١ = ۷۹ الروح الحزبية ني الفلسفة والعلوم > ص‎ )١( 
. ۲۱ حول تاريخ تطور الفلسفة › ص‎ )۲( 
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وحن بدورنا نتساءل » ي و ا انون : ماذا تقصد ال مار كسية 
من التشديد على الموقف الحزبي ي الفلغة » والتحيز ني کل جال فګري 
إلى وجهة نظر الطبقة الي تدافع عن مصاحها فإن كانت تعبي بذلاك أن من 
اوور ا کن ا جعلوا مصاحة الطبقة العاماة »> هي المعيار 
فيما يقبلون ويرفضون من آراء » فلا يسمحون لأنفسهم بتبي أي فكرة »› 
تتعارض ٣م‏ تلك المصلحة » وإن توفرت عليها الأدلة والبراهين .. فمعى 
هذا أا تنتزع من نفوسنا الثقة بأقوالما » وتجعلنا نشا ي إيانما بأي رأي 
تبديه » أو فكرة تتحمس ها e‏ تز أن بکون مار کس » » أعرف 
الناس رأخحطائثه > الي کان يکافح ني سبیاها » ویعرضها بوصفها معاجز 
التفكير الحديث . 


وأما إذا كانت تعي المار كسية من الموقف الحزبي » أن كل فرد ينتعي 
إلى طبقة ويدافع عن مصالحها › ينساق دون قصد إلى ما يتفق مع مصالح. 
تلك الطبقة من مفاهبم وآراء را کی ا روغ وت ای لون 
الببحث » مهما حاول اصطناع النزعة الموضوعية وتكافها » إذا كانت 
امار كسية تعي هذا » فإنه يو دي بها إلى النسبة الذاتية الي تحار بها دائماً . 


ولعل القاريء بتذ كر النسبية الذاتية » من بين المذاهب الي استعر ضناها 
ي نظرية المعرفة من ( فلسفتنا ) وهو المذهب القائل : بآن الحقيقة ليست 
مطابقة الفكرة للواقع الموضوعى »› وإنما هى مطابقة الفكرة للشر وط الخاصة» 
اى الفرد العضوي والتفسي » فالحقيقة بالنسبة إلى كل 
ا ما تتفت مع تر كيبه الخاص » لا يطابق الواقع الخارجي » وهي 
ET‏ أا حتلف من فرد لآخحر . فا هو حقيقة 
بالنسبة إلى شخص » لا يكون كذلاث بالنسبة إلى شخص آخر 

والمار كسية تشن حملة عنيفة ضد هذه النسبية الذاتية ٠‏ وتعتبر الحقيقة 
هي «طابقة الفكرة للواة قع الموضوعي › غير أن الواقع الموف.وعي لا کان 


۳۲ 


متطوراً » فالحقيقة الي تعكه متطورة أيضاً ‏ فهي حقيقة نسبية » ولكن 
النسبية هنا موضوعية › تابعة لتطور الواقع الموضوعي › وليست ذاتية تابعة 
لاتر كيب العضوي والنفسي للفرد المفكر . هذا ما تقوله المار كسية في نظرية 
المعرفة »> ولكنها بتأ كيدها على الطابع الطبقي والحزبي للتفكير » وعلى 
استحالة التجرد من مصالح الطبقة › الي ينتمى إليها المفكر » تسير ي طريق 

النسبية الذاتية من جديد »› إذ تصبح اة هي مطابقة ار ة للمصالح 
الطبقية للمفكر لأن كل مفكر لا يستطيع أن يدرك الواقع إلا ثي حدود هذه 
المصالح . فلا بمكن للمار كسية حين تقدم نا مفهومها عن الكون والمجتمع › 
ل تصوير الواقع > ونما كل ما تستطيع أن 
نره هو : ا ا و 
فمعيار الحقيقة عند كل مدرسة فكرية » هو مدى اتفاق الفكرة ES‏ 
الطبقية » الي تدافع عنها uy,‏ 

آخر » ولكن لا محسب الر كيب العضوي والنفسي للافراد »> بل بحسب 
التر كيب الطبقي والمصالح الطبقية الي ينتمون اليها . فالحقيقة نسبية 
طبقية » تختلف باختلاف الطبقات ومصالحها » وليست نسبية موضوعية » 
ولا کن التأكد من احتواء الحقيقة على جانب موضوعي من الواقع »أو 
حدید هذا الحانب فيها » ما دامت امار كسية لا تأذن للتفكير - مهما كان 
لونه - أن يتجاوز حدود المصالح الطبقية وما دامت المصالح الطبقية توحي 
دائماً با يشايعها من أفكار » بقطع اانظر عن خطها وصواا وينتج من 
ذلاك شلك مطلق مرير » ني كل الحقائق الفلسفية . 


ج - العلم : 
ار أن أقف عند الأفكار العلمية طويلا“ » خوفاً من-الإسهاب . 
ولكننا لن نستحع مهما وقفنا - إلا نفس النغمة › الي كانت ترددها 


۳۳ 


امار كسية ي الحقل الفلسفي » وني كل مرفق من مرافق الوجود الإنساني 
فالعلوم الطبيعية - ي رأيما ‏ تتدرّج وتنمو طبقاً للحاجات المادية » الي 
يتفتح عنها الوضع الإقتصادي » وتستجد شيئًاً فشي تبعاً لتطور الظروف 
الإقتصادية وتكاملها . ولا كانت هذه الظروف ٠‏ نتاجاً تار عا لوضع القوى 
المتتجة » وأساليب الانتاج » فلا غرو أن تصل المار كسية في تفسير ها للحياة 
العلية إلى الانتاج أيضاً > كا تصل اليه عند نماية كل شوط » في تحليل 
حر كة التاريخ وعمليته المتعددة الحوانب . فكل مرحاة تارحية تتكيف 
اقتصادياً وفقاً لأساليبها في الإنتاج » وتساهم ي الحر كة العلمية ني المدى 
الذي يفرضه واقعها الإقتصادي > وحاجاتما المادية التابعة من هذا الواقعم . 
فا كتشاف العلم للقوة البخارية المحر كة » ني أواخر القرن الثامن عشر مثلا 
کان وليد الظروف الإقتصادية ٠‏ ونتيجة لاجة الإنتاج الرأسمالي إلى 
قوة ضخمة » لتحريلك الأالات الي يعتمد عليها هذا الإنتاج . وكذلك 
- ساثر الكشوف والتطورات > الي بحفل بها تاريخ العلم . 


وقد ذ کر ( روجیه غارودي ٠)‏ لإيضاح تبعية العلوم للوضع الإقتصادي 
والتکنيکي > للقوى المنتجة : أن المستوى التکنيکي الذي تبلغه القوى 
المنتجة » هو الذي يضع أمام العلم قضايا » وبحم عليه حثها وحلها » فيتقدم 
ویتکامل وفقاً لما يعالحه من هذه القضايا » النابعة من تطور القوى المنتجة > 
ووضعها الفي والتكنيكي . وعلى هذا الأساس يفسر لنا ( غارودي ) » 
کش ان اكتشافاً واحداً قد يتوصل اليه عدة علماء ني آن واحد » کا کتشاف 
التعادل بين الحرارة والعمل » الذي حققه علماء ثلاثة » في وقت واحد »› 
وهم : ( کارنو ) ي فرنسا > و(جول ) في إنجلمرا » و( ماير ) في الانيا . 
وكا يقد م تطور القوى المنتجة بين يدي العلم القضاياء الي بحب عليه حلهاء 
کذلا عبر لنا (اغارودي ) عن وجه آخر ٠‏ من تبعية العلوم لوضع القوى 


المنتجة وهو أن تطورها بهيء للعلم أدوات الببحث الي رستخدمها »ويومن 
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له مجموعة الأدوات الضرورية للمراقبة والاختبار "© . 


وفيما يلي نلخص ملاحظاتنا »> على هذا الموقف المار كسي ي تمسير العلم : 
آ افا اشقا ال لذت ٠:‏ جد آنا لجات الى فة إل 
الوجود» كانت متقاربة إلى حد كبير في وسال الإنتاج وأساليبه » ولم يكن 
بينها أي فرق جوهري من هذه الناحية . فالزراعة البسيطة › والصناعة 
اليدوية » ها الشكلان الرئيسيان لاإنتاج » ي تلف تلاك المجتمعات .ومعى 
ذلك ني العرف المار كسي » أن القاعدة الي تقوم عليها هذه المجتمعات كلها 
واحدة . وبالرغم من ذلك فإما تختلف اختلافاً كيرا » في مستوياما العلمية. 
فلو كانت أشكال الإنتاج وأدواته » هي العامل الأساسي » الذي بحدد اكل 
مجتمع محتواه العلمي > ويطور الحر كة العلمية وفقاً لدرجته التارعية .. لا 
وجدنا تفسيرآً هذا الإختلاف › ولا مبرراً لإزدهار العلم في مجتمع دون 
مجتمع > ما دامت القوة اأرئيسية الي تصنع التاريخ > واحدة ي الحميع . 
فلماذا اختلف المجتمع الأوروبي ني القرون الوسطى مثلاً » عن 
المجتمعات الاسلامية في الأندلس والعراق ومصر » مع إشتراكها في نوعية 
القاعدة !. وكيف ازدهرت بي المجتمعات الإسلامية › الح ر كة 
العلمية ني مختلف الحقول بدرجة عالية نسبياً » ولم يوجد هما أي تباشير ي 
أوروبا الغربية › الي هاها ما رأته ني حروبما الصليبية » من علوم المسلمين 
ومدنیتهم a‏ : 
ولاذا استطاعت الصين القدعة وحدها » أن تخرع الطباعة » ولم تتوصل 
إليها ساثر المجتمعات إلا عن طربقها !.. فقد أخذ المسلمون هذه الصناعة› 
عن الصينيين في القرن الثامن الميلادي › تم أخذتما أوروبا عن المسلمين في 
القرن الثالث عشر . فهل كانت الةاعدة الاقتصادية الي قامت عليها الصين 


)0( راجم الروح ألحزبية ۶ الفلسفة والعلوم > ص ١۲-١١‏ . 
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القديعمة » تختلف ني جوهرها عن قاعدة المجتمعات الأخرى ؟!. 

ب - إن ابحهود العلمية » وإن كانت تعبرني كثير من الأحايين عن 
حاجة مادية اجتماعية تتطلب الإبداع » ولكن هذه الحاجة لا بمكن أن 
تكون هي التفسير الأساسي الوحيد » لتاربخ العلم وتطوراته . فإن کثر أ 
من الحاجات » بقيت تنتظر آلاف السنين كلمة العلم بشأنها » ولم تستطع 
بمجرد وجودها في حياة الناس الادية »> أن تظفر من العلم بمكسب » حى 
آن للعلم آن يصل إلى الدرجة الي تتيح له قضاء هذه الحاجة . ولنأخذ الال 
على ذلاف من كشف علمى ¢ قد ريدو الآن تافهاً ولكنه عبر في حينه عن 
تطور علمي جديد » وهو إختراع النظارات . فحاجة الناس إلى النظارات 
مثلا قديعة » قدم الانسان » ولكن هذه الحاجة المادية » بقيت تنتظر دورهاء 
حى جاء القرن الالث عشر » فاستطاعت أوروبا أن تأخذ عن المسلمين › 
معلوماتہم عن انعكاس الضوء وانكساره > وبالتالي تمكن العلماء على 
أساس هذه المعلومات > أن يصنعوا النظارات فهل كان هذا الحدث العلمي 
وليد حاجة جديدة » نبعت عن الواقع الإقتصادي والمادي لالمجتمع ¢! 
أو كان نتيجة لعوامل فكرية » استطاعت أن تو دي إلى اختراع النظارات 
عند وصوها إلى درجة معينة من تطورها وتكاملها ؟! 


ولو كان بإمكان اللاجة المنبثقة من ااظروف الإقتصادية » أن تفسر ٠‏ 
العلم والكشوف العلمية » فكيف يمكن أن نفهم اكتشاف أوروبالقدرة 
المغنطيس على تعيين الانجاه » في القرن الثاتث عشر > حين استعملت الإبرة 
المغاطيسية في إرشاد السفن ؟!. مع أن الطريقق البحري كان هو الطريق 
الرئيسي للتجارة ني قرون خلت » و كان الرومان يعتمدون ثي التجارة على 
طريق البحر بصورة رئيسية › ولم يتح همم - بالرغم من ذللث - أن يكتشفوا 
للمغناطيس قدرته على توجيه السفن . رلم تشفغ هم حاجاممم النابعة من 
واقعهم الإقتصادي بذللك › بينم تو كد بعض الروايات التاريخية › أن الصين 
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فة طفرت بهذا الكت قل غين قرا قربا 

وقد يتف لالم أن يسبت بفتوحه الحاجة الاجتماعية إذا استكمل الشروط 
الفكرية للفتح الحديد . فالقوة المحر كة للبخار هي من حاجات المجتيع 
الرأسمالي ني رأي المار كسية » ولكن العلم قد اكتشفها - بالرغم من ذلا 
ني القرن الثالث الميلادي “ قبل أن تظهر طلائع الرأسمالية الصناعية › على 
مسرح التاريخ بأكر من عشرة قرون . صحیح ان الحتمعات القدعة › 
م تستثمر هذه الةوة البخارية ¢ لکنا ل رتحدتث عن مدی قدرة المجتمع 
على الاستفادة من العاوم 0 وإعا نیحٹ الحركة العلمية نفسها ¢ وندرس 1 

ما إذا كانت ا عقلاً عن الحاجة الإجتماعية المتجددة بدورها › 

حر كة أصياة هما شروطها اليكو لوجية وتار عها الخاص . 

ج والار كسية حين تحاول أن تقصر نطاق العلم » على القضايا 
والمشاكل الي تضعها وسائل الإنتاج » وأوضاعها التكنيكة أمامها > تقع 
ني حلط بين العلوم الطبيعية النظرية من ناحية › والفنون العملية من ناحية 
أخرى . فالفنون العملية الصناعية » الي نبعت من خلال التجارب والخبرات 
الإعتيادية › الي حصل عايها رجال الأعہال » وتوارثوها » كانت تسخر 
دائماً لحساب القوى النتجة » وتنمو تبعاً لما تقدمه هذه القوى من مسائل 
ومشاكل » تتطلب منهم الحواب عنها » أو التغلب عليها . وأما العلوم ۰ 
النظرية التجريبية » فلم تكن وقفاً على تلاث المسائل والمشاكل › بل إننا 
نجد أن التطور العلمي اانظري » والتطور الفي العملى »> ساز لفعرة كبيرة 
من الزمن » ني خطين منفصلين » وذلاك منذ القرن السادس عشر > إلى 
القرن الثامن عشر . فقد مضى على الفنون العملية - بعد ميلاد العلم ي القرن 
السادس عشر - قرنان » قبل أن تتهيأ ها الإستفادة من العلم › وبقي الحال 
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على هذا تقرباً »> حى بدأت صناعة الكهرباء سنة 0۸۷٠(‏ . 

ومن الفيد بهذا الصدد أن نعلم » أن الثورة العلمية في الكيمياء » الي 
قام با ( لافوازيه ) » لم يقبلها الناس عامة > إلا في اية القرن الثامن عشر . 
وقد استطاعت الفنون العملية خحلال ذللك > إجراء حسینات ي صناعة الدید» 
وصناعة الفولاذء قبل أن يعرف هو لاء الفنانون الفروق الكيمياوية الأصليةء 
بين الحديد الصلب > والحديد المطاوع ٠‏ والفولاذ › تبعاً لإختلاف نسبة 
الكربون فيها . 

وهذا الإنفصال بين خط التفكير العلمي » والخبرة البحتة في الفنون 
العملية » ردحاً من اازمن » يعي أن للعلم تاره الفكري ٠‏ وليس نتاجاً 
خحاجات الإنتاج المحتجددة » واستجابة لمستلزماما الفنية فحسب . : 
۰ وما ما لاحظه ( غارودي )» من أن كشفاً علمياً واحداً» قد يصل ‏ 
إليه عدة علماء ي وقت واحد ... فهو لا يبرهن على أن الكشوف العلمية 
دائماً وليدة الظروف التكايكية . لوسائل الإنتاج » كا شاءت المار كسية أن 
تستنتجه من هذه الظاهرة › زاعمة : أن الظروف الإقتصادية والمادية › 
حن تسج قوی الإنتاج ٤‏ بطرح قضية جدردة إل العلماء » وتدفعهم ل 
التفكير ني حلها » يصل هو لاء العلماء إلى الكشف المطلوب » ني أوقات 
متقاربة »> لأن القوة الدافعة هم قد وجدت في وقت واحد » من خلال 
تطور الإنتاج . 

ولكن هذا ليس هو التفسير الوحيد الممك. هذه الظاهرة . بل من الممكن 
تفسیر ها عن طريق تشابه أولئات العلماء ٠‏ ثي الخبرة والشروط الفكرية 
والسبيكولوجية › والمستوى العلمي العام . 

والدليل على إمكان هذا التفسير ٠‏ وجود هذه الظاهرة الي ندرسها » 
في الحقول العلمية النظطرية ٠‏ البعيدة عن مشاكل الانتاج وتطوراته . فقد 
توصل مثلا ثلاثة من عاماء الاقتصاد السياسي » في وقت واحد إلى ر النظرية 
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الحدية ) ي تفسير القيمة » وهم ( جيفونز ) الانجايزي سنة )۱۸۷١(‏ 
و( فالراس ) السويسري سنة )۱۸۷٤(‏ › و( كارل منجر ) النمساوي سنة 
)۱۸۷١(‏ . ومن الواضح أن النظرية الحدية » ليست إلا تفسيراً نظرياً معياً 
لظاهرة اقتصادية قدية » ي حياة المجتمع الإنساني » وهي القيمة التبادلية . 
فلا علاقة للمحتوى العامي لانظربة › بمشاكل الإنتصاج أو تطور القوى 
الطبيعية المنتجة ٠‏ ولم تستمد دلياها من هذا التطور . 

فا هو تفسير وصول ثلاثة من أقطاب الاقتصاد » ني وقت واحد تقرياً 
إلى وجهة نظر معينة » ي تفسير القيمة » سوى أنمم كانوا متقاربين في 
شرو طهم الفكرية › وقدر ہم التحليلية ؟! . 

د - وأما تبعية العلوم الطبيعية لتطور القوى المنتجة » بوصفه المصدر 
الذي ڪون العلم ر بادوات الحث الضرورية له > فهي ‏ ي الواقع علاقة مقاورة› 
ذلك أن العلوم الطبيعية » وإن كانت تنو وتتكامل طبقاً لما تظفر به من 
أدوات لاتجربة والإخت ختبار » من مراقب ومجاهر وآلات تسجيل »› وما إليها.. 
ولكن هذه الأدوات نفسها » ليست إلا نتاجاً للعلم » يقدمه العلم بين يدي 

العلماء » ليتيح م استخدامه في الوصو إلى مزيد من النظريات »راستكشاف 
الأسرار امجهولة ة . فاخر اع اللجهر ي القرن ااسابع عشر » كان ثورة في 
وسائل الانتاج » لأنه استطاع .أن يزيح ااستار عن دنيا.مجهولة » لم يكن قد 


اطلع عايها الإنسان قط ٠‏ ولكن ما هو المجهر ؟. إنه نفسه ليس إلا نتاجاً 
للعلم »> ولا كتشاف قوانين الضوء › و كيفية انعكاسه على العدسات . 


وجب أن نعرف ذا اأصدد » أن قصة العلم لا ت تتمثل کاها ي الأدوات 
فا كير الحقائق الى كانت أدوات اكتشافها جاهزة » ولكنها ظلت مستورة 
عن عين الانسان ٠‏ حى بلغ التفاعل والتكامل ني الفكر العلمي إلى درجة 
سمحت له باكتشاف الحقيقة » وصوغها ي مفهوم علمي خا . وتنا 
أن نقدّم مثلا بسيطاً على ذلا » من فكرة الضغط الحوي» هذه الفكرة الي 
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SS 
؟. إنه سجله ني فكرة طرأت على‎ E 
تورتشا ل لاط ان فة ۷ عل کن تر کیل اک مل‎ ( 
» قدا . وقد سبقه إلى هذه اللاحظة آلاف من رجال الأعمال‎ (۳٤( 
خلال قرون » کا سبقه إلیها بوجه خاص 9 الكبير ( جاليلو) » ولکن‎ 
الشيء العظم الذي قدر ( لرو تشيلي ) » أن بقدمه الى العلم » هو تفسير‎ 
اطاهرة » آي كانت معروفة «نذ قرون . فققد قال ان الحد الذي ترفع‎ 
قدماً ) » قد بكون هو مقياس ما للجو‎ ٠٤( المضخة إليه الماء » فلا تزيد عنه‎ 
ی را غل کل ودن اا‎ 
قدماً ) . فهو لا بد حامل عموداً من الزئبق أقصر من العمود المائي‎ ٤( 
لأن الزئبق قل من له » وسرعان ا ناكد من صحة مله ايج » وآ‎ 
عن طريقها الدليل العلمي على وجود الرغط الحوي » الأمر الذي قام عى‎ 
. أساسه عدد عظم من الكشوف والاختراعات‎ 

فمن حقنا أن نقف عند هذا الكشف العلمي E E‏ 
لنتساءل : لاذا وجد هذا الحدث العلمي في فرة معينة »> من القرن السايع 
عشر » ولم بتحقق قبل ذلك ؟! أفلم تكن هناك حاجة للانسان قبل هذا » 
إلى الاستفادة من قوى الضغط ا > في قضاء تلف الحاجات ؟! 
أو لم تكن الظادرة الي وضع ( تورتشيلي ) نظريته في ضوثها › معروفة 
حلال قرون » منذ بدء استعمال المضخات المائية ؟!› أو لم تكن التجربة 
الى e‏ 
و اول أن رها 1 

وشن فام تومن اسر عة امل انها وتو رها 6 رها را 
الأفكاز وتفاعلها » وشروطها السيكولوجية والفكرية الخاصة فسوف لن 
جد هذا الكشف العلم EER‏ 
الإنتاج والأرضاع الاتصادة . 


ولن نتکلم الآن عن الأفكار الاجتماعية » وعلاقتها بالعامل الاقتصادي 
لأن لمعالحة هذه اانقطة موضعها ني بحث مقبل من هذا الكتاب . 


۴ - الطبقية الما ركسية 


ومن النقاط اللحوهرية ني الار كسية مفهومها الخاص عن الطبقية الذي 
كونته » وفقاً لطربقتها العامة ني دهج الدراسة الاجتماعية الاقتصادية › 
والنظر دائما إلى المدلولات الاجتماعية ضمن الإطار الاقتصادي › فهي 
ر أن الطبقات بوصفها ظاهرة اجتماعية › ليست إلا تعبيراً ذا طابع 
اجتماعي عن القم الاقتصادية الدائدة في المجتمع › من ااربح والفائدة والأجر 
وألوان الاستثمار » وتو كد لأجل هذا › أن الأساس الواقعي لر كيب 
الطبقي > ولظهور أي طبقة ني المجتمع » هو العامل الاقتصادي » لأن 
انقسام الناس إلى فئة تملا كل وسائل الانتاج » وفئة لا تملك منها شيئاً › 
هو السبب التار بجي لوجود الطبقات ني المجتمع › بأشكاها التنوعة تبعاً 
لنوعية الاستغلال الذي تفرضه الطبقة الحاكمة على الطبقة المحكومة » من 
عبو دية أو قنانة أو استخدام بالأجرة . 

والحقيقة أن ال مار كسية حين أعطت الطبقة مفهوما اقتصادياً يتمثل في 
ملكية وسائل الانتاج أو انعدام هذه الملكية »> كان من الطبيعي ها أن تو من 
بقيام التر كيب الطبقي ني المجتمع > على أساس اقتصادي »› ما دامت قد 
أدرجت ذلا ي مفهوهها عن الطبقية بالذات.. 

ولعل هذه النقطة هي أوضح مثال من بين النقاط التحليلية ي المار كسية› 
ا حرصت عليه المار كسية › وأدته ببراعة من تفسير المدلولات الاجتماعية 
٠‏ كلها » تفسير ا اقتصادياً وتطعيمها بقيمها الاقتصادية الخاصة . 


غير أن هذه اابراعة ني التحليل › من الناحية النظرية »> كلفت المار كسية 
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الابتعاد عن المنطق الواقعي للتاريخ » وعن طبيعة الأشياء - لا کا تبدو 
وتتعاقب ي ذهن العلماء المار كسيين - بل کا تبدو ني الواقع « لأن التحليل 
امار كسي يفترض أن الواقع الاقتصادي - ملكية وسائل الانتاج » وعدم 
ملکیتها - هو الأساس الواقعي والتار بي للنر كيب الطبقي ‏ وانقسام المجتيع 
إلى طبقة حاكمة - لأنما تملك وطبقة حكومة ‏ لأنما لا للك ك مع أن 
الواقع ٠‏ ومنطق الأحداث يبرهن ني أكثر الأحايين على المکس 
ويوضح أن أوضاع الطبقات ٠‏ هي السبب ني الأوضاع الإقتصادية الي 
تتميز بها تلاك الطبقات » فالوضع الاقتصادي لاطبقة يتحدد ر لکیانہا 
الطبقي > ولیس کیا ما الطبقي نتيجة لو ضعها الاقتصادي . ٠‏ 


E‏ الظر, ٠‏ أن الار كسية حين قررت أن ار كيب الطتي قائم على 
أساس اقتصادي. » وأكدت على أن الطبقة نتيجة للملكية لم تدر ك النتيجة الي 
تر تب على ذلك منطقباً > وهي أن النشاط في ميادين الأعما ل » هو الأسلوب 
الوحيد الى كسب المقام الاجتماعي وتکوین طبقة رفيعة ي المجتمعم . 
لان التكوين الطبقي لاطبقة اارفيعة الحاكمة > في المجتمع إذا كان نتاجاً ‏ 
للملكة ب الوضع الاقتصادي فلا بد ها من إبجاد هذه الملكية کي 
تصبح طبقة رفيعة حاكمة » ولا سبيل إلى حصوها على تلك الملكية ٠‏ إلا 
النشاط ي ا العمل . وقد تكون هذه أغرب نتيجة ٠‏ يتمخض عنها 
التحليل المار كسى لبعدها عن ا > وإلا فمی كان النشاط ي ميادين 
العمل » هو ا الأساسي ٠ل‏ لتكوين الطبقة الحاكمة ني المجتمع . 
كانت هذه النتيجة - الي تر تب منطقياً على التحليل المار e‏ 
ظرف تار بحي » فإما تنطبق فقط على المجتمع الرأسمالي ني ظرف تكو نه 
وتكامله » إذ يكن لأحد أن يقول ان الطبقة الرأسمالية » قد بنت كيانبا 
الطبقي عن طريق الملكية الي حصلت عليها بالنشاط الداثب ي ميادين العمل 

والإنتاج وأما في الظروف التارخنية الأخرى . فلم يكن النشاط العملي » 
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هو الأساس لتكوّن الطبقات > ولا الدعامة الرئيسية لاطبقة الحاكمة في كل ' 
العصور » بل على العكس كانت حالة الملكية تظهر على الأكثر بوضفها 
نتيجة لاوضع الطبقي › وليست أساساً له . 

وإلا فکیف نفسر الحدود الفاصلة الي کانت توضع ي المجتمع الروماني 
بين طبقة الأشر اف > ومجموع العامة با فيهم طبقة رجال الأعمال الذين 
کانوا يدانون الأشراف ي ثروانہم » ویتمتعون بلکیات لا تقل عن ملکيات 
أو لاف الأشر اف بالرغم من التفاوت الكبير بين مقامهما الاجتماعي » ومن 
السملطات السبياسية الخاصة الي كان الأشراف بتازون بها على رجال الأعمال 
وغيرهم من الفئات . 

و كيف نفسر وجود طبقة ( الساموراي ) ذات النفوذ الكبير ي المجتمع 
الباباني القديم الي كانت تأتي في السلم الاجتماعي بعد أمراء الاقطاع 
مباشرة » وترتكز في تكوينها الطبقي على خبر تما الخاصة بحمل السيف › 
وو ار ةر ای وی عل اک و ا 


و كيف نفسر قيام التنظيم الطبقي ي المجتمع المندي » قبل التاريخ 
الحديث بألفي سنة على يد الفاحين ٠‏ من الآريين الفيديين الذين غزوا اهندء 
وسيطروا عايها » وأقاموا فيها تنظيماً طبقباً على أساس اللون والدم » ثم 
تطور التكوين الطبقى » فانقسمت الطبقة الفاتحة الحا كمة إلى طبقة (الكشاترية) 
المعميز ة بكفاء تما المسكرية وبراعتها ني القتال وطبقة ( البراهمة ) › القائمة 
على أساس دينى » وظلت الفئات الأحرى كاها عكومة هاتين الطبقتين › 
عا فيها التجار والصناع الذين كانوا بملكون وسائل الإنتاج . واحتلت القبائل 
الوطنية الي ظلت متمسكة بدينها أدنى الدرجات ني السلم الإجتماعي › 
وتكونت منها طبقة المنبوذين . فلم يكن لاماكية آثر ني هذا التكوين الطبقي › 
الذي ظل حارس وظيفته الاجتماعية مثات السنين في القارة افندية قائماً على 
O‏ ودينية وعنصرية › ولم يشفع للتجار والصناع ملکيتهم « 
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لوسائل الإنتاج كي يرتقوا إلى مصاف الطبقات الحا كمة »› أر ينافسوها في . 
سلطانما السبياسي والديي . 

وأخیراً کیف نفسر قيام الطبقة الاقطاعية ني أوروبا الغربية نتيجة للفتح 
الحرماني » إذا م نفسره تفسيراً عسكرياً وسياسياً › فإننا جميعاً نعلم - وحى 
انجاز نفسه فقد كان يعترف أيض] ‏ بأن القواد الفاتحين الذين تكونت منهم 
تلك الطبقة لم يكن مقامهم الاجتماعى نانجاً عن الملكية الاقبلاعية وإنما تكونت 
ملکیتهم الاقطاعية هذه تبعاً لدرجتهم الاجتماعية › وامتيازانم العسكرية 
والسياسية الخاصة › بوصفهم غزاة فاتحين دخلوا أرضاً واسعة » وتقاسموها 

فكانت الملكية أثرا » وم تكن هي العامل الو ثر . 

وهكذا نجد عناصر غير مار كسية »> وتنتهي إلى نتائج غير مار كسية 
لدى ليل كير من التر كيبات الطبقية ني المجتمعات البشرية المختلفة . 

وقد تحاول المار كسية بذا الصدد الدفاع عن مفهومها في الطبقية عن 
طريتق القول بالعلاقة المتبادلة بين العامل الاقتصادي وشى العوامل الاجتماعية 
الأحرى » الأمر الذي عله يتأثر بها » ويتكيف وفقا ها » كا يو ثر فيها 
ویساهم ي تکوینها . 

غير أن هذه المحاولة وحدها تكفي لنسف المادية التاريحية > والقضاء على 
مجدها العلمي الشامخ في دنيا الار كسية » لألها لا تختلف عندئذ عن التفاسير. 
الأحرى للتاريخ > إلا ني التأكيد على أهمية العامل الاقتصادي نسبياً مع 
الاعتر اف بالعواء ل الأحرى الأصيلة الي تساهم ي صنع التاريخ . 

وإذا كانت الار كسية على حط في تعليل الطبقية بالوضع الاقتصادي 
وحده عرفنا من ذلك خحطأها أيغا ني إعطاء الطبقة مفهوما اقتصاديا خحالصاء 
لأن الطبقة إذا لم تكن قائمة دائماً على أساس اقتصادي ني تر كيبها الإجتماعي 
فليس من الصحيح إذن أن نعتبر الطبقية جرد تعبير عن قيمة اقتصادية معينة 
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كا زعمت ال مار كسية ذلاف » الأمر الذي جعلها تصل إلى نتائج غريبة مشابمة 
ما أدت إليه نظرتما ني تعايل الطبقية وتبريرها من نتائج » فقد رأينا أن 
امار كسية حين آمنت بأن الطبقة إنما تتكون وفتاً للشروط الاقتصادية › 
والحالة الملكية » كلفها ذلك القول بأن النشاط ني ميادين العمل هو الطريق 
الوحيد إلى السو الاجتماعى › و كذلاك بمكننا أن نلاحظ الآن أننا ذا أعطينا 
فة فهو مها لاز كى > باحر ى مهرما الاتضادي الحت :افا 
أن اع ال ت ل عا فط راا و اشا لی یی ع 
استشمار وسائل الانتاج الي تملكها طبقة أخحرى » ولم ندخل في مفهوم الطبقة 
آي اعتبار آخر سوى هذه القيي الاقتصادية كا تصر الار كسية على ذلاك › 
لكان معنى هذا أننا أدرجنا كبار الأطباء والمهندسين » ومدراء المي سسات 
التجارية والشر كات الكبرى > في نفس الطبقة الي تضم عمال المناج 
وأجراء الزراعة والصناعة › لأنہم جميعاً يعيشون على الأجور › بينما يازم: 
أن نضع حداً طبقياً فاصاا بين هو لاء الأجراء وبين مالكي وسائل الإنتاج 
مهما كانت أجور أولثاث ومهما كانت نوعية الوسائل المنتجة المتوفرة عند 
هو لاء . وحيث ان الصراع بين الطبقات ضريبة مار كسية لا عيد للطبقات 
عن القيام بها فسوف ينتهي بنا ذلاك إلى تصور أن صغار مالكي الوسائل 
امنتجة سوف يقفون ني صراعهم الطبقي إلى صف الطبقة المستشمرة من 
المالكين بينما يقف كبار الأجراء من المهندسين والأطباء الأخصائبين إلى 
صف الكادحين المستشمرين وهكذا ينقلب مدير المي سسة التجارية الكبرى 
عامل كادحاً بخوض المعر كة ضد المالكين المستشمرين نتيجة لدج الحقائق 
الاجتماعية بالقم الاقتصادية واتخاذ احهاز الاقتصادي ني توزيع الدخل أساساً 
للطبقات الاجتماعية . 


إحداها : أن من الممكن قيام الطبقات ني آلمجتمع حى ولو انعدمت 


٠١  انداصتقا‎ 4 
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هي الأساس الوحيد للتكوين الطبقي › وهذه هي النتيجة الي كانت المار كسية‎ 
خشاها حين أكدت على حالة الماكية » بوصفها السبب الوحي؛. لوجود الطبقات‎ 
كى تبر هن عن هذا الطريتق غلى ضرورة زوال الطبقية واستحالة وجودها‎ 
ي المجتمع الاشتراكي الذي تلغى فيه الملكية الخاصة . وما دمنا قد تبيتا أن‎ 
املكية الخاصة بصيغتها القانونية ليست هي العامل الوحيد في وجود المجتمع‎ 
الطبقي فمن الطبيعي أن ينهار هذا البرهان » ويصبح من الممكن أن توجد‎ 
بشكل من الأشكال ني المجتمع الاشتراكي بالذات » كا وجدت‎ ٠. الطبقية‎ 
في غيره من المجتمعات . وهذا ما سندرسه إن شاء الله باستيعاب أكر‎ 
. عند نقد المرحلة الاشتراكية من مراحل المادية التارعية‎ - 
والنتيجة الأخرى هي : أن الصراع في المجتمع - حيث يوجد - لامجب‎ 
أن يعكس القيم الاقتصادية الي بقررها جهاز اوا ي المجتمع فايست‎ 
نوعية الدحل الاس الاقتصادية - ككون الدحل أجراً أو رعا - هي الي‎ 
تفرض الصراع ولا جبهات الصراع مقسمة على أساس تلاك الدخو لقم‎ 
. الاقتصادية‎ 


2 العوامل الطبعية والمار كسرة 


الفيزيولوجية والسيكو لوجية والفيزيائية › دورها ي التاریخ › مع 
أا قد تكون في بعض الأحايين ذات تأثير كبير ي حياة المجتمع و كيانه 
العام . لأا هي الي نحدد للفرد اتجاهاته العلية > وعواطفه وکفاءاته 
اللخاصة »> تبعاً لما تتحفه به من تر کیب عضوي خحاص › وهذه الانجاهات 
رالعواطف والكفاءات » الي تختلف ني الأفراد وفقاً لتلاث العوامل » وتساهم 
في صنع التاريخ » وتقوم أدوار إجاببة متفاوتة في حياة المجتمع . 
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فکلنا نعلم بالدور التارعي » الذي لعبته مواهب نابليون اأعسكرية »› 
وشجاعته الفريدة » في حياة أوروبا . 

و كانا نعلم بميوعة لويس الخاءمس عشر . وآثار ها التار ية خلال حرب 
السنوات اأسبع ٠‏ الي خاضتها فرنسا إلى جانب انما . فقد استطاعت امرأة 
واحدة » کمدام ( پومبادور ) ٠‏ أن تلاك إرادة الماك ٠‏ وبالتالي أن تدفع 
فرنءا للاشر اك مع النمسا في حرجا ٠‏ وتحمسل العواقب الوخية الي أسغرت 
عنها . 

و کانا نعلم بالدور التاربحي > الذي نجم عن حادثة غرام خحاصة » في 
حياة ملا اجليزي كهبري »إذ أدت تلات الحادثة إلى انفصال العاثلة المالكة» 
وبالتالي انكاترا كلها » عن المذهب الكاثوليكى . 

و كلنا نعلم ١ا‏ فعلته عاطفة الأبوة الي دفعت بعاوية بن أبي سفيان» 
إلى اتحخاذ كل الأساليب الممكنة ٠‏ لأخذ البيعة لإبنه يزيد » الأمر الذي عبر 
ي وقته عن حول حاسم » ي المجرى السياسي العام . 

فهل كان التاريخ سيم بنفس الصورة الي وجدت فعلاً » لو لم يكن 
نابلیون رجلا عسکریاً حدیدیاً » ولم یکن لويس ذاثباً مست.اماً لمحظیاته › 
ولم يعشق هري ( آن بولين )» ولم تسيطر عاطفة خحاصة على «عاوية بن أبي 
با 

وليس أحد يدري ماذا كان بحدث ؟ لو لم تسمح الشروط الطبيعية 
للوباء با كتساح أرجاء الامبراطورية اارومانية » وامتصاص ءثات الآ لاف 
من سکانما مما ساعد على ا-بيارها وتغير الوجه التاربخي العام . 

ولا يدري أحد أبضاً أي اجاه كان يتجه التاريخ القديم » لو أن جندياً 
مقدوناً ۾ ينقذ حياة الاسكندر ٠‏ ني اللحظة المناسبة » فيقطع اليد الي أهوت 
عليه بالسيف من خلغه : وهو ي طريقه إلى فتح عكري خحطبر » امتدت 
آثاره عبر الأجيال والقرون . 
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وإذا كانت تللك الصفات من الصلابة › والميوعة › والغرام »> والعاطفة»› 
ذات تأثير ني التاريخ » ومجرى الحوادث الاجتماعية . فهل من الممكن آن 
نفسر هذه الصفات › على أساس القوى المنتجة والأوضاع الاقتصادية › 
اننتهي مرة أخحرى إلى العامل الاقتصادي › الذي تو من به المار كسية ؟!. 

الحقيقة أن أحداً لا يشلك › في أن هذه الصفات لا كن تفسيرها على 
أساس العامل الاقتصادي › وقوى الإنتاج . فإن الوسائل المنتجة والظروف 
الاقتصادية ليست هي الي كونت المزاج الخاص » للملا لويس الخامس 
عشر مثلاء بل كان من الممكن - لو ساعدت الشروط الطبيعية والسيكولوجية 
أن یکون لويس .الخامس عشر > شخصاً صلباً قوي الإرادة » نظر 
لويس الرابع عشر » أو نابليون مثلا » ونما نبع مزاجه الخاص › من 
الخصائص الفيز يائية والفيزيولوجية واانفسية » الي يتكون منها وجوده 
الخاص » وشخصته المتميزة . 

وقد تبتدر المار كسية هنا » قائلة : أليست العلاقات الاجتماعية › الي 
أنشأها العامل الاقتصادي ني المجتمع الفرنسي › هي الي سمحت للملاف 
لويس أن يو ثر على التاريخ » ويعكس ميوعته على الأحداث العسكرية 
والسياسية » مما أقرّته تلاك العلاقات من النظام الملكي الوراثي ؟ فالدور 
التارعي الذي أداه هذا الماك ليس ي الحقيقة إلا نتاجاً هذا النظام » الذي هو 
بدوره وليد الوضع الاقتصادي وقوى الإنتتاج › وإلا فمن يستطيع آن 
یقول : أن لويس کان مکنه أن يو ثر ني الثاريخ › لو م يكن ملكا » وم 
تکن فرنسا تعترف بنظام الملكية الوراثية ني الحكم 0 ؟!, 

وهذا صحيح » فإن لويس لو لم يكن ملكا لكان كمية مهملة › في 
حساب التاريخ . ولكنا نقول من ناحية أخحرى : آنه لو کان ملكا › يتمتع 


(۱) راجع دور الفرد في التاريخ NA‏ 
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أحداث فرنسا السياسية والعسكرية › فا الذي ساب منه صلابة الشخصية › 
وحرمه من قوة التصمم ؟> أهو النظام الملكي أو العوامل الطبيعية الي 
ساهمت ني تر كيبه العضوي وتكوينه الخاص ؟! . 

ويكلمة أخرى : إن ثلائة تقادير كان من الممكن أن يوجد أي واحد 
منھها ي فرنا : السلطة السياسية الحمهورية » والسلطة الملكية المتمثلة في 
شخص مائع › والسلطة الملكية المحمثلة في ملاك قوي حديدي . 


ولكل من هذه التقادير الثلاثة أثره الخاص > ني مجرى 
السياسية والعسكرية › وبالتالي في تكوين فرنسا لفعرة من الزمن . 
فحوی قوانين التاريخ خ الي استكشفتها امار كسية »> وفسرت على 
التاريخ بالعامل ا 1 


إن هذه القوانين تشير » إلى أن الوضم الاقتصادي م يكن يسمح بقيام 
سلطة جمهو رية ي البلاد » بل کان بفرض النظام الملكي ني الحكم .ولنف رض 
أن هذا صحیح > فليس هو إلا جانا واحداً من المسألة » لأننا نستطیع بذلا 
أن لستیعد التقدير الأول e‏ ویبقی التمديران e‏ ا هناك د 
سوى القوانين العلمية : ي الفيزياء والفيزيولوجيا ا الي 
تسر ش> شخصية لويس ومز اجه الخاص ¢ 

وهکذا نعرف > أن للأفراد آدوارهم ي التاريخ 0 الي حددها هم 
العوامل الطبيعية والنفسية » لاقوى الإنتاج السائدة في المجتمع . 

وليست هذه الأدوار التارحية › الي يقوم بها الأفراد وفقاً لتكوينهم 
الخاص أدواراً ثانوية ي عملية التاريخ دائما > كا زعم ( بليخانوف ) 
الكاقب الا ر كسمن الكير اإذ اكد عل ؛ 
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« ان الخصائص الفردية › الي يتصف با الرجال 

العظام » تحدد السمة الخاصة للحوادث التارية + وتحدد 

عامل المصادفة ... وتاعب دوراً جزثاً ي مجری هذه 

الحوادث » الي تحدد اتجاهها ني النهاية » الأسباب 

اروف الام > أي رر رى اة و وات 
الي حددها هذه القوی ن الناس ۳ 


ولا نرید أن نعلق على تأكيد ( بليخانوف) هذا » إلا بثال واحد» 
نستطيع أن ندرك ي ضوئه : كيف بمكن أن يكون دور الفرد » سيا 
لتحوّل الانجاه التار يحي بشکل حاسم ؟ فاذا کان يقد ر لوجهة التاريخ العالمي» 
لون عالاً ذرياً في الانيا النازية » قد سبق إلى اكتشاف سر الذرة بعدة شهور 
فقط ؟ ألم يكن امتلاك هتلر هذا السر » كفيلاً بتغيير وجهة التاريخ › 
وتقويض الدعقراطية الرأسمالية » والاشتراكية امار كسية من أوروبا ؛ 
فلماذا م يستطع هتلر أن لاف هذا السر ؟ ليس ذللك طبعاً يسبب من الوضع 
الاقتصادي : ونوعية القوى المنتجة ١‏ رإنما هو لأن الفكر ااعلمي > م يستطعم 
ي تلاك اللحظة أن رستكشف السر الذي اكتشفه بعد ذلات بعدة شهور فقط . 
بع لظروفه الفسيو لوجية والسيكولوجية . 


بل ماذا كان يكن أن بقع » لو أن العلماء الروس لم يصاوا إلى سر 
الذرة ؟ ألم يكن من الممكن أن يتغل المعسكر الرأسمالي » في تلا اللحظة 
قوى الذرة » ني القضاء على الحكومات الاشتراكية ؟! ف نستطيع أن نفسر 
اكتشاف العلماء اروس للسر › الأمر الذي أنقذ العام الاشتراكي من الدمار ؟ 
لا بمكننا أن نقول أن قوى الإنتاج > هي الي أزاحت الستار عن هذا السر : 
وإلا فلماذا م يدر كه نفر خحاص » من العدد الكبير من العلماء الذريين الذين 


(۱) دور الفرد في التاریخ . ص ٩۳‏ . 
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كانوا مارسون التجارب الذرية ؟! فإن هذا يوضح » أن الاكتشاف مدين 
بصورة خاصة - للر كيب العضوي الخاص » وشروطه الذهنية . ولو 
م تتهياً هذه الشروط » ني شخص أو أشخاص معدودين من عاماء الروس› 
ولم يوحد النبوغ العالمي الخاص » المرتمن بذللك اتر كيب وتلاف الشروط ٠‏ 
نيت الاشبراكية بالدمار والمزة الكبرى » وبالرغم من قوانين الادية 
التارعية كلها . 

وإذا كان من الممكن أن توجد لحظات ني حياة الإنسان › تقرر مصير 
التاريخ أو نوعية الأحداث الاجتماعية » فكيف يمكن أن تكون قوانين 
الوسائل المنتجة » هي القوانين الحتمية للقاريخ ؟! . 


- الذوفق الفى والمار كسبة 


والذوق الفى ثي الإنسان - بوصفه ظاهرة اجتماعية ».اشر كت فيها 
كل المجتمعات » على اخحتلافها ني النظم والعلاقات ووسائل الانتاج لون 
آحر من الحقائق الاجتماعية » الى تضيق با الادية التارعحية كا سرى . 
صورة رائعة » لزعم سياسي ٠‏ أو لحر كة حربية . قد نأل مرة عن الطريقة 
الي اتبعها هذا الفنان › ني إبداع الصورة ٠‏ ونوعية الأدوات الي استعملهاء 
وقد أل مرة أخحرى عن الهدف الذي كان يرمى إليه > من وراء هذه 
الصورة » وقد نسأل ثالثة لاذا نعجب بها » ونتلىء إحساساً بروعتها › 
والتذاذاً عمنظرها ؟ 

وبمكن للمار كسية الى جيب على السو ال الأول قائلة : إن الطريقة 
الي اتبعها الرسام خلال العماية» هي الطريقة الي تفرضها درجة التطور ي 
الأدوات وقوى الإنتاج . فالوسائل الطبيعية هي الي تقرر طريقة الرسم . 
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وكذلاك بمكن للمار كسية أن تجيب على السو ال الثاني » زاعمة : أن 
الفن استخدم دائماً لخدمة الطبقة الحاكمة . فالمدف الذي يدعو الفنان إلى 
التفن والإبداع > هو تعزرز هذه الطبقة ومصاحتها » ولا كانت هذه 
الطبقة وليدة القوى المنتجة » فوسال الإنتاج هي ر الأخير على هذا 
السرا 


ولک ماذا تصنع المار كسية بالسوال الثالث : لاذا نعجب بالصورة 
ونستذوقها ؟؟ فهل قوى الانتاج أو المصلحة الطبقية هي الي خلق ني نفوسنا 
هذا الإعجاب » وهذا الذوق الفي » أو هو شعور وجداني › وذوق ينيع 
من صم النفس » وليس مستورداً من وسائل الإنتاج وظروفها الطبقية ؟ 

إن المادية التاريخية تفرض على المار كسية أن تفسر الذوق الفي بقوى 
الإنتاج » والمصلحة الطبقية › لأن العامل الاقتصادي هو الذي يفسر كل 
الظواهر الاجتماعية » في المادية التاربخية › ولكنها لا تستطيع ذلاث › وإن 
حاولته » إذ لو كانت القوى المنتجة » أو المصلحة الطبقية › هي الي تخلق 
هذا الذوق الفي > لزان بزوالما » ولتطور الذرق الفي تبعاً لتطور وسائل 
الإنتاج » كا تتطور سائر الظواهر والعلاقات الاجتماعية » مع أن ألفن 
القديم باياته الرائعة » لا يزال ني نظر الإنسانية حى اليوم » منبعاً من منابع 
اللذة الحمالية » ولا يزال بتحف الإنسان وهو في عصر الذرة » با كان, 
يتحفه به قبل لاف السنين » من انشراح وسحر فكيف ظلت هذه المتعة › 
النفبية » حى أخذ الإنسان الاشتراكي والرأسمالي › يتمتع بفن مجتمعات 
الرق » کا کان الأسياد » والعبید یتمتعون بها ؟! رة آي ادر استطاع 
الذوق اله يى أن يتحرر من قيود المادية التارحية » ولد في وعي الإنسان ؟! 
أليس العنصر الإنساني الأصيل » هو التفسير الوحيد › الذي جيب على 
هذه الأسثلة ؟! ٠.‏ 


ويقوم مار کس هنا محاو لة ¢ لاتوفيق ن قوانین المادية التارحية 


۲ 


bE‏ بالفن الإناني القدم »> زاعماً : أن الإنسان الحديث » ياتذ بروعة 


الفن القديم بوصفه ثلا لطفولة النوع البشري › كا کا يلذ لكل إنسان أن 
يستعرض أحوال طفولته البريئة » الخالية من التعقيد ” . 


ولكن مار كس لا يقول لنا شيئاً عن سرور الإنسان بأحوال الطفولة › 
فهل هو نزعة أصيلة ني. الانسان » أو ظاهرة خاضمة للعامل الاقتصادي 
رة عا ل 

¢ لماذا جد الإنسان الحديث » التعة والسحر في روائع اليونان الفنية 
مثلا » ولا جد هذه المتعة والسحر ني استعراض بقية ظواهر حيانم » من 
أفکار وعادات ومفاهم بدائية » مع أنها جميعاً تمثل طفولة انوع البشري؟ ! 

وماذا يقول لنا مار كس » عن المناظر الطبيعية الخالصة » الي كانت 
منذ أبعد آماد التاريخ ل ا ی ال اا 
وبعث المتعة إلى نفسه ؟! فكيف نجد المتعة في هذه المناظر » كا كان مجدها 
الأسياد والرقيق » والاقطاعيون والأقنان» مع أنما مظاهر طبيعية» لا مل 
شيا من طفولة النوع البشري › الي يفسر مار كس على أساسها إعجابنا 
بالفن القديم !.. ٠‏ 

أفاسنا نعرف من هذا » أن المألة ليست مسألة الإعجاب بصور 


٠‏ االطفولة > وإعا هي مسألة الذوق الف لفي الأصيل العام » الذي بجعلى انسان... 


ال ق » وإسان الى رة » ان احد !! 
جف ر و عصر یه › يشعراں بشعور و 
& * * 


وني خحتام دراستنا هذه » للنظرية با هي عامة » ألا نجد من الطبيعي أن 
يندم اجاز » الم سس الثاني لامادية التاربحية » على المبالغة بدور العامال 


)0( کارل مار کس ص ۲٤٣‏ 


الاقتصادي ني التاريخ » ويعترف بأنه مع صدیقه مار کس » قد اندفعا بروح 
مذهبية في منمهومهما المادي عن التاريخ » اندفاعاً خحاطئاً ؟ فقد كتب انجاز 
إلى يوسف بلوخ عام (۱۸۹۰) يقول : 
« إن توجيه الكتاب الناشء رن » الاهتمام إلى الحانب 
الاقتصادي › باکر مما بستحق أمر بقع اللوم فيه على 
عاتقي وعاتق مار کس . لقد كان عاينا أن نو كد هذا 
المبدأ الرئيسي . لنعارض خصومنا الذين كانوا ينكرونه» 
ولم یکن لدینا الوقت أو المكان أو الفرصة › شح 
العناصر الأخحرى الي تتضمنها العلاقة المتداحاة ٠‏ ي 
مواضعها الحقيقية 7 


.. ١١١ التفسير الاشرا كي للتاريخ ص‎ )١( 


\e% 


الو ر رن ر ساس 


حين نأخذ تفاصيل النظرية بالدرس والتمحيص » بحب أن نبدأ بالمرحلة 
الأولى من مراحل التاريخ › ني رأي الاركسية »> وهي الشيوعية البدائيه . 
فلقد مرت الإنسانية ي عقيدة المار كسيين بدور الشيوعية البدائية > في مطلع 
حياتما الاجتماعية » و كان هذا الدور حمل ني طياته نقيضه »› وفقاً لقوانين 
الديالكتيائ وبعد صراع طويل » نا النقيض واشتد » حى حطم الكيان 
الشيوعي لامجتمع › وبرز النقيض منتصرا ني ثوب جديد » وهو النظام 
العبودي ومحجتمع الرق بدلا عن نظام الإشاعة ومجتمع المساواة . 


وقبل أن نستوعب تفاصيل هذه المرحلةء يعترض البحث سوال أساسي : 
ما هو الدليل العلمي » على أن البشرية مرت بدور الشيوعية البدائية حقاً ! بل 
کیف ممکن افون عل هذا الدليل العلمي » ما دمنا نتكلم عن الإنسانية 
قبل عصور التاريخ المأثور ! وقد حاولت امار كسية تذليل هذه الصعوبة »› 
وتقدم الدليل العلمي على صحة فهمها لتلا المر حلة المغمورة »> من حياة 


\00 


المجتمع البشري . بالاستناد إلى ملاحظة عدة مجتمعات معاصرة » حكمت 
عليها المار كسية بالبدأئية » واعتبر ما مادة علمية لاإبحث . عا قبل عصر 
التاريخ > بوصفها مثاة لاطفو لة الاجتماعية › ومعب ة عن نفس الحالة البدائية › 
الي مرت بها المجتمعات البشرية بصورة عامة. و لما كانت معلومات الماركسية 
عن هذه المجتمعات البدائية المعاصرة » تو كد أن الشيوعية البدائية هى 
الال المائدة فيا فيجب إذن أن تكرن هى المرحلة الأرل» لكل الجتعات 
البدائبة ني ظلمات التاربخ : وبذاك خيل للمار كسية › آنا وضعت يدها على 
الدليل المادي المحسوس . 


ولكن بجحب أن ءلم - قبل كل شيء - أن الاركسية ٠‏ لم تتلق 

معلوماما عن تلك المجتمعات البدائية المعاصرة › بصورة مباشرة »› وإعا 

٠‏ حصلت عليها عن طريتق الأفراد الذين اتفق هم الذهاب إلى تلاث المجتمعات 

والتعرف على خحصائصها . وليس هذا فقط » بل إنما لم تأخذ بعين الاعتبار . 

إلا المعلومات الي تتفق مع نظريتها العامة وانبمت كل العلومات الي 

تتعارض معها » بالتحريف والتروير » وبمذا كانت اابحوث لار كسية › 

تتجه إلى انتقاء المعلومات النافعة لانظرية › و غکم اانغاررة نفسها ي تقدير 

قيمة المعلومات والأخبار » الي تقدم عن تلاك المجتمعات » بدلا عن تحكم 

المعلومات في النظرية > وامتحان النظرية في ضوئها . ونستمع بمذه المناسبة 
إلى کاتب مار کسي کبیر یقول : 

« وبالقدر الذي نستطيع أن نتوغل ني الماضي › 

جد أن الإنسان كان يعيش ني مجتمعات . وما يسهتل 

دراسة المجتمعات البدائية القدية ١‏ انه ما زالت تسود 

ظروف اجتماعية بدائية > حى عصرنا هذا بين كثير 

من الشعوب » كا هو الحال بالنسبة لبعض السكان 

اللوّنين » في أفريقيا وبولونيزيا وماليزيا واستراليا » 
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وهنود أمریکا قبل اکتشافها »> والأسكي.و واللاجون .. 
الخ . وأغلب العلومات الكثيرة الي وصاتنا من هذه 
اللجتمعات البدائية »> قدمها رجال البعثات التبشيرية 


الذين حرفو الحقائق عن قصد أو غير ققدم ٩‏ 


ولنساتم أن امعلومات الي اعتمدت عليها ا مار كسية »عن تلاك المجتمعات 
المعاصرة »> هي وحدها المعلومات الصحيحة فمن حمَنا بعد ذلائ أن نتاءل 
عن هذه المجتمعات : هل هي مجتمعات بدائية > بمكن الاعتماد عليها في 
تصوبر البدائية الاجتماعية ؟ وبالنسية إلى هذا الو ال الحدید > لا للك 
امار كسية دللا“ واحداً على بدائية ئة هذه المجتمعات المعاصرة › بالمعى العاحيى 
اظ . بل إن قوانين التطور الحتمي للتاريخ › الي ا 
تقضي بأن تلاك المجتمعاتقد شملتها عماية التطور الاجتماعي حتاً فا ما ركسية 
حين تزعم أن الدالة الحاضرة لتلك المجتمعات > هي حالتها البدائية › 


تطل قوانين التطور » وتقرر الحمود عبر آ لاف السنين . 


كيف نفسر الشوعية البدائية 


ولنترك هذا لأر الماركسية كيف تفسر هذه المرحلة الشيوعية الر عومة» 
وفقاً لقوانين المادية التارعية ؟ 

إن امار كسية تفسر علاقات الملكية الشيوعية › بي المجتمع البدائي 
للبشرية » بالدرجة البدائية > الى كانت عايها قوى الإنتاج حينئذ »› ا 
الإنتاج السائدة . فإن الناء E‏ مضطرين إلى مارسة الإنتاج » بشكل 
اجتماعي مشر ك > والتكتل ني وجه الطبيعة > نظراً إلى ما كان عايه الإنسان 


)0( القوانين الاساسية للاقتصاد الرأسمالي ص ٠١‏ . 
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من ضعف وقلة حيلة . والاشتراك في الانتاج › محتم قيام علاقات الملكية 
الاشتراكية > ولا يسمح بفكرة الملكية الخاصة . فالملكية إلعا كانت اشتراكية 
لأن الإنتاج اشتراکي . ويقوم التوزيع بين أفراد المجتمعم › على أساس 
المساواة » بسبب من شرو ف الإنتاج أبضا لأن المستوى الشديد الاخفاض 
للقوى المنتجة ›» فرض تق تقس الغذاء الضثيل واللع البسيطة المتتجة إلى أجزاء 
متساوية » وكان من المستحيل قيام أي طر رة أخرى ا » لأن 
حصول أحد الأفراد على نصيب يزيد على نصيب الآخر ين ۰ يعي أن غوت 
شخص آخر جوعا ( , 

هذه الطريقة تفسر المار كسية شيوعية المجتمع البدائي» وتشرح أسباب. 
المساواة السائدة فيه ٠‏ الي تحدأثعنها ( مورجان ) بصدد وصف القبائل 
البدائية الي شاهدها تعيش ني سهول أمريكا الشمالية » ورآها تقسم لموم 
اك إلى أجزاء متساوية » توزع على أفراد القبيلة كلها . 

تقول امار كسية هذا » ني نفس الوقت الذي تناقض ذلك ٠‏ عندما 
تتحدث عن أخلاق المجتمع الشيوعي » وعجند بفضائله فتنقل عن ( جيمس 
آدیررز ) الذي درس هنود آمریکا ي القرن الماضي : أن تللك الحم اعات 
البدائية » كانت تعتبر عدم تقديم المعونة لمن ختاجها » جرعة كبرى حتقر 
مرتكبها » وتنقل عن الباحث ( كاتلين ) : أن كل فرد في القرية الهنديةء 
ج ال ا ا طفل » کان له الحق في أن يدخل إلى أي مسكن ' 
ی ااا کن ٤‏ وا کل د کات اما ین ازن ارفاك الین کارا ون 
کک « أو يقعد بهم جرد الكسل عن الي > کانوا ستطیعون رغم 

ف أن يدخلوا إل آي مرل يشا ون ٠‏ ويقتسمون الطعام مع من فيه . 
٠ ۰‏ کان الفرد ي تلات المجتمعات » عحصل على الطعام ٠‏ مهما هرب 


. ٠١ تطور الملكية المردية : ص‎ )١( 
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من الت لتزاماته ي إنتاج هذا الطعام ¢ ودون أن و إلا إحساسه 
ملحوظ Cw:‏ )0 


وهذه المعلومات الى تتحفنا با امار كسية »> عن أخلاق المجتمعات 
الشيوعبة البدائية › وتقاليدها التبعة اجتماعاً > وتوضح أن مستوى القوى 
المنتجة » لم يكن منخفضا إلى الدرجة › الي تعي أن زيادة نصيب أحد 
الأفراد من الإنتاج بو دي إلى موت شخص آخر جوعاً . بل كانت توجد 
وفرة » محصل على شىء منها ااضعيف والعاجز وغيرهما › فلماذا إذن 
كانت المساواة ني التوزيع > هي الطريقة الوحيدة الممكنة ؟! و كيف 
بخطر على ذهن أحد فكرة الاستغلال والتلاعب في التوزيع › ما دام في 
الإنتاج وفرة بمكن استغلاما ؟ وإذا كانت قوى الإنتاج › تسمح بقيام 
الاستغلال ني تلك المجتمعات فيجب أن نجد سبب عدم ظهوره فيها › ماثلا 
ني درجة وعي الإنان البدائي وفكره العملي . فقد جاءت فكرة الاستغلال 
عنده كظاهرة متأخرة هذا الوعى والفكر العملى › رز كنتيجة انموه وزيادة 
الخبرة الإنانية او ٠‏ 


وإذا أمكن للہاركسية أن تقول-أو أمكن لنا أن نقول منوجهة نظرنا-: 
أن طريقة المساواة ني التوزيع أتت ني باديء الأمر تبعاً لقلة الإنتاج » م 
تأصلت وأصبحت عادة . فهل نجد ني ذلاف تفسير ا معقولا > لموقف المجتمم 
البدائي ٠ن‏ الأفراد الكسالى » الذين بتر كون العمل عن قصد واختيار » 
فيجدون کفایتهم ٤‏ إنتاج الأحرين > دون أن یتهددهم حطر ابحوع 
والحره‌ان ؟! فهل الاشر اك الاجتماعي ي عمليات الإنتاج يغرض توزیع 
الإنتاج على غير المشتّر كين ني الإنتاج أيضاً !!وإذا كان البدائيون » قد 
حرص ١‏ أول الأمر على طريقة المساواة »> لثلا بموت أحدهم جوعاً › 


. ٠۸ تطور الملكية الفردية ص‎ )١( 
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فيخسرون بذالك عونا في عمليات الإنتاج الحماعي » فلماذا حرصوا على 
إعالة الكسا لى » الذين لا خسرون بفقدهم شيا !! 


ما هو نقيض المجتمع الشيوعي ؟ 


إن المجتمع الشيوعي البدائي » منذ ولد كان في رأي المار كسية محخفى ني 
أحشائه تناقضاً » أخذ ينمه ويشتد حى قضي عليه . رليس هذا التناقض 
طبقباً » لأن المجتمع لشب عي طبقة واحدة » وليس فيه طبقتان متناقضتان » 
وإعما هه التناقض : بين العلاقات الشيوعية في الماكية > وقوی الإنتاج حين 
تأحذ بالنمو » حى تصبح العلاقات الشيوعية معيقة ها عن نموها > ويكون 
الإنتاج عندثئذ بحاجة إلى علاقات جديدة » يستطيع أن يواصل نموه ضمنها. 


ما كيف » ولاذا تصبح العلاقات الشيوعية › معيقة لقوى الانتاج 
عن نموها ! فهذا ما تشرحه المار كسية قائلة : إن ارتقاء القوى المنتجة › 
جعل في إمكان الفرد أن ينال من عمله ني تربية الماشية والزراعة » من وسائل 
المعيشة ما يزيد عما يلزه لاءحافظة على حياته وبذلاف أصبح الفرد قادراً 
على الاكتفاء بالعمل في جزء #دود من الوقت لإعاشة نفسه » دون أن 
يبذل كل طاقاته العملية . فكان لا بد - لكى تد كل الطاقات العملية 
لصالح الانتاج »> كا تتطلبه القوى المنتجة في ارتقائها ونموها ‏ أن تخلق 
قوة اجتماعية جديدة » تضطر المنتجين إلى بذل كل طاقا ہم > وحیث ان 
العلاقات الشيٍوعية » لا يوجد فيها هذه القوة › أصبح من الضروري 
استبدال تلاك العلاقات بالنظام العبو دي الذي بتيح للأسياد أن يرغموا العبيدء 
على العمل المتواصل . وهكذا نشا النظام العبودي . 

وقد بدأ النظام العبودي أول ما بدأ » باستعباد الأسرى » الذين كانت 
القبيلة تربحهم في غاراتها » وقد اعتادت قبلا أن تقضي عليهم » لأا م 
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تكن تنجد مصلحة في إبقائهم وإعالتهم . وبعد تطور الإتتاج « صح من 
المصلحة الاقتصادية للقبيلة › استبةاو هم واسترقاقهم »> لام بنتجون أ کر 
ما يأكلون وهكذا تحول أسرى الحرب إلى عبيد . ونتيجة لإثراء الذين 
استخدموا العبيد . أخذ هو لاء الأثرياء » يستعبدون أعضاء قبياتهم »وانقسم 
المجتمع إلى 'سادة وعبيد » واستطاع الإنتاج أن يواصل ارتقاءه » خلال هذا 
الاقام وبفضل النظام العبودي الحديد .. 


وحن إذا دقتنا ني هذا » استطعنا أن نتبين من خلال التفسير المار كسي 
انفسه » أن المسألة هي مسألة الإنسان» قبل أن تكون مألة وسائل الإنتاج . 
لأن نمو القوى المنتجة لم يكن ل الا را سن اليل الشري واا 
الطابع الاجتماعي له علاقة بنموها » فكما أن العمل الكثير 
العبودي يندي الإنتاج › ك العمل الكثير الجر فلو أن أفراد املجتمع 
قرروا جمیعاً »> مضاعفة جهو دهم ي الانتاج وتقسم النتاج بعد ذللك 
بالتاوي > لضمنوا بذلاف القوى النتجة عوها › الذي حققه ا 
العبودي . بل لنما الإنتاج اوغا اک ا ا د ن 
العبد يعمل بيأس E EE‏ 
الإنتاج › »> على العكس من الأحرار » المتضامنين في العمل . 


فنمو القوى النتجة إذن م يكن يتوقف على الطابع العبودي ا 
و إا کان يتوقف على مضاعفة العمل.فلمادا إذن ضاعف الإنسان الإجتماعی 
العمل » عن طريق تحويل نصف المجتدع إلى عبيد » ولم بحقق ذلك عن طريق 
الاتفاق الحر - بين ابلحميع - على مضاعفة العمل ! إن الجواب على هذا 
السو ال لا جده » إلا ني الإنسان نفسه » وني ميوله ااطبيعية . فهو ميال 
بطبيعته إلى الاقتصاد ني العمل » وسلوك أوفر الطرق راحة إلى غايتة . فلا 
يواجه سبیلین مامه إلى غاية واحدة » إلا اختار أقاسهما جوا 2 ول هدا 
اميل الأصيل نتاجاً لوسائل الإنتاج » وإنما هو نتاج تر كيبه الخاص .ولذلاك 


١١ _ اقتصادنا‎ ٦1۱ 


هذا اميل ثابتاً بالرغم من تطور الإنتاج خلال آلاف السنين . كا أنه 

ليس نتاجاً للمجتمع » بل إن تكوّن الجتمع إنما كان بسبب هذا الميل 
الطبيعى ني الانان » إذ رأى أن التكتل أقل الأساليب جهداً › لمقاومة 
الطبيعة واستثمارها . 


وهذا اليل الطبيعى »› هو الذي أوحى إلى الانسان بفكرة استعباد 
الآخرين بصفته أضمن الطرق لراحته › وأقلها تكليفاً له . 
النظام العبودي » أو دفعته ي هذا ااسبيل » وإنما هي الى هيأت له الظروف 
الملائمة »> للسير وفقاً ليله الطبيعي . فمثلها في ذلاث » نظير من يعطي شخصا . 
سيفاً » فينفس هذا الشخص عن حقده › ویقتل به عدوه . فلا مکنا أن 
نفسر حادثة القتل هذه ٠‏ على أساس السيف فحسب ٠‏ وإنما نفسرها ‏ قبل 
ذلك بي ضوء المشاعر الخاصة › الى .كانت تلج ف نفس القاتل › إذ 
م يكن تسليم السيف اليه يدفعه إلى ارتكاب الحريعة » لولا تلاك المشاعر الي 
ينطوي عليها . 
ونلاحظ ني هذا المجال » أن المار كسية تاتزم الصمت إزاء سبب آخر . 
كان من الطبيعي أن يكون له أثره الكبير › ني القضاء على الشيوعية ٠‏ وتطوير 
المجتمع إلى سادة وعبيك > وهو ما أدت إله الشيوغة 6 من ر كون الكرة 
الكاثرة من أفراد المجتمع » إلى الدعة والكسل والانصراف عن مواصلة 
( امم من الكسل بحيث لا يزرعون شيئاً بأنفسهم» 
بل يعتمدون كل الاعتماد على احتمال : أن غير هم 
لن برفضس أن بقاسموه ٤‏ إنتاجه ولا کان اأنشط 
لا ج من از الأرض رأ کر ما ب الخامل» 
فإن إنتاجهم يقل عاماً بعد عام ) 
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فالمار كسية لا تشير إلى هذه المضاعفات للشيوعية البدائية »> بصفتها 
عاملاٗ في فشلها واختفاثها عن مسرح التاريخ » وقيام الأفراد النشيطين 
راستعباد الکسال واستخدامهم بي الات الإنتاج › بالقوة . 


وهذا موقت مفهوم من المار كسية تماما » فإما لا تعترف با جم عن 
الشيوعية من كسل وخمول شامل » لأن ذلك يضع يدنا على الداء الأصيل 
ني الشيوعية » الذي ميجعلها لا تصلح لاإنسان بتر كيبه النفسي والعضوي 
الخاص الذي وجد ي إطاره منذ فجر الحياة »> ورهن على آنا لا تصلح 
للطبيعة الانسانية » ويقدم الدليل على أن ما حصل من مضاعفات مشامة 
لذلاف » خلال محاولة الثورة الحديثة في روسيا › لتطبيق الشيوعية تطيةا 
كاملا لم يكن نتيجة للأفكار الطبقية › والذهنية الرأسمالية المسيطرة على 
المجتمع » كا يدعي امار كسيون › وإنما كانت تعبيراً عن واقع الإنسان ' 
ودوافعه ومشاعره الذاتية > الى خلقت معه قبل أن تولد الطبقية »و تناقضاما 
وأفكارها . 


الملجتمع العبودي 


وبتحول المجتمع من الشيوعية البدائية › إلى مجتمع عبودي » تبد 
المرحلة الثانية ي المادية التارحية . وببدئها تولد الطبقية في الملجتمع › وينش 
التناقض الطبقي بين طبقة السادة وطبقة العبيد » الأمر الذي قذف المجتہ 
ني أتون الصراع الطبقي لأول مرة في التاريخ › ولم زل هذا الصراع قا 
حى اليوم بأشكال عتافة » تبعاً لنوعية القوى المننجة ومتطلانما . 

ومن الضروري أن نشير هنا سوالا ا وجه الار کسة عن هذه 
الانقسامة الفاصلة في حياة البشرية ٠‏ الي. قسمت اللجتمم لل ا : 
سادة وعبيد : كن أعطيت فيها السيادة لأوكاك > وکتب على هو لاء 


۹۳ 


الرق والعبودية ؟ ولاذا لم يقم ااذه تدوز الك او الد يدور“ التادة 2 


واا کے جرا لاغ هدا ال ال > فهي تقول : إن كلا 
من الءادة والعبيد قد ل الدور المحتوم > الذي يفر ضه المامل الإقتصادي 
ومنطق الانتاج . لأن اللحماعة الي مثات دور السيادة في المجتمع » كانت 
على مستوی عال مر NS‏ > وکانت لات سبب ذلات القدرة على 
ربط الآحرين با » برباط الرق والعبودية . ولكن اللغز يبقى - بالرغم 
: من هذا ال حواب = کا هو ۽ لم يتغير ؛ N NEE‏ 
نسبياً » لم هبط على الأسياد من السماء . فكيف حصل عابها هو لاء دون 
غيرهم » واستطاعوا أن يفرضوا سياد" e‏ الآأحرين » مع أن ابحميع 
کانوا یعیشون ني مجتمع شيوعي واحد 
وتجيب الار كسية على هذا السو ال من جديد : 


أحدها : ان الأفراد الذين كانوا يزاولون مهام الرو ساء » والقادة 
الحربيين » ررجال الدين > ي اي الشيوعي البدائي ٤‏ أحذوا دستغلول 
وع > لکي بحصلوا على الثروة » فامتلكوا جزءاً من الملكية الشائعة› 
وبدأوا I‏ عن أعضاء جماعاہم » لکا ارستقراطية : 
بینما کان أعضاء الحماعة ستمطون شيا فشي عت تبعيتهم الاقتصادرة 

والآحر : إن ما ساعد على إجاد التفاوت والتناقض ٠‏ ني مستويات 
الانتاج والبروة بين أفراد المجتمع حاف وال یری الر ب ف 
عبيد » وصارت تربح بسبب ذلاك النتاج الفائنض غن حاجتهم الضرورية 
حى أثرت » واستطاعت نتيجة لر ونا أن تستعبد أعضاء القبيلة › الذين 
تجردوا من أمواهم وأصبحوا ماينين 0 


. ٠۲ تطور الملكية الفردية »> ص‎ )١( 
. ۴۳ المصدر السابق ص‎ )۲( 
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وكلا هذين الأمرين لا يتفقان مع وجهة نظر الادية التاريخيةء أما 
الأول : فلأنه يودي الى اعتبار العامل السياسى » عاملا أساسياً › والعامل 
الاقتصادي عاملا" ثانوياً منبثقاً عنه » لأنه يفترض أن المكانة السياسية » الي 
كان القواد ورجال الدين والروساء يتمتعون با ني المجتمع الشيو عي اللاطبقي › 
هي الي شت هم الطريق إلى الإئراء » وإجاد ملكيات خاصة» فالظاهرة 
الطبقية إذن وليدة الكيان السياسي » وليس العكس › كا تقسرر 
المادية القاريخية . وأما السب الثاني ؛ الذي فسرت به المار كسية تفاوت 
الأروات : فهو لا يتقدم ني حل المشكلة إلا خحطوة واحدة » إذ يعتبر أن 
استرقاق السادة للعبيد من أبناء القبيلة » قد سبقه تارعخيا استر قاق أولئك 
السادة » لأسرى الحرب »› واثرائهم على حساب هولاء الأسرى وأما لاذا 
هيأت الفرص لأولئك السادة بالذات » دون غيرهم من أعضاء القبيلة › 
استر قاق الأسرى ؟ فهذا ما لا تحاول لار كسية تفسيره » لأا لا جد تفسير ه 
ني القوى المنتجة › وإنما بمكن تفسيره تفسيراً إنسانباً »> على ساس الفوارق 
والكفاءات المتفاوتة : البدنية والفكرية والعسكرية › الي يولد الناس وهم 
بختلفون ي حظوظهم منها » طبقاً لظروفهم وشروطهم النفسية والفسيولوجية 
والطة ي 


ونشأ المجتمع الإقطاعي بعد ذلك › نتيجة للتناقصات الي كانت تعمل 
ي المجتدع العبودي › اسان هذه التناقضات » التنافس بين علاقات النظام 
العبودي » وعو القوى المنتجة » :إذ أصبحت تلك العلاقات بعد فر ة طويلة »› 
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إحداها : آنا فسحت المجال أمام الأسياد > لاستغلال العبيد-بو صفهم 
القوة المنتجة ‏ استغلاإً نا > فتهاوی آ لاف العبيد في ميدان العمل . 
يسبب ذلك» الأمر الذي كلف الانتاج نقصاً كبيراً ي ر المنقجة » المتملة 
ي أ ولاك الأعبيد . 

والأخریى : أن تلاك العلاقات » حولت بالتدريج أكثر الأحرار مسن ' 
الفلاحين والحرفيين » إلى عبيد ٠‏ ففقد المجتہع - بسبب ذلك - جيشه 
وجنوده الأحرار » الذين كان المجتمع محصل عن طريق غزوالم 
المتلاحقة » على سيل مستمر من العبيد المنتجين » وهكذا أدى النظام العبودي» 
إلى التبذير بالقوى المنتجة الداخاية » والعجز عن استير اد قوى منتجة جديدة» 
عن طريتق الغزو والأسر » وقام لأجل هذا التناقض الشديد بينه وبين قوى 
الإنتاج »> فتقوض المجتمع العبودي » وخلغه النظام الإقطاعي 

وتغفل امار كسية ني هذا العرض عدة نقاط جوهرية ي الموضوع . 

فول : ان تحول المجتمع الروماني مثلاً > من النظام العبودي إلى 
الإقطاع م يکن 2 وريا »> منیا عن صمراع الطبقة المحكومة » كا 
يفر ضه المنطق الديالكتيكي للادية التارحية . 

وثاا : ان هذا التحول الاجتماعى والاقتصادي › يسبقه أي تطور ني 
القوى المنتجة . كا تتطلبه الفرضية ا القائمة على أساس : ان وسائل 
لاج هي القوة العلا :الأ كه E‏ 


وتالا : إن الوضع الاقتصادي.ٍ > الذي هو أساء س الأوضاع ب 
ي رأي المار كسية ٤‏ م يکن ي تغبره التار ی معيراً » عن مرحلة تكاملية 
من تاره » بل مي بنكسة » خلافاً ماه المادية التاريخية » الي توٴكد أن 
القاريخ يزحف في حر كته إلى الأمام دا » وأن الوضع الاقتصادي هسو 
طليعة هذا الزحف الدائم ونعالج هذه اانقاط الثلاث بتفصيل . 


۱۹٩ 


أ یکن التحول ثورباً : 


إن حول المجتمع الرزماني مثلاً من نظام الرق إلى نظام الإقطاع ٠‏ م 
يكن نتيجة لثورة طبقية ٤‏ في لحظة فاصاة من لحظات التاريخ بالرغم من 
أن الثورة قانون حتمي ني المادية التارخية لكل التحولات الاجماعية › رفقاً 
للقانون الديالكتيكى ( قانون قفزات التطور ) القائل : بأن التغيير ات الكمية 
التدرججية » تتحول إلى تغير كيفى دفعى > وهكذا عطل هذا القانون 
الديالكتيكي غن العمل » ولم يوثر أي تحويل المجتمع العبودي إلى إقطاعي › 
بشكل ثوري آني › وإنما حول المجتمع - حسب إيضاحات للا ر كسية 
نفسها - عن طريق السادة أنفسهم > إذ أخذوا يعتقون كثيراً من عبيدهم »› 
ويقسمون الأملاك الكثيرة إلى أجزاء صغير ة »> ويعطو نا اليهم > بعد أن 
أحسوا بأن نظام الرق لا يضمن مم مصالحم ‏ . 

فالطبقة المالكة ‏ إذن ‏ قد حولت المجتمع بالتدرج إلى النظام 
الاقطاعي » دون حاجة إلى قانون الثورات الطبقية » أو قفزات التطور . 

و کان غزو الحرمان من الحارج» عامل آحر ي تكوين الإقطاع - حسب 
اعتراف الار كسية نفسها - وهو بدوره أيضاً بعيد عن تلاك القوانين . 

ومن الطريف » أن الثورات الي كان بجحب - وفقاً لهادية التارجحية - 
أن تنفجر ني لحظة التحول الفاصلة » نجد أا قد شبت قبل ايار المجتمع 
قرون » الي تجمعت فيها الألوف من الأ رقاء > قريباً من المدينة» وحاولت 
اقتحامها » والحأت قادة ( أشبرطة ) إلى طلب المساعدة العسكرية مسن 
جیرا ہم وم یتمکنوا من ل الأرقاء الثائرين إلا بعد سنين عديدة . 


. ٠١ تطور الملكية الفردية ص‎ )١( 
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وكذلاث حر كة العبيد ني الدولة ‏ الرومانية الى تزعمها ( سبرتاكوس ) 
قل الاد ميعن اسنة تقريا و احيشد فيها عقرات الألر فت من اليد ٠:‏ 
ر كادت أن تقضي على كيان الاءبراطورية . وقد سبقت هذه الثورة نشوء 
المجتمع الإقطاعي بعدة قرون › ولم تنتظر إلى أن توجد التناقضات وتشتد بین 
العلاقات وقوى الانتاج › وإنما كانت تستمد وقودها من وعي متزايد 
بالاضعلهاد . وقدرة تكتلية وعسكرية وقيادية » تفجر ذلاث الوعي » بالرغم 
٠ن‏ وسائل الإنتاج » الي كانت حينئذ على وئام مع النظام العبودي . فمن 
اللاطاً إذن أن نفسر كلل ثورة على أساس تطور معين ني الانتاج أو بوصفها 
تعبير ا اجهاعياً عن حاجة من حاجات القوى المنتجة . 

ولنقارن ‏ بعد هذا بين تلاك الثورات افائلة » الي شنها العبيد على 
نظام الإنتاج العبودي - قبل أن يتخلى عن الميدان إلى النظام الإقطاعي بقرون 
عديدة - وين ما كتبه انجلز قائلا : 

ر ما دام سلوب إنتاجي ما » لا یزال رمم مدرجا 
متصاعداً ئي سلم التطور › فانه لا يفتاً يقابل عماس 
ورات ي میدن اوقا الذين ازدادت حالتهم 
سوءاً »> جرّاء أسلوب التوزيع المماثل وإياه) . 

فكيف نفسر تللك الثورات من العبيد » الي سبقت تطور العبودية إلى 
الاقطاع بستة قرون »› ني إطار هذه النظرية الضيقة إلى الثورات » وإذا 
کان تبر م المضطهدين ينثا دائ »> كتعبير عن تعر أسلوب الإنتاج » لا عن 
حالتهم النفسية والواقعية › فلاذا تبرمت تلاك الماهير من العبيد » وعبر 
عن تبر مها ا ورا ۔ کاد أن بعصف بالامبر اطورية »> قبل أن يتعثر 


(۱) ضد دوهرنك ج ۲ ص ٩‏ . 


أسلوب الانتاج » القاثم على النظام العبودي » وقبل أن توجد الضرورة 
التارعية لتطودره رعدة قروك . 


ب - ل سبق التحول الاجماعي أي تجدد ني قوى الانتاج : 


ڪ . 


من الواضح عن المار كسية أنہا تومن : بأن أشكال العلاقات الاجماعية 
تابعة لأشكال الإنتاج . فکل شکل من الإنتاج › بتطلب شکلا خاصاً من 
علاقات الماكية الاجناعية » ولا تتطور هذه العلاقات إلا تبعاً لتغير شكل 
الإنتاج »> وتطور القوى المنتجة . 
إن آي تکوين اجاعن ٠‏ لا بوت آبدا ۽ قبل آن 
تعطور القوى المنتجة » الي تستطیم أن يفسح هما المجال . 
مار کس yT‏ 
وبينما تو كد امار كسية هذا ٠‏ نجد أن شكل الإنتاج كان واحدآً في 
المجتمع العبودي والإقطاعي معا > ولم تتغير العلاقات العبودية إلى إقطاعية 
نتيجة لأي تطور أو تجديد ني القوى المنتجة السائدة ٠‏ الي كانت لا تعدو 
بجالات الزراعة والخدمة اليدوية . ومعى ذلاك أن التكوين الاجتماعي 
والعبودي » قد مات قبل أن تتطور القوى المنعجة » خلافا لتأكيد مار كس 
الآنف الذكر . 
وني مقابل ذلك نجد : أن أشكالا متعددة من الإنتاج ودرجات عتلفة» 
#طتها القوى المنتجة خلال لاف السنين »> دون أن محصل أي حول ي 
الكيان الإجتماعي باءراف لل مار كسية نفسها . فالانسان البدائي كان 
يستعين ي إنتاجه بالأحجار الطبيعية » ثم استعان بأدوات حجرية » وبعد 
ذلاف استطاع أن يكتشف النار » وأن يصنع الفو وس والحراب > م تطورت 
قوی الانتاج > فظهرت الأدوات العدنية والسهام والأقواس › م ظهر 


. 4۷ فلسفة التاريخ ص‎ )١( 
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الانتاج الزراعي في حياة الإنسان وبعده الانتاج الحيواني . وقد تمت هذه 
التحولات الكبر ى ي أشكال الانتاج » وتتابعت تطوراته ٍ في المجتمع البدائي» 
بالتساسل الذي. ذکرناه أو بتساسل ا دون أن توا كبها حولات اجتماعية 
وتطورات ني العلاقات العامة » :باعتراف المار كسية نفسها › إذ الما تو من 
بن النظام السائد في المجتمع البدائي » الذي حدثت خلاله كل تلاك 
التطورات › كان هو .الشيوعية البدائية . 


فإذا كان من الممكن أن تتطور أشكال الإنتاج » والشكل الاجتہاعي 
ثابت كا في المجتدع البدائي مثلاً > و كان من الممكن أن تتطور الأشكال 
الإجتماعية » وشكل الانتاج ثابت؛ کا رأینا في المجتمع العبودي والإقطاعي. 
فا هي الضرورة الي تدعو إلى التأ كيد على : أن دل تكوين اجتماعي يرتبط 
بشکل معين ودرجة خاصة من الإنتاج ؟! ولاذا لا تقول المار كسية : إن 
النظام الاجتماعي إنما هو حصيلة الأفكار العملية » الي بحصل عليها الإنسان 
خلال نجريته الاجتماعية › لاعلاقات الي ا فیها مع الأخرين کا 
أن أشكال الانتاج حصيلة الأفكار التأملية والعلمية › الي حصل عليها 
الإنسان خلال بجربته الطبيعية > لقوى الانتاج وسائر قوى الكون . وحيث 
ان التجارب الطبيعية قصير ة الآا. . فمن الممكن أن تتوفر وتتجمع بسرعة 
سبي » فتتطور أشكال الاتساج بصورة سريعة » على العكس من 
التجربة الاجتماعية » فإما تعبي تاريخ مجتمع برمته » فلا تنمو الأفكار 
العملية خلال هذه التجربة البطيئة ٠‏ بنفس السرعة الى تنمو با الأفكار 
التأملية والعلمية خلال التجربة الطبيعية > ومن الطبيعى ê‏ أن لا تتطور 
ني البدء أشكال النظام » بنفس السرعة الي تطور با أشكال الانتاج . 


ج الوضع الاقتصادي يتکامل : 
سبق أن مربنا : أن امار كسية تفسر زوال النظام العبودي ٠‏ بأنه أصبح 
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معيقاً للانتاج عن النمو ومناقضا له > فكان من الضروري أن تزغه القوى 
امتتجة عن طربقها » وتصنع وضماً اقتصادياً پواکبها ي وما ولا پناقضها. 
فهل ينطبق هذا على الواقع التار خي حقاً ؟. 
هل إن ظروف المجتمع وشروطه الاقطاعية » كانت أكر مواكبة 
لنمو الإنتاج من شروطه وظروفه قبل ذلك ؟. وهل سار الوضع الاقتصادي 
ومن خلفه القافلة البشرية كلها - ني خط صاعد » كا تتطلبه طبيعة 
ال ك الار عة عبد الار کن 6 الدين فهج وا غل ابادعلة کال 
متتمر للمحتوى التاري كله » تبعاً لتكامل الوضع الاقتصادي ونموه ؟. 


إن شيا من ذلاى م حدث ٠‏ على الوجه امار كسي المغروض . ويكفي 
لمعرفة ذلا أن نلقى نظرة على الحياة الاقتصادية » الى كانت الامبراطورية 
اروا ها د لف حوعل لاض ي أ افم یا ت ری 
اقتصادياً رفيعاً »> و نمت فيها الرأسمالية التجارية نموا كبيراً . ومن الواضح 
أن الرأسمالية التجارية من الأشكال الاقتصادية الراقية › وإذا كانت 
الامبراطورية الروم‌انية قد جرّبت هذا الشكل - كا يدل عايه تارعها ‏ 
فقد وصلت إذن إلى درجة عالية نسبياً ني تر كيبها الاقتصادي » وابتعدت 
شوطاً كبيراً عن ألوان الاقتصاد البدائي اغاق ر اقتضاديات البيت ) › 
اد ھن اراك آنا ھار را عت الدرل ال عاضا 
ا الرومانية » بفضل تعبيد الطرق وتأمينها وحماية الملاحة »› 
فضلا عن التجارة الداخلية الى ازدهرت داخل أرجاء الامبراطورية › 
بين إيطاليا والولايات وبين الولايات بعضها مع بعض حى أن الأواني 
الفخارية لإيطاليا »> كانت تكتسح السوق العالمية > من بريطانيا شمالا إلى 
قراط ال الامو رفا + وجا الان ال رتا ر اور کان 
ارت ع ن ا ی ج ارا ورات رن ا : 
الجر الاس د . والمصابيح الي كانت المصانع الإيطالية تنتجها بكميات 
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هائلة » عبر عليها ني كل جزء من أجزاء الامبراطورية . 
والفر آل الذي يواجهنا على ضوء هذه الحقائق هو : لاذا لم تواصل 
الأوضاع الاقتصادية والرأسمالية التجارية نموها وتكاماها » ما دامت 
ا لحر كة التكاملية قانوناً حتمياً للأوضاع الاقتصادية والانتاجية !! ولاذا 
م تتطور الرأسمالية القجارية إلى رأسمالية صناعية »> كا حدث في منتصف 
القرن الثامن عشر › ما دامت رو وس الأموال الكبيرة متوفرة عند القجار» 
وجماهير الأحرار الى كانت تزداد ب سا وحاجة » حاضرة لتلبية طلبات 
الرأسمالية الصناعية » والاستجابة لتطلبانبا !! إن هذا يعي أن الشروط 
لمادية للشكل الاجتماعى الأعلى كانت موجودة › قلو كانت اأشروط المادية 
كافية وحدها لتطوير الواقع الاجتماعي » و كانت قوى الانتاج في تطورها 
تخلق دائماً الأوضاع ٠‏ الي تنطاق ني ضمنها وتنمو .. لوجب أن تنمو 
الرآسمالية في التاريخ القدم » وأن تستجيب لمتطلبات الانتاج » ولكان من 
المنطقي أن تظهر الرأسمالية الصناعية › ونتائجها الي مخضت عنها » ي 
نباية عهد الاقطاع » كتقسي العمل الذي أدى إلى ظهور الآلات ني الحياة 
الصناعية . 
ولا يبرهن الواقع التار بحي على عدم ظهورها › وعلى عدم مواصلة 
الرأسمالية لنموها فحسب ٠‏ بل هو يكشف بوضوح أن قيام النظام الإقطاعي 
قضى على الرأسمالية التجارية > وخنقها ني مهدها نايا » إذ جعل لكل 
اقطاعية حدودها الخاصة » راقتصادها المغلق القائم على أساس اكتفائها 
بحاصلانما الزراعية ومنتوجاتًما البسيطة › فكان من الطبيعي أن يتلاشى النشاط 
التجاري » وتزول الرأسمالية التجارية » ويعود المجتمع إلى اقتصاد شبه 


بداٹی من اقتصاأديات البيت . 


فهل كان هذا الوضع الاقتصادي » الذي مي به المجتمع اأروماني بعد 
دخول الحرمان إليه » تعبيراً عن نمو تار خي »› ومواكبة لمتطابات الانتاج › 
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أو كان نكسة خارجة على قوانن المادية التارحخية »> وعقبة في سبيل النمو 
المادي وازدهار الحياة الاقتصادية ؟؟! 


وأخحراً وجد المجتمع الرأسمالي 


وأخيراً بدا نظام الاقطاعي عضر » بعد أن أصبح مشكلة تارجخية وعقبة 
ني وجه الإنتاج » تتطلب حلا حاسماً . و كانت الشروط التارعية قد 
حلقت هذا الحل ماثلا“ ني الرأسمالية > الي برزت على المسرح الاجتماعي 
لقواجه النظام الاقطاعي > بو صفها النقيض التار حي له الذي ما ي ظله › 
حى إذا اكتمل نموه قضى عليه و كسب المعر كة ... وهكذا يصف أنا 
مار كس نشوء الجتمع الرأسمالي بقوله : 

« لقد حرج النظام الاقتصادي الرأسمالي » من 
أحشاء النظام الاقتصادي الاقطاعي » وانحلال أحدها أدى 

إلى انبثاق العناصر التكوينية للثاني » © . 
E N hs CEO E‏ 
تعليل ما يطلق عليه اسم : التراكم الأولي لرأس الال . وهذه النقطة هي 
حتى أول النقاط الحوهرية › الي تعتبر ضرورية لتحايل الوجود التارحي 
للرأسمالية . فإذا كانت قد وجدت طبققة جديدة في المجتمع » على 
أنقاض الاقطاع المتداعي » تملك رووس آموال » وتتمکن ني سبيل 
تنميتها من استشمار جهود الاجراء . فلا بد من أن نفترض مسبقاً عوامل 
ومؤثرات خاصة » أدّت الى تراكم مالي كبر » ي ثروات طبققة 
معينة » وتجمع قوى عمالية ضخمة أتاح لتلك الطبقة» تحويل ثرواما إلى 
رو وس أموال » وتحويل تلاك القوى العمالبة إلى أجراء» بمارسون عمليات 


(۱) راس ال مال ق ۲ ج ۴ ص ٠٠١۳‏ . 
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الانتاج الرأسمالي بأجرة . فا هي تلاك العوامل وام ثرات الي أتاحت هذا 
الظرف السعيد لتلاك الطبققة ؟ وبالأحرى ما هو سر التراکم الرآسمالې 
الأول > الذي قامت على اسناسه الطبة الر اسما لية » تقابلها من الناحية 
الأخحرى طبقة الأجراء ؟ 1 

وحين حاول مار كس ليل هذه النقطة › بدأ أولا باستعراض وجهة 
النظر التقليدية للاقتصاد السياسى القائلة : أن السبب الذي مكن لطبقة معينة 
من المجتمع دون غيرها » أن تحصل على الشروط الاقتصادية للانتاج 
الرأسمالي » والمروات اللازمة لذلك »› هو ما تاز به تلاك الطبقة من ذكاء 
واقتصاد اوحسن تدبیر › جعلها توفر شیا من دخلها بالتدریخ وتدخره › 


ی استطاعت آن تحصل على رأ مال : 


وقد عرض مار كس هذه النظر ة الكلاسيكية › بطريقته الألوفة ني عرض 
الأفكار لمناهضة له » بسخرية لاذعة » واستخفاف بالغ » وانتهى من 
سخريته إلى .أن الادخار لا يكفي وحده تعليلاً لوجود الطبقة الرأسمالية › 
وإنما مجحب لكي نصل إلى سر اللراكم الرأسمالي الأول » الذي قامت على 
أساسه الطبقة الحديدة أن نفحص مضمون النظام ارأسمالي نفسه » ونفتش 
ي أعماقه عن ذلاك السر المعقد . 

ون ار ن هنا مر هة الم ي الجن > وسر هه ل اى 
بالا لفاظ كيف شاء » التدليل على وجهة نظره فيقرر : أن النظام الرأسمالي 
يبرز لنا علاقة من نوع خاص ٠‏ بين الرأسمالي الذي ملك وسائل الإنتاج» 
وبين الأجير الذي يتخلى بحكم تلاك العلاقة عن كل حى من حقوق الملكية» 
على منتوجه > لا لشي ء إلا لأنه لا علاتف سوى طاقة عملية عحدودة › بينما 
مات الرأسمالي جمیع الشروط الخارجية اللازمة : المادة والأدوات ونفقات 
امعيشة ‏ لتجسيد تلاك الطاقة . فموقف الأجير ني النظام الرأسمالي » إنما 
هو نتيجة لفقده وسائل الإنتاج الي يتمتع با الرأسمالي » وانفصاله عنها › 
ومعى هذا : أن أساس العلاقة الرأسمالية يقوم » على الانفصال الحذري 
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بين وساثل الانتاج والأجير > وبالرغم من أنه هو المنتج الذي يباشر تلاك 
الوسائل . فهذا الانفصال هو الشرط الضروري تارعياً لتكو ن العلاقات 
الرأسمالية . فلكي يولد النظام الرأسمالي » بحب إذن أن يكون قد جرى 
بالفعل انتزاع وسائل الانتاج من المنتجين » دون أخذ ولا رد » أولئاك 
المنتجين الذين كانوا بستتخدموما لتحقيق عملهم الخاص › ويجحب أن تصبح 
هذه الوسائل المنتجة محصورة ني أيدي التجاريين الرأسماليين . فالحر كة 
التارحية الي نحقق الانفصال بين المنتج ووسائل الانتاج »وتحصر هذه الوسائل 
ي يدي التجاريين » هي إذن مفتاح السر للتراكم اأرأسمالي الأول . وقد 
تمت هذه الحر كة التاربخية بأساليب : من الاستعباد » والاغتصاب المسلح» 
والنهب » وألوان العف > دون أن يساهم ي إنجازها التدبير والاقتصاد › 
والكياسة › والذكاء > كا تتخيل مراجع الاقتصاد السياسي التقليدي . 

ومن حقنا أن نتاءعل : هل بجح مار کس في تفسیره هذا للتراكم 
الأو ليء الذي كان أساساً للنظام الرأسمالي ؟ وقبل أن جيب على هذا السو ال» 
جب أن نعرف أن مار كس حين قدّم هذا التفسير ٠‏ م يكن دف من 
وراءه إلى إدانة الرأسمالية أخلاقاً » بصفتها قائمة على أساس النهب 
والاغتصاب » وإن بدا في بعض الأحايين و كأنه حاول شيا من ذلاك .. 
لان مار کس یعتبر الرأسمالية > ف ظرف تکو ہا حر كة زحف إلى 
الأمام » ساعدت على السير بالإنسان في المنحى التار يخي » نحو المرحلة العليا 
حر كة التطور البشري . فهي تتفق ي ذلا الظرف - من وجهة رأيه - 
مع القيم الخلقية »إذ ليست ام الخلقية عنده إلا وليدة الظروف الإقتصادية › 
الي تتطلبها وسائل الإنتاج . فإذا كانت القوى المنتجة تتطلب قيام النظام 


(۱) راجم رآس الال :ج ق ۴ ص ۱۰0۰ - ۱09 . 
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الرأسمالي » فمن الطبيعي أن تتكيف القيم الخاقية في تللك المرحلة التاربحية 
طبقا لطبا تما 0 : 
فليس من هدف مار کس إذن -- ولا هن حقه أن رستھدف على امنا 
مفاهيمه الخاصة - الحكم على الرأسمالية › من وجهة نظر أخحلاقية › وإغا 
.. دف ئي دراسته لار أسمالية إلى تطبيقق المادية التارحية على مجرى التطور 
التارمخي »وليل الأحداث وفقاً ها . فا هو نصيبه من التوفيق ني هذه الناحية ؟ 
عکننا قبل کل شىء أن نلاحظ بہذا الصدد » ما أصابه مار كس من 

النوفيق وها أتقنه بذكاء وبراعة من القصرف البارع بالا لفاظ . ذلك أنه 
لاحظ لدى تحليل النظام اارأسمالي » أن هذا اانظام يتضمن ني أعماقه علاقة 
معينة > بين رأسمالي علا وسائل الإنتاج وأجير لا علاك شيئاً منها »> وهو 
لذللك يتنازل عن منتوجه إلى الرأسمالي . واستخلص من ذلك : أن النظام 
اإرأسمالي يتوقف على عدم وجود القوى المنتجة عند الفثات العاملة القادرة 
على تمارسة الانتاج » راحصارها لدى التجاريين » لتضطر تلا الفثات إلى 
العمل بأجرة عند هو لاء . وهذه الحقيقة تعتبر واضحة دون مراء » غير 
أن مار كس كان بحاجة إلى لعبة لفظية ليصل عن طريق هذه الحقيقة إلى 
ما يعنيه » ولذلك غير من تعبيره ‏ وانتقل ٠ن‏ قوله ذاك إلى التأكيد على : 
أن سر التراكم الأول يكمن ني فصل وسائل الإنتاج عن المنتجين »ونجريدهم 
منها الةو ة ¿ واخةضاص التجاريين بها . وهكذا بدأ هذا الممكر الكبير > ' 
و کأنه لم يدرك الفرق المعنوي بين المقدمات الي ساقها » والنتيجة الي انتهى 
إلى الأ كيد عايها . فإن تلا المقدمات كانت تعي : أن عدم وجود الوساثل 


(۱) قال انجلز : ر فاذا كان مار كس يقوم يابراز الجوانب السيئة من الانتاج الرآسمالي » 
فهو ثبت بو ضوح ماثل أن هذا الشكل الاجتماعي كان ضرورة » لكي ترفع بالتدريج المجتمع 
القوى الانتاجية » إلى مستوى يستطيع فيه جميع أعضاء ا مجعمع أن يسو بالتساوي قيمهم الإنسانية. 
را امال ملاحق ص ١١١۹۸‏ » . 


۷۹ 


المنتجة عند جماعات من القادرين على العمل 6 ووجودها عند التجاريين › 
هو الشرط الأساسى لوجود الرأسمالية > وهذا حتاف عن النتيجة الي 
انتهى اليها أخير » والي فسرت عدم وجود الوسائل لدى الأجراء 
بتجريدهم منها وانتزاعها منهم بالقوة . فهذا التجريد والانتراع إذن إضافة 
جديدة تماما لا تتضمنها المقدمات التحايلية الي ساقها › ولا بمكن أن 
يستنتج منطقياً من لیل جوهر النظام الرأسمالي » والعلاقات المحددة فيه 

وقد تقول المار كسية تعليقاً على ما قاناه - : صحيح إن النظام الرأسمالي 
إنما يتوقف فقط على عدم وجود الوسائل المنتجة عند الال »> وتوفرها عند 
التجاريين . ولكن كيف نفسر ذلك ؟ ولاذا لم توجد الوسائل المنتجة عند 
الال ووجدت عند التجاريين » لو لم تقم حر كة نجريد الال من وسائلهم 
المنتجة » واغتصابما لحساب التجاريين ؟! 

وردنا على هذا القول يتلخص في وجوه : 

فأولا“ : إن هذا الوصف لا ينطبق على المجتمعات › الي قامت فيها 
الرأسالية على أ كتاف الطبقة الإقطاعية » كا اتفق ني الانيا مثلاّء إذ قام عدد 
كبير من الإقطاعيين بتشييد الصانع ومباشرة إدار ما » ونمويلها بما كانوا 
بحصلون عليه من ريع إقطاعي . فليس من الضروري أن بحدث التحول من 
الإقطاع إلى الرأسالية » على إثر حر كة اغتصاب جديد » ما دام يمكن 
للاقطاعيين أنفسهم أن يباشروا الإنتاج الرأسمالي » على أساس ما بملكون من 
ثروات إقطاعية > م هم استملا کها ي مطلع التاريخ الإقطاعي . 

وكا لا ينطبق الوصف الار كسي على الرأسمالية الصناعية » الي نشأت 
على أكتاف الطبقة الاقطاعية » كذ لاك لا ينطبق على الرأسالية الصناعية › 
الي تكونت من الأ رباح التجارية »> كا وقع .يي الجحمهوريات التجارية 
الايطالية ( كالبندقية ) و ( جنوا ) و ( فلورنسة ) وغيرها . فإن طبقة من 
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التجاريين وجدت ني هذه المدن قى أن لتق اجراء الصناعة › أي قبل أن 
يوجد النظام الرأسالي بعناه الصناعي » الذي يفتش مار كس عن جذوره 
- فكان الصناع يعملون لحسام اللحاص » وكان أولئاث التجار يشترون منهم 
منتوجام للاتجار بها ٠‏ فيجنون الأرباح الطائلة عن طريق التجارة ممع 
الشرق » الي ازدهرت ني أعقاب الحروب الصليبية . وازداد مر كزهم 
التجارئي نجاحاً بتمكنهم من احتكار التجارة مح الشرق» عن طريق التفاهم 
مع سلاطين الماليك ٠‏ أصحاب السيادة عل مصر والشام » فتضاعفت 
أرباحهم »> واستطاعوا عن هذا الطريق أن يتخلصوا من سلطة الاقطاع › 
وبالتالي أن يشيدوا المصانع الكبير ة الي اكتسحت - بالمنافسة -. الصناعات 
اليدوية الصغيرة . فقام على هذا الأساس الانتاج الرامها أو الرأسالة 
الصناعية . 


ورانا + أن وجهة اللطر لار فة لا نكف لل الشكاة e‏ لامالا ريد 
على القول : رأن الحر كة التارعية الي جردت الال المنتجين من وسائلهم « 
وحصرتها ني أيدي التجاربين » هي الي خلقت التراكم الرأسالي الأول › 
ولكنها لا تفسر لنا : كيف أن. فئة معينة استطاعت أن تكتسب. سلطة 
الإخضصاع والعنف ¢ وجرد المنتجين من وسائل انتاجهم بالقوة : 


وثالثاً : هب أن سلطة الإخضاع والعنف هذه ليست غاجة إلى تفسير »› 
ولكنها لا تصلح اداة مار كسية لتضبيير التراكم الرأسمالي الأول » وبالتالي 
نظام 'الرأسمالي كله » لأنها ليست تفسيراً اقتصادياً > فهي لا تنسجم مع 
جوهر المادية التارخية . فكيف سمح مار كس لنفسه » أو سمح له مفهومه 
العام عن التاريخ » أن يعلل التراكم الرأسمالي الأول » ووجود الطبقة 
الرأسمالية تار يا > بسلطة الاغتصاب والإخضاع »رهي علة ليست اقتصادية 
رطبيعتها ؟! والحقيقة ان مار کس ذا التحليل دم منطقه التار حي دنفسه » 
ويعترف ضما بأن التكرين الطبقي لايقوم على أساس اقتصادي بحت . 


VA 


وقد كان جديرآً به - وفقاً لأسس الادية التارخية -- أن يأخذ بوجهة 
النظر التقليدية › ني تفسير ظهور الطبفة الرأسالية › تلل النظرة الى سخر 
منها بالرغم من أا تقدم تفسيراً أقرب إلى الطبيعة الاقتصادية من التفسير 
انار کی 


من شواهد تارنحية على حركة الاغتصاب والتجريد الي فسر فيها الراكم 
الأول» قد استخرجها من تاريخ انكلرا فحسب» وهي تعرض الإغتصابات 
الي قام با الإقطاعيون ني انكلترا . إذ جردوا الفلاحين من أراضيهم 
وحولوها إلى مراع › والقوا باولثاك المطرودين ني أسواق البورجوازية 
الفتية . فهي عمليات بجريد املاح من أرضه لساب الإقطاعي » وليست 
حركة جرد للصانع ٥ن‏ وسائل الانتاج ساب القجاريين 


وقبل أن نتجاوز عن هذه النقطة › نود أن نلقى نظرة عابر ة على عشرات 
الصفحات الي ملأها مار كس من كتاب رأس امال » بوصف تلك العمليات 
العنيفة › الى جرد فيها الاقطاعيون الفلاحين من اراضيهم > ومهدوا بذلا 
لقيام النظام اراشا 


إن مار كس ني وصفه امثير › يقتصر على الأحداث الى وقعت في 
انكلترا خحاصة » ويوضح لدى استعراضه لتلك الأحداث : أن السبب 
الحقيقى الذي دعا الإقطاعيين إلى استعال ألوان العنف › ني طرد الفلاحين 
من أراضيهم › هو أم أرادوا تحويل مزارعهم إلى مراع للحيوانات » فام 
يعد همم حاجة بهذا الحيش الكبير من الفلاحين . ولكن لاذا وجد ‏ هكذا 
فاق س هذا الاتجاه العام » إلى تحويل المرارع إلى مراع ؟. إن مار كس 

بحيب على ذلك قائلا : 
« إن الذي فسح المجال بصورة خحاصة ٤‏ انرا 
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لأعال العنف » هذا هو ازدهار مصانع الصوف ني 

( الفلاندر )»وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الصوف ١‏ 

وهذا الحواب مغزاه التار حي الخاص › وإن لم يعره مار كس اههاءاً » 

لأنه يقرر أن ازدهار الانتاج الصناعي في المدن ر الفلدنكية ) الصناعية »> وي 

الحزء الحنوبي من بلجيكا خحاصة ( الفلاندرز ) »> ورواج التجارة الرأسمالية 

بالصوف وسائر المنتجات على وجه العموم » وظهور أسواق كبيرة لتلك 

البضائع التجارية » هو الذي دعا الإقطاعيين الانجليز إلى الاستفادة من هذه 
الفرصة » وتحويل مزارعهم إلى مراع » ليتمكنوا من تصدير الصوف إلى 

لمدن الصناعية » واحتلال السوق التجارية للصوف > باعتبار ما يتمتع به 
الصوف الانجليزي من ميزات جعاته أساسياً ني نسج الأقمشة الصوفية الرفيعة" . 


وواضح من سياق هذه الأحداث وتتابعها » أن السبب الذي اعتبره . 
مار كس الدعامة التاريخية » لتكون المجتمع الرأسمالي ني اجلترا ( طرد 
الفلاحين ) .. لم ينبع من النظام الاقطاعي نفسه . كا يفر ضه المنطق ادلي 
لهادية التاريخية فليس النظام الاقطاعي هو الذي ولد التناقض الذي قضى 
عليه » ولا العلاقات الاقطاعية هي الي أو جدت ذلك السبب الذي عي به 
مار كس » وإعا وجد بسبب ازدهار مصانع الصوف من الحارج »> ورواج 
التجارة الرأسمالية بالأصواف . فالرأسالية التجارية هي الي دفعت الاقطاعيين 
إلى الالقاء جاهير الفلاحين ني أسواق المدينة › لا العلاقات الاقطاعية . 
وهكذا نرى - حى ي الصورة الي قدمها لنا ماركس بالذات- ان النقيض 
العلاقات الاجماعية › قد تكونت أسبابه وشروطه » خارج حدود تلاك 


(۱) رأس الال : ق ۲ ج ۴ ص ٠١١۹‏ . 
)۲( التاريخ الاجليزي › ص ٦ه‏ . 
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العلاقات »› ولم تنبع من نفس تللث العلاقات » الي م تكن لتحقق تلاك 
الشروط » لو عزلت عن العوامل والموثرات الحارجية . 
اعراف مارکس : 

وقد أدرك ماركس بعد ذلك » أن عمليات اغتصاب الطبقة الإقطاعية › 
لا بمكن أن يفسر على أساسها التراكم الأولي لرأس الال الصناعي › وإعا 
تفسر تللك العمليات فقط : كيف وجد السوق الرأسمالي » الال القادرين 
على العمل بأجرة » ني أشخاص أولئلك الفلاحين الذين لفظهم الريف ٠‏ 
فتزحوا إلى المدينة ؟. ومذا حاول أن يعالج المشكلة من جديد » ي الفصل 
الحادي والفلاثين من رأس الال . فلي يکتف في تفسير التراكم بظروف 
الرأسمالية التجارية أو الربوية » الي أدت إلى تجمع ثروات ضخمة لدى 
التجار والربويين > لأنه لا یزال مصرآ على أن أساس التر اكم هو اغتصاب 
وسائل الإنتاج > والشروط الادية من المنتجين ولأجل هذا اجه ني تفسير 
الراكم الرأسمالي إلى القول : 

, إن اكتشاف مناطق الذهب والفضة ني اميركة › 
وتحويل سكان البلاد الأصلين الى حياة الرق » ودفتهم 
ني اناجم أو إبادتهم وبدايات الفتح والنهب لحزر اند 
الشرقية » وتحويل افريقيا إلى نوع من الححور التجارية 
لاصطياد الز نوج › هذه هي الطرائق « الغزلية البريثة » 
للتر اكم الأوليء الي تشر بالعهد الرأسالي ني فجره ». 

ومرة أحرى نجد مار كس بفسر ظهور المجتمع الرأمهالي بعامل القوة ٠‏ 
بالغزو والنهب والاستعار » بالرغم من أناعناصرليست‌مار كسية بطبيعتها › 
لاما لا تعبر عن قم اقتصادية › وإنما تعر عن القوة السياسية والعسكرية . 


. ١١١١ رس الال : ص‎ )١( 


۱۸۱١ 


ومن الطر “ . تتدانتض الماركسية في هذه النقطة › تبعاً لها يتفتق ذهنها 
عنه من أسلوب لالتخلص من الأزق فنجد رجل لار كسية الأول بعد أن 
اضطر إل تفسير نشوء الكيان الرأسمالي في المجتمع بعامل القوة يقول : 
« فالقوة هي المولد لكل مجتمع قديم آنحذ ني العمل» 
إن القوة هي عامل اقتصادي » ” . 
وهو یرید مہذا التمديد ٤‏ مفاهم الاوضاع والتوسع فيها ¢ إعطاء 
العامل الاقتصادي مدلولا لا يضيق عن استيعاب كل العوامل » الي بضطر 
إلى الاستناد إليها ني ليله . 
ونقرأ لهاركسية من ناحية أخحرى » نصا آحر عن عامل القوة » على 
اانقيض من ذلك ني كتب انجاز علمها الفكري الثاني . فقد كتب يقول عن 
التطورات الرأسمالية : 
« بمكن تفسير هذه العملية بأجمعها » بعوامل 
اقتصادية بحتة » وما من حاجة قط في هذا التفسير إلى 
اللصوصية ( القوة ) ( التدخل ) الحكومي أو السياسي 
بأي نوع كان . لا يبرهن تعبير : ( الملكية الموٴسسة على 
القوة ) ني هذا الصدد كذلافث › إلا على أنه عبارة 
جر ها مغرور 4 ليغطي على. حر مانه من فهم مجری 
الأمور الواقعي » ” . 
وحن حين نقرأ لار كى وصفه التحليلي المير » لظروف الرأسالية 
الانجليزية وواقعها التارعي › لا نجد أي مبرر لرفضه أو الاعتراض عليه › 
لأننا لا نفكر بطبيعة الحال ني الدفاع عن التاريخ الأسود الذي سجاته أوروباء 


(۱) راس ال مال » ق ۲ ج ۳ ف ۳۱ ص ١١١۹‏ . 
(۲) ضد دوهرنك › ج ۲ ص ۲۲ . 


۱A۲ 


ي مطلع مهضتها المادية الطاغية » الي نشأت الرأسمالية في ظلاها . ولكن 
الأمر تلف حين' نأخذ تحليله للرأسمالية ونشوثها » بوصفه معبرآً عن 
الضرورة التاريخية الي لا بمكن علمياً للانتاج الرأسمالي ني الصناعة . أن 
یشید صرحه بدوما » فما ر کس حین ينطاق من الواقع الرأسمالي الذي 
عاشته انكلرا مثلا » له كل الحق ني أن يفسر ثرو ما الرأسمالية المتنامية › 
ني فجر تارنخها الحديث » بالنشاطات الاستعمارية المسعورة » الي ارتكبت 
فيها ألوان اللجرائم ي محتلف بقاع الأرض > وبعملیات جرید الصناع من 
وسائل انتاجهم بالقوة .. غير أن هذا لا برهن علماً على أن الرأسمالية 
لا بمكن أن توجد دون تلك النشاطات والعمليات » وأا تحمل ني أعماقها 
الضرورة التارخية همذه النشاطات » الأمر الذي يعى أن انكارا كان من 
الضروري أن تشهد تلاك النشاطات والعمليات ي مطلم الرأسمالية › ولو 
كانت تعيش في اطار فكري آخر › بل إن التاريخ برهن على عكس ذلك. 
فقد قام الانتاج الرأسمالي ني ( فلاندرز ) وإيطاليا ي القرن الثالكث عشر › 
ونشأت فیها مو سسات زاسضالة > ينتج فیها آ لاف من الاجراء سلعاً تغزو 
الأسواق العالية » لحساب اللاك الرأسماليين » ولم تظهر خلال ذلك الأعراضس 
الي ظهرت ني انكلترا ني القرنين الخامس عشر والسادس عشر » الي 
درسها مار كس ني تحليله التار عى لار أسمالية . 
ولنأحذ مثلاً آحر : الانتاج الرأسمالي ني اليابان » الي بدأت ني القرن 
التاسع عشر تتحول من الأوضاع الاقطاعية إلى الرأسمالية الصناعية . ونختار 
هذا الال بالذات » لأن مار كس أشار ني كلامه اشارة عابرة إلى : 
ر ان اليابان بتنظيمها الاقطاعى البحت للملكية 
المقارية وللزراعة الصغيرة فيها » تقدم لنا من وجهات 
عديدة » صورة أكبر أمانة عن العصور الوسطى الأوروبية» 


1A۳ 


من تلك الي تقدمها كتب التاريخ عندنا » المشبعة بأفكار 
)0 

فلنفبحص هذه الصورة الامينة للاقطاع : كيف تحولت إلى الرأسمالية 
او ال اة لاع 


بورجوازية مستبقة ) 


إن اليابان كانت غارقة ني العلاقات الاقطاعية ›» حين استيقظت مذعورة 
على أجراس الخطر الى كانت تنذر اليابان مخطر خارجى محقق » وذلك 
سنة ۱۸١۳‏ لما اقتحم الأسطول الأمريكي خليج 2 
الحا كم العسكري الذي كان يتولى السلطة بدلا عن الإمبراطور حول عقد 
معاهدات . فقد بدا لليابان بوضوح آنا بداية غزو اقتصادي بجر إلى دمار 
البلاد واستعمارها › وآمن المغكرون فيها أن السبيل الوحيد لإنقاذ اليابان 
هو تصنيعها » وجعلها تسير ني طريتق الإنتاج الرأسمالي الذي سارت فيه 
ووا من قبلها »> واستطاعوا أن يستخدموا سادة الاقطاع أنفسهم ف 
حقيتق هذه الفكرة » فقام الاقطاعيون بإقصاء الجا كم العسكري عن الساطة 
وإعادما إلى الامبراطور سنة ۱۸٦۸‏ » وجندت الساطة الإمبراطورية كل 
إمکاناہا لإبجاد ثورة صناعية ني البلاد » ترتفع با إلى مصاف الدول 
الرأسمالية الكبرى » وبذلت الطبقة الاستقراطية من رجال الاقطاع خدماتما 
للسلطة الحا كمة عن ولاء ورضى > ومكنتها من التعجيل بتحويل البلاد 
إلى بلاد صناعية » ونمت بسرعة خلال ذلك طبقة من التجار والصناع › 
الذين كانوا يوضعون سابقا ني أسفل درجات السلم الاجتماعي > فأخذوا 
يستخدمون - ني هدوء - ما أتيح هم من مال وقوة نفوذ > ي تحط النظام 
الاقطاعي تحطيماً سلمياً . حى نزل أشراف الاقطاع سنة ٠۸۷١‏ عن 


(۱) رأس ال مال »> ق ۲ ج ۴ ص ٠١١۸‏ . 


۱۸4 


امتيازاتمم القديمة . وعوضتهم الحكومة عن أراضيهم دات ار ا 
لذلك وتم كل شيء بسلام » ووجدت اليابان الصناعية وأخذت مر كزها 
ي التاريخ َة 


إن امار كسية تو كد أن الانقلاب من مرحلة تاريخية إلى أحرى » 


لا يم الا بشکل وري > لأن التغيرات الكمية التدرية تو دي إلى تحول 
دفعي آٺي .مع أن تحول اليابان من الاقطاع إلى الرأسمالية تم بشكل سلمي»› 
وتنازل سادة الاقطاع عن حقوقهم › فلم يضطروا اليابان - وهي ني طريقها 
الرأسمالي - الى ثورة كالثورة الفرنسية عام (۱۷۸۹) . 


كا أن امار كسية تعتبر أن كل تطور لا يم إلا من خلال الصراع الطبقي : 


بين طبقة تقف إلى صف التطور » وأخحرى تحاول الوقوف ي وجهه . بينما 
نرى أن المجتمع الياباني قد وقف مجموعه إلى جانب حر كة التطور الصناعي 
والرأسمالي » ولم يشذ عن ذلك حى سادة الاقطاع أنفسهم . فقد آمنوا 
جميعاً بأن حيأة البلاد رهن هذه الحر كة وتنميتها . 


کا وی ت کا فر اا ى توص راس لال اللاقة ان 
التراكم الرأسمالي الذي تقوم الرأسمالية الصناعية على أساسه » لا بمكن أن 
يفسر بطرائق ( الغزل البريء ) - على حد تعبير مار كس - وإعا يفسر 
بأعمال العنف والغزو وعمليات التجريد والاغتصاب » مع أن الواقع 


التار خي ليابان يدلل على العكس . فلم بحدث التراكم الرأسمالي ولم تنشاً 


الرأسمالية الصناعية ني اليابان » نتيجة للغزو والاستعمار أو عمليات تجريد 
امنتجين من وسائل انتاجهم › وإنما وجدت هذه الحر كة بفضل نشاط 
ساهمت فيه اليابان كلها » واستخدمت ني تنمية السلطة الحاكمة كل نفو ذها 
السياسي » فظهرت البورجوازية على المسرح الاجتماعي »> كنتيجة لتلك 


1A0 


هھ 


النشاطات السياسية والفکرية وغيرها » وليس كقوة خالقة الجر السياسي 


قوانن المجتمع الرأسمال 

حين نعرض لقوانين المجتمع الرأسمالي من وجهة نظر الادية التارحية› 
نكون بحاجة إلى إبراز الوجه الإقتصادي للمار كسية » الذي لا يتجلى جلاعه 
الإقتصادية الكاملة عند نحليل امار كسية لأي مرحلة من مراحل التاريخ > 
كا يتجلى عند دراستها للمرحلة الرأسمالية . فقد قامت المار كسية بتحليل 
المجتمع الرأسمالي وشروطه الإقتصادية » ودرست قوانينه العامة على أسس 
المادية التارمخية » وانتهت من ذلاف إلى التأكيد على ما يكمن ني أعاق 
الا الية من تناقضات › ترا کم وفقاً لقوانين المادية التارعية »> حى 
تدفع بالنظام اراسان في النهاية إلى قبره امحتوم ي لحظة حاسمة من 
حظات التاريخ . 


القيمة أساس العمل 


وقد بدأ ( مار كس ) دراسته بحوهر المجتمع الرأسمالي »> وقوانين. 
الاقتصاد السياسي البورجوازي ٠‏ بتحليل القيمة التبادلية » بو صفها عصب 
الياة ي الجتمع ا اا کا ردا غير ه من الإإقتصاديين الذين عاصروه 
وسبقوه - وجعل من نظريته التحليلية أي القيمة ¢ حجر الزاوية ي بنائه 
النظري العام . 

ولم يصنع مار كس شيئاً أساسياً ني جال تحليل القيمة التبادلية » وإنما 
أحذ بالنظرية التقليدية › الي شادها قبله ( ريكاردو ) وهي النظرية القائلة : 
إن العمل البشري هو جوهر القيمة التبادلية . فالقيمة التبادلية لكل منتوج 


۱۸٦ 


انساني » تقدر على ساس كمية العمل المتجسد فيه » وتتفاوت قم الأشياء 
بتفاوت العمل المهراق فيها . فقيمة السلعة الى يتطلب انتاجها ساعة واحدة 
من العمل » تساوي نصف قيمة السلعة الي ينفق عليها ي العادة ساعتان من 
العمل . 

وتعتبر هذه النظرية نقطة البدء عند ( ريكاردو ) وما ركس معا ني 
دراستهما التحليلية ميكل الاقتصاد الرأسالي. فقد جعل كل منها منها القاعدة 
الي يقوم علیها ناو ه العلمي . ولئن کان ( ریکاردو ) قد سبق ( مار کس) 
إلى وضع هذه النظرية في صيغة علمية عددة » فقد سبقهما معا عدة مفكرين 
اقتصاديين وفلسفيين إلى التنوبه بها »> كالفيلسوف الإنجليزي ( جون لوك ٠)‏ 
الذي أشار إلى هذه النظرية ني محوثه » نم أحذ با ( آدم سميث ) الإقتصادي 
الكلاسيكى المعروف ني حدود ضيقة » فاعتبر العمل أساساً للقيمة التبادلية 
ين ابلحماعات البدائية .. غير أن ( ريكاردو ) كان بحق هو الذي أعطى 
النظرية معنى الشمول والاستيعاب » وآمن بأن العمل هو المصدر العام للقيمة 
التبادلية » م جاء مار كس يسير أي طريقه بأسلو به الخاص . 

وهذا لا يعي بطبيعة الحال - آن مار كس لم يصنع شيثاً > ني حقل 
هذه النظرية »> سوى ترديد الصدى الذي تر که ( ریکاردو ) »› بل أنه 
حين أخذ النظرية منه - صاغها ي إطاره الفكري الخاص › فأدخل على 
بعض جوانبها ايضاحات جديدة » وضمنها عناصر ماركسية › وقبل بعض 
جو انبها الأخرى کا تر کھا سلفه ٤‏ 

ف ( ريكاردو ) حين آمن بمذه النظرية : ( العمل أساس القيمة ) › 
أدرك أن العمل لا بحدد القيمة ني حالات الاحتكار الي تنعدم فيها المنافسة › 
إذ ان من الممكن ني هذه الحالات أن تتضاعف قيمة السلعة المحتكرة ٠‏ 
وفقاً لقوانين العرض والطلب » دون أن تزيد كميات العمل المنفقة عليها . 
ولأجل هذا اعتبر المنافسة الكاملة شرطاً أساسياً » لتشكل القيمة التبادلية على 


AV 


أساس العمل . وهذا ما قاله مار كس أيفا » معترفاً بأن النظرية لا تنطبق 
على حالات الإحتكار . 


ولاحظ ر( ريكادو ) أيضاً أن العمل البشري يتفاوت ني كفايته › 
فساعة من عمل الصانع الذ كي النشيط › لا بمكن أن تساوي ساعة من عمل 
الصانع البليد البطيء . وقد عالج ذللك بافر اض مقياس عام للكفاية الإنتاجية 
في كل مجتمع . فكل كمية من العمل إعا تخلتق القيمة الي تتناسب معها » 
إذا كانت تترافق مع ذلك المقياس العام . وهذا المقياس نفسه هو الذي عبر 
عنه مار كس : بكمية العمل الضرورية اجتماعاً > إذ قال : إن كل عمل 
إنتاجي بخلتى قيمة تناسبه » إذا انفق بالطريقة المتعارفة اجتماعاً . 


ووجد ( ريكاردو ) نفسه - بعد وضع النظرية ‏ مضطراً إلى إبعاد 
غير العمل من عناصر الإنتاج - كالأرض ورأس الال - عن عملية تكوين 
القيمة » ما دام هو الأساس الوحيد ها . فجاء لأجل ذلاك بنظريته الحديدة › 
ي تفسير الريع العقاري › الي قلب با المفهوم الاقتصادي السائد عن الريع › 
كي ببرهن على أن الأرض لا تساهم ني تكوين القيمة التبادلية . في حالة 
المنافسة الكاماة . فقد كان من عادة الإقتصاديين قبل ( ريكاردو ) »› أن 
يفسروا ريع الأرض بأنه هبة من الطبيعة تنشاً »> من اشتراك الأرض مع 
الجهود الإنسانية »> ني الإنتاج الزراعي وبالتالي ي تكوين القيمة التبادلية 
المنتجة وهذا يعني ضمناً : أن العمل ليس هو الأساس الوحيد للقيمة . فكان 
من الضروري لريكاردو أن يرفض هذا التفسير للريع » وفقاً لنظريته عن 
القيمة » ويأتي بالتفسير .الذي ينسجم مع النظرية وهذا ما قام به فعلاً › 
فقرر أن الريع نتيجة للاحتكار » ولا بمكن أن يظهر ني حالة المنافسة الكاملة. 
فالأشخاص الذين سيطروا على الحزء الأ كثر خحصباً من الأرض محصلون على 
دیع نتيجة لاحتكارهم »> واضطرار الآخرين إلى استشمار الأراضي الأقل 


AA 


وأما فیما بتصل برأس الال › فقد ذکر ( ریکاردو ) أن رأس الال 
لیس إلا عملا متجمعاً > قد ادخر مجسداً ني أداة أو مادة » لينفق من جديد أ 
ني سبيل الإنتاح » فلا مبرر لاعتباره عامل مستقلاً ني تكوين القيمة التبادلية. 
فالمادة الي بذلت في انتاجها ساعة من العمل » م استهلكت ني عملية إنتاج 
جديدة » تعبّر عن عمل ساعة يضاف إلى الكمية الحديدة من العمل » الي 
بتطلبها الإنتاج الحديد وهکذا بنتهي ريكاردو إلى أن العمل دو لأا 
الوحيد للقيمة . 

و كان من المنتظر أن يشجب ( ريكاردو ) ااربح الرأسمالي » ما دام 
رأس الال لا علق قيمة تبادلية جديدة » وما دامت السلعة مدينة في قيمتها 
التبادلية لعمل العامل فحسب . غير أن ريكاردو لم يفعل شيئاً من هذا »› 
واعتبر من المنطقي أن تباع السلعة بسعر يعود بعائد صاف لمن إعلاث رآس 
امال » وفسر ذلاك بفترة الوقت الى تمض بين الاستثمار وظهور المنتجات 
لبيع . وبذا اعترف بالزمن بوصفه عامل آحر » لقكوين القية التبادلية. 
ومن الواضح ان هذا بعتبر من ریکاردو تراجعاً عن نظريته القائلة : رأن 
العمل هو الأساس الوحيد للقيمة »> وعجزآً عن الاحتفاظ بالنظرية حى 
اأنهاية . 

. وأما مار كس فهو حين عالج عناصر الإنتاج » الي تشترك مع العمل 
ني العملية الإنتاجية » واي عابحها ريكاردو من قبله .. أدخحل على أفكار 
سلفه من ناحية شيئ من التعديل » وجاء من ناحية أحرى بأفكار جوهرية 
ها حطرها . فمن الناحبة الأولى : درس الريع العقاري › فأقر تفسير 
( ريكاردو ) له » واستطاع أن بيز بين الريع التفاضلي الذي تحد ث عنه 
ریکاردو » والریع المطلتق الذي أثبت عن طريقه : أن للأرض ممجموعها 
ريعاً قائماً على أساس الاحتكار الطبيعي › وعدودية مساحة الأرض " . 


(۱) رآس امال : ص ۱١۱۸١‏ . 


۱۸۹ 


ومن الناحية الثانية : هاجم اعتراف ريكاردو بمنطقية الربح الرأسمالي > 
وشن حملة عنيفة ضده »› على أساس نظرية القيمة الفائضة » الى تعتبر محق 


كيف وضع مار كس القاعدة الأساسية لاقتصاده ؟ 


يبدأ مار كس ني اشتدلاله على جوهر القيمة > بالتفرقة بين القيمة 
الاستعمالية والقيمة التبادلية . فالسرير والملعقة ورغيف الخبز مجموعة من 
السلع » تتضمن كل واحدة منها قيمة استعمالية معينة » بسبب المنفعة الي 
تو دا السلعة » وانتلف قيمها الإستعمالية تبعاً لاحتلافها ني نوعية المنفعة 
الي بجنيها الإنسان منها . ولكل واحدة من تلك السلع قيمة من نوع آخر > 
فإن السرير الخشبي الذي ينتجه الصانع » كا يمكن أن ينام عليه م وهذا 
ما بحدد قيمته الاستعمالية - ذلك بمکنه أن يستبدله بثوب يليسه . وهذا 
يعبر عن القيمة التبادلية . فالثوب والسرير » بينما كانا متناقضين ي منافعهما 
وقيمهما الإستعمالية » بجد أنمما يشتر كان ني قيمة تبادلية واحدة : أي أن 
كلا منهما مكن استبداله بالاخحر في السوق ٠‏ لأن سريراً خشبيا واحداً 
يساوي ثوباً حريرياً من نوع معين . 


وهذه المعادلة تعي أنه يوجد نة في شيئين منلفين : السرير والثوب › 
شيء مشترك » بالرغم من اختلاف منافعهما وموادها . فالشيتان ها إذن 
مساويان لشيء ثالث › ليس ني ذاته سريراً ولا ثوا . وهذا الشىء الثالك 
لا بمكن أن يكون خاصة طبيعية أو هندسية البائ › لآن خصائصهها 
الطبيعية لا تدخحل ثي الحساب »› إلا بقدر ما منحها من منفعة استعمالية ٠‏ 
ولا كانت القم والمنافع الاستعمالية ني الثوب والسرير متلفة » فيجب أن 
کوت ال ء القالث المشترك بينهما > أمراً غير الق الاستعمالية ومقوماا 


۱۹۰ 


الطبيعية فإذا أسقطنا من الحساب هذه القبم وطرحنا جميع الخصائص الطبيعية 
لشوب والسرير ٠‏ لا ببقى بين أيدينا إلا الصفة الوحيدة › الي تشترك فيها 
السلعتان » وهي : EE‏ 
ا کک کن ا و ا 
نتج عن ذلك تساو يما ني القيمة التبادلية أيضاً ... 


وهكذا ينتهى تايل عماية التبادل إلى : أن العمل هو جوهر القيمة 
التبادلية )0( 1 

ویتحدد م السلعة ي السوفق بصورة اا طبقاً لقانون القيمة 
التبادلية هذا » أي لكمية العمل البشري المتجسد فيها . غير أن الثمن السوتي 
لا يطابق مع القيمة التبادلية الطبيعية › الي محددها القانون الآنف الذكر »> 
إلا ني حالة معادلة العرض للطلب . ومن هنا بمكن لثمن السلعة أن يرتفع عن 
قيمتها الطبيعية › وفقاً لنسبة العرض إلى الطلب . فقوانين العرض والطاب 
تستطيع أن ترفع اللمن أو تخفضه › أي أن تجعله ماقف للقيمة الطبيعية › 
ولکن الم الطبيعية للسلع تحدد بدورها من فعل قوانين العرض والطلب ٠.‏ 
فهي وإن سمحت للسلعة بأن يزيد نها عن قيمتها » بسب قلة العرض 
. وزيادة الطلب مثلا ولكنها لا تسمح مذا الارتفاع أن يتزايد بشكل غير 
دود + ولدلك د أن المخدرل س مقلا ك مهما حك فيه قوانن :لمر دن 
والطلب › فهي لا تتمكن من رفع ننه إلى من السيارة . وهذه القوة الكامنة 
٤‏ المنديل الي تجذب الثمن إليها › ولا تسمح له بالإنطلاق غير المحدود» 
هى القيمة التبادلية . 


ا ا 
)١(‏ لاحظ رأآس الال : ج١‏ ق ١‏ ف ا ص ٤4 - ٤٤‏ . 


۱۹۱ 


قوانين العرض والطلب دوراً ثانوياً في خفضة ورفعه » وفقاً حالة المنافسة 
ونسبة العرض إلى الطاب ومدى وجود الإحتكار ي الوق . 

وقد لاحظ مار کس - و( ريکاردو ) من قبله - : أن قانون القيمة 
هذا لا ينطبق على حالات الاحتكار » لأن القيمة ني هذه الحالات تحدد 
وفقاً لقوانين العرض والطلب > الي يتحكم فيها المحتكرون › وكذلك 
لا ينطبق أيضاً على بعض ألوان الإنتاج الفي والأثري . كاللوحة الي تنتجها 
ريشة فنان مبدع » أو الرسالةالخطية الي تد تاريخها إلى مثات السنين › 
فيكون ها يمن مرتفع جداً نظراً إلى طابعها الفني أو التاريخي » رغم الفا لة 
النسبية لكمية العمل المرثلة فيها . 

ولأجل هذا أعانت المار كسية أن قانون القيمة القائم على أساس العمل› 
يتوقف أولا : على توفر المنافسة التامة › فلايسري إلى حالات الاحتكار. 
وثانياً : على كون السلعة نتاجا اجتماعياً بمكن إيجاده عن طريق العمل 
الاجتماعي دائماً » فلا يسري القانون على الإنتاج الفر دي الخاص › كالاوحة 
الفنية والرسالة الخطية . 

ونود أن نشير قبل كل شي ء إلى ظاهرة حطر ة » في التحليل المار كسي 
بحوهر القية »> وهي أن ماركس اتتبع في تحليله واستكشافه لقانون القيمة › 
طريقة تجريدية خالصة › بعيداً عن الواقع الخارجي ٠‏ ونجاربه الإقتصادية . 
وهكذا بدا فجأة وقد تقمص شخصية ( أرسطو ) الميتافيز يقية في الاستدلال 
لأن الحقائق الواضحة عن المحياة الإقتصادية ٠‏ تعبر دائماً عن ظواهر تناقض 
تماما النتائج الي تو دي إليها النظرية المار كسية . فإن من نتيجة هذه النظرية 
أن الأرباح المكتسبة نختلف من مشروع إلى آخر › تبعاً لإختلاف كدية 
العمل الأجور المنفق خلال الإنتاج › دون أن يكون لكمية اللات والأدوات 
أثر ني ذلك » لأنما لا تضفي على النتائج أية قيدة أكر مما تفقده › مع أن 
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رو الإقتصادية السائدة › يز داد كلما ازدادت الآلات والأدوات 
الي يتطلبها المشروع . فلم بتمكن مار كس لأجل هذا من التدليل على 
نظریته بشواهد من واقع الحياة الإقتصادية » فحاول أن يبرهن عايها بصورة 
جريدية › حی إدا اکل مهمته هذه › جاء إلى النتائج المقلوبة ي واقع 
ا مقلوبة تيجة لخطاً س الي 
ا ى عن قانون القيمة اا ٤‏ اق وف لقوانین 
العرض والطلب (0, 


نقد القاعدة الأساسية للاقتصاد الما ركسي 


E‏ ا ا کی :ی کو ال ای 


قدمه عليه . 


یبدا مار کس ني دلیله - كا رأينا - من تحليل عملية التبادل ( تبادل 
السرير الخشبي بثوب من ویر ملا ج فر أن هده الجلة تیر عن 
مساواة السرير للثوب ني القيمة التبادلية › م يتساءل : لاذا كان السرير 
والفوب متساويين ي القيمة التبادلية اج دات را کا 
ئي آمر واخد.» موجود فيهما بدرجة واحدة > ولیس هذا الأمر االمشارك 
ین الوب والسرير ! إلا العمل المتجسد فیھما ¢ دون المنافع والخصانص 
الطبيعية الي تلف فيها السرير عن الثوب فالعمل هو إذن جوهر القيمة 
ولکن ماذا تقول المار كسية لو اصطعنا نفس هذه الطريقة التحليلية › في 
عملية تبادل بين انتاج اجتماعي وانتاج فردي ؟ أفليس للخط الأثري 


)0( رآس المال : ٠٠۸١‏ . 


١۳ - اقتصادنا‎ ۱4۹۳ 


- وهو ما تسميه امار كسية بالإنتاج الفردي ‏ قيمة تبادلية ؟!»أوليس 
من الممكن استبداله في السوق بنقد أو كتاب أو بأي مال آخحر ؟! »فإذا 
استبدلناه بنتاج اجتماعي » كنسخة مطبوعة من تاريخ الكامل مثلا > كان 
معنى ذلا أن صفحة اللحط الأثري مثلا » تساوي قيمتها التبادلية نسخة من 
تاريخ الكامل . فانفتش هنا عن الأمر المشترك الذي أملى على السلعتين قيمة 
تبادلية واحدة . كا فتشت المار كسية عن الأمر المشترك بين السرير والثوب» 
فكما كان بحب أن تكون القيمة التبادلية الواحدة للسرير والثوب تعبيراً 
عن صفحة مشتر كة بينهما ( وهي ني رأي المار كسية كمية العمل المنفقة 

فيهما ) كذللك أيضا بعد القيمة التبادلية الواحدة للخط الأثري ونسخة من 
تاريخ الكامل » عن الأمر المشترك »› فهل كن أن يكون هذا الأمر المشترك 
هو كمية العمل المنفقة عليهما ؟!. كلا طبعاً > فإننا نعلم أن العمل المتجسد 
ي الخط الأثري » أقل كثيراً من العمل المتجسد ي نسءخة مطبوعة من تاريخ 
الکامل »> بورقه وجلده وحبره وطباعته . ولأجل هذا استثنت السلع الفنية ‏ 
والائرية > من قانون القيمة . 


ولسنا نو احذ المار كسية على هذا الاستشناء > لأن لكل قانون من قوانين 
الطبيعة شروطه واستفناءاته الخاصة › ولكننا نطالبها - على هذا الأساس _ 
بتفسير الأمر المشترك بين الخط الأثرى › ونسخة من تاريخ الكامل » اللذين 
تم التبادل بينهما ي السوق › كا يى التبادل بين السرير والثوب . فإن كان من 
الضروري أن يوجد من وؤراء المساواة في عملية التبادل › أمر مشرك بين 
السلعتين المتساويتين ي قيمتهما » فا هو هذا الأمر المشترك بين الخط الأثري 
ونسخة من تاريخ الكامل › هاتين السلعتين المختلفتين ني كمية العمل المكتنز 
فيهما » وني نوعية المنفعة وشى الخصائص ؟!. أفلا يبرهن هذا على أن 
هناك أمراً مشر كا بين السلع » الي بحري بينها التبادل في السوق » غير العمل 
المتجسد فيها » وأن هذا الأمر المشترك موجود ني السلع المنتجة انتاجاً فر دياًء 
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کا یوجد ي السلع الي حمل طابع الإنتاج الاجتماعي ؟. وإذا کان يوجد 
أمر مشترك بين جميع السلع » بالرغم من اختلافها في كميات العمل المنفقة 
عليها » وني طابع العمل من ناحية كونه فردياً أو اجتماعياً » واختلافهما 
أيفا ئي المنافعم والخصائص الطبيعية والندسية › إذا كان يوجد مثل هذا 
الأمر المشترك العام حا » فلماذا لا بكون هو المصدر الأساسي للقيمة التبادلية 
وجوهرها الداخلي ؟!. 

وهكذا جد أن الطريقة التحليلية الى اتخذها مار كس » تتوقف به ي 
منتصف الطریق › ولا تسمح له اة استنتاجاته » ما دامت کمیاٽت 
العمل المحجسد ي السلم قد تختلف إختلافاً كبيراً » مع مساواة بعضها لبعض 
ني القيمة التبادلية . فليست كميات العمل المتساوية هي السر الكامن وراء 
المساواة في عمليات التبادل . ۰ 


فا هو هذا السر الكامن إذن ؟؟ء 


ما هو هدا المي لر ناقرب والترير :والخط الائري اة 
المطبوعة من تاريخ الكامل » الذي محدد لكل واحدة من هذه السلع قيمتها 
التبادلية تبعاً لنصيبها منه ؟؟. 


وني رأينا أن هناك مشكلة أخحرى تواجه قانون القيمة عند مار كس 
لا بمكن للقانون أن يتغلب عليها لأا تعبر عن تناقض هذا القانون مع الواقع 
فلا بمكن أن يكون هذا القانون تفسيرآً علمياً للواقع الذي يناقضه . 

ولنأخذ الأرض مثالا هذا التناقض ٠‏ بين القانون والواقع . فالأرض 
تصلح ‏ دون شلف - لإنتاج عدد کبیر من الحاصلات الزراعية › أي 
لعدد كبير من الاستعمالات البديلة فيمكن أن تستعمل الأرض في زراعة 
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الحنطة » كا يكن أن تستخدم -- بدلا عن الحنطة - ي إنتاج القطن والرز 
وهكذا . ومن الواضح أن الأراضي ليست متشابمة ني كفاءا الطبيعية ٠‏ 
فهناك من الأراضي ما يكون أكر كفاءة ي فرع معين من فروع الإنتاج 
الزراعي » كانتاج الرز مثا . وهناك ما هو أكثر كفاءة لزراعة الحنطة 
أو القطن . وهكذا تتمتع كل أرض باستعداد طبيعي › يرشحها لفرع معين 
من فروع الإنتاج . ويعي هذا أن كمية معينة من العمل إذا أنفقت على 
زراعة الأرض > ني حالة تقسيمها على فروع الانتاج الزراعي تقسياً 
صحيحا » واستخدام كل أرض فيما هي أصلح له .. تنتج مقادير مهمة من 
الحنطة والرز والقطن › بينما لو صرفت نفس تلاك الكمية المعينة من العمل 
الاجتماعي » ني حالة توزيع سي ء للأرض على فروع الانتاج › واستخدام 
كل أرض ني غير ما هي أجدر به .. لما أمكن الحصول إلا على جزء من 
تلك المقادير المهمة . فهل نستطيع أن نتصور أن هذا ابمحزء من الحنطة مثلا 
يساوي س من الناحية التبادلية - ذللك المتقدار الملضاعف » الذي ينتج ي حالة 
توزیع الأرض - على فروع الإنتاج - توزيعاً صحيحاً .. لا لشي ء إلا لأنه 
يساو یه ي كمية العمل الاجتماعی المتجسد فيه ؟!. وهل سمح الاحاد 
السوفياتي - القائم على أساس مار كسي - لنفسه أن يساوي ني التبادل بين 
هاتين الكميتين المختلفتين » بوصفهما تعبيراً عن كمية واحدة من العمل 
الاجتماعي : 
إن الانحاد السوفياتي » وأي دولة أحرى ي العام » تدرك عملا - دون 
شلك - مدى الخسارة الي تحيق بها من جراء : عدم استخدام كل أرض فيما 
هي أكر صلاحية له . 
وهكذا نعرف أن الكمية الواحدة من العمل الزراعي قد تنتج قيمتين 
مختلفتين » تبعاً للطريقة المتبعة في تقسيمها على الأراضى المتنوعة . 
ومن الواضح - ني ضوء ذلاك - أن القيمة المضاعفة › الي تحصل من ٠‏ 
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استخدام کل أرض فيما هي أكر صلاحية له .. ليست نتيجة للطاقة الي 
أنفقت ني الإنتاح » لأن الطاقة هي الطاقة › لا تتغير » سواء زرعت كل 
أرضص ا هي اصاح أ ام زرعت بغيره ۰ وإعا هي القيمة المضاعفة -- 
مدينة للدور الإجابى الذي تاعبه الأرض نفسها ني تنمية الانتاج وتحسينه . 


)١(‏ وممكن للمار كسية أن تقرر - بصدد الدفاع عن وجهة نظرها - أن الكيلو من القطن 
مثاد إذا كان يتطلب انتاجه ساعة من العمل في بعض الأراضي »› وساعتين من العمل بي البعض 
الآخر . فلا بد من أخذ المعدل » لعرفة العمل المحوسط اللازم اجتماعياً لإنتاج كيلو من القطن › 
وهو - ني مثالا - ساعة ونصف > فيصبح الكيلو من القطن تعبيراً عن ساعة ونصف من العمل 
الاجتماعى المتوسط » وتحدد قيمته وفقاً لذاك . وتكون عمل ساعة ني الأرض الأ كبر كفاية 
منتجاً لقيمة أضخم من القيمة الي ينتجها عمل ساعة في الأرض الأخرى » لأن المملين وإن كانا 
تساو يين »ن ناحية شخصية » ولكن كمية العمل الاجتماعي المتوسط › المعضمنة في أحدها كبر 
منها ني الآعر » لآن عمل ساعة في الأرض الخصبة » يساوي ساعة ونصف من العمل الاجتماعي 
المتوسط » وأما عمل ساعة في الأرص الأخرى » فهو يعادل ثلاثة أرباع ساعة من العمل الخوسط 
اجتماعياً . فمرد الفرق بين النتاجين ني القيمة التبادلية هو : اختلاف العملين نفسيما بي كمية 
العمل الاجتماعي المتوسط المتضمن ني كل مهما . 

ولكننا بدورنا نتاءل : إن عمل ساعة ني الأرض الأ كر كفاءة لزراعة القطن » كيف 
أصبح کر من لفسه ؟ وبقدرة أي قادر أضيفت إليه - نصف ساعة من العمل » فأصبح يساوي 
عمل ساعة ونصف ؟ ! إن هذه النصف ساعة من العمل » الي دست نفسها بطريقة سحرية يي عمل 
ساعه واحدة فصيرته أكبر من نفسه . ليست انتاجا انسانياً » ولا تعبير ا عن طاقة «نفقة في لها 
- لأن الانسان م يصرف ني استخدام الأرض الأكثر كفاءة > ذرة من طاقة أ كثر نما يصرفه في 
استخدام الأرض الأقل كفاءة - وإما هو نتاج الأرض الخصبة نفسها . فخصب. الأرض هو 
الذي قام بالعمل السحري > فمنح مجاناً نصف ساعة من العمل الاجتماعي للعامل . 

فاذا كانت نص الساعة هذه تدخل ني حساب القيمة التبادلية للانتاج > کان معى ذلك أن 
الأرض - بقدر تا على مديد ساعة من العمل ومنحها قوة ساعة ونصف - ذات دور ايجابي في 
تکوین القيمة التبادلية » وليس العمل الانتاجي من المنتج هو وحده جوهر القيمة ومصدرها . 

واا إذا م تدخل صف الساعة السحرية ني حساب القيمة » وتحددت القيمة وفقا للعمل الذي 
قدمه الانسان فحسب » كان معى ذلك أن القطن الناتج عن عمل ساعة ني الأرض الأ كبر كفاءة 
له » يساوي القطن الناتج عن عمل ساعة ني الأرض الأقل كفاءة ومعى آخر » أن كيلو من 
القطن يساوي نصف كيلو منه . 
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وهكذا نواجة السو ال السابق نفسه مرة أخرى : ما هو المحتوى 
الحقيقي للقيمة الشادلية الذي تلعب الطبيعة دوراً في تكوينه » كأ يلعب العمل 
الانتاجی دوره الخطبر ف دلائ ؟. 
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وظاهر ة أخرى لا تستطيع الار كسية أن تفسرها : على ضوء قانوبا 
الخاص ي القيمة › بال رغم من وجودها ٤‏ کل مجتمع ٠‏ وهي : احفاض 
القيمة التبادلية للسلعة ٠‏ تبعاً لانخفاض الرغبة الاجتماعية فيها : فكل ساعة 
إذا تضاءلت الرغبة فيها » ولم يعد المجتمع يو من عنفعة مهمة ها › تفقد 
ست فلك ك ءا من يها الشادلة > سوا كان هذا التحر ل٠“‏ 
في رغبات المجتمع - نتيجة عامل سياسي أو ديني أو فكري » أو أي عامل 
آخر . وهكذا تتضاءل قيمة السلعة » بالرغم من احتفاظها بنفس الكمية 
سن العمل الاجتماعي وبقاء ظروف انتاجها کا هي دون تغيير . وهذا 
يبر هن بوضوح على أن للدرجة الي تتيحها السلعة من الانتفاع واشباع 
الحاجات ٠‏ أثراً ني تكوين القيمة التبادلية . فمن الخط أن تعتبز نوعية القيمة 
اللاستعہالية »> ودرجة الانتفاع بالسلعة كمية مهملة كأ تقرر المار كسية . 

والمار كسية حين تتغاضى عن هذه الظاهرة . وتحاول تفسيرها ي 
قواذين العرض والطاب : تو كد على ظاهرة أخحرى . بوصفها تعبيرآً واقعاً 
عن قانوما ني القيمة > وهي : أن القيمة التبادلية تتناسب طردياً مع كمية 
العمل المتجسد ي السلعة . فإذا ساءعت ظروف الانتاج » وتطاتّب عملا 
مضاعفاً في سبيل انتاج السلعة تضاعفت قيمتها التبادلية تبعاً لذلاث . وإذا 
اتفق عكس هذا . فتحسنت ظروف الانتاج : وأصبح من الممكن الاكتفاء 
بنصف الكمية السابقة من العمل الاجتماعي ٠‏ ني إنتاج السلعة . انخفضت 
قيمة السلعة بدورها إلى اانصف أيضاً . 


وهذه الظاهرة وإن كانت حقيقة واخحة بي مجرى الحياة الاقتصادية › 
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ولكنها لا تبرهن على صحة قانون القيمة عند امار كسية ٠‏ إذ كا بمكن هذا 
القانون أن يفسر هذا التناسب بين القيمة و كمية العمل ٠‏ كذلاك حكن تفسيره 
بي ضوء انحر أيضاً . فإن ظروف إنتاج الورق مغلا . إذا ساءت وتطلب 
إنتاجه كمية مضاعفة من العمل › اخفضت كمية الورق المنتجة اجتماعاً 
إلى النصف -- ف حالة يها ء مجموع العمل الاجتما عي المنفق على إنتا ج الورف. 
بنفس الكمية السابقة _ وحين تنخفض كمية الورق المنتج إلى الف 


بصبح کر ندرة ٠‏ وتزداد الرغبة فيه > وترتفع منفعته الحدية . 

وإذا حدث العكس . فانخفضت كمية العمل الي يتطابها إنتاج الورق 
إلى اانصف . فسوف تتضاعف كمية الورق الي ينتجها المجتمع -- ثي حالة 
بقاء مجموخ العمل الاجتماعي المنفق على إنتاج الورق . بنفس الكمية السابقة. 
وہہط منفعته الحدية » وتقل ندرته نسبيا . وبالتالي تنخفض قيمته التباد 


وما دام من الممكن تفسير الظاهرة ني ضوء عامل ااندرة . أو المنفعة 
الد رة  .‏ یکن تفسہر ها عا A‏ الةانون اا ر کسي ي القيمة ... فلا 
عکن أن تیر دلا غاا ٣ن‏ واقع الحراة على صحة ھا القانون دول 


سواه ٠ن‏ الغر ضات . 


* #* چ 


والعمل - بعاد هذا کله عنصر غر متجانس + بض ےو حدات من الحهود 
حتلفة ء ني أهميتها > ومتةارتة يي درجتها وقيمتها . فهناك العمل الي اأذي 
و ع و ا ی ق ا 
والفنية . فساعة من عمل الحمال تحتلق عن ساعة ن عمل المهندس المعماري؛ 
وار من عمل الصا ان الي الذي له لانتاج ګر کات کهر بائية ١‏ عتلف 


- ام الاحتلاف - عن عمل العامل الذي عفر السواتي الصغيرة يي الحديقة. 


هناك أيضاً العوامل الذاتية الكثير ة -- الي تو ثر على العمل = باعتباره 


س 
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صفة إنسانية - فتحدد أهميته ودرجة كفايته > كا تحدد الجهد النفسي 
والعضوي الذي يتطلبه . فالاستعداد الطبيعى العضوي والذهي لاعامل » 
ومدی؛ رعستد ف النبوخ والتفوق عأ ا ۰ ونوعية 9 | محتلج ي سرد 
من عاطفة بالنسبة إلى العمل ٠‏ عله بقبل عايه مهما بلخت مشقته » أويعرض 
عنه مهما خف غبو هة > وما يشعر به من حیال وحرم‌ان › أو م1 ينعم به ٧ن‏ 
حوافز تد فعه ی التفين وا « وما رط له م٧ن‏ اروف تدعه فرسة 
لعوامل الأم والضجر أوبعث ي نفه شيا من قوة الأمل والرجاء . 
کل هذه الارن تعتبر ٥ن‏ العوامل الي تو ر عا لى نوعية ة العمل وحدد قیمته. 
فمن الخطأً أن تقاہ والاغال قافا کیا علدا فخ وا هي 

محاجة إلى قياس نوعي وصفي أضا : حد د نوعية العمل القاس ومدى نأثره 
بتلاك اأعوامل . فساعة من العمل في ظل شروط نفية ملائمة » أكر كفاية 
ني إنتاجها من ساعة عمل ني ظل شروط معاكسة . فكما يجب أن نقيس 
كمية العمل وهذا هو العنصر الموضوعي ني المقياس - كذلاف بجحب أن 
نفيس أيضاً نوعية العمل وأوصافه ٠‏ ني ضوء العوامل النفسية المختلفة الي 
تو تر فيه » وهڏا هو العنصر الذاتي ف المقياس 

ومن الواضح آنا إذا كنا ملاث دقائق الساعة › بوصفه مقياساً للعنصر 
الموضوعي ضبط كمية العمل » فلا ملاك مقياساً نقيس به العنصر الذاتي 
للعمل > ونوعيته وأو صافه الي حدد طبقاً له . 

فم تتخلص ال مار كسية من هاتين المشكاتين : مشكلة قياس عام لاكميات 
الفنبة وغير الفنية من العمل › ومشكاة قياس نوعى لكفاية العمل » وفقاً 
للموثر ات النفسية والعضوية والذهنية » الي تحتلف بين عامل وآخر 

أما المشكلة الأو > فقد حاولت لار كسية حلها عن طريتق تقسم 
العمل إلى : بسيط ومركب . فالعمل البسيط هو الحهد الذي يعبر عن طريق 


٠۰ 


القوة الطبيعية الى علكها كل إذ.ان سوي » بدون تنمية خحاصة لجهازد 
المضري والذهنى »> كعمل الحمال . والعمل الم كب هو : العمل الذي 
تستخدم فيه الامكانات والخبرة » الي اکتبت عن طریق عمل سابق > 
كأعمال المهندس والطبيب . فالمقياس العام للقيمة التبادلية هو العمل البسيط . 
ولا كان العمل المر كب عملا طا مخاعفاً » فهو لق قيمة تبادلية اکر 
ما خلقه العمل ابيط المجرد . فالعمل ي أسبوع الذي ينفقه المهندس 
ااکهربائي » على صنع جهاز کهربائي خاص » أضخم من عمل أسبوع 
بنْفقه الحمال > على حمل الأثقال » نظراً إلى ما يتضمنه عمل المهندس من 
جهد وعمل سابق » بذل ي سبيل اكتءاب الخبرة اهندسية الخاصة . 

ولكن هل يكن أن نفسر الفرق بين العمل الفي وغيره على هذا الأساس 

إن هذا التفسير المار كي لتفاوت » بين عمل المهندس الکهربائي 
وعمل العامل البسيط يعي : أن المهندس الكهربائى إذا أنفق عشرين سنة 
مثلا » في سبيل الظغر بدرجة عامية وخبرة فنية ني اهندسة الكهربائية > 
وم‌ارس العمل بعد ذلا عشرين سنة ألحرى .. عصل على قيمة لمجموع 
نتاجه الذي أنجزه خلال العقدين » تداوي القيمة الي علقها الحمال عن 
طربق مشا رکته ني الإنتاج : عمل الأثقال خلال ا عقود وععی آخر : 
أن ومين من عمل الحمال الذي يساهم ي الإنتاج بطر يقته الخاصة »› تعادل 
يوماً واحداً من عمل المهندس الكهربائي » لا يتضمنه هذا اليوم من عمل 
دراسي سابق . فهل هذا هو الواقع الذي نشاهده في مجرى الحياة الإقتصادية ؟ 
أو هل بمكن لأي سوق أو دولة » الموافقة على مبادلة إنتاج يومين من عمل 
العامل البسيط » بنتاج يوم واحد من عمل المهندس الكهربائي ؟! . 

ولا شات أن من حسن حظ الانحاد السوفياتي › أنه لا يفكر ي الاخحذ 
بالنظر ية المار كسية عن العمل البسيدل والر كب ولا لني بالدمار إذا أعلن : 


استعداده لإعطاء مهندس »۰ ني مقابل کل عاملین بسيطين . ولذلاث جد أن 


۲۰١ 


اول الفي ي روسيا » قد يزيد راتبه على راتب العامل البسيط > بعشرة 
أضعاف أو أكثر » بالرغم من أنه لم يقض تسعة أضعاف عمر العامل البسيط 
في الدراسة » وبالرغم من توفر الكفاءات الفنية ني روسيا بالكمية المطلوبةء 
كتوفر القوى العاملة البسيطة كذللك . فمرد الفرق إذن إلى قانون القيمة › 
وليس إلى ظروف العرض والطلب + وهو فرق كبير لا يكفي لتفسيره 
إدخال العمل السابق ني تكوين القيمة . 

وما المشكلة الثانية ( مشكلة قياس نوعي لكفاية العمل » وفتاً لمو ثرات 
النفسية والعضوية والذهنية » الي محتلف بين عامل وآخر ) فقد تخاصت 
عنها المار كسية بأحذ المعدل الاجتماعى للعمل › مقياساً للقيمة .. فقد كتب 
مار کس یقول ٠:‏ ۰ 

› إن الوقت الضروري اجتماعياً لإنتاج البضائع‎ ١ 
هو الوقت الذني يقتضيه كل عمل بحري انتاجه بدرجة‎ 
وسطية » من المهار ة والقوة وي شروط اعتيادية طبيعيةء‎ 
بالنسبة إلى البيئة الاجتماعية المعينة ... إذن فكمية العمل‎ 
وحدها » أو وقت العمل الضروري › في تمع معين‎ 
لإنتاج صنف ما » هي الي تحدد كمية القيمة . وكل‎ 
بضاعة خاصة » تعتبر  بصورة عامة م عثابة لبخة‎ 


وسطية عن نوعها ») " . 


وعلى هذا الأساس > إذا كان العامل ت يتحتع بشروط ترفعه عن 
الدزجة الوسيطة اجتماعاً > يصبح بإمکانه أن علق ل اعته خلال عمل 
ساعة»قيمة أرقى من القيمة الى لها العامل الوسطى خلال تلا الساعةء لأن 
ساعة من عمله تفوق ساعة من معدل العمل الاجتماعي العمل . فالمعدل 


(( رأس المال ج ١‏ ص 4۹ -- ٠١‏ 
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الاجتماعي للعمل » ولمختلف العوامل امو ثرة فيه > هو المقياس العام للةرمة. 

راطا لدی ر که ار کی دا الود هي أا ترشن :الاه 
داثماً بوصمها مألة كمية . فالشروط العالية الي تتهياً للعامل » ليست 
ني نظر المار كسية - إلا عوامل تساعد العامل » على إنتاج كمية أكبر ي 
وقت أقضر » فتصبح الكدية الي ينتجها ي ساعة » أوفر من الكمية المنتجة 
في ساعة من معدل العمل الاجتماعي > وبالتالي كر قيمة منها . بينما ينتج 
هذا العامل مترين من النسيج شي ساعة واحدة » ينتج العاه ل الوسطي خلال 
تلاك الساعة مرا واحداً فةط . فيكون للمبر ين ضعفا قيمة هذا المير الواحد » 
لاما يعبّران عن ساعتين من العمل الاجتماعي العام وإن تم انتاجهما في 
الواقع بساعة واحدة من العمل الممتاز . 

ولكن الشىء الحدير باملاحظة > هو أن الشروط الذهنية والعضوية 
واانفسية . اللي لا يتمتع با العامل الوسطي ... لا تعني دائماً زيادة كمية 
ي منتوج العامل الذي محظى بتلا الشروط . بل قد تعبي أحياناً امتيازاً كيفياً 
ي السلعة المنتجة . كا إذا كان هناك رسامان » تستغرق عملية التصورر عند 
کل منهما ساعة » ولكن الاستعداد الطبيعى عند أحدهما مجعل الصورة الى 
يرسمها أروع من الصورة الأخرى فالا هنا ليست مسألة إنتاج کک 
أضخم ني وقت أقصر » بل الذي لا علاك تلاك الموهبة الطبيعية لا يستطيع أن 
رأتى بنظير تلاك الصورة » ولو ضاعف الوقت الذي ينفقه على عملية القصوير. 
فاد نستطيع إذن القول : ران الصورة الاکر روعة تعبر عن ساعتين من 
العمل الاجتماعي العام » فإن ساعتين من العمل الاجتماعي العام لا تكفي 
أيضاً لإنتاج هذه الصورة . الي أبدعها الرسام الموهوب بفضل استعداده 
الطبيعي . 


وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في شأن هاتين الصورتين ٠‏ وهي ألما 


تمان ي قیمتهها دون شاك ي كل سوق : مهما كانت طبيعته السياسية › 


۳ 


ومهما كانت نسبة العرض فيه إلى الطلب » فإن أحداً لا يقبل أن يستبدل 
الصورة الرائعة بالصورة الأخحرى ٠‏ ولو كان الطلب والعرض متعادلين › 
وهذا يعي : أن الصورة الر ائعة تستمد قيمتها من عنصر لا يوجد ثي الصورة 
الأحرى » وليس هذا العنصر هو كمية العمل لان زوغة الصو رة ن کا 

عرفنا - لا تعبر عن عمل كمي زائد » وإنما تعبر عن نوعية العمل المنفق 
على إنتاجها - فلا يكفي إذن المقياس الكمي للعمل - أو دقائق الساعة بتعبير 
آنحر -. لضبط قيمة السلع » الي تتجسد فيها تلاك الكميات المختلفة من 
العمل . فليس من الممكن أن نجد دائاً > ني كمية العمل الفردي أو 
الاجتماعي را اوت السلع : ي قيمتها التبادلية ء لأن مرد هذا التفاوت 
أحياناً إل الكيف لا إلى الكم » الكم » إلى الصفة والنوعية لا إلى عدد ساعات 


العمل . 


هذه بعض الصعوبات العلمية الى تعر ضس طریق مار کس ۽ وٽبرهن 
على عدم كفاية القانون امار كسي لتفسير القيمة التبادلية . ولكن مار كس 
بائرغم من کل هذه الصعاب - وجد نفسه مضطراً إلى قانونه هذا »> کا 
يبدو - بكل وضوح - من ليله النظري للقيمة › الذي استعرضناه في 
مستهل هذا البحث » لأنه حين حاول أن يستكشف الامر. المشترك بين 
السلعتين المختافتين » كالسرير والثوب .. أسقط من الحساب . المنفعة 
الاستعمالية » وجميع الخصائص الطبيعية وألرياضية »> لأن السرير بختلف 
عن الثوب ني منفعته » وخحصائصه الفيزيائية والمهندسية . وبدا له - عندئدذ - 
أن الشي ء الوحيد الذي ظل مشتر كا بين السلمتين » هو العمل البشري المنفق 
خلال انتاجهما » وهنا يكمن الخطاً الأساسي ني التحليل › فإن السلعتين 
خحصائصهما الفيزيائية والكيميائية واهندسية > ولكنهما بالرغم من ذلك 
مشتر كتان ني صفة سيكولوجية موجودة بدرجة واحدة فيهما معا > وهي 

E 


الرغبة الانسانية ني الحصول على هذه السلعة وتللك . فهناك رغبة اجتماعبة 
في ال I‏ 
الاستعمالية » الي يتمتع با السرير والثوب . فهما وإن كانا متلفين ي 
نوعية المنفعة الني ا ر 
وهي اأر غبة الإإانسانية . وليس من الضروري ي ضوء هذا العنصر المشرك 
أن يعتبر العمل أساساً للقيمة > بوصفه الأمر المشرك الوحيد بين الملم 
المتبادلة کا غت لاز که ب ما دما فد ودنا مرا مشر کا بان 
السلعتين » غير العمل المنفق على إنتاجهما . 

وبذلك ينهار الاستدلال الرئيسي الذي قدمه لنا مار كس على قانونه » 
ویصبح من من الممكن أن عل الصفة السيكولوجية المشتر كة موضع العمل > 
E a,‏ أن نتخلص من 
الصعوبات السابقة الى اعترضت مار كس » وان نفسر - في ضوء هذا 
العنصر الحديد شرك - الظواهر الى عجز قانون القيمة امار كسي عن 
تفسير ها . فالخط الأثري » والنسخة المطبوعة من تاريخ الكامل » اللذان 
كنا نفتش عن الأمر المشترك بينهما » فلم نجده ني العمل » لاختلاف كمية 
العمل النفقة فيهها .. سوف نجد الأمر المشترك منهما › الذي يفسر قيمتها 
التبادلية ثي هذا المقياس السيكو لوجي الحديد . فالخط الأثري واأنسخة 
الطبوعة من تاريخ الكامل » إعا يتمتعان بقمية تبادلية واحدة » لأن الرغبة 
الاجتماعية موجودة فيهما بدرجة متساوية . 


وكذلك تذوب سائر المشاكل الأخحرى ني ضوء هذا المقياس الحديد. 


ولا كانت الرغبة ثي اأ اة نانجة عن منفعتها الاستعمالية » فلا بعكن 
إذن أن نسةط المنافع الاستعمالية من حساب القيمة . ولذلاك نجد أن اللعة 
الي ليس ها منفعة > لا ملاك قيمة تبادلية إطلاقاً »> مهما انفق على إنتاجها 
من عمل . وقد اعر رف مار کس نضه ذه الحقيقة » ولكنه لم يوضح لنا 
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- ولم يكن من الممكن له أن يوضح - سر هذا البرابط » بين المنفعة الإستعمالية 
والقيمة التبادلية » و كيف دخلت المنفعة الاستعمالية في عملية تكوين القيمة 
التبادلية » مع أنه أسقطها منذ البدء » ألما تختلف من ساعة لأخرى ؟! وأما 
ني ضوء المقياس السيكولوجي » فالترابط بين المنفعة والقيمة واضح تام 
ما دامت المنفعة هي أساس الرغبة » والرغبة هى مقياس القيمة. ومصدرها 
العام . ٠‏ ۰ 

والمنفعة الاستعمالية » وإن كانت الأساس الرئيسى للرغبة » ولكنها 
لا تفرد بتحديد الرغبة ي الشىء فإن درجة الرغبة - ني أي سلعة كانت 
تتناسب طرداً مع أهمية المنفعة الي تو ديما السملعة . فكلما كانت السلمة أعظم 
منفعة » كانت الرغبة فیها أ کار . وتتناسب درجة الرغبة عکساً مع مدی 
إمكانية الحصول على السلعة »> فكلما توفرت إمكانات الحصول على السلعة 
أكثر تنخفض درجة الرغبة في السلعة » وبالتالي هبط قيمتها . ومن الواضح 
أن إمكانية الحصول على السلعة تتبع الندرة والكرة > فق يكون الشيء 
كثيراً ومتوفراً - بصورة طبيعية - إلى الدرجة » الى بجعل من الممكن 
ا حصول عليه من الطبيعة دون جهدء كامواء . وني مذه الحالة تبلغ القيمة 
التبادلية درجة الصفر › لانعدام الرغبة » ومهما قلت إمكانية الحصول على 
الشيء ٠‏ تبعاً لقلة وجوده» أو صعوبة إنتاجه . ازدادت الرغبة فيه وتضخمت 


04) 


قیمته 
قد الار كسية المجتمم الراسمالي 
قد يتبادر إلى بعض الأذهان » أننا حين ندرس اللاحظات لار كسية ' 
)١(‏ وهذا العرض اكثر انطباقاً عل الواقع » من نظرية المنفعة الحدية القائمة على قانون تناقض 


المنفعة . وهي النظرية التي تقدر قيمة السلعة » على اساس ما للوحدة الاخيرة من وحدات السلع ٠=»‏ 


Î 


حول المجتمع الرأسمالي » إا نستهدف من وراء ذلك إلى تزبيف هذه 
اللحظات > ورين الراسمالة ٠‏ نظرا إل كوا واقعا عرفا به ئي المجتمع 
الإسلامي » الذي يو من بالملكية اارأسمالية لوسائل الإنتاج »> ويرفض الأخذ 
عبد الملكية الاشتراكية > فا دام الإسلام محتضن الرأسمالية > فیجب إذن 
على المذهيين الاسلامين أن رفندوا مزاعم المار كسة › حول الواقع الراسالي 
الاي ارا اد و قا الل عا كط الخال امار کے ٠‏ 
فیما در زه من مضاعفات هذا الواقع وتناقضاته ونتائجه الفظعة الى 


سك و تتفاقم ہی تمصي عليه $ 


قد يتبادر إلى الأذهان شيء من هذا › ولكن الواقع أن الموقف الإسلامي 
للباحث » لا يفرض عليه أن ينصب نفسه مدافعاً عن الواقع الرأسمالي المعاش» 
وأنظمته الاجتماعية »> وما بجحب إبراز الحزء المشترك بين المجتمع الإسلامي 
والمجتمم الرأسالي » ودرس التحارل المار كسي ٠‏ ليتبين مدى علاقته بهذا 
الحزء المشرك . 

فمن الخطاً إذن ما يتجه اليه بعض المذهبيين الإسلاميين » من الدفاع عن 
واقع الرأسمالية الغربية › وإنكار ما يضج به من أخطاء وشرور ٠‏ ظا منهم 


من قدرة عل اشباع الرغبة . والوحدة الاخبرة هي : اقل الو حدات إاشباعاً للرغبة » نظراً الى تناقص 
الرغبة بالاشباع التدر جي » فتحدد قيمة كل الوحدات طبقاً لا تتيحه الوحدة الاخيرة من إشباع . 
وهذا كانت كثرة السلمة سبباً ئي تناقص المئفعة المحدية . وانخفاض قيمتها بوجه عام . 
وهذه النظرية لا تفر الواقع tl‏ > لأا لا قنطبق على بعض الحالات الي قد يكون استهلالك 
الوحدة الاولى من السلعة » أو الوحدات الاولى سبباً لزيادة الرغبة وشدة الاجة الى استهلاك وحدات 
جديدة » كا يتفق ذلك في المواد الي يسرع الاعتياد عليها . فلو صحت نظر ية المنفعة المحدية » لكان 
من نتيجتها ان تز داد القيمة التبادلية في مثل هذه الالة » بزيادة الوحدات المعروضة من السلعة لان 
الرغبة او الحاجة حال استهادل الوحدة الثانية » اشد »> من الرغبة او الحاجة حال استهادك الوسدة 
الاولى . مع ان الواقع العام يدل على العكس وهذا يدل على ان المقياس العام للقيمة > ليس هو 
الدرجة الي بحسها الانسان من الحاجة الى الاشباع عند استهلاك الوحدة الاخيرة » بل أن درجة 
امكانية الجحصول هي الني تحدد = مع نوعية المنفعة وأهميتها - قيمة السلعة . 
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بأن هذا هو السبيل الوحيد لتبرير الاقتصاد الإسلامي » الذي يعرف بالملكية 
الخاصة . 

كا أن من الخطأ أيضاً - وقد عرفنا أن العامل الاقتصادي ليس هو 
العامل الأساسي ني المجتمع الطريقة الي اتخذها مار كس في تحليل المجتمع 
الرأسالي » والكشف عن عوامل الدمار فيه ٠‏ إذ اعتبر جمیع ات الي 
ا الجتع الرأسالي على مسرح التاريخ ا اساسي ذا 
المجتمع > وهو مبدأً الملكية الخاصة فكل تمع يو من بالملكية اا 
بسير حتماً ني الاتجاه التارعي الذي سار فيه المجتمع ارال ٠‏ وغ 

بنفس التتائح والتناقضات . 


وهكذا أرى من ااضروري › لتصفية الحساب ٠خ‏ موقف المار كسية من 
المجتدع الرأسالي : أن نو كد دائماً غ هاتين الحقيقتين : 

١ ۳‏ : إن اهدف المذهبي للباحثين المسلمين في الاقتصاد › لا يفرض 
٠‏ ان بصححوا اوضاع المجترع الرأسالي ٤‏ وکوا للحمائق المرة الي 


رثانياً : إن إن الواقع التار يحي لامجتمع الرأسالي الحديث » لا بمكن أن 
يعتبر صورة صادقة لكل مجتمع يسمح بالملكية الخاصة لوسائل اوج 
ولا أن تعمم النتائج الي ينتهي اليها الباحث من درسه المجنمع الرأسالي 
الحديث » ی کل جتمع آخر يتفق معه ني القول بالماكية الخاصة » وإن 
احتلفت معه ي الإطارات والحدود . 

وإنما أدانت الار كسية مبدأ الملكية الخاصة › بكل النتائج الي خض 
عنها ا الزأسالي . . تجاواً م فکر ا الأساسية في تفسير التاريخ + 
القائلة : بأن العامل الاقتصادي » الذي تعبر عنه نوعية الملكية السائدة ي 
المجتمع > هو حجر الزاوية ني الكيان الاجتماعي كله . فكل ما بحدث في 
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المجتمع الرأسالي » تنبع جذوره الواقعية من القاعدة الاقتصادية . من الملكية 
الخاصة اوسائل ا ت الاحتكار رفظائع الإستعمار 
وجيوش العاطاين من العمل ٠‏ واستفحال التناقض ني صحم « 
كل تلاث الأمور نتائج حتمية وحلقات من الت.لسل التارجخي » المغروض على 
كل مجتمع يو من بالملكية الخاصة . 

وتتلخص وجهة نظرنا حول آراء امار كسية هذه ٠‏ عن المجتمع ارا 

إحداها : أا تخلط بين اللكية الخاصة لوسائل الانتاج . وواقعها 
الرأسمالي المتميز ة رطبيعة اقتصادية وسياسية وفكرية معينة فتعتر مضاعفات 
هذا الواقع الفاسد » نتائج حتمية لكل مجتمع يسح بالملكية الخاصة . 

والأخرى : آنا على خطأ ي الأسس العلمية الاقتصادية المزعومة »> 
الي تستمد منها الماركسرة طابعها العلمي > ي حلياها لتناقضات المجتمع 
الزاسبالي و تظوراتة :امار عة .. 


تناقضات الر أمالية 

ولنبدأ الآن بأهم تناقضات المجتمم ااراسال رات لار ية او 
المحور الرئيسي بتعبير حر » وهو الربح الذي يدره الانتاج بالأجرة» 
على اارأسماليين من مالكي وسائل الإنتاج . ففي الربح يكمن سر التناقض 
المزعوم > ولغز الرأسالية كلها › حاول مار کس الکشف عنه ي 
القيمة الفائضة . فهو يو من بأن البضاعة مدينة بقيمتها للعملاRلًجور‏ الذي 
أنفق عليها . فإذا اشترى الرأمسالي كسية من الخثب بدينار + م استأجر 
العامل ليصنع من ذللك الخشب سريراً يبيعه بدينارين + فقد حصل الخشب 


على قيمة جديدة . وهي الدينار الثاني » الذي انضم إلى قيسة الخشب الخام. 


۰۹ افتے ادنا س ١٤‏ 


ومصدر هذه القيمة اللديدة هو العمل › وفقاً للقانون المار كسى ني القيمة . 
فيجب لكي يربح مالك الخشب والأدوات شيئ » أن لا يدفع إلى العامل إلا 
جزءاً من القيمة الحديدة - الي خلقها العامل - بوصفه أجرآً على عمله »> ٠‏ 
وبحتفظ انفسه بالحزء الآحر من القيمة › باعتباره رعا خاصاً به . وعلى هذا 

الأساس يصبح من الضروري دائما » أن ينتج العامل قيمة تزيد على أجرته. 
وهذه الزيادة هي الي يسميها مار كس بالقيمة الفائضة » ويعتبرها المصدر 
العام لأرباح الطبقة الرأسمالية كلها . 


ويزعم مار كس - وهو يفسر لنا الربح ني هذا الضوء - : أن هذا هو 
التفسير الوحيد للمسألة الرأسمالية كلها.فإننا إذا حلّلنا عملية الإنتاج الرأسالي» 
جد أن ا مالك اشرى من التاجر كل ما محتاج اليه الإنتاج »من مواد وأدوات» 
واشترى من العامل كل ما بحتاجه الإنتاج » من طاقة بشرية . وهاتان مبادلتان 
إذا فحصنا التبادل فيهما » وجدنا أنه من ناحية المنفعة الاستعمالية » بمكن 
أن ينتفع كلا الشخصين التبادلين » لأن كلا منهما يستبدل بضاعة - ذات 
منفعة استعمالية - لا محتاجها › ببضاعة محتاج إلى منفعتها . ولكن هذا 
لا ينطبق على القيمة التبادلية > فإن تبادل البضائع ي شکله الطبيعي هو تبادل 
متعادلات » وحيث يوجد التعادل لا عكن أن يوجد الربح » لأن كل فرد 
يعطي بضاعة ويتسلم بدلا عنها بضاعة ذات قيمة تبادلية مساوية » فمن أين 


بحعصل على قيمة فائضة أو على ربح ؟! 
البائع أو المشتري على الربح اعتباطا » لتمتعه بامتياز بيعه للبضاعة بأعلى من 


تمن اشتر انها » أو اشترائه ها بأرخحهں من قيمتها » لأنه ني النتيجة سوف 
بخسر ما رمحه ۰ حینما يبدل دوره فینقلب مشتریاً بعد أن کان بائعاً › أو 
بائعاً بعد أن كان مشترياً . فلا بمكن إذن أن تتشكل قيمة فائضة › لا عن 
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كون البائعين يبيعون البضائع بأكثر من قيمتها » ولا عن كون الشارين 
يشر وما باقل من قيمتها . 


وليس من الممكن أيضا القول بأن المنتجين خحصلون على قيمة فائضة . 
لأن المستهاكين يدفعون تمن البضائع أغلى من قيدتها » فيكون لأصحاب 
البضائع - بصفتم منتجين ‏ امتياز البيع بسعر آغلی . فإن هذا الامتياز 
لا يفسر اللغز › لان كل منتجح يعتبر من اة ری مستهنكا سر 
بصفته «ستهلکاً ٠ا‏ در که دو صفه منتجاً . 


وهكذا ينتهي مار كس من هذا التحليل إلى : أن القيمة الفائضة الي 
برها الرأسالي » ليست إلا جزءاً من القيمة الي أسبغها عمل العامل على 
لمادة » وقد ظفر المالاف بهذا الحزء لسبببسيط » و هو أنه لم يشتر من العامل 
الذي استخدمه عشر ساعات - عمله في هذه المدة » ليكون مازما بالتعو يض 
عن عمله با يساويه ٠‏ أو بكل القيمة الي خلقها بتعبير آحر . فإن العمل 
نک ا اا ان اد م اد ال کر 
جوهر القيمة عند مار كس » فكل الأشياء تكتسب قيمتها ٠ن‏ العمل » وأما 
العمل فلا يكتسب قيمته من شي ء » فليس هو سامة إذن - و إا السلعة الي 
اشر اها امالك م نالعال هن قرة الل »> هذه اللعة الى دد نها بكية 
العمل اللازم للحفاظ على تلاك المَوة وتجديدها › أي E‏ العمل الضروري 
لإعاشة العامل والمحافظة على قواه . فال مالك اشبرى من العامل إذن قوة عمل 
عشر ساعات » لا العمل نفسه . وقد اشبرى تلك القوة بالقيمة الي تضمہن 
للعامل ل ا ر دد ر اکور را کان غا عد 
اغات ٠‏ کر مو الل الت وا نجدید قوی العامل واعاشته »› 
فسوف ببقى الرأسالي تفضا بالفارق بين قيمة قوة العمل الي سلمها إلى 
العامل » والقيمة الى خلقها العمل نفسه الي تسلمها من العامل . رهذا الفارق 
هو فائض القيمة الذي بره الرأسمالي . . 
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وني هذا الضوء يعتقد مار کس بأنه كشف عن التناقض ا ف 
جهاز الرأسالية > الذي يتمثل : ني أن المالاث يشتري من العامل قوة عمله › 
رلکنه يتلم منه العمل نفسه وان امامل هو الذي حلت القيمة التبادلية كلهاء 
ولكن المالاب رضطره إلى التنازل والا كتفاء بجزء من القيمة الي خلقها ‏ 
ويسرق الحزء الآخحر بوصفه فائضاً » وعلى هذا يقوم الصراع 
الطبقي بين الطبقة المالكة والطبقة العاملة . 


وهذه النظرية ( نظرية القيمة الفائضة ) تعتبر قبل كل شيء : أن المنيع 
الوحيد لقيمة السلم هو العمل الذي أهرق فيها . فإذا تسا م العامل كل القيمة 
الي خاقها في السلعة e‏ 
لماك » أن يقتطع نصيباً لنفسه من القيمة الي أوجدها العامل ني منتوجه. 
فنظرية القيمة الفائضة - إذن - ترتكز بصورة أساسية » على قانون القيمة 
عند المار كسية . وهذا الارتباط بين النظرية والقانون يوحد مصيرها › 
ويجعل من فشل القانون علمياً سبباً لسقوط النظرية » وسقوط كل النظريات 
في الاقتصاد امار كسي ٠‏ الي تقوم على أساس ذلاف القانون . 


وقد استطعنا أن نعرف في دراستنا لقانون القيمة عند مار كس » بوصفه 
العمود الفقري للاقتصاد ال مار كسي كله : ان العمل ليس هو الحوهر الأساسي 
للقيمة التبادلية » وإعا تقاس القيمة بمقياس ذاتي سيكولوجي »› وهو الرغبة 
الاجتماعية › وإذا كانت الرغبة هي جوهر القيمة التبادلية ومصدرها »› 
فان نضطر إلى تفسير الربح - دائماً - بكونه جزءاً من القيمة الي خلقها 
العمل » كا صنع مار كس . بل لا عكن أن نغفل حينئذ - عن عملية ت 
القيمة للسلع - نصيب المواد الطبيعية الخام ‏ ذات الندرة السبية ‏ من 
قيمة تلك السلع . فالمادة الخشبية مثلا » بوصفها مادة طبيعية نادرة نبا 
- وليست كاهواء ‏ تتمتع بقوة تبادلية » وتساهم في تكوين القيمة التبادلية 
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السرير الخشبي . ني ضوء المعياس السيكو لوجي للقيمة › کک من عدم 
انفاق عمل بشري ني سبيل إنتاجها . وهكذا كل المواد الطبيعية الي ت 

ي عتاف السلع المنتحة والی أهاتها المار كسة اما ¢ وم تو من ا دور 
ها ئي تکوین ا تيا دلية الع ا ست دات قم ادل ۲ 
ما دامت لا تعر عن عمل منفق على إبجادها . 


صحيح آن المادة الخام وهي ني باطن الأرض مثلاً »> وبصورة مجردة 
عن العمل البشري . تبدو تافهة »ولا تكتسب أهمية خاصة إلا عند امتزاجها 
الل اشر ع.. ولك هذا لايع أن الاد يسن ها فة بادلة :وان 
ا کا ا عن الل رجدو کا ری الا ر ية إذ کا باطبق دا 
الوصف على المادة المحدنية ي الأرض » كذلات ينطبتق أيفا على العمل المنفق 
على استخراج المادة وتعديلها . فإن هذا الممل إذا عزل عن تلاف المادة 
المعدنية › : تكن له قيمة إطلاة . فمن السهل أن نتصور تفاهة هذه الكمية 
من العمل البشري » الي نفقت على استخراح معدن کالذهب » لو انا 
كانت منفقة ني مجالات العبث والمجون › أو على استخر اج صخور لا نجدي 
نفعاً . فالعنصر ان إذن ر الادة والعمل ) متفاعلان متضامنان › ني تكوين 
القيمة التبادلية للكمية المستخرجة » من المعدن مثلا » ولكل منهما دور 
إجابي ني تكوين بضاعة الدذهب الي تتمتع ية تبادلية حامة . وفقاً 
لل قياس السيكولوجي ها . 


وكا يصبح للمواد نصيبها من قيمة السلع في ضوء المقياس السيكو لوجي 
للقيمة > كذلاف جب أن تو حذ بعين الاعتبار تلف عناصر الانتاج . 
فالناتج اازراعي لا رستمد قيمته التبادلة + من كمية العمل المنفقة على إنتاجه 
فيسب . بل إن للأرض أثراً ني هذه القيمة » بدليل أن تلاك اأكمية من 
العمل نفسها » قد تنفق في زراعة الأرض عا هي أقل صلاحية له > فتحصل 
على ناتج لا يتمتع بنفس تلا القيمة الادلية الي علكها الناتج الأول . وإذا: 
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كان للمواد الخام وعناصر الانتاج المختلفة » أثر ني تكوين قيمة السلعة : 
فليست القيمة كلها - إذن -. نابعة من العمل » وليس صاحب العمل هو 
الوحيد لقيمة السلعة ٠‏ وبالتالي : کک أن تكون القيمة 
لائضة ارج ) جز ءا من ن القيدة الي اها العامل ٠‏ ما دام بمكن أن تکون 
تعبیراً» عا لواد الإنتاج الطبيعية من نصيب قيمة - i‏ المنتجة . 


ويبشى بعد ذلك سو ال واحد . يتصل بمذه القيمة الى تستمدها السلعة 
من الطبيعة : فلمن تكون هذه القيمة ؟ ومن الذي بملكها ؟. وهل بملكها 
العامل أو شخص سواه ؟. وهذه نقطة أخرى خارجة عن نطاق الببحث ٠‏ 
وإعا النقطة الى كنا ندرسها دي علاقة القيمة الفائضة بالعمل » وهل بحب 
أن تکون جزها من القيمة الو 2 العمل » أو بمكن أن تكون نابعة من 
مصدر آخر ؟. فار كس حين اعتبر العمل أساساً وحيداً للقيمة ٠‏ لم يستطع 
أن يفسر القيمة الغائضة ر الربح): : إلا على اقتطاع اع جزء من القيمة کک لتا 
اأعامل . وأها في ضوء مقياس آحر للقيمة . کالقیا. س ااسیکو لوجی . 
لمكن تفسير القيمة الفائضة : دون أن نضطر إلى اعتبارها e‏ القيمة 

بي لها العامل . فبالمجتمع ترداد - دائماً الق التبادلية الي علكها - 

کا تزداد ٹروته باستمرار - عن طریق اندماج a‏ دة ™ ن العمل 
. با مواد الطبيعية > وتکوین سلع جاهز ة عن هذا ١‏ الط طريق ٠‏ حمل قيمة تبادلية 
مستمدة من العنصرين المندجين فيها : من العمل رالادة الطبيعية . الأمرين 
اللذين استطاعا ‏ بالاندماج والإشبراك - : أن يولدا قيمة جاديدة . لم تكن 
توجد ي كل منهما حالة وجو ده بصورة مستقلة عن الاخر 

وهناك شىء خر أقصته امار كسية من حسابا . لدى عاولة استكشاف 
سر الربح و أن تجا مر را لاقصائه ۰ ی إذا أحذنا بقانون القيمة عند 


مار کس > وهو : القدر الذي علقه المالاف نفسه من قيمة ١‏ يسبب مواهيه 
التنظيمية والإدارية ٠‏ الي يستعماها في تسيير المشروع الصناعي أو الزراعي 
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وقد أثبتت التجارب بكل وضوح E‏ مشاریع متساوية ي رو وس 
أموالما » والأيدي العاملة .الى تشتغل فيها .. قد تتاف اختلافاً هائلاً في 
الأرباح الي بجنيها > طبقاً لكفاءات التنظم . فالإدارة عنصر عملي ضروري 
في عملية الإنتاج ونجاحها » ولا يكفي لتحقيق عملية الإنتاج ونجاحها أن 
تتوفر القوى العاملة وأدوات الإنتاج والمواد اللازمة فحسب > بل نحتاج 
عجلة الإنتاج إلى قائد » بعين المقدار اللازم وجوده من القوى العاملة والمواد 
والأدوات » وبحدد النسب الي ترج با جميعاً »> ويوزع الواجبات على 
حتاف أنواع الفمال وال طفن ع وري فاق اا عل ر اا 
الإنتاجية > م يبحث - بعد ذللف ‏ عن منافذ لتوزيعها وإبصاها إلى 
المستهلكين . فإذا كان العمل هو جوهر القيمة » فيجب أن يكون للعمل 
القيادي والتنظيمى » نصيب من القيمة الى علقها العمل في الساعة . ولا 
بعكن لار كس أن يفسر الربح » على ضوء نظرية القيمة الفائضة » إلا بالنسبة 
إلى القيمة الي يرعحها الرأسالي الربوي » أو المشاريع الرأسمالية الي لا يساهم 
فيها المالاك بإدارة وتنظم . 


وإذا ابارت نظرية القيمة الفائضة › تبعاً لاميار أساسها العلمي المتمثل 
ني قانون القيمة عند المار كسية ... فمن الطبيعي أن نرفض حينئذ التناقضات 
الطبقية » الى تستنتجها المار كسية من هذه النظرية » كالتناقض بين العامل 
والمالك بوصفه سارقاً يقتطع من العامل اللحزء الفائض من القيمة الي جلها 
ي زعم امار كسية - طاقة العمل » ويتسلم منه العمل نفسه . 

فالتناقض الأول يتوقف على تفسير الربح > في ضوء نظرية القيمة 
الفائضة :> وأّما ي ضوء آخر فليس من الضروري أن بکون الربح جز ءا 
ليس من الضروري ي نظام العمل بالاجرة . أن يسرق الاللك من العامل 


10 


شيئ من القيمة الي بخلقها » ليكون الصراع الطبقي بين الالاك والعامل قضاءاً 
محتوماً ني هذا النظام . صحيح أن من مصلحة المستأجرين تخفيض الأجور . 
رمن مصلحة الأجراء رفعها » فهم متلفون في مصالحهم کا قد تختلف 
مصالح الأجراء أو المستأجرين أنفسهم .. وصحيح أن أي ارتفاع أو هبوط 
في الأجرة يعي إضراراً بالحانب الآحر ني الوقت الذي يستفيد منه أحد 
انين ... ولكن هذا تلف عن اهوم امار كسي للتناقض الطبقي » الذي 
بمجعل التناقض والابتزاز داحلا ي صمم العلاقة » بين المستأجر والأجير › 
مهما كان لونما وشكلها . فالتناقض الطبقي ني طابعه العامي الموضوعي 
الضارم القائم على أسس الاقتصاد امار كسي ٠‏ هو الذي ينهار بانيار تلاث 
الأسس . وأما التناقض بع اختلاف المصالح » الذي مجعل أحد الفريقين 
يكافح في سبيل رفع الأجور » والفريق الآخحر محاول الاحتفاظ بمستواها .. 
فهو تناقض ثابت » ولا يرتبط بالأسس العلمية المز عومة للاقتصاد الما ركسي . 
بل هو نظير اختلاف مصالح البائعين والمشرين › الذي يدفع بالبائعين إلى 
حاولة رفع الأنمان » بينما يعمل المشترون لقاباة ذلاف . وكذلاف اختلاف 
مصالح العمال الفنيين وغيرهم إذ أن من مصلحة الفبي أن عتفظ لعمله 
بمستوى عال من الأجر » بينما يكون من «صلحة سائر العمال أن يطالبوا 
بعساواة كاملة ني الأجور . 


وأما التناقض الثاني » بين ما يشتريه املك من العامل وما يسمه إليه .. 
فهو يتوقف على الرأي المار كسى .السابق > القائل بأن السلعة الى يشتريا 
الاللك من العامل - ثي مجتمع سمح العمل الأجور - هي قوة العمل » 
لا العمل نفسه » كا يردد ذلا الاقتصاد الرأسالي المبتذل » على حد تعبير 
امار كسية . لأن العمل ني رأي مار كس هو جوهر القيمة ومقياسها »فلا 
يعكن أن تكون له قيمة قاباة للقياس والتقدير » حى يباع بتلاك القيمة › 
وعلى العكس من ذلاث قوة العمل > فإنما تعبر عن كمية من العمل المنفق 


۲1٦ 


ا ي ا وتصبح يذلاف n‏ ذاٿٽ قمة › e‏ أن شر | امالا 


ولكن الحقيقة الي يقررها الاقتصاد الاسلامي بهذا الصدد » هي أن 
المالك لا تملا ولا يشر ي ص العامل عماه » کا یری الاقتصاد الرأسالي 
المبتذل » على حد تعبير امار كسبة » ولا يشتري أيضاً قوة العمل › كا يقرر 
الاقتصاد المار كسي . فلا العمل ولا قوة العمل هو الساعة أو المال الذي 
يشتر يه الاللك من العال »> ويدفع الأجرة ننا له .. وإنما يشيري الالك من 
العامل منفعة عمله . أي الأثر المادي الذي ينتجه العمل ني المادة الطبيعية . 
فإذا استأجر مالك الخشب والأدوات عامل » ليصنع من ذلك الخشب 
سریراً » فهو يدقع له الأجرة نما للهيعة أو التعديل › الذي سوف يطرأ على 
الخشب فيجعله سريراً > نتيجة لعمل العامل . فهذا التعديلم الذي يصبح 
الخشب به سريراً > هو الأثر المادي للعمل › وهو بالتالي منفعة العمل الي 
دشر سپا ا ستأجر ه بن العامل رالأجرة . فمنفعة ة العمل شي .£ مغارر للعمل ولطاقة 
العمل » وهي کذلاف ليست جزءاً من كيان الانسان » وإنما هي بضاعة ها 
قيمة »> بمقدار ما لتلاك المنفعة من أهمية › وفقاً للمقياس ااسيكولوجي العام 
للقيمة ) ممیاس الرغبة الاجتماعرة ( فالالا إذن يشر ي من العام مل منفعة 
عمله ۰ ویتسلم هذه النفعة ضمن الخشب الذي أ صح بالتعدیل زیر ف 


مثالنا السابق » دون أي تناقض بين ما يشريه وما هة 


ولا يفوتنا أن نلاحظ الفرق بين منفعة العمل › رالمواد الطبيعية الخام 
النادرة نسياً »> كالخشب والادة المعدنية . فما وإن كانت جميعاً ذات 
قم تبادلية » وفقاً للمقياس العام أي القيمة » غير أن منفعة العمل - وهي 


. ٠١ راجع منية الطالب في حاشية المكاسب » ص‎ )١( 


1¥ 


حالة ا الي تحصل ني المادة لاطبيعية› نتيجة للعمل ‏ كالخشب الذي 
یصبح سریراً أ بوصفها ذات بضاعة نابجة عن عمل إنساني 2 ڊبعنصر 
الارادة والاختيار . فمن الممكن للارادة الانسانية » أن تتدحل ي جعل 
هذه اليضاعة نادرة » وبالتالي ي ًف نها > کا تمرم نقابات العمال في 
البلدان ١ز‏ اال . وهذا يبدو - لأول وهلة ‏ كأن هذه البضاعة تحدد 
أعانا اعتباطاً » ووفقاً لمدى القوى السياسية للاك النقابات » ولكن الواقع 
آنا مخض انفس المقياس العام للقيمة > غير أن الارادة الإنسانية بإمكانما أن 
تتدخحل أحراناً > فتجعل المعياس يرتفع › وتزداد بذللك الأجور . 


ولنواصل الآن - بعد أن درسنا نظرية القيمة الفائضة - استعراض 
المراحل الأخرى من تحليل المار كسية للمجتمع الرأسمالي . فقد عرفنا - حى 
الآن :+ : آن مار کس وضع نظر ية القيمة الفائضة »› ا 
ي القيمة > وفسر في ضوئها طبيعة الربح الرأسمالي » وانتهى من ذلك إلى أن 
التناقض الأساسي ني الرأسمالية > يكمن ني الربح الرأسالي » بوصفه سرقة 
يقتطعها الماللك من الفيمة الي كلها العامل المأجور . 
2 فرغ ا من فكرتيه الاساسيتين المتشابكتين : ( قانون 
ا ا ثضة ) ءواطمأن إلى كشفهما عن التناقض الأساسي 


ف 1 رلا ردا پستنتج ي ضر تھا قوانىن هذا ال ناقض الي لس وف ارا ا )اليه 


فأول هذه القوانين : قانون الصراع والكفاح الطبقي الذي بحخوضه 
الأجراء ضد الطبقة الرأسمالية . والفكرة في هذا القانون ترتكز على التناقض 
الأسامي > الذي كشفت عنه نظر ية القيمة الفائضة : ا 


ا اقيم ال علقها n‏ ال . فهو 


TIA - 


يقف من العامل موقف السارق » وهذا يو دي_بطبيعة الحال : إلى قيام 

وکیء رعد ذلات دور قانون آخر ً لیعمل ي تشدید هذا الصراع 
ومضاعفته » وهو قانون : احخفاض الربح > أو بكلمة أخرى : اتجاه معدل 
الأرباح دائماً إلى المبوط . 

وترتكز الفكرة في هذا القانون » على الاعتقاد بأن التنافس بين مشاريع 
الانتاج ٠‏ الذي يسود المراحل الأولى من الرأسالية » بو دي إلى المزاحمة 
والسباق بين المنتجين الرأساليين أنفسهم ومن طبيعة هذا السباق أن يدفع 
الانتاج الرأسالي إلى الأمام وجل كل راسا حرطا غل إنماء مشر وعه 
و او امريد من اأربح ¢ ولا د كل فرد من الطبقة الالكة 
0 لأجل هذا واا لویل جزء من ارباحه ل راس مال » والإستفادة 
دبصور ٥‏ مستمر 5 ٥ن‏ التقدم العلمى والتکنیکی :ي تجسن الأدوات والاآلات» 
أو استبد الها بعا هي أكثر كفاءة وأضخم إنتاجاً » ليستطيع أن يوا كب حر كة 
الإنتاج الرأسالي م منافسره الأخرين » ويعصم نفسه من السقوط ي منتصف 
الطريق . فهناك إذن في وضع المجتمع اإرأسالي قوة ترغم الرأسالي على 
تراكم رأس الال » وتحسين الأدوات وتنميتها »> وهي قوة المراحمة بين 

وينبثق عن هذه الضرورة لتراكم رأس الال » قانون انجاه معدل 
الأرباح دائماً إلى ابوط . لأن الإنتاج الرأسالي - في نموه - يتزايد اعتماده 
على الأ لات والمعدات » تبعا للتقدم العلمي ي هذا المضمار »› وتقل الكمية 
الي حتاجها من العمل بصورة متناسبة ٠‏ مع تقدم الأ لات وتكاملها . وهذا 
يعي انخفاض القيمة الحديدة الي اها الانتاج » تبعا لاعخفاذس كمية العمل 
المنفق ني هذا السبيل . فينخفض ااربح الذي يعبر عن جزء من تلك القيمة 


الليدردة . 


۲۱۹ 


ولا علاك الرأسماليون إزاء هذه الضرورة ( ضرورة انحخفاض الربح) 
- من علاج » إلا مطالبة العمال بكميات أكبر من العمل بنفس الأجرة السابقة» 

أو حفيض نصیبی م من القيمة الحديدة الي محلقوما » بالتقليل من أجورهم. 

وبذلا يشتد الصراع بين الطبقتين . ويصيح البو س والحاجة في أوساط 
العمال » قانونا a‏ ي المجتمع الرأسالي . 


ن الطبيعي أن تنجم بعد ذلك سات شديدة» لعدم مکن ال اسمالين 
من تصر يف بضائعهم » نتيجة لاقاس متو ى القدر ة الشرائة عند الحماهير 
ويصبح من الضروري التفتيش عن أسواق خارج الحدود » فتبدأ الرأسالية 
مرحاتها الاستعمارية والاحتكارية »> في سبيل ضمان أر باح الطبعَة الحاكمة. 
ويتهاوى تحت نير الاحتكار الضعفاء نسبياً » من الطبقة البورجوازية › 
فبضیق نطاق هذه الطبقة تدرا > بينما يتسع نطاق الطبقة الكادحة » إذ 

تتلقى بكل حرارة أولئاث البورجوازيين الضعفاء › الذين رون صرعى 
في معر كة الاحتكار الرأسالي . ومن ناحية أحرى : تبدأ الطبقة البورجوازية 
تفقد مستعمر اما بفضل الحر كات التحررية ف تلات اا ات٠۰‏ وتتفاقم 
بعد شيء » حى يصل المنحى التاري إلى النقطة الفاصلة › 
و يتحطم الک بيان الرأسالي کله » في حظة ثورية يشعل ارا الكادحون والعال. 


4 i م‎ 


٠‏ هذه صورة ملخصة عن مراحل التحليل المار كسى لارأسالية > مكنا 
الآن تحليلها في ضوء دراستنا السابقة . ۰ 
فمن الملاحظ بوضوح أن قانون الصراع الطبقي > القائم على أساس 
التناقض الكامن ني الربح » يتوقف مصيره على نظرية القيمة الفائضة . غإذا 
اثارت هذه النظرية م كا رأينا - تلاشى التناقض ال لمي المزعوم وبطلت 
فكرة الصراع الطبقي المستوحاة من ذلاك التناقض . 
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وأما قانون انخفاض الربح » فهو نتيجة للقاعدة المر كزية ني الاقتصاد 
امار كسى » وهى قانرن القيمة . فإن مار كس يرى في إحفاض كمية العمل 
المنفقة خلال الإنتاج » بسب تحسين الآ لات وكثرا » سبباً لانخفاض قيمة 
السلعة وضاآ لة الربح » لأن القيمة ليست إلا وليدة العمل › فإذا قلت كمية 
العمل بسبب تزايد الآالات » الخفضت القيمة وتقلص الربح » الذي يعبر 
عن جزء من القيمة المنتجة . وإذا كان قانون الخفاض الربح مرتكزاً على 
تللكت القاعدة المر كرية القائلة : ان العمل هو الحوهر الوحيد للقيمة › 
فيسقط تبعا لستقوط تلك القاعدة » ني دراستنا السابقة » ويصبح من الممكن 
علمياً أن يتناقض معدل الربح بزيادة الآلات والمواد الخام » واخفاض 
كمية العمل » ما دام العمل ليس هو الحوهر الوحيد للقيمة . 


ولنأحذ - بعد ذللك - قانون البو س الترايد . إن هذا القانون يقوم 
على أساس التعطل » الناتج عن إحلال اللات والوس ائل الحديثة عل العال › 
ي عماية الإنتاج 4 فکل جهاز e‏ تسين جدرد ي الجهار 4 يقذف بعدد 
من الال إل : و کانت حر كة الإنتاج : ټ تام مسستمر ۰ فسوف 
ينمو جيش العاطلين الذي بطلق عليه مار كس اسم : اليش الإحتياطي 
ار أسمالين :> ويتو تعا له الوس والفاقة ء ولوت رعا هنا وهناك: 


وني الحقيقة آن هذا القانون استمده مار کس من تحایل ( ریکاردر) 
لل لات» وأثرها على حياة العمال . فقد سبق ( ريكاردو) إلى نظرية التعطل » 
بسبب تضاءل الحاجة إلى الأيدي العاملة » بعد صنع المقدار المطاوب من 
الآلات الأكثر كفارة . وقد أضاف مار كس إلى ذللت ظاهرة أحری « 

تنجم عن إحلال اللات عل العمل »> وهى إمكان إشغال أي إنان سوي 
ئي عملية الإنتاج الآلي »> حى النساء والاطفال > دون حاجة إلى خبرة 
سابقة . وبمذا يستبدل العمال الماهرون بغيرهم » بأجور أرخص » وط 


۲۲١ 


قدرة العما المءاومة ني الأجور ٠‏ وبالتالي يزداد البوس ويتفاقم يوماً 
بعد يوم . 

واو ار کو ا ھار کی ک2 ان ار ی اقات 
الرأسالية والأوروبية والأمريكية ¢ لا ينمو ولا بشتد وفقاً لقانون مار کس› 
اضطروا إلى تأويل القانون » فرعموا : أن البو س النسبى ني ترايد : وإن 
كانت حالة العمال إذا أخحذت بصورة منعزلة عن حالة الرأسماليين ... 
تتحسن على مر الزمن سیب المو ثرات والعوامل 8 وي هذا د 
مثالا من عة أمغلة > ناها خلال دراستنا اخلط لار كسية : ن قوانىن 
الإقتصاد والحقاثق الإجتماعة » والدمج بينهما بطريقة تو دي إلى نتائج 
خاطئة » بسبب إصرار المار كسية على تفسير المجتمع کله في ضوء الظواهر 
الإقتصادية . ولاترض مثلا : أن الحالة النسبية للعمال تتر دى على مر الزمن 
ا حالتهم تالت إل الر امال ت و لها هن اة ار ا يما هي 
٠‏ حالة منظوراً | الها وة ف ت اجن وو اة را وة ت 
حق المار كسية ‏ إذا صح هذا - أن تعبر عن هذه الظاهر ة تعبير ا اقتصادياً 
عحدداً » ولكن ليس من حقها أن تعير عنها تعبير أ اجتماعياً فتعلن عن ضرورة 
تز ارد ا س ف المجتمع . فإن تردي الحالة النسبية لا يعي فا » مادامت 
تتحسن دصورة مس تھ اة 8 و اضطر E)‏ امار كسية ای ا التعہير الذات . 
لقصل عن طريق ذالك إلى استكشاف القوة الحتمية الدافعة إلى الأورة . وهي 
البو س المتعاظم باستمرار . ولم تكن المار كسية لنصل إلى هذا الكشف . 
لو : تستعر ا الاقتصادية أسماء احتماعية ٠‏ ولو له ر تطاق على حالة 
الر دي النسبي اسم : الو س ۰ 

وأخيراً » فا هى أسباب الحاجة والفاقة » الى كان خجدها مار كس 
عيمة على المجتمع الرأسمالي . 


إن الحاجة والفاقة وألوان الفقر والتسكع » لم تنشاً عن الساح بالملكية 


۴ 


- 


الخاصة لوسيلة الانتاج » وإنما نشأت عن الإطار الرأسمالي هذه الملكية › 
عن اكتساح هذه الملكية الخاصة اكل وسائل الإنتاج > وعدم الإعتراف 
عبدأ الملكية العامة إلى جانبه > ولا قوق ثابتة ني الأموال الخاصة للضمان 
الإجتماعي » ولا بحدود خاصة لتصرفات الالكين ني أمواهم . وأما إذا 
سمح المجتمع بالملكية الخاصة نوسيلة الإنتاج ›» ووضع إلى جانب ذلاك 
مباديء الملكية العامة لقسم كبير من وسائل الإنتاج › والضمان الإجتماعي › 
والحرية الإقتصادية المحدودة بحدود من المصلحة العامة » حول دون عر كز 
الأموال ي أبدي فئة قليلة .. أما إذا قام المجتمع بذلاك كله › فلن يوجد 
ني المجتمع الذي يوفق بين هذه المباديء » ظل لابو س أو ظاهرة من ظواهر 
الحاجة والشقاء الي نبعت من طبيعة النظام الرأسالي في المجتمعات الأرروبية. 


.ټ #4 


وأما الاستعمار » فقد رأينا أن امار كسية تفسر ه تفسيراً اقتصادراً حالما 
أيضا فترة تة تة لمر خلة العليا من الر أسدالة م ن :تود الأسراق 
والخيرات الداخلية » غير كافية لتمشية مصالح الطبقة الرأسمالية › فتضطر 
إلى امتلاك أسواق وخيرات البلاد الخارجية › 


ن طريق الاستعمار . 


ولكن الواقع : أن الإستعمار ليس تعبيراً اقتصادياً عن المرحاة المتأحرة 
من الرأسالية »> وإنما هو التعبير العملى بصورة أعمق عن العقلية المادية » 
اها للف راما عى اة هدافا غاا € خان عنم 
العقلية هي الي جعلت الحصول على أكبر ربح مادي مكن » هو المدف 
الأعلى » بقطع اانظر عن نوعية الوسائل › وطابعها الخلقي » ونتانجها ي 
المدى البعيد . 

والدليل على هذا من الواقع » أن الاستعمار بدا منذ بدأت الرأسمالية 


وجودها التار حي ني المجتمعات الأوروبية > بعقلیتها ومقاييسها › ولم نتظر 


۲۲۴۳ 


حى تصل الرأسمالية إلى مر حاتها العايا » ليكون تعبيراً عن ضرورة اقتصادية 
اة فد امت الول الأرررنة آلذه الضعيفة › ني مطلع الرأسمالية 
بكل وقاحة واستهتار . فكان لبريطانيا المند وبورما وجنوب أفريقيا ومصر 
والسودان وغيرها .. ولفرنا اند الصينية والجزائر و٠راكش‏ وتونس 
ومدغشكر وغيرها من المستعمرات » وكان لأ لانيا قطاعات ني غربي 
أفريقيا وجزر الباسفيات ٠‏ ولإيطاليا طرابلس الغرب والصومال » ولبلجيكا 
بلاد الكونغو » ولروسيا قطاعات في آسيا » وهمولندا جزائر اند . 

فالسبب الأصيل والأسبق للاستعمار » یکمن ي الواقع الروحي والمزاج 
الخلقي للمجتمع » لا ي جرد السماح بالماكية الخاصة لوسيلة الإنتاج .فإذا 
سمج هذه الملكية في جتمع يتمتع بواقع روحي وخاتي وسياسي ٠‏ عتلف 
عن الواقع الرأسمالي .. فايس الاستعمار عفهومه الرأسالي قانوناً حتمياً له. 

وأما الاحتكار »فهو الآخر ليس - أيضاً- نتيجة حتمية للسماح با ملكية 
الخاصة لأداة الإنتاج » وإنما هو نتيجة للحريات الرأسمالية بشكاها المطلق. 
وللمبدأً القائل : بعدم جواز التدخل في مجرى الحياة الإقتصادية للناس . 
ما حبن توضع للملكية الخاصة قيودها وحدودها » ويجعل النشاط 
الإقتصادي نحت مراقبة دقيقة ٠‏ تستهدف الحيلولة دون الإحتكار وتحكم 
فثة قليلة ني الأسواق التجارية . فسوف لا بجد الاحتكار طريقه.الرأسمالي 
المعيد ٠‏ إلى التحطم والتدهمير . 


اذهب الاركيٰ 


مهید 


قلنا في مستهل هذا الكتاب : إن المذهب الإقتصادي عبارة عن نج 
حاص للحياة »> طالب أنصاره بتطبيقه لتنظيم الوجود الإجتماعي على 
أساسه » بو صفه المخطط الأفضل » الذي حقق للانسانية ما تصبو اليه من 
رخاء وسعادة » على الصعيد الإقتصادي › وأما العلوم الإقتصادية ›» فهي 
دراسات منظمة للقوانين الموضوعية › الي تتحكم في المجتمع كا نجري 
أو عاولة ‏ كشف عن حقيقة وقانون هذا السب كان المذهب عنصراً 
فعالا“ وعاملا من عوامل الخلتق والتجديد . وأما العلم فهو يسجتلما يقع 
ني مجرى الحوادث الإقتصادية كا هو دون تصرف أو تلاعب . 

وعلى هذا الأساس فصانا بين المادية التاريخية والمذهب الماركسي ني بحشنا 
هذا ( مع الماركسية ) فالمادية التاربخية الي تناولناها ني القسم الأول من 
البحث » هي : علم قوانين الانتاج ني تطوره ووه » ونتائجه الإجماعية في 
تلف الحقول الإقتصادية والسياسية والفكرية › وبكلمةأحرى : هي علم 


١ - اقتص ادنا‎ Yo 


الاقتصاد الماركسي . الذي يفسر التاريخ كله تفسيراً اقتصاديا »> ني ضوء 
القوى المنتجة » ولمذهب الماركسي : هو النظام الاجماعى الذي تتز عم 
الماركسية الدعوة اليه » وقيادة الإنسانية إلى خحقيقه . فلا تقف د 
لمادية التارجخية » موقف العام الطبيعي من قوانين الطبيعة . وتقف بصفتها 
المذهبية » موقف الدعوة والتبشير . 


جداً بين المادية التاريخية والماركسية المذهبية . لأن المذهب - الذي تتبى 
الار ك الدعوة إل لمن ي اة إا ي قارا م ركد ا 
لمرحلة معينة من مراحل المادية التار عية وجز ءا عدوداً من المنحى التار جي 
العام ْ الذي تفر ضه حركة الانتاج الصاعدة . وقو انين تطوره وتناقضاته . 
فالا ركسية حن تتقہصس ثوب الداعية المذهہ ي 3 تعر رذلای عن الحقيقة 
التارعخية لتللك القوانين . فهيلا تنظر الدعوة ة إلا دوصفها e‏ لارادة 
التاريخ وقيقاً لقتضيات العامل الإقتصادي . الذي بقود القافلة البشرية 
اليوم نحو مرحلة جديدة : هي المرحاة الي تتجسد فيها محططات المذهب 
الماركسي . 

د هذا الہبب کان یطاتی ما رکس على مذهبه اسم: ( الاشتراكية العلمية). 
یز ا ا عن ساار الاشہراكيات ¢ الي عبر اص حا ہا فسها عن اقر احا م 
ومشاعرهم النفسية › وليس عن الضرورة التارحية وقوانينها » فصاغوا 


وبالرغم من هذين الوجهين المختلفين للعلم والمذهب » فإن الصلة وثيقة 


وي المذهب الماركسى مرحاتان تطالب الماركسة - من ناحية مذهبية ‏ 
تيمها تباعاً » ا من ناحية المادية التاريحية - على ضرور )ا 
لار ية كذلاك » وها المرحلة الاشتراكية » م الشيوعية . فالشيوعية تعثبر - 
- من وجهة رأي المادية التارحية - أعلى مرحلة من مراحل التطوراليشري . 
لأا المرحلة الي قق فيها القاريخ معجزته الكيرى › وتقول فيها وسائل 


٤‏ و 


الانتاج كلمتها الفاصلة . وأما المرحلة الاشتراكية الي تقوم على أنقاض 
المجتمع الرأسمالي » ونحتل موقع الرأسمالية مباشرة › فهي : من ناحية 
تعر عن الثورة التارحية المحتومة على الرأسمالية حين تأحذ بالاحتضار › 
ومن ناحية أخرى تعتبر شرطاً ضرورياً لإيجاد المجتمع الشيوعي › وقيادة 
السفينة إلى شاطىء التاريخ . 


ما هي الاشتراكية والشيوعية ؟ 


ولكل من المرحلتين - الإشتراكية والشيوعية - معالمها الرئيسية » الي 
تميزها عن المرحلة الأخحرى . فإن المرحلة الاشتراكية تتلخص معالمها الرئيسية 
وأركانما الأساسية فيما يلي : 

أولاً : حو الطبقية وتصفية حسابما نمائياً بخلتق المجتمع اللاطبقي . 

وثانياً : استلام البروليتاريا للاداة السياسية » بإنشاء حكومة دكتاتورية 
قادرة على تحقيق الرسالة التاريخية للمجتمع الإشتر اكي . 

وثالتاً : تم مصادر الروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية ني البلاد - وهي 
الوسائل الي يستشمرها مالكها عن طريق العمل الأجور - واعتبارها ملكا 
ورابعاً : قيام التوزيع على قاعدة : ( من کل حسب طاقته ولکل 

وعندما تصل القافلة البشرية إلى قمة المرم التار خي » أو إلى الشيوعية 
الحقيقية ... بحدث التطور والتغير في أكثر تللك العام والأر كان . فالشيوعية 
تحتفظ بااركن الأول من أر كان الاشتراكية » وهو مو الطبقية » وتتصرف 
في سائر مقوماتما وأركانما الأحرى . فبالنسبة إلى الر كن الثاني » تضع 


۲۷ 


الشيوعية حداً نائ لقصة الحكومة والسياسة على مسرح التاريخ »> حيث 
تقضي على حكومة البروليتاريا : وتحرر المجتمح من فير الحكومة وقيودها . 
کا آنا لا تکتفي بتامم وسائل الإنتاع الرأسالية فحسب» كا تقرر الإشتراكية 
ني الر كن الثالث › 1 تذهب إلى أكثر من هذا » فتلغى الملكية .الخاصة 
لوساثل ا الفر دية. ارفا ( وهي الي يستثمرها المالاك بنفسه لا عن 
طرق الاب راء ) . وكذلاث تحرم الملكية الخاصة بان الإستهلاك وأغامهاء 
وبكلمة شاملة : تلغى الملكية الخاصة إلغاء تاما ني الحقلين الإنتاجي 
والاستهلا کي معاً » وكذلاك تجري تعديلا“ حاسما ني القاعدة الي بقوم عل 
a‏ التوزيع ي الر کن الرابع > إذ تر کز التوزيع على قاعدة ( من كل 
حسب طاقته ولکل على حسب حاجته ) . 

هذا هو المذهب امار كسي بكلتا مرحلتيه › الإشراكية والشيوعية . 
ومن الواضح أن لدراسة المذهب - أي مذهب r E‏ 

الأول : نقد المباديء والأسس الفكرية »› الي يرتكز E‏ المذهب. 

والثاني ب دراسة مدى انطباق تلاك المباديء الاين على المذهب ¿ 
الذي آقي عليها . 

والثالث : بحث الفكرة الحوهرية ني المذهب من ناحية إمكان تطبيقهاء 
ومدی ما تتمتع به الفكرة من واقعية وإمكان آخحر اسحتالة وخيال . 

وسوف نأحذ ني دراستنا للمذهب امار كسي › بمذه الأساليب الثلاثة 


زد اذهب بصورة عامة 
ونواجه منذ البدء ني دراسة المار كسية المذهبية - على ضوء الأساليب 


۲۲۸ 


السابقة - أهم وأخطر سو ال » على صميد البحث المذهبي » وهو السو ال 
عن الدليل الأساسي الذي يرتكز عليه المذهب » ويبرز بصورة منطقية الدعوة 
إليه وتبتيه » وبالتالي تطبيقه وبناء الحياة على أساسه . 


إن مار كس لا يستند في تبرير الاشراكية والشيوعية › إلى قم ومفاهم 
خحلقية معينة ني المساواة »> كا يتجه إلى ذلك غيره من الاشتراكيين ٠‏ الذين 
بصفهم مار کس بام خياليون . وذلك لان القم والمغاهي الخلقية › ليست 
ني رأي المار كسية إلا وليدة العامل الاقتصادي › والوضع الاجتماعي للقوى 
المنتجة . فلا معنى للدعوة إلى وضع اجتماعي على أساس خلقي بحت . 


وإنما يستند مار كس إلى قوانين المادية التارحية › الي تفسر حر کة 
التاريخ ني ضوء تطورات القوى المنتجة وأشكاها المختلفة . فهو يعتبر تلاك 
القوانين الأساس العلمي للتاريخ » والقوة الي تصنع له مراحله ابتعاقبة في 
نقاط زمنية محددة » وفقاً لوضع القوى المنتجة وشكلها الاجتماعي السائد . 


ويرى ي هذا الضوء : ان الاشراكية نتيجة محتومة لتلا القوانين . 
الى تعمل عملها الصارم ي سبیل حویل المر حلة الأخرة لاطمة ¢ وھی 
المرحلة الرأسمالية » إلى مجتمم اشتراکی لا طبقی . أما کیف تعمل قوانین 
المادية التار ية المار كسية على أنقةاض الرأسمالية ؟! »فهذا ما يشرحه مار كس 
كا مر بنا سابقاً - ني محوثه التحايلية للاقتصاد الرأسالي:» الي حاول أن 
بكشف فيها عن التناقضات الحذرية الى تسوق الرأسالة - وفقاً لقوانين 
المادية التارعخية - إلى حتفها > وتصل بالر كب البشري إلى المرحاة الإشراكية 
وبكلمات قلائل : أن قوانين المادية التارعية هي القاعدة العامة لكل مراحل 
تاريخ > ي رأي مار كس : والأسس التحليلية ثي الاقتصاد المار كسي ‏ 
كقانون القيمة ونظرية القيمة الفائضة - عن عاولة تطبيق تلاك القوانين على 
المرحلة اإرأسالية » والاشتراكية المذهبية هي النتيجة الضرورية هذا التطبيق › 


و 


والتعبير المذهبي عن المجرى التاريخي المحتوم لارأسمالية > كا تفر ضه 
القوانين العامة للتاريخ . 

وحن ي جحثنا الموسع عن المادية التاريحية ‏ بقوانينها ومراحلها ‏ قد 
انتهينا إلى نتائج غير مار كسية . فقد عرفنا بوضوح أن الواقع التارخي 
للانسانية لا يسير في مو كب الادية التارحية » ولا يستند محتواه الإجتماعي 
من وضع القوى المنتجة وتناقضاما وقوانينها . كا تبينا - من خلال دراستنا 
لقوانين الإقتصاد المار كسي ‏ خطأ المار كسية ني الأسس التحليلية . الي 
فسرت ت ي ضو ئها تناقض الرأسمالية من جهات شی > وزحفها المستمر نحو 
مايتها المحتومة . فان تلك التناقضات كانت ترتكز كلها على القانون 
المار كسي للقيمة ›» ونظرية القيمة الفائضة . فإذا انارت هاتان الر كيز تان » 
تداعی البناء کله . 

حی إذا افر ضنا أن المار كسية كانت على صواب ني دراستها التحليلية 

و الرأسمالي » فإن تلك الأسس إا تكشف عن القوة أو التناقضات› 
ا کم على الرأسالية بالموت البطيء > حى تلفظ آخر أنفاسها » ولكنها 
لا تبرهن على أن الاشراكبة المار كسية هي البديل الوحيد الذي حل ل 
الرأسالية > ني المجرى التاريخي للتطور . بل هي تفسح المجال لأشكال 
اقتصادية متعددة أن تحتل مركز الرأسالية من المجتيع وا الاشرا اة 
ا مار كسية » كاشبراكية الدولة بلون من ألوانا > أو الاقتصاد المز دوج من 
أشكال متعددة للملكية › أو إعادة توزيع البروة من جديد على المواطنين في 
إطار الملكية الخاصة » وما إلى ذلاك من أشكال تعالج أزمة الرأسمالية › 
دون الاضطرار إلى الاشتراكية المار كسية . 

وبذلك تخسر المار كسية المذهبية برهاما العلمي › وتفقد طابع الضرورة 
التار ية الذي كانت تستمده من قوانين المادية التارحية » والأسس الار كسية 
في التاريخ والاقتصاد . وبعد أن تنزع الفكرة المذهبية عنها الثوب العلمي › 
تبقی ي مستوى سائر الاقراحات المذهبية . 


° 


شت 


ولنأخذ الآن ددر اسة الأ ر كان والمعالم الر سيه ا 
التفصيل . 


TT‏ ا لن مرد تلاك الأ لوان 
إلى التناقض الطبقي » الذي نتج عن انقام المجتمع إلى مالكين ومعدمين 
فإذا قامت الاشتراكية وحولت المجتمع إلى طبقة واحدة » زال التناقض 
الطبقي . واختفت كل ألوان الصراع › وساد الوئام والسلام إلى الأبد . 

وتقوم الفكرة ني هذا على أساس رأي المادية التاربخية القائل : إن العامل 
الاقتصادي هو العامل الأساسي الوحيد ني حياة المجتمع . فقد أدى هذا الرأي 
با مار كسية إلى القول : بأن حالة الملكية الخاصة الي قسمت المجتمع إلى 
مالكين ومعدمين › هي الأساس الواقعي للتر كيب الطبقي في المجتمع › 
ولكن ما يتمخض عنه هذا الر كيب من تناقض وصراع . وما دام المجتمع 
الاشتراكي يلغي الملكية الخاصة › ويو مم وسائل الإنتاج › فهو ينسف 


۲۳١ 


الأساس التارعي للطبقية » ويصبح من المستحيل أن يواصل الر كيب الطبقي 
وجوده » بعد زوال الشروط الاقتصادية الى كان يرتكز عايها . 
وقد عرفنا في دراستنا للمادية التارعية : ان العامل الاقتصادي > ووضع 
الملكية الخاصة » ليس هو الأساس الوحيد لكل الر كيبات الطبقية على 
سياسية أو دينية ؟! كا رأينا فيما سبق . فليس من الضروري تار يخياً أن 
تختفى الطبقية بإزالة الملكية الخاصة » بل من الممكن أن عدث للمجتمع 
وحن إذا حلتلنا المرحلة الاشتراكية > وجدنا أا تو دي - بطبيعتها 
الاقتصادية والسياسية - إلى خلق لون جديد من التناقض الطبقى › بعد 
کک 3 
القضاء عا لی الأشکال الطبقية السابقة 


ما ا الاقتصادية للمرحلة الاشتر اكية » فتمثل ي مبدأ التوزيع 
اقائل ( من کل حب طاقته واکل حب عمله ) وسوف ری عند 
دراسة هذا اليد : كيف أنه يو دي إلى خلق التفاوت من جديد ؟ فلنأحذ 


الآن الطبيعة السياسية للمرحلة الاشتر اكية بالبحث والتمحيص . 


إن الشرط الأساسى للتجربة الثورية الاشتراكية > أن تتحقق على أيدي 
وريين محترفين يتسلمون قيادتها . إذ ليس من المعقول أن تباشر البر وليتارياء 
جميع عناصرها » قيادة الثورة وتوجيه التجربة »> وإما جب أن تمارس 
نشاطها الثوري ني فل القيادة والتوجيه . ولذللك أكد لينين »› بعد فشل 
ثورة (۱۹۰) على : أن الثوريين ا > هم وحدهم الذين يستطيعون 
أن يو لفوا حزباً جديداً بلشفى الطراز ... وهكذا نجد أن القيادة الثورية 
الطبقة العاملة » كانت ملكا طبيعياً ن يدعون أنفسهم بالثوريين المحترفين . 
كا كانت القيادة الثورية للفلاحين والعمال ني ثورات سابقة »ماكا لأشخاص 
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ليوا من الفلاحين والعمال ‏ مع فاز ق واتحك ون الان :> وهو أن الامتار 
القيادي للأشخاص ني المرحاة الاشتراكية لا يعبر عن نفوذ اقتصادي › 
وما ينشاً عن خصائص فكرية وثورية وجزبية خاصة . وقد كان هذا 
اللون الثوري والحزبي ستاراً على واقع التجربة الاشبراكية الي مرت با 
أوروبا الشرقية حجب الحقيقمة عن الناس ه فلم رست طیعو أ أن ينوا س 
باديء الأمر - ني تلك القيادة الثورية للقجربة الاشتراكية › بذرة لأفظع 
٠ا‏ تصف الار كسية من ألوان الطبقية ني التاريخ . لأن هذه القيادة يحب 
أن تستلم الساطة بشكل مطلتى لطبيعة المرحلة الاشتر اكية في رأي المار كسية 
القائل بضر ورة قيام د کتاتور دة وساطة مر كز رة مطاقة › أتصفية حسابات 
الرأسمالية مائ . فقد وصف لينين طبيعة ال٬لطة‏ في جهاز الحزب + الي 
تلل السلطة الحقيقية ني البلاد حلال الثورة قائلا : 

ر ني المرحلة الراهنة من الحرب الأهلية الحادة > 
إذا كان منظماً بأقصى نمط مر كزي وإلا إذا سيطر 
عليه نظام حديدي يوازي النظام العسكري وإلا إذا کان 
جهازه المر كزي جهازاً قوباً متساطاً بتمتع بصلاحيات 
راساارفة اغا ارب الكلةي: 

وأضاف ستالين إلى ما تقدم : 
أثناء فتر ة الكفاح الى تسق تحقيق الديكتاتورية » وجب 
- بل حى إلى درجة أعظم - أن يقال الشيء ذاته عن 
فالتجربة الاشتراكية إذن تتميز بصورة خاصة عن ساثر التجارب 
الثورية » بأنها مضطرة كا يرى أقطام| - إلى الاستمرار ي النهج الثوري › 


r 


والأسلو ب المطاق ي الحكم > داخل نطاق الحزب وخارجه » من أجل 
خلت الإنسان الاشبراكى الحديد : البريء من أمراض المجتمعات الطبقة 
وميوها الأستغلالية الي عاشتها الإنسانية آلاف السنين . 


وھکذا یصبح من الضروري أن یہاشر الثوريون القادة › ومن يدور 
eS e‏ اا و 


وحين نصل إلى هذه المرحلة من تسلسل القجربة الاشبراكية »> نجد أن 

م تقمتع بہا كر الطبقات على مر التاريخ » ولا يفقدون من خصائص الطبقة 

شيا »> فهم قد كبوا سلطة مطامة عإ الممتلكات » ووسائل الإنتاج 

امو مة ني البلاد » ومر كرا سياسياً يتيح هم الانتفاع ٍ بتلك الممتلكات › 

والقتصرف ا طعا اصاهم البخاصة > راسخاً , أن سیطر ہم المطلقة 

تکفل السعادة والرخاء لحميع الناس كا کانت تو من بذللك الفغات السابقةء 
الي مارست الحكم ني العهود الاقطاعية والرأسالية . 


والفرق الوحيد بين طبقة هو لاء الثوريين الما كمين » وسائر الطبقات 
الي حدئتنا' المار كسية عنها : أن تلاك الطبقات كانت توجد وتنمو ‏ في 
راي الار كن ب تا قات اللكة اقافة ن الان + وطبهة خا 
العلاقات هي الي كانت تحدد اندراج هذا الشخص ضمن هذه الطبة أو 
تل راما ھر الک ن ادد کا و ا 
اللكية هي الي تحدد اندراجهم ف الطبقة الحا كمة . فلا يندرج هذا الشخض 
أو ذاك بي الطبقة الحا كمة لأن له ملكية خحاصة بدرجة معينة في المجتمع > 
كا كانت تفترض الار كسية بالنسبة إلى المجتمعات الطبقية السابقة ٠‏ بل 
العكس هو الذي يصدق على المجتمع الاشتراكي ال ماز كسي .فإن هذا أو 
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ذلاث يتمتع بامتيازات خاصة » أو المحتوى الحقيقي للملكية لأنه مندرج في 
الطبقة الحاكمة . 


وتفسير هذا الفرق بين الطبقة ي المجتمع الاشتراكي › وغيرها من 
الطبقات .. واضح . فإن هذه الطبقة : تولد على الصعيد الاقتصادي » الذي 
وادت عليه سائر الطبقات ني زعم الاركسية » وإنما نشأت ونمت على 
الصعيد السياسي » ضمن تنظم ذي طراز معين » قائم على أسس فاسفية 
وعقائدية وفكرية خاصة > أي ضمن الخزب الثوري الذي يتزعم التجربة . 
فالحز ب بنظامه وحدوده الخاصة هو مصنع هذه الطرمة الجا كمة . 


وتنحصر مظاهر هذه الطبقة الحزبية › فيما يتمتع به أفراد هذه الطبقة 
من امتيازات الادارة غير المحدودة › الي عتد من ادارة الدولة وإدارة 
المي سات الصناعية ومشاريع الإنتاج .. إلى كل مناحي الحياة كا تنعكس 
ضا في التناقضات الشديدة » بين أجور العمال ورواتب موظفي الحزب. 


ويي ضوء الظروف الطبقية » الى تو دي اليها المرحلة الاشتراكية 
امار كسية » إعكن أن نفسر أاوان التناقض والصراع على الصعيد السياسي › 
ي العام الاشتراكي » الي تتمثل أحياناً في عمليات تطهير هائلة . فإن الطبقة 
الممتازة في ظل التجربة الاشتراكية » وإن نشأت في داخل الحخزب كا رأيناء 
إلا أا من ناحية لا تشمل الحزب كله ومن ناحية أخرى كن أن تمتد إلى 
خارج نطاق الحزب » طبقاً لاظروف الي تكتنف القيادة ومتطلباا . 

ولذلك كان من الطبيعى أن تواجه الطبقة المتفردة بالامتياز »> معارضة 
شديدة ني داحل الحزب » من الأشخاص الذين م تستوعبهم تلك الطبقة 
بالرغم من حزبيتهم »أو طر دمم من حضیر ہا فأخذوا بعتبر ون هذا الر كيب 
الطبقى الحديد » خيانة للمباديء الى ينادون بها . 
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أتاح الواقع السياسي للفثة المتازة أن تستثمرهم » .على شكل امتيازات خاصة› 
وحقوق معينة »> واحتكارات للأجهزة الإدارية والمرافق الحيوية في البلاد . 


ويبدو من المنطقى ‏ بعد ذللف ‏ أن تحدث عمليات تطهير واسعة 
النطاق ‏ كا يسميها الشيوعيون - بو صفها انعكاماً تلك الظروف والتناقضات 
الطبقية . ومن الطبيعى أيضا أن تكون تلاك العمليات هائلة ني صرامتها 
وشموهما » تبعاً لقوة لمر كز الطبقي الذي تتمتع به الفئة الحاكمة في الحزب 
ا 


ويكفينا لكي نتبين مدى الصرامة وقوة الشمول » الي تتسم بها تلاك 
العمليات » أن نعلم آنا كانت تجري في الذروة العليا ني كيان الحزب كا 
تجري ني القاعدة » باستمرار وعنف قد يفوق كثراً العنف الذي تعرضه 
امار كسية كطابع غام لأشكال التناقض الطبقي المختافة ني التاريخ . فقد 
شملت عمليات التطهير ني مرة تسعة وزراء من أعضاء الوزارة الأنحدذ عشر › 
الذين كانوا يديرون دفة الحكومة السوفياتية عام )۱۹۳١(‏ » وشمات أيضاً 
خحمسة رو ساء من الو ساء السبعة للجنة السوفيات التنفيذية المر كزية › 
الي وضعت دستور ۱۹۳١‏ » واكتسحت ثلاثة وأربعين أميناً من أمناء سر 
منظمة الحخزب المر كزية » الذين كان يبلغ جموعهم ثلاثة وخمسين أمياً › 
و كذلك سبعين عضواً من أعضاء مجلس الحزب الثمانين › ولثلاثة من 
مارشالات ال حيش السوفياتي الخمسة » و٠٠‏ ./ تقريباً من مجموع جنرالات 
السوفيات » وجميع أعضاء المكتب السياسي الأول الذي أنشأه لينين بعد 
الثورة »› باستثناء ستالين . كا أدت عمايات التطهير إلى طرد ما يزيد على 
مليونين من أعضاء الحزب » وما حل عام (۱۹۳۹) حى كان عدد أعضاء 
الحزب الرسمي مايونين ونصف الليون عضو » وعدد المعلرودين مليونين 
عضو » وباك كاد الحزب الشيوعي المطرود أن بوازي الحخزب الشيوعي 


يفك , 
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ولا نرمي من وراء هذا إلى التشهير بالحهاز الحاكم ني المجتمع الإشتراكي 
- وليس التشهير من شأن هذا الكتاب - وإنما نرمى إلى تحليل المرحلة 
الاشبراكية (E‏ » لنجد : كيف تو دي تطعا المادية الدكتاتورية› 
إلى ظروف طقية تتمخض عن ألوان رهيبة من الصراع ؟! وإذا بالتجربة 
الي جاءت لتمحو الطبقية » قد أنشأما من جديد . 


# # #4 


__والسلطة الد كتاتورية - الي هي الركن الثاني ني المرحلة الاشتراكية - 
ر لأجل تضفية حساب الرأسمالية فحت ا تز عم الک 
إذ تعتبر ها ضرورة مو قنة » تستمر حى يقضى على كل خصائص الرأسالية 
الروحية والفكرية والاجتماعية .. وإما تعبّر عن ضرورة أعمق ني طبيعة 
الاشتراكية امار كسية › المي منة بضرورة التخطيط الاقتصادي الموجه › 
لكل شعب النشاط الاقتصادي ني الحياة . فإن وضع مثل هذا التخطيط 
وتنفيذه يتطلب ساطة قوية لا تخضع للمراقبة › وتتمتع بامكانات هائلة › 
ليتاح ها أن تقبض بيد حديدية على كل مرافق البلاد » وتقسمها وفقاً لخطط 
دقیق شامل . فالتخطيط الاقتصادي المر كزي يفرض على السلطة السياسية 
طبيعة د كتاتور ية إلى حد بعيد وليست مهمة تصفية الحو من الر اث اارأساليء 
وهي وحدها الي تفرض هذا اللون السياسي من الحكم . 


” # * 


8 _ ونصل بعد هذا إلى التأميم NS‏ 

والشكرة الملمية تي افأ تقوم على : أساس تناقضات القيمة الفائضة › 
الي تتكشف عنها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج » في ري مار كس . فإن 
هذه التناقضات تتراكم › حى يصبح تام كلل وساثل الإنتاج ضرورة 
تارحية لا حيد عنها . 


۳¥ 


وقد مر بنا الحديث عن هذه التناقضات المزعومة > وكيف آنا تقوم 
على أسس حليلية خحاطئة ؟! ومن الطبيعي أن تنى النتائج بالخط إذا كانت 
الأسس الي يقوم عليها التجليل مضللة وغير صحيحة . 


وما الفكرة المذهبية ني التأمم فتتلخص : ني مو الملكية الخاصة وتتويج 
اللجموع مملكية وسائل الإنتاج في البلاد › ليصبح كل فرد ‏ ني نطاق 
الملجموع - مالك لثروات البلاد كلها كا بملكها الآخرون . 

غير أن هذه الفكرة تصطدم بواقع هوالواقع السيامي للمرحلة الإشتر اكية 
الذي يتجہم ي طبقة تتمتع بعکم د کتاتوري مطلق ي أجهزة ازب 
والدولة . فلا يكفي ني هذه الحال أن تلغى الملكية الخاصة قانوناً > ويم 
الإعلان عن ملكية المجموع للروة .. ليتمتع هذا المجموع معلكيتها حقا › 
ويجد محتواها الحقيقي ني حياته الي يعيشها . بل ان طبيعة الموقف السياسي 
سوف بجعل حظ المجموع ني تملكه حظاً قانونياً فحسب » وتسمح للطبقة 
الحاكمة أن تتمتع بالمحتوى الحقيقي للملكية > الذي يتمثل ني سيطر ما الطلقة 
على مقدرات البلاد وثرواتما . وهكذا تحصل هذه الطبقة على نفس الفرص > 
الي كان الرأسماليون الاحتكاريون يتمتعون بها ني المجتمع الرأسمالي » 
إذ تقف - فوق الأنظمة - وراء كل عمل من أعمال الدولة » وتحتكر 
لنفمها حق تشيل المجتمع اللاطبقي والتصرف في متلكاته > وتصبح د في 
هذه اللحظة ‏ أقدر من آي رأسمالي حر على سرقة القيمة الفائضة › فا 
- هي الضمانات العلمية في هذا المجال ؟! 

وإذا أردنا أن نستعير من المار كسية لغتها » أمكننا القول : بأن التأميم في 
المجتمع الاشتراكي الار كسي » يبرز تناقضاً بين املكية الاشتر اكية للمجموع 
والمحوهر الحقيقي للملكية الذي تتمتع به الطبقة الحاكمة . فإن الملكية _ 
بجوهرها الواقعى - ليست إلا السلطة على الروة والقدرة على التمتعم با 
مختلف الأساليب . وهذا اعوهر هو الذي تتمتع به القوى السياسية » 
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المهيمنة على كل کيانات المجتمع وينعكس على الصعيد القانوني بشكل 
امتيازرات وحقوق ليست في الحقيقة إلا ستارآً مزيفاً » وترجمة قانونية بلحوهر 
الملكية الحقيقي › غير أن هذا الماك الحديد في المجتمع الاشتراكي المار كسي» 
مختلف عن أي مالاك سابق ني نقطة »> وهي آنه لا يستطيع أن يعرف ملكيته 
قانونياً » لأن ذلك يناقض طبيعة موقفه السيامي . فالاشتراكية ‏ بحكم 
طبيعتها السياسية _ تحمل بذرة هذا الاللك الحديد وتخلقه عبر تجربتها »> وان 
كانت تفرض عايه ي نفس الوقت أن ينكر دوره الحقيقى ني الحاة الإقتصادية 
وتجعله أكار حياء وخجلا من الرأسمالي » الذي كان 8 بکل وقاحه عن 
ملكيته الخاصة . 


ولان التأمم في الاشتراكية امار كسية حدا فريداً في التاريخ » فقد 
وقعت تجارب سابقة لفكرة التأمم عبر التاريخ › إذ قامت بعض الدول 
القديمة تام کل وسائل الإنتاج » وحصلت بسبب ذلاث على مکاسب تشابه 
تماما المكاسب » الي حصلت عليها الاشتراكية المار كسية في تجربتها . ففي 
بعض الممالك افيلينستية وني مصر خاصة اتبعت الدولة ميدأ التأم اعت 
الإنتاج والميادلة لإشرافها > وتولت بنفسها إدارة معظم فروع الإنتاج › 
فجلب هذا النظام للدولة فوائد كبيرة » ولكنه حيث كان ينفذ ني إطار 
سلطة فرعو نية مطلقة › م يستطع بعد ذلا أن بحخفي جوهره . فإن التأيم ز. 
ظل سلطة مطلقة تنشي ء الملكية الحماعية لتوسعة الإنتاج › لا بمكن أن يو دي 
واقعا إلا إلى ملك السلطة نفسها » وتحكمها في الممتلكات المي مة .. ومذا 
ظهرت يي التجربة القدعة خيانة الموظفين › واستبداد السلطة الى كانت 
تتجسد في شخص اللاك » حى قفر اللاك إلى درجة ( إله ) وأصبحت القوى 
اهائلة تنفق كلها لحساب هذا الإ له الحاكم » وتحقيق رغباته من بناء المعابد 


والقصور والقبور . 
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بنفس الظواهر الي اقترنت بها تجربة التأمم امار كسية ني العصر الحديث » 
من النقدم السريع في حر كة الإنتاج . وتمتع السلطة بقوة تشتد وتنمو بشكل 
هائل » وانحرافها واستبدادها بعد ذللك بالثروة امو بمة . فقد تقدمت حر كة 
الانتاج ني ظل التجربة الحديثة للتأمبم »> كا تقدمت ني ظل التأميم الفرعوني ء 
لآن التسخير غير الحر » ني الإنتاج » يشمر دائماً التقدم السريع الموقت في 
حر كة الإنتاج . ونشأ التأميم ني. كل من التجربتين ني ظلل سلطة عليا › 
لا تعترف لتفسها محدود لأن التأمم حينما يقصد منه تنمية الانتاج فحسب › 
بتطلب مثل هذه السلطة الحديدية . 


ونتج عن ذلك ني كل من التجربتين أيضا › استفحال آمر السلطة 
وتمتعها بالحوهر الحقيقي للملكية »> لأن التأمم م يقم على أساس روحي › أو 
قناعة بقيم خلقية للانسان » ونما قام على أساس مادي » لتحقيق كبر نصيب 
من الانتاج فمن الطبيعي أن لا تجد السلطة تعارضا بين هذا الهدف المادي » 
وبين ما تحيط به نفسها من امتيازات ومتعة . ومن الطبيعي أيضا أن لا يقر 
الحهاز الجا كم الملكية العامة عملا »> إلا في حدود الدافع المادي الذي ردفعه 
إلى مضاعفة الإنتاج وتنميته . 


ولا يبدو غريباً بعد ذلا » أن نجد جهاز الدولة ني التجربة القدرعة › 
وهو يضج يانات الموظفين وإثرائهم على حساب الممتلكات العامة » ونجد 
ستالين ي التجربة الحديثة » وهو يضطر إلى الاعتراف بأن كبار رجال 
الدولة والحزب قد استغلوا فر صة انشغال دولتهم بالحرب الأخيرة » فجمعوا 
الأموال والروات حى أنه أذاع ذلك في منشور عممه على جميع آبناء 
الشعب . 


فالتشابه بين التجربتين الاشتراكيتين واضح كل الوضوح › ي لظواهر _ 
والعا . ل م اخحتلاف ظروفهما المدنية وأشکال الإنتاج فيهما . 
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وهذا يشير إلى ان الحوهر ني كاتا التجربتين واحد» مهما اختلفت الأ اوان 
والإطارات . 


وهكذا نعرف أن كل بجربة اتام > مى بنفس النتائج إذا كانت في 
نفس الإطار السياسى للتجربة المار كسية » إطار السلطة المطلقة »> وكان 
المبرر الموضوعي فوا اده اجره ۽ هو ن ارز لدی اش 
قادة المار كسية جربتهم على اة ٠‏ وهو تنمية الإنتاج الي ھ ي القوة الدافعة 
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وما ا الر کن الأر من المرة الاشرا كة ۽ فهر كا سي ةا 
ا نن کل حب طاق ولکل حب عه ) 

ويرتكز هذا الميداً - من الناحية العلمية - على قوانين المادية التارعية . 
فإن المجتمع رعد أن یصبح طبة واحدة » عوجب قانون الاشير ا كية الحديثة» 
ولا تبقى طبقة عاملة E‏ مالكة .. يكون من الضروري لکل و فرد د أن 
يعمل ليعيش .. كا أن القانؤن امار كسي لنقيمة القائل : أن العمل هو أساس 
القيمة .. مجعل لكل عامل نصيباً من الإنتاج » بالقدر الذي يتفق مم 
عمله . وهکذا سیر التوزیع على أن ر( من کل حسب طاقته ولکل حسب 
عمله ) . 

وهذا الميداً يأخذ بالتناقض مع الطبيعة اللاطبقية للمرحلة الاشتراكية : 
منذ أن يوضع موضع التنفيذ . فإن الأفراد بحتلفون ي أعماهم تبعاً لاختلاف 
كفاءامم » وانوعية العمل ودرجة تعقيده . فهذا عامل لا بطيق ةن العمل 
ست ساعات » وذلك عامل أقوى منه بنية ٠‏ يستطيع أن يعمل عشر ساعات 
ي كل يوم + وهذا عامل موهوب بلك من القرحة والنباهة ما بجعا يدخحل 
حسينات على طريقة الإنتاج ٠‏ وينتج ضعف ما ينتجه الأخرون › وذاك 


عامل م يواته الحظ . قد خلق للتقليد لا للابتكار . وهذا عامل في مدرب 
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بعارس إنتاج الأجهزة الكهربائية الدقيقة ٠‏ وذاك عامل بسيط لا بعكن أن 
يستخدم إلا ني حمل الأثقال » وثالث يعمل ني الحقل السياسي ويتوقف على 
عمله مصر البلاد كلها . 

واحتلاف هذه الأعمال بر" دي إلى تفاوت القم الي تخلقها تلا الأعال. 

وليست هذه الأ لوان الصارخة من التفاوت بين نفس الأعمال » أو 
الق الناتجة عنها » مستمدة من واقع اجتماعي معين › بل إن امار كسية 
نفسها تعترف بذلك » إذ تقسم العمل إلى : بسيط ومر كب » وتری أن 
قيمة ساعة عمل مر كب شديد التعقيد »> قد تفوق بأضعاف قيمة ساعة من 
العمل البسيط . ۰ 

والمجتمع الاشراكي إِد يواجه هذه المشسكلة ¢ ل بو جد مامه إلا 
سبيلان للحل . 

أحدها : أن بحتفظ يبدا التوزيع القائل : ( لكل حسب عمله ) » 
فيوزع الناتج على الأفراد بدرجات متلفة » وبذلاث ينشيء الفروق الطبقية 
مرة أخرى » فيمنى المجتمع الاشتراكي بالتر كيب الطبقي بأسلوب جديد . 

والاخر أن دستعیر المجتمع الاشراكي من الرأسمالي طر يته ٤‏ 
و القيمة الفائضة › على زاي مار کس 1 فيساوي بين جمی الأفراد 

وللانظر ية والتطبيق انجاهان عتلفان في حل هذه المشكاة . 

فالتطبیق - أو واقع المجتمع الاشراكي القائم اليوم رجه إل حل 
المشكلة بسلوك السبيل الأول » الذي يدفع المجتمع إلى التناقضات الطبقية من 
جديد ولذلاك نجد أن النسبة بين الدخحل المنخفض » والدخل الراتي ني روسيا 
تبلغ على ما قيل ه ./ و ٠,١‏ ./ » تبعاً لاحتلاف التقديرات › فقد وجد القادة 
الاشتراكيون : أن من المستحيل عملياً تنفيذ المساواة المطلقة » والنرول 
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عمال العلماء والسياسيين والعسكريين إلى مستوى العمل البسيط . لأن 
ذلك جمد النمو الفكري > ويعطل الحياة الفنية والعقلية »> ويجعل أكثر 
الأفراد ينصرفون إلى تفه الأعمال ما دام الأجر هو الأجر » مهما اختلف 
العمل وتعقد . وهمذا السب نشأت الفوارق والتناقضات ني ظل التجربة 
e‏ وقامت بعد ذلا اللطة الحا كمة بتعميتق هذه الفوارق والتناقضات 
وفقاً لطبيعتها السياسية » فأنشأت طقة البوليس السري : وميزت عملها 
e‏ بامتيازات ضخمة ٠‏ وسخرما لتدعم کیاا الد کتاتوري »و 
يستيقظ المجتدع بعاد أن مار الصبح إلا عن نفس الواقع » الذي كانت 
انيه الاشر اكية بالخلاص 
وأما اناه النظرية ي حل المشكلة : فقد جاءت إشارة إلى تجديد هذا 
الاجاه في كتاب ( ضد دوهرناك ) > إذ عرض ابجاز المشكلة » وكتب 
ي الحواب عاي 
١‏ كيف سنحل إذن مألة دفع أعلى الأجور عن 
العمل المر كب ٠‏ وهي مسآلة هامة برمتها ؟. يدفع 
الأفراد أو عائلامم ني مجتمع المنتجين الخاصين تكاليف 
تدريب العامل الكمؤ > لذا فإن الشمن العالي الذي يدفع 
عن القوة العامة الكفؤة ناجم عن الأفراد أنفسهم . 
فالرقيق الماهر يباع بثمن عال » وكاسب الأجر وال ماهر 
تدفع له أجور عالية . إن المجتمع إذ يكون منظماً تنظيا 
اشترا كيا فإنه هو الذي يتحمل هذه التكاليف . فإليه 
آذك عوك راا وهي الق العالية الي بنتجها العمل 
المر كب ٠‏ ولا تكون زيادة الأجور مطلباً من مطالب 
العامل )١(»‏ . 


(۱) ضد دوهرنك : ۲ ص ٩٩‏ . 
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وهذا الحل النظري لامشكلة الذي يقدمه انجاز » يفترض أن لقي العالية 
الي تاز بها العمل المر كب عن العمل البسيط » تعادل تكاليف تدريب 
العامل الكفؤ على العمل المر كب . ونظرآ إلى أن الفرد ي المجتمع الرأسالي 
تحمل بنفسه تکالیف تدريبه » فيستحق تلاك الم الي ج٧ت‏ عن تدریبه . 
وأما. في المجتمع اشاي فالدولة هي الى تنفق على تدریه » فتکون 
وحدها صاحبة التق ني القم العالية للعمل المر كب » وليس للعامل الفي 
حينئذ أن يطالب بأجر يزيد على أجر العامل البسيط . 


ولكن هذا الافتر اض يناقض الواقع »> فإن القم العالية الي بحصل عليها 
العامل السياسي العسكري > في مجتمع المنتجين الخاصين - ني المجتمعم 
الرأسمالي - تزيد كثيراً عن تكاليف دراسته للعلوم السياسية. والعسكرية › 
کا مر سابقاً . 

أضف إلى ذلك أن انجاز لم يضع معالحته للمشكلة ني صيغة دقيقة › 
تتفق مع الأسس العلمية المز عومة ني الاقتضاد امار كسي › فقد غاب عن 
ذهن انجاز أن السلعة الي ينتجها العامل الفي المدرب > لا يدخل في قيمتها 
الي حلقها العامل من تدريبه وأجور دراسته » وتا الذي حدد قيمتها 
كمية العمل المنفقة على انتاجها فعلا ا ال اي أنفقها العامل 
حادل الدراسة والتدريب . فمن الممكن أن ينفق.العامل عشر سنوات من 
العمل ي التدريب › ويكلفه › ات دیاز وكرت جن ادراب هدا 
- هو ألف دينار - معبراً عن كمية من العمل المختزن فيه » تقل عن عمل 
عشر سنوات ٠‏ فأجرة التدريب - ني هذا الفرض - تصبح أقل من الفيمة 
الي ءساهم عمل العامل خلال تدريبه ي إمجادها » نظير تكاليف نجديد قوة 
العمل » الي تقل عن القيمة الي E‏ 


الفائضة . 
فا يصع انجلز إذا أصبحت كمية العمل » الائلة في تكاليف تدريب 
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العامل .. أقل من كمية العمل الى ينفقها العامل خلال التدريب ؟! إن 
الدولة ليس من حقها ني هذه الحال - على أساس الاقتصاد المار كسى - 
أن تقتطف ترات التدريب » وتسلب من العامل القيمة الي خلقها بعمله . 
ني السلعة خلال التدريب > بوصفها قد دفعت أجرة التدريب › لأن القيمة 
الزائدة الي يتمتع بها منتوج العامل الفي » لا تعبر عن تكاليف تدريبه وأجرة 
دراسته » بل عن العمل الذي قضاه العامل خلال الدراسة . فإذا زاد هذا 
SENE‏ على إنتاجه الفي . 


وشىء لحر فات انجلز أيضاً وهو : أن تعقيد العمل لا ينشاً دائماً من 
ار بل قد بحصل بسبب مواهب طبيعية ي العامل » بجعله ينتج في 
ساعة من العمل ما لا ينتج اجتماعياً إلا خلال ساعتين . فهو خلق في الماعة 
القيمة الي حلقها غيره في ساعتين . بسبب من كفاءته الطبيعية ٠‏ لا من 
تدريس سابق . فهل يأخذ هذا العامل ضعف ٠ا‏ يأخذه غيره » فيمى المجتمع 
الاشتراكي بالفوارق والتناقضات > أو یساوی بینه وبين غیره ولا یعطی 
إلا ف ما حخلقه من القيمة . فيرتكب المجتمع الاشراكي بذللك سرقة 
القيمة الفائضة ؟! 

وهكذا يتلخص : أن الحكومة ني المرحلة الاشبراكية الما ركسية › 
لا ميد ها عن أحد أمرين : فاما أن تطبق النظرية »> كا يفرضه القانون 
المار كسي للقيمة ¿٠‏ فتوزعخ على كل فرد حسب عمله . فتخلق بذرة التناقض 
الطبقى من جديد . وإما أن تنحرف عن النظرية ني مجال التطبيق » وتساوي 
باعل ال وا کے ر اا وار کرد وا 
اقتطعت من العامل الموهوب القيمة الفائضة : الى يتفوق بها عن العامل 
البسيط » كا كان رصنع الرأسمالي تماما في حساب الادية التارخية . 
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وتم e‏ ء إلى الم رح الها الي يولد 
سس 


ءات المادية 3 ية 

وللشوغة ر كان ران 

_ الأول : سحو الملكية الخاصة › لا في جال الإنتاج الرأسالي فحسب › 

بل ي جال الإنتاج بصورة عامة » وني محال الاستهلاك أيفا » فت مم كل 
وسائل الإنتاج و كل البضائع الإستهلاكية . 

والثانی : غو من الحكومة بصورة 
ہائية . 

ما اما حو الملكية الملكية الخاصة ف ي كلل المجا المجالات _» فهو لا يستمد وجوده ي 
الذهب من قائون علي للقيمة » کا کان تأميم وسائل الإنتاج الرأسمالي يقوم 
على ساس نظرية القيمة الفاثضة › والقانون المار كسي للقيمة .. وإنما تقوم 
الفكرة في تعميم لتم : على افتر اض أن المجتمع يبلغ بفضل التظام الإشترا كي 
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درجة عالية من الروة »> كا تنمو القوى المنتجة موا هائلا > فلا يبقى 
موقع للملكية الخاصة لبضائع الاستهلاك ٠‏ فضلاً عن ماكية وسائل الإنتاج 
لان كل فرد سوف بحصل ي المجتمع الشيوعي على ما حتاج إليه ٠‏ ويتوق 
إلى استهلا كه ي آي وقت شاء . فاي حاجة له في الملكية الخاصة ؟!. 

وغل اشاس يقوم مبدأً التوزيع ني المجتمع الشيوعي » على قاعدة: 
إن لکل حسب حاجته لا حسب عمله > آي آن کل فرد بعطی قدر ما يشيع 
رغبته وبمحقق سائر طلباته > لأن الروة الي علكها المجتمع قادرة على إشباع 
کل الرغبات . 

ونحن لا نعرف فرضية أكر إمعاناً في الخال وجنيحاً في آفاقه البعيدة › 
من هذه الفرضية الي تعتبر : ان إنسان ي المجتمع الشيوعي قادر على 
إشباع جميع رغباته وحاجته إشباعا کلیاً > کا يشبع حاجاته من امواء 


ک‌ 
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ويبدو من هذا » أن الشيوعية كا تصنع المحجزات في الشخصية الإنانية . 
فتحول الناس إلى عمالقة ي الإنتاج » بالرغم من انطفاء الدوافع الذاتية 
والأنانية ني ظل التأميم .. كذلاث تصنع المعجزة مع الطبيعة نفسها » فتجر دها 
عن الشح والتقتير » وتمنحها روا كرعة تسخو دائماً بكل ما يتطلبه الإنتاج 
الهائل » من موارد ومعادن وأنهار . 

ومن سوء الحظ أن قادة التجربة المار كسية » حاولوا أن حلقوا الحنة 
الموعودة على الأرض ففشلوا > وظلت التجربة تتأرجح بين الإشتراكية 
والشيوعية » حى أعلنت بصراحة عجزها عن نحقيق الشيوعية بالفعل »› 
كا تعجز كل تجربة حاول اتجاهاً خيالياً يتناقض مع طبيعة الانسان . فقد 
اتجهت الثورة الاشتراكية ني باديء الأمر انجاهاً شيوعياً حالصا › إذ حاول 
لينين ان يکون کل شي ء شائعاً بين اللجموع . فانتزع الأرض من أصحابما 
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وجرد الفلاحين من وسائل إنتاجهم الفر دية فتدر د الفلاحون وأعلنوا إضر ابم 
عن العمل والإنتاج » فنشأت المجاعة المائلة الي زعزعت كيان البلاد › 
ارامت السلطة على العدول عن تصميمها » فردت للفلاح حق التمللك : 
واستعادت البلا حالتها الطبيعية › إلى آن نجاءت سنة ۳١  ۲۸(‏ ) فحدث 
انقلاب آخر أريد به تحر الملكية من جديد » فاستأنف الفلاحون ثور مم 
واضرامم ٠‏ وأمعنت الحكومة في الناس تقتلا وتشريداً وغصت السجون 
بامعتقلين » وباغت الضحايا - على ما قيل - مائة ألف قتيل › باعتراف 
التةارير الشيوعية »> واضعاف هذا العدد ني تقدير أعدائها . وراح ضحية 
المجاعة الناجمة عن الاضراب والقلق سنة )۱۹۳١۲(‏ » ستة ملايين نسمة 
باعتراف الحكومة نفسها » فاضطرت الساطة إلى الترااجعم » وقررت منح 
الفلاح شي من الأرض و كوخا وبعض الحيوانات للاستفادة منها » على 
أن تبقى الملكية الأساسية للدولة ٠‏ وينضم الفلاح إلى جمعية ( الكلخوز . 
الزراعية الاشتراكية ) الي تتعهدها الدولة ٠‏ رتستطيع أن تطرد أي عضو 
منها می شاءت . 
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_وأما ال ركن الثاني الشيوعية ر زوال الحكومة ) › فهو أطرف ما في 
الشيوعية من طرائف ا ا ی ی ا 
تسیر اليكومة القائل : بأن الحكومة _وليدة التناقض الط الطبقي » لأنما الميثة 
لي خلقها ااطبقة الالكة ج الطبقة العاملة :ها في ضوء هذا التفسير 
يبقی للحكومة أي مبرر في مجتمع لا طبقي » بعد آن بتخلص من کل 
٤‏ الطبقية وبقاياها » ويصبح من الطبيعي ان ای ا 
الأساس التار خي هما . 


ومن حقنا أن نتساءل عن هذا التحول » الذي ينقل التاريخ من مجتمع 
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کوک یم هذا التحول الاجتماعي ؟!. ودل بحصل بطريقة ثورية وانقلابية . 
فينتقل المجتيم من الاشتراكية إلى الشيوعية ني لحظة حاسمة »> كا انتقل 
من الرأسمالية إلى الاشتراكية ؟!. أو أن التحول حصل بطريقة تدريجية › 
فتذبل الدولة وتتقلص حى تضمحل وتتلاشى ؟!. 
فإذا كان التحول ثورياً آنا : و كان القضاء ي مة البروليتاريا 
سيم عن طريتق الثوزة » فمن هي الطبقة الثائرة الي سيم على يدها هذا 
القحول ؟!. وقد علمتنا المار كسية أن الثورة الإا على حكومة » 
إما تنبق دائماً من الطبقة الى لا تمثلها تلاك الحكومة . فلا بد إذن ني هذا 
الضوء أن يم التحول الثوري إلى الشيوعية › على أيدي غير الطبقة الي تثلها 
الحكوهة الاشتراكية وهى طبقة البروليتاريا . فهل تريد المار كسية أن تقول 
انا أن الثورة الشيوعية تحصل على أيدي رأساليين مثا ؟!. 
) وإذا كان التحول من الاشتراكية وزاول الحكومة تدرجياً .. فهذا 
يناقض - قبل كل شىء - قوانين الديالكتياث الى ترتكز عليها المار كسية. 
فإن قانون الكمية E‏ في الديالکتيلك و : أن القغيرات الكيغية 
ليست تدريجية » بل نحصل بصورة فجائية » ونحدث بقغزة من حالة إلى 
ار . وعلى اسان هذا القانون آمنت المار كسية بضرورة الثورة ثي مطلع 
كل مرحلة تارعية . بوصفها ولا آنا . فكيف بطل هذا القانون عند 
تحول المجتمع من الاشتراكية إلى الشيوعية . 
والتحول التدر ب ا من المرحلة الاشتراكية إلى الشيوعية »> كا 

يناقض قوانين الديالكتياك > كذلاف يناقض طبيعة الأشياء . إذ كيف حكن 
أن نتصور أن الحكومة ني المجتمع الاشتراكي » تتنازل ني التدريج عن 
السلطة وتقلص ظلها »> حى تقضى بنفسها على نفسها ٠‏ بينما كانت كل 
حكومة أخرى على وجه الأرض تتمسك عر كزها » وتدافع عن وجودها 
السياسي إلى آخحر لحظة من حيانما ؟ ٠!‏ فهل هناك أغرب من هذا التقليص 
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التدر جي الذي تتبرع بتحقيقه الحكومة نفسها » فتسخو ميانها في سبيل تطوير 
الجتمم ١‏ بل هل هناك ما هو أبعد من هذا عن طبيعة المرحلة الاشتراكية» 
والنجربة الواقعية الي تجسدها اليوم ني العام ؟! فقد عرفنا أن من ضرورات 
المرحلة الاشبراكية قيام حكومة د كتاتورية مطلقة السلطان » فكيف تصبح 
هذه الد كتاتورية المطلقة مقدمة لتلاشي الحكومة واضمحلاما ائاً ؟!› 
و كيف هد استفحال الساطة واستبدادها الى زوامما واختفائها ؟!!. 


وا yT‏ ا و ور أن المعجزة 
قد تحققت › وان المجتمع الشيوعي قد وجد وأصبح کل شخص عمل 
حسب طاقته ورال حسب حاجته ¢ فلا ی ل سلاطة لدد 
هذه الحاجة وتوفق ین الحاجات المتناقضة د ف لذا | تراحمت ء على سلعة 


واحدة ¢ وتنظم العمل وتوز عه به على فروع الانتاج . 
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لاست الہ 


١‏ - الرأسمالية المذهبية في خحطوطها الرثيسية 

ك الراجالة اده الست اا الان ال 

۳ - القوانن العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ذات اطار مذهي 
E:‏ اسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمها N‏ 


كا يسم الإقتصاد امار كسي إلى علم ومذهب »› كذلك ينقسم الإقنصاد 
الرأسمالي إلى هذين القسمين . ففيه الحانب العلمى » الذي تحاول الرأسالية 
فة أن تف رى اة الإقتصادة وأخداما قرا مو ضرعا > فاا غل 
أساس الاستقراء والتحليل . وفيه أيضاً الحانب المذهبيى › الذي تدعو 
ازا إن فة وت رة إلا . ۰ 

وقد اختلط هذان المحانبان أو الوجهان للاقتصاد الرأسالي » ني كثر 
من البحوث والأفكار > ہما وجهان محتلفان » ولکل منهما طبیعته 
الخاصة وأسسه ومقاييسه . فإذا حاولنا أن نسبغ على أحد الوجهين الطابع 
المميز للآحر » فنعتبر القوانين العلمية مذهباً خالصاًء أو نضفي الطابع العلمي 
على المذهب » فسرف نقع ني حطأً كبير کا سىرى . 

والرأسمالية وإن اتفقت مع امار كسية › ي تشعبها إلى جانب علمي 
رجانب ملغبئ ولك الملاقة بين عم الاققصاة الرأساي ٠ء‏ والذحب 
الرأسمالي ني الاقنصاد » تختلف اختلافاً جوهرياً عن العلاقة بين الحانب العلمي 
من المار كسية » والحانب المذهبي منها » أي بين المادية التاريخية من ناحية 
والإشتراكية والشيوعية من ناحية أخحرى وهذا الاختلاف هو الذي سيجعل 
طريقة محلنا مع الرأسالية » تختلف عن طريقة دراستنا للماركسية »> كا 
يتضح خلال هذا الفصل ر مع الرأسمالية ) . 

وسوف نستعرض فيما يلي : الاقتصاد الرأسمالي ي خطوطه الرئيسية › 
ونعالج بعد ذلاك علاقة المذهب الرأسالي بالحانب العلمي من الرأممالية › 
وندرس أخيرا الرأسالية في ضوء أفكارها المذهبية الي ترتكز عليها . 


Yer 


الأ سالا لز تة في خططى الست 


يرتكز المذهب اارأسمالي على أر كان رئيسية ثلاثة » يتألف منها كبانه 
العضوي الخاص ٠‏ الذي ميزه عن الكيانات المذهبية الأحرى . وهذ 
الأر كان هي : 

أولا : الأخذ مبدأً الملكية الخاصة بشكل غير محدود . فبینما کانت 
القاعدة العامة ني المذهب الار كسي » هي : الملكية الإشتراكية الي لا جوز 
الخروج عنها إلا بصورة استفنائية .. تنعكس المسألة ني المذهب الرأسالي 
تماما . فا ملكية الخاصة في هذا المذهب › هي القاعدة العامة الي تد إلى كل 
المجالات وميادين الروة المتنوعة ولا بمكن اروج عنها إلا کم ظروف 
استشنائية > تضطر أحياناً إلى تأمم هذا مشرو أو ذاك » وجعله ملكا للدولة. 
فا لم تبر هن التجربة الاجتماعية على ضرورة تأميم أي مشروع > تبقى الملكية 
الخاصة هى القاعدة النافذة المفعول . 

وعلى هذا الأساس تو من الرأسالية حرية التمللك » وتسمح للملكية 
الخاصة بغزو جمیع عناصر الإنتاج من : الأرض وال لات والمباني والمعادن» 
وغير ذلك من ألوان الروة . ويتكفل القانون في المجتسع ال رأعالي حماية 
الملكية الخاصة › وتمكين اللاك من الاحتفاظ با . 


Yo 


ثانياً : فسح المجال أمام كل فرد لاستغلال ملكيته وامكاناته على الوجه 
الذي يروق له » والسماح له بتنمية ثروته بمختلف الوسائل والأساليب الي 
يتمكن منها . فإن كان تلك أرضاً زراعية مثلا > فله أن يستغلها بنفه 
في أي وجه من وجوه الاستغلال › وله أن يو جرها للغير » وأن يفرض على 
الغبر شروطه الي تهمه » كا له أن يرك الأرض دون استغلال . 


وتستهدف هذه الحرية الرأسمالية الى منحها المذهب الرأسمالي لامالاف: 
أن تجعل الفرد هو العامل الوحيد ني الح ر كة الاقتصادية » إذ ما من أحد 
أعرف منه بمنافعه الحقيقية › ولا أقدر منه على اكتساما . ولا يتأت للفرد 
أن يصبح كذلك ما م يزود بالحرية في جال استغلال الال ونميثته ويستبعد 
من طريقه التدخحل الخارجي من جانب الدولة وغيرها . فبذللك يصبح لكل 
فر د الفر صة الكافية > لاحتيار نوع الاستغلال الذي رستغل به ماله » والمهنة 
الي بتخذها » والأساليب الي يتبعها لتحقيق أكبر مقدار مكن من الروة. 


وثالاً : ضمان حرية الاستهلاك » كا تضمن حرية الاستغلال . فلكل 
شعخص الحرية في الإنفاق من ماله کا يشاء على حاجاته ورغباته » وهو 
١‏ الذي بحختار نوع السلع الي يستهلكها > ولا يمنع عن ذلاث قيام الدولة أحياناً 
بحرم استهلاك بعض السلع ٠‏ لاعتبارات تعلق بالمصلحة العامة »> كاستهلاك 
اللخدرات . 


فهذه هي العام الرئيسية في المذهب الرأسالي الي بمكن تلخيصها ني 
حر رات ثلاث : حر رة التملاف > والاستغلال ¢ والاستهلاك 

ويظهر منذ النظلرة الأولى : التناقض الصارخ بين المذهب الرأسالي 
والمذهب لار كسي » الذي يضع الملكية الاشتراكية مبدءاً بدلا عن الملكية 
الفردية » ويقضي على الحريات اارأسالية الي ترتكز على أساس اللكية 


الخاصة :¿ و رتد طا رسيطر ة الدولة على ج مر افق الراة الإقتصادرة 


Yoo 


ومن القول الشائم : أن اختلاف المذهبين الرأسالي والمار كسي في 
معا مهما » يعكس اختلافهءا في طبيعة نظر مما إلى الفرد و المجتمع لأن المذهب 
الرأسمالي مذهب فردي › يقدس الدوافع الذاتية » ويعتبر الفرد هو المحور 
الذي بحب على المذهب أن يعملى لحساله > ويضمن مصاله الخاصة . وأما 
اذهب المار كسي فهو مذهب جماعي » يرفض الدوافع الذاتية والأنانية › 
ويفي الفرد ني المجتمع › ويتخذ المجتمع محورآ له . وهو لأجل هذا لايعترف 
بالحريات الفردية » بل يهدرها في سبيل القضية الأساسية » قضية المجتمع 
بکامله . 


والواقع : أن كلا المذهبين يرتكز على نظرة فردية » ويعتمد على 
الدوافع الذاتية والأنانية . فالرأسالية تحترم ني الفرد السعيد الحظ' أنانيته › 
فتضمن له حرية الاستغلال والنشاط في محتلف الميادين > مستهار ة نما سوف 
ا أطلقتها لذللك الفرد 
ما دام الآحرون يتمتعون بالحرية مبدثاً » کا ت تمتع بها الفرد المستغل . 
ونينما توفر الرأسالية للمحظوظين إشباع دوافعهم ا > وتنمي نزعتهم 
القرذية .. تتجه امار كسية إلى غيرهم من الأفراد الذين لم تتهياً هم تلاك 
الفرص » فتر كز دعولا المذهبية على ساس إثارة الدوافع الذاتية والأنانية 
فیهم . والتأكيد على ضرورة إشباعها . وتسمى ممختلف الأساليب إلى تنمية 
هذه الدوافع > دو صفها القوة الى رستخد مها ا ف تطوبر لفسه ٠‏ حى 
تتمکن من تفجيرها تفجيراً وا . وتشرح لأو لئاف الذين تتصل بهم : 
أن الآخرين يسرقون جهودهم وثروتهم » فلا بمكن همم أن يقروا هذه 
السرقة حال » لأا اعتداء صارخ على كيام الخاص . 

وهكذا نجد أن الوقود الذي يعتمد عليه المذهب الار كسى »› هو تفس 
الدوافع الذاتية والفر دية الي تتبناها الرأسمالية . فكل من المذهيين يتبى إشباع ' 
الدوافع الذاتية وينميها › وإنغما عتلفان ي ي نوع الأفراد »> الذين تتجاوب 
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دوافعهم الذاتية والأنانية مع هذا المذهب أو ذاك. 

وأما الذهب الحدير بصفة المذهب الحماعى > فهو اذهب الذي بعتمد 
على وقود من نوع انحر على قوی غير الأنانية والدوافع الذاتية . 

إن المذهب ابلمحماعي هو : المذهب الذي يربي في كلل فرد شعوراً 
عميقاً بالمسو ولية تجاه الجتمع ومصالحه » ویفرض عليه لذلك أن بتنازل عن 
شي ء من عار أعماله وجهوده وأمواله الخاصة » في سبيل المجتمع وني سيل 
الأحرين »لا لأنه سرق الاحرين وقد ثاروا علبه لاستر داد حقوقهم الخاصة› 
بل لأنه بحس بأن ذلك جزء من واجبه » وتعبير عن القيم الي يمن با . 
إن المذهب المحماعي هو : المذهب الذي بحفظ حقوق الآأحرين وسعادم ‏ 
لا بإثارة دوافعهم الذاتية » بل بإثارة الدوافع ابلحماعية في ابلحميع ٠‏ وتفجير 
منابع الخير في نفوسهم . وسوف نرى ني محوث مقبلة ما هو هذا المذهب؟. 


۱۷  انداصتقا‎ ov 


ارات ية اياي ت لاجا لات واي )عي 


ني فجر التاريخ العلمي للاقتصاد » حين كان يضع أقطاب الاقتصاد 
الطبيعي الكلاسيكي بذور هذا وبنياته الأولية » سادت الفكر الإقتصادي 
رومذاك فکر تان . 


إحداه) : أن الحياة الاقتصادية تسير وفقاً لقوی طبيعية محددة » م 
ي کل الكيان الاقتصادي لامجتحع | تسیر شی مناحي الكون طبعاً لقوى 
الإقتصادية > هو استكشاف قوانينها العامة وقواعدها الأساسية ٠‏ الي تصلح 
لتفسير مختلف الظواهر والأحداث الاقتصادية . 

والفكرة الأخحرى : : هي أن تلك القوائين الطبيعية > الي مجحب على علم 
الاقتصاد استكشافها > كفيلة بضمان السعادة البشرية إذا عملت لي جوحر ٠‏ 
وأتيح لحميع أفراد المجتمع المت بالحريات الرأسالية > حريات : التملاف ٠‏ 
والاستغلال › والاستهلاك . 

وقد و ضعت الفكرة الأولى البذرة العلمية للاقتصاد الرأسالي »> ووضعت 
الفكر ة.الثانية بذرته المذهبية > غير أن الفکر تین ن أو البذرتين ارتبطتا ي باديء 
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الأمر ارتباطاً وثيقاً »> حى خيل للمفكرين الاقتصاديين يومثذ : أن تقييد 
حرية الأفراد والتدحل ني الشوٴ ون الاقتصادية من الدولة › يعي الوقوف 
في وجه الطبيعة وقوانينها › الي كفلت للانسانية رخاءها وحل جميع 
مشاكلها ... فكل عاولة لاهدار شيء من الحريات الرأسمالية › تعتبر 
جرعة في حق القوانين الطبيعية العادلة .. وهكذا انتهى بهم هذا الق ل : 
بأن تلك القوانين الخير ة تفرض بنفسها المذهب الرأسالي > وحم على المجتمع 
ضمان الحريات الرأسالية . 

غر ان هدا الوت من افر مدو الان كا وفوا إل د کر 
لأن الخروج على قانون طبيعي علمي لا يعي أن هناك جرعة ارتكبت ني 
حق هذا القانون » ونما يبر هن على خطأً القانون نفسه » وينزع عنه وصفه 
العلمي الم ضوعي . لأن القوانين الطبيعية لا تتخلف ني ظل الشروط والظروف 
اللازمة هاء وإ نما قد تتغير الشروط والظروف : فمن الخطأ أن تعتبر الحريات 
الرأسمالبة » تعبيرآً عن قوانين طبيعية » وتعتبر الفتها جربة في حق تلك 
القوانين . فقوانين الاقتصاد الطبيعية تعمل ولا تكف عن العمل » في جميم 
الأحوال ومهما اختلفت درجة الحرية الي يتمتع بها الأفراد. ني حقول 
التملك والاستغلال والاستهلاك .. وإما قد حدث أن غتلف مفعول تلاك 
القوانين . تبعاً لاخحتلاف الشروط والظروف الى تعمل ي ظلها . كا 
ختلف قوانين الفيزياء ني آثارها و نتائجهاء طبقاً لاختلاف شروطها وظروفها. 

فيجب إذن أن تدرس الحريات الرأسالية » لا بوصفها ضرورات علمية 
تحتمها القوانين الطبيعية من وجهة رأي الرأساليين » حى تكتسب بذللك 
الطابع العلمي .. وإنما تدرس على أساس مدى ما تتيح للانسان من سعادة 
رکا > وللمجتمع من قي ومثل . وهذا هو الأساس الذي اتبعه بعد ذلاك 
علماء الاقتصاد الرأسمالي » ي دراسة الرأسالية المذهبية . 


وني ضوء ذلك نستطيع أن نفهم الفرق الحوهري - الذي ألعنا إليه في 
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مستهل هذا الفصل - بين امار كية والرأسالية » إذ تحتلف العلاقة بين 
الحانب العلمي والحانب المذهبي من امار كسية اختلافاً أساسياً » عن العلاقة 
بين 'الاقتصاد العلمى والاقتصاد المذهبي لارأسالية . فإن المار كسية المذهبية 
الي تتمثل ني الاشبراكية والشيوعية › تعتبر نتيجة حتمية القوانين المادية 
التار ية الي تعبر عن القوانين الطبيعية للتاريخ » من وجهة رأي المار كسية. 
فإذا كانت المادية التار ية على صواب لي تفسير التاريخ › فهي برهن عل 
الحانب المذهبي من المار كسية . ولذلك يعتبر درس الحانب العلمي من 
امار كسية › ا لدرس الحانب المذهبي منها › N‏ 
في صالح المذهب الما ركسي أو ضده . ولا بمكن لباحث مذهبي أن ينقد 
الاشتراكية والشيوعية » بصورة مستقلة عن أساسها العلمى » عن المادية 
التارمخية . 


أما الرأسالية المذهبية » فليست هي نتيجة لعلم الاقتصاد الذي شاده 
الرأسماليون » ولا يرتبط مصيرها بمدى نجاح الحانب العلمي لارأسمالية في 
تفسير الواقع الموضوعي .. وإغا ترنکز الرأسالية المذهبية 2 ی قم وأفکار 
خلاقية وعملية معينة »> بحب ان تعتر تعتبر هي المقياہ ں للحکم : في حق المذهب 
الرأسمالي . 


وهکذا پتضح أن موقفنا - بوصفنا نو من مذهب اقتصادي بتميز عن 
الرأسالية والمار كسية - تجاه امار كسية »> محختلف عن موقفنا من الرأسالية . 
جن عار و اا ا > يزعم : : أنه برتکز على قوانین 
علم التاريخ ( المادية التارعية ) . فمن الضرؤري لنقد هذا المذهب » أن ' 
نتناول تلك القوانين العلمية المزعومة › بالدرس والتمحيص . ولأجل ذاث 
عرضنا المادية التارية بمفاهيمها »> ومراحلها »> هيدا إلى اصدار الحكم 
ف حت المذهب الار كسى نفسه . وأما بالنسبة إلى موقفنا تجاه الرأسالية 
المذهبية » أي الحريات الرأسالية .. فنحن نواجه مذهباً لا بستمد كيانه من 


۰ 


= 


القوانين العلمية » ليكون المنهج الضروري لدراسته هو بحث تلاك القوائين 
وتدقيقها .. وما نواجه مذهباً يستمد كيانه من تقديرات خلقية وعملية معينة. 
وهذا فسوف لن نتحدث عن الحانب العلمى من الرأسالة إلا بالقدر الذي 
بوچ : أن الحانب المذهبي ا > ولا حمل طابعه العلمي : 
م ندرس المذهب الرأسالي ي ضوء الأفكار العملية والقبي الخلقية الي رک 
عليها . لأن بحوث هذا الكتاب تحمل كلها الطابع المذهبي › ولا تتسع 
للجوانب العلمية إلا بعقدار ما يتطابه الموقف المذهبي 


ودراسة المذهب الرأسالي على هذا الأساس : وإن كانت تتوقف أبضا 
على شىء من العحث العلمى » غير أن دور الحث العلمى ٤‏ هذه الدراسة» 
حتلف کل الاختلاف عن دوره في دراسة المذهب المار كسي . فإن العحث 
العلمي و ي قوانين المادية التارعية ٠‏ کان | وحده هو الذي يستطیع أن دصار 
الحكم النهائي ق الا ية اللتهة ءا سى ونا الببحث العلمي في 
جال نقد الرأسالية المذهبية ٠‏ فليس هو المرجع الأعلى للحكم في حقها › 
لأا لا تدّعي لنفسها طابعاً علمياً . 

وإعا يستمان بالبحث العامي . لتكوين فكرة كاملة عن النتائج الواقعية 
( الموضوعية ) ٠‏ الي تتمخض E‏ اارأسالية على الصعيد الاجتماعي »› 
ونوعية الاجأهات الى تتجهها قوانين الحر كة الاقتصادية ي ظل الرأسالية › 
لكي تقاس تلاك النتائج ااا الي يسفر عنها تطبيتق المذهب e‏ 
الخلقية والأفكار العملية الي يو من بها الباحث . فوظيفة البحث العامي في 
المذه اا ان ) > إعطاء صورة كاملة عن واقع المجتمع 1 اال 
لنقیس ى الصور ة بالا بیس العملية الخاصة . ولست وظفته تدم ار هان 
على حتمية المذهب الرأساني أو خحطأه . 

فکم عخطىء الباحث - على هذا الأساس الذي قدمناه -. إذا تاقى المذهب 
الرأسمالي من العلماء الرأسماليين . بوصفه حقيقة علمية » أو جزءاً من علم 
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الاقتصاد السيامسي » ولم يز بين الصفة العلمية والصفة المذهبية لأولئلك 
الاقتصاديین . فيخيل له مثلاً > حين محكم هو لاء بأن توفير الحريات . 
اارأممالية خير وسعادة للجميع : إن هذا رأي علمي أو قائم على أساس علمي 
كالقانون الاقتصادي القائل مثلا : ( إذا زاد العرض انخفض الثمن ) › 
مع أن. هذا القانون تفسير علمي لحر كة الشمن كا توجد ني السوق . وأما 
الحكم السابق بشأن الحريات الرأسالية» فهو حكم مذهبي يصدره أنصاره 
به صفهم المذهبي » ويستمدونه من القم والأفكار الخلقية والعملية الي 
يومنون بما. فلا تعبي صحة ذلاك القانون العلمي أو غيره من القوانين العلمية : 
أن يكون هذا الحكم الذهبي صحيحاً وإنما يتوقف هذا الحكم على صحة 
الم والأفكار الي أقم على أساسها .. 


۲ 


التوا ن العام في الافتك ادال الات تاطا رجي 


عرفنا فيما سبق : أن المذهب الرأسمالي ليس له طابع علم > ولا 
بستمد م بر راته ووجوده م٧ن‏ الو انين العلمية ي oT‏ 
نصل إلى نقطة أعمق في حليل العلاقة . بين الحانب المذهبى والحانب العلمى 
من الرأسمالية » رى : كيف أن المذهب الرأسمالي دد إطار القوانين 
العلمية ني الاقتصاد الرأسمالي › ويؤثر عليها ني اتجاهها ومجراها ؟. ومعى 
هاا أن الموانين ١‏ لعلمية ي الاقتصاد الان قوانین علمية ي إطار مذهبي 
yS‏ کل زم‌ان ومکان» 
كالقو انين الطبيعية ي الغيز ياء والكيمياء .. وإعا يعتبر كثير من تلاك القوانين 
حقائق مه ضوعبة . ني الظروف الاجتماعية الي تسيطر عليها الرأسمالية › 
جوانبها الاقتصادية وأفكار ها ومفاهيمها . فلا تنطبتق على مجتمع لا تسيطر 


ولكي يتضح هذا . بجحب أن نلقي ضوءاً على طبيعة القوانين الإقتصادية 
الي يدرسها الاقتصاد الرأسالي : لكي نعرف : كيف وإلى أي درجة عكن 
الاعر اف ها رصفة انون العاحی 0 


إن القو انين العلمية للاقتصاد تنقسم إلى فئتين : 

إحداها : القوانين الطبيعية الى تنبثق ضرورما من الطبيعة نفسها 
- لا من الإرادة الإنانية - كقانون التحديد الكلي القائل : إن كل إنتاج كان 
يتوقف على الأرض وها تشتمل عليه من مواد أولية . محدود طبقاً للكمية 
المعحدودة للأرض وموادها الأولية . أو قانون الغلة المتزايدة > القائل : إن 
كل زيادة في الانتاج تعوض على المنتج تعويضا أكبر نسياً ما زاده ي 
الإنفاق » حى تبلغ الزيادة إلى درجة خاصة . فتخضع عندئذ لقانون 
معا كس » وهو قان ن الغلة المتناقصة » الذي ينص على أن زيادة الغلة تبدأً 
بالتناقص النسبى عند در جۀ معرنة م 


وهذه القوانين لا حتلف يي طبيعتها وجانبها. الموضوعي عن سائر 


القوانين الكونية الي تكشف عنها العلوم الطبيعية . ولذلك فهي لا نحمل 
شيثاً من الطابع المذهبي » ولا تتوقف على ظروف اجتماعية أو فكرية معينة . 


٠ ما دامت الطبيغة الي يتعلق‎ ١ بل لا تختلف ني شأما أبعادالزمان والمكان‎ ٠ 


ما الإنتاج هي الطبيعة في كل زمان ومكان . 


والفئة الأحرى : من القوانين العلمية للاقتصاد السياسى : تحتوي على 
A N‏ 
الاقتصادية ليست إلا مظهراً من مظادر الحياة الانسانية العامة ٠‏ الى تلعب 
فيها الإرادة دورآ إبجاباً فعالا ء في عتلف شعبها ومناحيها . ET‏ 
والطلب مثا القائل : إن الطلب على سلعة إذا زاد » ولم يكن ني المقدور 
زيادة الكميات المعروضة استجابة لازيادة في الطلب ٠‏ فإن نمن السلعة لا بد 
وأن يرتفع ليس قان نا موضوعياً . يعمل بصورة منفصلة عن وعي 
الانسان » كا تعمل قوانين الميزياء والفللف . وكا تعمل القوانين الطبيعية 
ني الإنتاج الي عر ضناها ني الفثة الأولى .. وإما ثل قانه ن العرض والطلب 
ظواهر الحياة الواعية للانسان . فهو يوضح أن المشتري سيقدم - ني الحالة 
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الى ينص عليها القانون الآنف الذكر - على شراء السلعة بثمن أكبر 
من أمنها ني حالة مساواة الطلب للعرض . وإن البائع سيمتنع. في تللك الحالة 
عن البيع إلا بذلاث الثمن . 
وتدختّل الإرادة الإنسانية في مجرى الحاة الاقتصادية »› لا يعى إبعاد 
الحياة الاقتصادية عن جال القوانين العامية + واستحالة اأبحث العامى فيها› 
کا ذهب إل ذلا وهم بعض المفكرين : بي بداية ولادة الاقتصاد السياسى › 
إذ اعتقدوا : أن طابع الحتمية والضرورة لقوانين العلمية » يتنافى مع طبيعة 
الحرية الى تعكسها الإرادة الإنسانية . فإذا أخحضعت الحياة الإنسانية لقوانين 
علمية صارمة » كان ذلاك مناقضاً لما يتمتع به الإنسان أي حياته من حرية 
وانطلاق » إذ يصبح لدى خحضوعه لتللك القوانين آلة جامدة › تسبير وتتكيف 
ميكانيكباً » طبقاً للقوانين الطبيعية الي تتحكم ي مجرى حياته الاقتصادية. 
وهذا ال هم يرتكز على مفهوم خاطيء عن الحرية الإنسانية › وإدراك 
معكوس لاعلاقة بين الحرية والإرادة »> وبين تلاك القوانين . فإن وجود 
قوانين طبيعية اة الإنسان الاقتصادية › لا يعي أن الإنسان يفقد حريته 
وإرادته » وإنما هي قوانين للارادة البشرية تفسر : كيف يستعمل الانسان 
حريته ي المجال الاقتصادي › فلا بمكن أن تعتبر إلغاء لإرادة الإنسان 
وجري : 
e #‏ # 
ولكن هذه القوانين الاقتصادية » نحتلف عن القوانين العلمية في مناحى 
الكون الأحرى ني نقطة » وهى : أن هذه القه انين نظراً إل علاقتها بإرأدة 
الإنسان تةأثر بكل الم ثرات الى تطرأ على الوعى الإنسانى » وبكل العوامل 
الى تتدخحل ني إرادة الإنسان وميوله . وبدهى أن إرادة الإنسان الى تعالحها 
تلك القوانين تتحدد وتتكيف وفتاً لأفكار الإنسان ومفاهيمه › ولنوعية 
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المذهب البائد ني المجتمع . ولون التشريعات الي تقيد سلوك الأفراد . فهذه 
العوامل هي الي ملي على الإنسان إرادته وموقف. العملي » وحين تتغير تللك 
العوامل ختلف اتجاه الإنسان وإرادته » وبالتالي تختلف القوانين العلمية العامة 
الي تفسر مجرى المحياة الإقتصادية › فلا بعكن ني كثير من الأحيان » اعطاء 
قانون عام للانسانية ني الحياة الاقتصادية » عختاف إطارانها الفكرية 
والمذهبية والروحية . وليس من الصحيح علمياً أن نترقب من الإرادة 
الإنسانية ني مجرى الحياة الاقتصادية أن تسير وتنشط - دائماً ويي كل 
مجع كا تسير وتنشط ني المجتمع الرأسالي » الذي درسه الاقتصاديون 
الرأسماليون » ووضعوا قوانين الاقتصاد السياسي في ضوئه . ما دامت 
الجتمعات قد نختلف ني إطارانما الفكرية والمذهبية والروحية » بل بجحب 
أن تو حذ هذه الإطارات كمدلولات ثابتة في جال الببحث العامي . ومن 
الطبيعي أن تتكشف نتائج البحث حينئذ عن القوانين الحارية ضمن تلاك 
ا خاصة . 


وعلى سبيل المثال نذ كر القاعدة اأرئيسية › الي وضع ي ضونها كثير 
من قوانين الاقتصاد الكلاسيكي ١‏ وهي : القاعدة الي نجرد من الإنسان 
ااا ان EE‏ يو من ال ال واف 
أعلى له ني كل ميادين النشاط الاقتصادي . فقد افر ض الاقتصاديون - منذ 
البدء - أن كل فرد ني المجتمع يستوحي انجاهه العملي في نشاطه الاقتصادي»› 
من مصلحته المادية الخاصة دائماً » وأخذوا يستكشفون القوانين العلمية الي 
تتحكم ني مثل هذا المجتمع . وقد كان افتراضهم هذا على نصيب كير 
من الواقع ٠‏ بالنسبة إلى المجتمع الرأسالي الأوروبي ٠‏ وطابعه الفكري 
والروحي ومقابيسه الخلقية والعملية . غير أن ممن الممكن أن بحدث 
تحول أساسي ني القوانين الاقتصادية لياة المجتمع ٠‏ جرد تغيير هذا 
الأساس » ومواجهة مجتمع مختلف عن المجتمع الرأسالي › ني القاعدة العامة 
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اسلوك أفراده > وني الأفكار والقم الي يو منون با . وليس هذا افبراضاً 


تفر ضه » وإعا هو واقع نتحدث عنه . فإن المجتمعات تلف ي العوامل 
الي حدد هما دوافع السلوك > والقم العملية في الحياة . 


ولتأخذ مثلاً لذلاث » المجتمع الرأسمالي › والمجتمع الذي دعا اليه 
الإسلام > وتمكن من إخحراجه إلى حيز الوجود . فقد عاش ني ظل الإسلام 
مجتمع بشري من حم ودم ٠‏ حتلف القاعدة العامة لأساو كه ومقابيسه العملية»› 
ومحتوياته الروحية والفكرية .. عن المجتمع ال رسال ا الأتاذف. 
فإن الإسلام ‏ بوصفه ديا ومذهباً حاص في الحياة - و إن کان لا بعالج أحداث 
الاقتصاد معالحة عامية ٠‏ ولكنه يو ثر على هذه الأحداث ومجراها الاجتماعي 
تأثير ا كبيراً » بوصفه يعالج حور تلاك الأحداث : وهو الإنسان ني مفاهيمه 
عن الحیاة ودوافعه وغایاته » فیصهره ي قالبه الخاص › ویصوغه ني إطاره 
الروحي والفكري . وبالرغم من آن التجربة الي خاضها الإسلام ني سبيل 
إمجاد هذا المجتمع كانت قصيرة ‏ فد أسفرت عن أروع النتائج الي 
شهدا حياة الإنسان . وبرهنت على إمكان التحليق بالإنسان إلى آفاق › 
م يستطع أن يتطلع إليها أفراد المجتمع الرأسمالي » الغارقون في ضرورات 
المادة ومفاهيمها إلى رؤوسهم . وفي النزر اليسير مما حدثنا به التاريخ عن 
نتائج التجربة الإسلامية وروائعها › ما يلقي ضوءاً على إمكانات الخير 
المكتنزة ني نفس الانسان » ويكشف عن الطاقة الرسالية ني الإسلام › الي 
استطاع بها أن بجند تلك الإمكانات » ويستشمرها لصالح القضية الإنسانية 
الكبرى . فقد ورد ي تاريخ تلك التجربة الذهبية : إن جماعة من غير ذوي 
اليسار والروة جاءوا إلى رسول الله ر ص ) قائلين : ( يا رسول الله ذهب 
الأغنياء بالج ر » يصلون كا نصلي ٠‏ ويصومون كا نصوم » ويتصدقون 
بفضول أموالهم . فأجاب النبي قائلا : أو ليس قد جعل الله لكم 
ما تصدقون به » إن لكم بكل تسبيحة صدقة » وبكل تكبيرة صدقة »› 
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وأمر با لمعروف صدقة وني عن المنكر صدقة ) . فهو لاء المسامون الذين 
احتجوا بين يدي الرسول ( ص ) على واقعهم ٠‏ م يكونوا يريدون الروة: 
بو صفها أداة من أدوات المنعة والقوة أو ضماناً لإشباع اارغبات الشخصية. 
وإنما عز عليهم أن يسبقهم الأغنياء في المقاييس المعنوية ء بألوان البر والإحسان 
وبا لمساهمة ني المصالح العامة على الصعيد الاجتماعي . وهذا يعكس مفهوم 
الر وة وطبيعة الإنسان المسلم > في ظل نجربة إسلامية كاملة للحياة . 
وجاء ف و صف الإجارات والتجارات ف | لمجتمع الإسلامي ¢ ما حدٹ 
به الشاطبي › إذ كتب يقول : 
« نجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا 
بأقل ما یکون من ارب أو الأجرة حی یکون ماحاول 
أحدهم من ذلك كسا لغيره لاله . ولذللك بالغوا في 
النصيحة فوق ما ياز مهم » كام و كلاء للناس لا لأنفسهم 
.بل کاذوا درون المحاباة . لانفسهم وإ جچازت .سب.. 
کالغش لغیر هم 5 
وتحدث محمد بن زياد عن شي ء من مظادر النعاون والتكافل في ا مجه 
الإسلامي فقال : ( رعا نزل على بعضهم الضيف > وقدر أحدهم على النار »> 
فيأحذ صاحب الضيف لضيفه : فيفقد القدر صاحبها : فقول : من أخذ 
القدر » فيقول صاحب الضيف : عن أخذناها لضيفنا » فيقول صاحب 
القدر : بارك الله لكم فيها ) . 
وهكذا ندرك الدور الإمجابي الفعال للاسلام » ني تغيير مجرى الحياة 
وفكرية جديدة له . و كذللك نعرف مدى الخطأ ني إخحضاع مجتمع » بتمتع 
بهذه الخصائص والمقومات › لنفس القوانين الي مخضع ها مجتمع رأسمالي» 
زاخر بالانانية والمهاهي المادية . . 
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ويمكننا أن نأخذ على سبيل الخال يفا > قوانين توزيع الدحل وقوانين 
العرض والطاب . فقوانين توزیع الدحل ي الاقتصاد الرأسمالي كا يشرحها 
( ریکاردو ) وغیره من الأقطاب الكلاسيكيين تفضي : بتخصيص جزء 
منه جرا للعامل > محدد وفقاً لقيمة المواد الغذائية ثية » القادرة على إعاشة العامل 
والاحتفاظ بقواه »ويقسم الباي ي على شكلل ربح وفائدة وريع . وقد استخاص 
الاقتصاد اار أس الي من ذلك : أن للأجور قانوناً حديداً ٤ل‏ کن وه 
أن وتفن وان رادت أو انخفضت كمية النقد الي يتسلم بها العامل 
اجره ¢ تبعاً قيمة المواد الغذاثية وهبوطها . ويتلخص هذا القانون 
الحديدي : بي أن العمال إذا ازدادت أجوره م لسبب ما » فسوف تتحسن ._ 


ا » فقكر الأيدي 


العاملة » ويتضاعف العرض » وتنخفض الأجور إلى الد الطبیعی . وإذا 
حدث العكس » فهبط الأجر عن مستواه الطبيعي » أدى فلات إلى انتشار 
البو س والمرض في صفوف العمال » a a‏ 
فترتفع الأجور . 

يتقدم الينا بهذا الاقتصاديون الكلاسيكيون » بوصفه تفسيراً علماً 
اللواقع › وقانوناً طبيعياً لاحياة الاقتصادية » وهو في الحقيقة لا ينطبق إلا 
ضمن حدود خاصة » وني مجتمعات رأسمالية لا يوجد فيها ضمان اجتماعي 
عام » ويعتمد التسعير فيها على جهاز السوق . وأماني مجتمع يسود فيه ميدأ 
الضمان ا كربم من المعيشة » كالمجتمع الاسلامي »› أو في 
مجتمع يلفى فيه جهاز السوق » وجرد عن وظيفته في تحديد الأسعار عا 


لنسبة العرض إلى الطلب » كالمجتمع الاشتراكي .. فلا تتحكم فيه تللك 


القوانين » بالشكل الذي تعمل به ني المجتمع الرأسمالي . 
٠‏ وهكذا يتضح أن اليكل العلمي العام للاقتصاد الرأسمالي » ذو إطار 


۲4 


وا ارال اذہ فارعا وتا الاتاسي 


إن التقومات الأساسية للمذهب الرأسمالي - الي استعرضناها سابقا 
تدل على أن حجر الزاوية ني المذهب › هو : حرية الإنسان في الحقل 
الإقتصادي ممختلف مالاته »> من ملك واستغلال واستهلاك . فالحرية 
بأشكاها المتنوعة - هي الأساس الذي تنبشق منه كل الحقوق والقع المذهبية؛ 
الى تنادي بها الرأسمالية »> بل إن القوانين العلمية للاقتصاد الرأسمالي نفسهاء 
ليست إلا تفسيراً الواقع الموضوعي المتجمد في إطار هذه الحرية كا مر بنا. 

وإذا كانت فكرة الحرية هي اللحوهر والمحتوى الأساسي لارأسمالية 
المذهبية فيجب عند دراسة المذهب الرأسمالي » نقد هذه الفكرة وتحليلهاء 
ودرس بذورها الفكرية » وما ترتكز عليه من أفكار وقم . 

أول سوال يقفز إلى جال البحث : لاذا بجحب أن يقام المجتمع على 
أساس الحرية الاقتصادية ؟. و كيف نشا حق الإنسان فيها › الأمر الذي 
تؤ كد عليه الرأسمالية المذهبية › وترفض الاعتراف بأي تحديد أساسي له ؟. 

وبحب أن نعرف ني سبيل الإجابة على هذا السؤال : أن الحرية في 
التفكير الرأسمالي ترتبط عادة بعدة أفكار وقي » تستمد منها وجودها 
المر كزي ي المذهب وصفتها كضرورة اجتماعية أو إنسانية للكيان البشري. 
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فهي تارة : ترتبط بالفكرة القائلة : بالترافق بين مصالح الفرد الي 
يندفع إلى تحقيقها بدوافعه الذاتية » ومصالح المجتمع الي بتوقف عليها 
كيانه العام . فإن مصالح الفرد والمجتمع إذا كانت متوافقة > فليس على 
امذهب الاجتماعي الذي يستهدف ضمان الصالح الاجتماعي » إلا أن 
يطلق الحرية للفرد » ويفسح المجال لدوافعه الذاتية أن تقوده إلى تحقرى 
مصالحه الخاصة » الي تؤدي بصورة آ لية إلى توفير المصالح العامة . فالحرية 
على أساس هذه الفكرة » ليست إلا أداة لتوفير تللك المصالح العامة وضمان 
ما يتطلبه المجتمع من خير ورفاه» وبصفتها أداة لذللك تكون جديرة بعر كزها 
القاعدي ي المذهب . 

وهي تارة أخحرى : ترتبط بفكرة تنمية الإنتاج › وترتكز على الرأي 
القائل : أن الحرية الاقتصادية هى أفضل قوة دافعة للقوى المنتجة › وأكفأً 
وسيلة لتفجير كل الطاقات والإمكانات وتجنيدها للانتاج العام »> وبالتالي 
لمضاعفة الروة الاجتماعية ني البلاد . ومرد هذا في الحقيقة إلى الفكرة 
الأولى » لأنه يعبر عن جانب من جوانب الصالح العام » وهو توفير الإنتاج 
الاجتماعي الذي بمكن تحقيقه عن طريق الحرية . 

وهناك فكرة ثالثة : يرتبط بها مفهوم الحرية الرأسمالية » وهي فكرة 
ذات طابع خلقي خالص » يستعمل الرأسماليون عادة في التعبير عنها عبارات 
غائمة » أو غير واضحة كل الوضوح . فيكررون القول : بأن الحرية بوجه 
عام حق إنساني أصيل » وتعبير عملي عن الكرامة البشرية » وعن شعور 
الإنسان بها . فليست هي برد أداة للرفاه الاجتماعي أو لتنمية الإنتاج › 
وإما هي حقيتق لإنسانية الإنسان › ووجوده الطبيعي الصحيح . 

ومن الواضح أن القيمة المذهبية للحرية الاقتصادية › على أساس الفكر تين 
الأوليتين » قيمة موضوعية › مردها إلى النتائج والآثار الي تو دي اليها 
في واقع الحياة . وأما على أساس الفكرة الثالثة » فللحرية بوجه عام الي 
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تعتبر الحرية الاقتصادية جانباً منها - قيمة ذاتية بمليها شعور الانسان بكر امته 
وإنسانیته . 

هذه هي الأفكار الي تبرر الرأسمالية عادة عن طلريقها مفهومها عن 
المذهبيون . 

وهي : سبب لتنمية الانتاج والروة العامة . 

وهى : تعبير أصيل عن الكرامة الانسانية وحق الانسان في الحاة . 


چ ® 8 


والآن وبعد أن استعرضنا الأسس الفكربة لفكرة الحرية الاقتصادية › 
أ - الحرية وسياة لتحقيقق المصالح العامة 
ترتكز هذه الفكرة : على أساس الاعان بأن الدوافع. الذاتية تلتقي دائاً 
بالمصالح العامة والرفاه الاجتماعي » إذا توفرت الحرية في المجال العملي 
بمحميع الأفراد» فإن الإنسان ني المجتمع الحر يسعى إلى تحقيق مصاله الخاصة› 
والي تو دي ني النهية إلى توفير المصالح العامة . 
وعلى هذا الأساس خيل' للاقتصاديين الرأساليين ني باديء الأمر : 


أن ضمان سعادة المجتمع ومصاه لیس بحاجة إلى القيم الخلقية والروحية > ٠.‏ 


وتغذية الناس با › لأن کل إنسان - وحى من لا يعرف شيا ٠ن‏ تلاك 
القم ‏ يسير طبقاً لمصلحته الخاصة »› إذا كفلت له الحرية في المجال العملي. 
وهذه المصلحة نفسها تواكب مصلحة المجتمع › ونتفق معها في نتائجها › 
وإن كان الفرد مدفوعاً وها بدافع حاص : وهكذا بمكن لامجتمع أن 
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بستغي عن الخادمات الى تقدمها القم الخاقية وااروحية » ويصل إلى مصاله 
بالطريقة اأر أسمالية › الي توفر لكل فرد حريته» ومنحه القدرة على تقدير 
موققه في ضوء مصاطه الخاصة :| الي تلتقي في آخر الشوط بالمصالح العامة . 

وهذا السبب كانت الحرية الي تنادي بها الرأسمالية » مجردة من كل 
الإطارات والقى الخلقية e‏ > لأا ( حرية ) حى في تقدير هذه 
ام . ولا يعي هذا أن تلك الق لا وجود ما ئي مجتمع رامال و 
يعي أن ۱| رسال ل یرف بضرورة هذه القم أضمان مصاحة المجتمع › 
وتزعم إمکان الاستغنا ستغناء عنها عن طريق توفير الحريات للأفراد » وإن كان 
الاس حزان رأ في التقياد بتلاك القبم ورفضها . 


ويد كر أتع او ار اة ى سای ادل عل ذلك أن اة 
٠‏ الاقتصادية تفتح جال التنافس الحر بين تلف مشاريع الإنتاج . وصاحب 
المشروع - في ظل هذا التنافس الحر الذي يسود الحياة الاقتصادية - عاف 
دائما من تفوق مشروع آخر على مشروعه واکتاحه له » فیعمل بدافع 
من مصاحته الخاصة على حسين مشروعه والاستزادة من کفاءاته ۰ حى 
يستطيع أن خوض معر كة الباق مع المشاريع الخرى > ويصمد في أتون 
هذا النضال الأبدي . ومن آهم ارستائل الي تتخذ ني هذا اأسبيل » إدخال 
حسینات فنية على المشروح . وهذا يعي ان e‏ المشروع و ي المجتمع 
الرأسمالي الحر يظل دائاً يتلقف كل فكرة أو تحسين جديد على الإنتاح › 
أو أي شي ء انحر من شأنه أن بمكنه من الإنتاج بنفقة أقل . فإذا أدخل هذه 
التحسينات ٠‏ فإنه لا بلبث أن يرى باقي المشروعات قد لحقت به » فيبداً 
مرة ثانية ثي الببحث عن فكرة آخری جديدة » حى محتفظ رأسبقیته على 
سائر المشروعات . وجزاء من يتخاف بي هذا السباق هو إفلاس مشروعه» 
فا منافسسة الحرة ني النظام اارأسمالي سيف مساط على رقاب المنظمين »> يطيح 
بالضعيف رالمهمل والمتكاسل » ويضمن البقاء للأصاح . وواضح أن هذه 
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المنافسة تو دي إلى مصلحة المجتمع › لها تدفع إلى الاستفادة الدائمة بنتاج 
العقل العلمي والفي › وإشباع الحاجات الإنسانية بأقل نفقة ممكنة . 

فلا ضرورة - بعد هذا - إلى ارهاق صاحب المشروع بر بية خلقية 
معينة » وترويضه على القم الروحبة »› أو ملء أذنيه بالمواعظ والنصائح › 
ليجعل إشباع الحاجات الإنسانية بأقل نفقة ممكنة › ويزيد من اتقان السلع 
وجودتا . فإن مصلحته الخاصة كفيلة بدفعه إلى نحقيق ذلك › ما دام يعيش 
ني مجتمع حر يسوده التنافس . 

كا لا حاجة له إلى مواعظ تحثه على المساهمة ني أعمال البر والإحسان › 
والإهتمام بمصالح المجتمع »> لأنه يندفع إلى ذلاك بدافع من مصاحته الخاصة 
بوصفه جزءاً من المجتمع . 


وقد أصيح اليوم حديث التوافق بين المصالح العامة والدوافع الذاتية › 
ني ظل الحرية الرأسمالية .. أدعى إلى السخرية منه إلى القبول » بعد آن ضج 
تاریخ الرأسمالية بفجائع وكوارث يقل نظيرها ني التاريخ » وتناقضات 
صارحة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة ٠‏ وفرا هاثل أحدثه الاستغناء 
عن الكيان الخلقي والروحي للمجتمع › فامتلاً بدلا عن القم الخلقية 
والروحية » بألوان من الظلم والاستهتار والطمع وابمشع . 

ونستطيع بكل سهولة أن نتبين من خلال التاربخ النطبيقي للرأسمالية › 
جنايات هذه الحرية الرأسمالية › الي رفضت كل التحديدات الخلقية 
والروحية > وآثارها الخطيرة : ني مجرى الياة الاقتصادية ولا > وي 
الحتوى الروحي للمجتمع ثانا »> وفي علاقات المجتمع الرأسمالي بغيره من 
الجتمعات ثالاً حى عاد الرأسماليون أنفسهم يو منون محاجة الرأسمالية إلى 
التعديل والتحديد » وماولون شيئ من الترقيع والرمي ٠‏ للتخلص من تلك 
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الآثار أو إخفاثها عن الأبصار . وأصبحت الرأسمالية ي صيغتها المذحبية 


الكاماة مذهباً تار عا » أكثر من كونه مذهباً يعيش ف واقع الحياة . 

أا في مجرى الحياة الاقتصادية لامجتمع اارأسمالي : فليست الحرية 
اارأسمالية لمطلقة إلا سلاحاً جاهراً بيد الأقوياء يشق همم الطريق » ويعيد 
أمامهم. سبيل المجد والروة على جماجم الآخرين . لأن الناس ما داموا 
متفاوتين في حظوظهم من المواهب الفكرية والحسدية والفرص الطبيعية .. 
فمن الضروري أن بختلفوا ني أساوب الاستفادة من الحرية الاقتصادية الكاملة 
الي يوفرها المذهب الرأسمالي هم » وني درجات هذه الاستفادة . ويو دي 
هذا الاحتلاف المحتوم بين القوي والفعيف » إلى أن تصبح الحرية التعبير 
القانوني عن حق القوي ي كل شيء » بينما لا تعني بالنسبة إلى غيره شيثاً . 
ا ESTE‏ ا ن E PE E‏ 
الثانويون ف معر كة الحياة كل ضمان لوجودهم و کرامتهم > ويظلون ي 
رحمة منافسين أقوياء لا يعرفون احریاتہم حدوداً من لقي الروحية رالخلقية› 
ولا يداون ٤‏ حسام إلا مصالحم الحاصة . 


وقد بلغ من هدر الكرامة الإنسانية > نتيجة هذه الحرية الرأسمالية أن 
بات الإنسان نفسه سلعة خاضعة لقوانين العرض والطلب » وأصبحت الحياة 
الإنسانية رهن هذه القوانين › وبالتالي رهن القانون الحديدي للاجور . 
فإذا زادت القوى البشرية العاملة » وزاد المعروض منها على مسرح الإنتاج 
الرأسمالي ٠‏ انخفض سعرها لأن اارأسمالي سوف بعتبر ذلك » فرصة حسنة 
لامتصاص سعادته من شقاء الآخرين › فيهبط بأجورهم إلى مستوى قد 
لا حفظ هم حیاہم ولا عکنهم حى من إشباع بعض ضرور ام ٠‏ کا 
قد يقذف بعدد هائل منهم إلى الشارع يقاسون لام اموت جوعاً > لا لشيء 
إلا لأنه يتمتع بحرية غير محدودة . ولا بأس على العمال من الدمار والموت 
جوعاً > ٠ا‏ دام الاقتصاد الرأسمالي بقدم هم بصيصاً من الأمل » و كوة من 
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نور . ولكن ما هو هذا الأمل الذي يبعثه ني نفوسهم ؟! إنه هو الأمل في 
انخفاض عددهم › بسبب تراکم البو س والمرض . أي والله إن هذا هو 
الأمل الذي يقدمه القانون الحديدي للأجور إلى العمال › قائلاً هم : اصبروا 
قلیلا > حى يصرع الحوع والبوٴ س قسماً کبیراً منکم › فیقل عد د کم 
ويصبح العرض مساوياً للطلب » فترتفع أجور كم وتتحسن حالتكم . 


هذا هو التوافق الأسطوري المزعوم › بين الدوافع الذاتية في ظل الحرية 
الرأسمالية والمصالح العامة . هذا التوافق الذي اضطر الرأسماليون أنفسهم 
إلى التنازل عن الإبعان به » والاتجاه إلى فكرة تحديد الحرية بالقم والضمانات. 

وإذا كان هذا هو حظ الياة الاقتصادية ني المجتمع الرأسمالي من 
الحرية الرأسمالية وآثارها » فإن ما يصيب ال محتوى الروحي للامة من شرارة 
تلاك الحرية المجردة » أقسى وأمر» حيث تتلاشى بصورة عامة مشاعر 
البر والخير والإحسان › وتطفى مفاهم الأنانية وابلشع > وتسود ني المجتمع 
روح الصراع ي سبيل البقاء › بدلا عن روح التعاون والتكافل . وما ظناث 
بفرد يتجاوب مع المهوم المطلق للحرية الرأسمالية ؟! إذا تطلبت منه القم 
الخلقية والموقف الاجتماعي شيئاً من المغاداة والتضحية بمصالحه الخاصة › 
وحى إذا دفعته مصلحته الخاصة أحياناً إلى تحقيق المصالح العامة » بوضفها 
في صالحه أيضاً . فإن هذا وإن كان قد يو دي إلى نفس النتيجة › الي 
تستهدفها القبم الروحية والخلقية من ناحية موضوعية » ولكنها لا تحقق 
الحانب الذاتي من تلك الق »ولا تصنع من الإنسان إنساناً ني عواطفه ومشاعره 
ودوافعه وبواعثه . فإن الاخلاق ليست ذات قيمة موضوعية فحسب › بل 
هي ذات قيمة ذاتية أيضاً » لا تقل عن قيمتها الموضوعية ي تكميل الحياة 
الإنسانية > وإشاعة روح السعادة واهناء النفسي فيها . وسوف نبحث في 
الفصل المقبل مسألة الدوافع الذاتية » وعلاقتها بالمصالح العامة بصورة أوسع. 

ولندع الآن آثار الحرية الرأسمالية ني المحتوى الداخلي لامجتمع 
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الرأسمالي > ولنقترض مع ا ا E‏ 
تضمن بنفسها حقيق المصالح العامة . فهل كن مذا الخيال المجنح › 
يقول مثل ذللك عن م عتلف المجتمعات »› وأن يزعم التوافق بين 
المصالح الخاصة لامجتمع الرأسمالي > وغیره فن المجتمعات البشرية ؟! 
وماذا إعنع المجتمع الرأسمالي ٠‏ إذا كان يو من بالحرية الرأسہالية مجردة 
عن كل الإطارات الروحية والخلقية .. أن يسخر سائر الكتل البشرية 
لابه » وستعدها لقضاء ماریه ؟!. 


والواقع التار حي لارأسمالية »> هو الذي جيب على هذا السو ال . فقد 
قاست الإنسانية ۹ الا روعة © غل بد الجتمات ار اة اة 
الخوائها الخلقي وفراغها ااروحي » وطريتتها الخاصة ي الحياة . وسوف 
تبقى تلات الأهوال وصمة في تاريخ الحضارة 5l‏ الحديثة » وبرهاناً على : 
أن الحرية الاقتصادية الى لا تحدها حدود معنوية » من أفتاث أساحة الإنسان 
بالإنسان » وأفظعها إمعاتاً ني التدمير والخراب . فقد كان من نتاج هذه 
الحرية مثلا » تسابق الدول الأوروبية بشكل جنوني على استعباد البشر 
الآمنين » وت.خيرهم ني خدمة الانتاج اارأسمالي . وتاريخ أفريقيا وحدها 
صفحة من صفحات ذلك الساق المحموم » تعرضت فيه القارة الأفريقية 
لطوفان من الشقاء » إذ قامت دول عاديدة كبر رطانا وفرنسا وقوه وغيرها» 
باستير اد كميات هائلة من سكان أفريقا الآمنين > وبیعهم في سوق اارقیق› 
وتقد ركهم قرابين للعملاق الرأسمالي . و كان تجار تلاك البلاد حرقون القرى 
الافريقية » ليضطر سكاما إلى الفرار مذعورين » فيقوم التجار بكسبهم 
وسوقهم إلى السفن الحجارية » الي تنقلهم إلى بلاد الأسياد . وبقيت هذه 
الفظائع ترتكب إلى القرن التاسع عشر ٠‏ حيث قامت بريطانيا خلاله حملة 
واسعة النطاق ضدها حى استطاعت ابرام معاهدات دولية تستنكر الاتجار 
في الرقيق » ولكن هذه المحاولة نفسها كانت تحمل الطابع الرأسمالي » 


YY 


ولم تصدر عن إيان روحي بالق الخلقية والمعنوية › بدليل أن بريطانيا الي 
أقامت الدنيا ني سبيل وضع حد لأعمال القرصنة »› استبدلتها بأسلوب. آخر 
من الاستعباد المبطن › إذ أرسلت أسطوها الضخم إلى سواحل أفريقية › 
مراقبة التجارة المحرمة من أجل القضاء عايها . أي واله هكذا زعمت»› من 
أجل الفضاء عايها . ولكنها مهدت بذلا إلى احتلال مساحات كبيرة على 
الشواطىء الغربية »> وبدأت عماية الاستعباد تجري ني القارة نفسها ».تحت 
شار السار > بدلا عن أسواقأوروبا التجارية !! 


فهل نستطيع القول بعد ذللك كله مع الرأسماليين : بأن الحرية الرأسمالية 
جهاز سحري » يعمل بشکل تلقائي ودون آي اعتبار روحي وخلقي › على 
تحويل سعي الناس ني سبيل مكاسبهم الخاصة » إلى آلة تضمن المصالح العامة 
واارفاه الاجتماعی . 


ب - الحرية بب لتمية الانتاخ 


هذه هي الفكرة الثانية الي ترتكز عليها الحرية اارأسمالية » كا مر بنا 
سابقاً وهي تقوم على خطأ ني فهم نتائج الحرية الرأسمالية »> وخطاً آحر ي 
تقدير قيمة الإنتاج . 

فمشاريع الإنتاج ني المجتمع اارأسمالي » ليست وحدات ذرية تخوض 
معبرك السباق والتنافس › ني درجة واحدة من الكافۇ والإمكانات ... 
ليكون كل مشروع كفو أ لنافسة المشاريع الأحرى » الأمر الذي محافظ 
على بقاء التنافس الحر » ومجعله أداة لتنمية الإنتاج وتحسينه . بل إن مشاريع 
الإنتاج ني المجتمع الرأسمالي » تتاف ي حجمها وكفاءتها وقدرتها على 
الاندماج بعضها مع البعض . والحرية الرأسمالية ي هذه الحال تفسح المجال 
للتنافس ٠‏ الذي سرعان ما يؤدي إلى صراع عنيف ٠‏ نحطم فيه المشاريع 
القوية غيرها › وتبدأً باحتكار الانتاج تدرجيا »> حى حتفي كل ألوان 


V۸ 


التنافس وتمراته في مضمار الانتاج . فالتنافس الحر بالمعنى الذي ينمي الإنتاج 
للا يؤاكب الحرية اأر أسبالة إلا شو طا عدرداً ( م عا لى الميدان بعد .ذلك 
للاحتكار » ما دامت الحرية الرأسمالية هى الى تتللف i‏ الإقتصادي 


أما الحطأً الآحر الأساسي ي الفكر ة» فهو ني تقدير قيمة الانتاج كا ذكرنا. 
فهب أن الحرية الرأسمالية تو دي إلى وفرة الإنتاج » وتنميته نوعياً و كمياًء 
وإن التنافس الحر سيستمر ي ظل الرأسمالية » ومحقق إنتاج السلعة بأقل 
نفقة ممكنة فإن هذا لا يبر هن على قدرة الرأسمالية على توفير سعادة المجتمع › 
وإعا يشير إلى قدرة الملجتمع ي ظلها على جسن الإنتاج وحقيق أكبر كمية 
مكلة من السلع والخدمات . وليست هذه القدرة هي کل شيء بي حساب 
الرفاه الاجتماعى > الذي بعتبر المذهب مسۇولا عن ضمانه » واعا دی 
قدرة أو اف تنفق بالشكل الذي يكفل الرفاه والسعادة للجتمع › ک 
قد تنفق بشكل معاكس . والشيء الذي مدد الشكل الذي تنفق به الطاقة 
الاجتماعية للانتاج » هو الأسلوب التبع في توزيع الناتج العام على أفراد 
المجتمع . فالرفاه العام إذن لا يتعلق بكمية الناتج العام » عقدار ما يتعلق 
بكيفية تقسم هذا الناتج على الأفراد . 


والمذهب اارأسمالي أعجز ما يكون عن امتلاك الكفاءة التوزيعية › الي 
تضمن رفاه المجتمع وسعادة اللحميع ا اده و 
التوزيع على جهاز الشمن » وهو يعي : أن من لا بملاك تمن السلعة ليس 
له حق ني العيش والحياة . وبذلاف يقضى بالموت أو الحرمان على من كان 
عاجزا عن اكتساب هذا الثمن لعدم قدرته على المساهمة في إنتاج السلم 
والخدمات » أو لعدم تيء فرصة للمساهمة › أو لوقوعه فريسة بيد منافسين 
أقوياء قد سدوا ني وجهه كل الفرص . وهمذا كانت بطالة الأيدي العاملة 
ني المجتمعات الرأسمالية > من أفجع الكوارث الإنسانية › لأن العامل حين 
يستغي الرأسمالي عن خدماته » لأي سبب من الأسباب » لا جا الثمن الذي 


۲۷۹ 


بمحصل به على ضروراته وحاجاته » ويصبح مرغماً على حياة البو س واب جوع › 
لان لثمن هو جهاز التوزيع > وما دام ۾ محصل منه على شيء ي السوق فلا 
نصيب له من البروة المنتجة مهما كانت فاحشة . 

فايست المبالغة في كفاءة المذهب اارأسمالي › وقدرته على تنمية الإنتاج› 
إلا تضليلا وسراً للجانب المظلم منه » الذي بحكم ني جال التوزيع بالحرمان 
والإاعدام دون مبالاة على من م یعرف کلمة السر ولم محصل على القطع 
السحرية » على النقود . 

وني هذا الضوء » لا إعكننا أن نعتبر محرد الانتاج مبرراً من الناحية 
الخاقية والعملية » للمختاف الوسائل الي تتيح لحر كة الإنتاج انطلاقا أوسع» ٠‏ 
وحقلا أحصب لأن وفرة الإنتاج - كا عرفنا - ليست هي التعبير الكامل 
عن الرفاه الاجتماعي العام 


ج - الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الانسانية : 


ولم يبق بعد هذا إلا الفكرة الثالثة عن الحرية » الي تقدر الحرية إمعيار 
ذاتي وتضفي عليها قيمة معنوية وخلقية أصيلة » بوصفها المظهر ابلجوهري ٠‏ 
الك ا و ق ادات ال ل رد اور ا ی فی : 

وجب أن نشير - قبل كل شيء - إلى أن هناك لونين من الحرية › 
وها : الحرية الطبيعية › والحرية الاجتماعية . فالحرية الطبيعية هي : الحرية 
الممنوحة من قبل اأطبيعة نفسها . والحرية الاجتماعية ھی : الحرية الى 
بعنحها النظام الاجتماعي » ويكفلها المجتمع لأفراده » ولكل من هاتين 
الحريتين طابعها الخاص . فلا بد لنا - ونحن ندرس مفاهم الرأسمالية عن 
الحرية - أن نيز إحدى هاتين الحريتين عن الأخرى . لثلا نح احداها 
صفات الأخرى وخصائصها . 


۸° 


فالحر ية الطبيعية عنصر جوهري ني كيان الأنسان » وظاهرة أساسية 
تشر لك فيها الكائنات السية بدرجات اة ی و ا و 
کان نصيب الإنسان من هذه الحرية أوفر من نصيب آي کائن حي آخر › 
وھکذا کلہا از داد حظ الکائن من الحياة » عظم نصيبه من A‏ 


ولكى ذعرف جوهر هذه الحرية الطبيعية ٠‏ نبدأً علاحظة الكائنات غير 
اة ي ا : الطبيعة ترسم هذه الكائنات إنجاهات دده » وتفرض 
لكل كائن السلوك الذي لا بمكن أن ميد عنه › فالىجر مثلا فرضت عليه 
الطبيعة سلو كا محدداً » وفقاً لقوانين كونية عامة . فلا برقب منه مثلا أن 
بتحرل ما م حر كه » رلا برقب منه إذا حر كناه أن بتحرك ني غير الإتجاه 
الذي حر كه فيه > كا لا نتصور من الحجر أن يتراجع تفادياً للاصطدام 
بجدار يعر ض طريقه . فهو يفقد كل لون من الفوة الإنجابية › والقدرة على 
تكيفات جديدة » وهذا نم يكن له نصيب من الحرية الطبيعية . وأما الكائن 
لحي فلس موقفه تجاه البيثة والظروف سلب » أو مضغوطاً ني اتجاه دد 
ا يد عنه » بل يتلا قدرة وطاقة إبجابية على تكييف نفسه > وابتداع 
اسلوب جدید إذا م رکه لاوت الاعتيادي > ملائماً لظروفه . وهذه 
الطاقة الإبجابية هي الي توحي الينا بمفهوم الحرية الطبيعية » نظرآً إلى أن 
الطبيعة وضعت بين يدي الكائن ا لحي بدائل متعددة » ليأخذ ز في کل حال 
بأ کار ها ملاءمة لقلروفه الخاصة . فالنبات بعتبر ي الدرجة الدنيا من 
سلم الكائنات الحية » نجد لديه تلك الطاقة أو الحرية في مستوى منخفض 
وبدائي » فإن بعض النباتات تغير من انجاهها ولمجرد اقبرامما من حاجز 
يصلح لمنعها عن الامتداد في ذلك الاتجاه المعين » وتسارع إلى تكييف نةسها 
واتجاهها تکییفاً جدرداً i‏ أحذنا الحيوان - بو صفه درجة ثانية ي سلم 
الحياة ‏ وجدنا عنده تلك الحرية والطاقة » ني نطاق أوسع › وعلى مستوى 
اع . إذ وضعت الطبيعة بين يديه بدائل كثيرة » ينتخب منها في كل حين 


۲۸1 


ما هو أكثر ملاءمة لشهواته وميوله .. فبينما كنا جد الحجر لا بيد عن 
اتجاهه المعين حين نري به › والنبات لا بحيد عن انجاهه » إلا في حدود 
معينة .. نرى الحيوان قادرا على الخاذ عتنف الانجاهات ي كل حين . 
فاللقل الذي سمحت له الطبيعة بعمارسة نشاطه الحيوي فيه › أوسع وأغى 
بالبدائل من الحقل الذي ظفر به النبات . 

وتبلغ الحرية الطبيعية ذروتها ني الإنسان » لأن الحقل العملي الذي 
منحته الطبيعة له أوسع الحقول جميعاً . فبينما كانت الميول والشهوات . 
الغريزية ني الحيوان حدوداً مائية للحقل الذي يعمل فيه فلا يستعمل الحيوان 
حريته إلا ني حدود تلاك الميول والشهوات .. م يعد هما في حقل النشاط 
ا لحيوي للانسان تلاك التزلة » لأن الإنسان ر كب تركيباً نفسباً وعضوياً 
حاصاً » بمكنه من قهر تلك الشهوات › أو التحديد من مفعوهما . فهو حر 
حى ني الانسياق مع تللك الشهوات أو معاكستها . 

وهذه الحرية الطبيعية الي يتمتع با الإنسان » هي الي تعتبر بحق 
إحدى المقومات ابحوهرية للانسانية › لأنها تعبير عن الطاقة الحيوية فيها . 
فالانانية بدون هذه الحرية لفظ بدون معى . 

ومن الواضح أن الحرية بهذا المعى خارجة عن نطاق البحث المذهبي » 
وليس ها أي طابع مذهبي » لأا منحة الله للانسان » وليست منحة مذهب 
معن دون مذهب > لتدرس على أساس مذهبي . 

وأما الحرية الي تحمل الطابع المذهبي » ويز المذهب الرأسمالي » 
. وتحتل القاعدة الرئيسية ثي كيانه .. فهي الحرية الاجتماعية › أي الرية › 
الي يكسبها الفرد من المجتمع لا من الطبيعة . فإن هذه الحرية هي الي 
تتصل بال وجو د الاجتماعي للانسان وتدحل ضمن نطاق الدراسات المذهية 
والاجتماعية . ۰ 


YAY 


وإذا استطعنا أن عيز بوضوح ١‏ بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. 
أمكننا أن ندرك مدى. الخطأ ني منح الحرية الاجتماعية خحصائص الحرية 
الطبيعية وني القول : بأن الحرية الي يوفرها المذحب الرأسمالي › مقوم 
جوهري للانسانية وعنصر حيوي ي كياا . فإن هذا القول يرتكز على 
أساس : عدم التمييز بين الحرية الطبيعية بوصفها مقوهً جوهرياً لاوجود 
الانساني » والرية الاجتماعية بوصفها مسألة اجتماعية » يجب أن يدرس 


مدی کغاءا لہناء مجتدع سيد + وانسجامها مع القم الخاقية ابي نو من بما. 


ولنأخذ الآن الحرية الاجتماعية ذا الوصف لندرس موقف المذهب 
اارأسمالي منها » بعد أن استبعدنا من نطاق البحث المذهبي الحرية الطبيعية > 
وتعرفنا على الطابع المميز لكل من الخحريتين . 
. ولدى تحليل أا الممهوم » مفهوم : الحرية الإجتماعية .. نجد الحرية 
الااجت.اعية محتوى حقيقي » رشكاا ظاهرياً . فهي ذات جانبين : أحدها: 
الحتوى الحقبقى للحرية أو = كا سنعبر عنه فيما بعد : الحرية الحوهرية. 
والآخر : الشكل الظطاهري الحرية » رانطلق عليه اسم : الحرية الشكلية . 

فهناك إذن الرية الاجتماعية الحوهرية » والحرية الأجتماعية الشكاية. 


أا الحرية الاجناعية الحوهرية : فهي القدرة الي يكسبها الانسان 
من المجتمع على القيام بفعل شي ء معن ¢ وتعي هذه القدرة ٠‏ أن المجتمع 
يوفر للفرد كل الوسائى والشروط الو أي يتطابها القيام بذلك الفعل . فإذا كفل 
لاک e‏ أن لاف من ساعة معينة 4 ووفر هذه الساعة ي السوق ¢ وم 
e‏ لاي شخص انحر با حصو ل lz‏ ی حی احتکاري ي شر َء الساعة ٤‏ 

فأذت عندئذ 2 ني شراء السلعة » لأنلك تتمتع اجتماعياً بكل الشروط الي 
بتوقف علیها د راء تلاك اأسياعة : وأما إذا کان المجتمع ۷ دوفر لل ملكية 


YAY 


الشمن » أو عرض السلعة في السوق » أو إمنح لغيرك وحده الحق ني شراثها.. 
فليس لديك ني الواقع حرية جوهرية » أو قدرة حقيقية على الشراء . 


وأما الحرية الشكاية : فهى لا تتطلب كل ذلك » بل قد يكون الفعل 
مغلا ال إل الد راء اة اة رل من لا غلك ها 
N ONES‏ یکن 
مذه الحرية الشكلية أي عتوى حقيقي , لأن الرية الشكلية ني الشراء › 
لا تعي القدرة على الشراء فعلاً > وإما تعني بمدلوها الاجتماعي : سماح 
ا حددها موقفه في حلبة 
التنافس مع الآلحرين - باتخاذ أي أسلوب يتيح له شراء تلاك السلعة . فالإنسان 
الاعتيادي حر شكلاً ئي شراء قلم › sS‏ ا 
بقدر رأسماما بمثات اللابين .. ما دام النظام الاجتماعي يسمح له 
بأي عمل » وانخاذ أي أسلوب ني سبيل شراء تلك الشركة الضخمة . أو 
ذلك القلم المتواضع . وأما قلة الفرص أو الشروط الي تتيح له شراء الث E‏ 
أو انعدام تلك الفرص في حلبة التنافس نائ »> وعدم توفير المجتمع هما .. 
فلا يتناقض مع الحرية الشكلية ثي إطارها الظاهري العام . 


غير أن الحرية الشكلية ليست خاوية هكذا تماماً > بل إنما تعى أحياناً 
معنى إيجابباً . فرجل الأعمال الذي بدا وجوده النجاري بشكل ناجح › وإن 
لم يكن قادرا بالفعل على شراء شر كة ضخمة › ولكنه ما دام يتمتع بالحرية 
الشكلية اجتماعاً فهو قادر على القيام عختلف الأعمال » في سبيل الظفر 
_ بالقدرة على شراء تللك الشر كة > ني المدى القريب أو البعيد . وعلى هذا 
الأساس تكون الحرية الشكلية ني شراء الشركة وامتلاكها »› ذات معى 
حابي » لأا وإن لم تسلم اليه الشركة فعلاً .» ولكنها تسمح له بامتحان 
مواهبه » والقيام بمختلف النشاطات ني سبيل الظفر بملكية تلاك الشركة . 
والشي ء الذي بفقده ني ظل هذه الحرية الشكلية » هو ضمان المجتمع له 
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الحصول على الشر كة » أو الحصول على نها . فإن هذا الضمان الذي هو 
معى الحرية الاجتماعية الحوهرية › لا تكلفه الحرية الشكلية للأفراد . 

فالحرية الشكلية اجتماعياً ليست إذن خاوية داشا » بل هي أداة لاستثارة 
القوى والطاقات ني الأفراد » وتعبئتها في سبيل الوصول إلى مستويات أعلى»› 
وإن لم تقدم شيا من ضمانات الفوز والنجاح . 

وني هذا الضوء نعرف أن الحرية الشكلية » وإن لم تكن تعي القدرة 
فعا » ولكنها شرط ضروري لتوفر هذه القدرة . فرجل الأعدال الناجح 
الذي تحدثنا عنه م يكن ليتاح له أن حلم بامتلاك الشر كة اارأسمالية الكبير ة› 
وبالتالي م يكن ليمتلكها بالفعل بعد جهد متواصل .. لو لم يكن يتمتع بالحرية 
الشكلية » ولو لم يكن يسمح له المجتمع بتجربة حظه وامكاناته ني حابة 
التنافس » وهكذا تكون الحرية الشكلية بالنسبة اليه أداة فعالة وشرطاً 
ضرورياً » لاكتساب الحرية الحوهرية › والقدرة الحقيقية على شراء الشركة 
تيا قى رة الأفزاد والفاشلين شكلا ى غلا الشركة > رة اة 
فحسب » لا تشع بذرة من الحقيقة . 

.»“ 

والمذهب االرأسمالي بتبى الحرية الاجتماعية الشكلية » مو مناً بأن 
الحرية الشكلية هي النجسيد الكامل لمفهوم الحرية . ور أما الحرية الحوهرية) 
- على حد تعبير نا فيما سبق - فهي تعى ني رأيه القدرة على الاستفادة من 
الحرية » وليست هي الحرية نفسها . ولذلاف فهو لا يعنى بتوفير القدرة لدى 
المرء ومنحه الحرية الحوهرية › وإعما يرك ذلاف إلى ما تسنح له من فرص 
ويظفر به من إمكانات » مكتفياً بتوفير الحرية الشكلية › بالسماح له عمارسة 
مختلت ألوان النشاط الاقتصادي ني سبيل الغايات الى يسعى إلى تحقيقها › 
ورقف آي اة اناع ارش الفط واا كراة ى قل م ل 
حياة . 
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فللرأسمالية موقف ساي جاه الحرية الحوهرية ٠‏ وموقف إيجابي جاه 
الحرية الشكلية » أي ا بتوفير الحرية الأولى »› وما تكفل للأفراد 
الحرية الشكلية فقط . 

وتوجد ني رأي اارأسمالية مبررات لذلاك الموقف ااسلبي تجاه الحرية 
الحوهرية تتلبخص ني أمرين : = 

ادها أن طا :اذهب الاما ك أي مذحب كان = قاضصرة 
عن توفير إلحرية ابلحوهرية لكل شخص » وضمان القدرة على تحقيق كل 
ما سى نحوه ويدف البه. لأن كثيرآً من الأفراد بفقدون المواهب والكفاءات 
الخاصة » الي تعتبر ضرورية لتحقيتق أهدافهم > وليس ي إمكان المذهب 
أن بجعل من المغمور نابغا » أو من البليد عبقرياً » کا أن كثراً من الأهداف 
لا عكن أن يضمن لكل الأفراد الفوز با » فليس من المعقول ‏ مثلا - 
أن بصبح كل فرد رئيساً للدولة ¢ وآن يضمن للأفراد جميعاً القدرة على 
استلام منصب الرئاسة فعلا“ » ونما الشيء المعقول : أن يفسح المجال أمام 
كل فرد ليخوض العتر ك السياسي أو الاقتصادي » وبجرب مواهبه . فإما 
أن ينجح ويصل إلى الذروة > وإما أن يقف ني منتصف الطريتق › وإما أن 
يعود من المعر كة خاسراً » وعلى أي حال فهو امسو ول الأخبر عن مصيره 
في المعرك › ومدق جاحة: أو فشله . 


والأمر الآأحر : الذي تبرر به الرأسمالية تخليها عن الحرية اب مجوهرية : 
هو أن منح الفرد هذه الحرية >٠‏ بتقديم الضمانات الكافية لنجاحه أي أي 
٠‏ سبيل يسلكه » يضعف إلى مدى بعيد شعور الفرد با مسو ولية » ومخمد اللحذوة 
الحرارية فيه » الى تدفعه إلى النشاط » وتفرض عليه مزيداً من اليقظة 
والاتتباه . لأنه ما دام قد ضمن المذهب له نجاحه » فلا حاجة به إلى الإعتماد 
علې شخصه » واستٹمار قدرته ومواهبه »> کا کان حرا به أن بفعل لو م 
يوفر المذهب له الحرية التوهرية > والضمانات اللازمة . 


۲۸٦ 
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و كلا هذين اليررين صحيح إلى حد ما ولكن لا بالشكل الذي تقرره 
الرأسالية » وترفض على أساسه فكرة الحرية الحوهرية والضمان رفضا تاماً . 
فإن ضمان الحصول على أي شىء » بسعى اليه الفر د ني جال نشاطه الإقتصادي 
ا کان ا کا رک ای ری ا ای کا لهي 
الاجتماعي بتحقيقه .. غير أن توفير حد أدنى من الحرية ابحوهرية ني المجال 
الا و ع ات 0 ی ن ا م کت 
خرص الانسان وشروطه .. ليس شيثاً مثالباً متعذر التحقيق » ولا سبباً في 
نجميد المواهب وطاقات النمو والتكامل ثي الإنسان » ما دامت المستويات 
الأكبر رقا قيد التنافس الحر » فهي تتطلب من الأفراد جهداً ونشاطاً »› 


وتنمي فيهم الاعتہاد على أنفسهم 


فالر أسمالية إِذن للا تستطيع أن تستند ٤‏ موقفها السلبي من 
الحوهرية والضمان » إلى استحالة اعطاء مثل هذا الضمان » أو القول : 
هذا الضمان يشل الطاقة الحرارية في النشاط الانساني .. مادام بمكن 
أن يوفر درجة معقواة من الضمان › ويفتح خارج حدود هذه الدرجة مجالات 
التنافس » الذي يذ كي القابليات وينميها . 


والحقيقة : أن موقف اارأسمالية السلبى من فكرة الضمان والرية 
الحوهرية كان نتيجة حتمية لموقفها الايجابي من الحرية الشكلية . لأنها حين 
نك اة الكل و امت كام الدهي لها ت ان من اوري 
ها أن ترفض فكرة الضمان › وتقف موقفها السلبي من الحرية الحوهرية › 
لأن الحرية الحوهرية والحرية الشكلية متعارضتان . فلا بمكن توفير الحرية 
الحوهرية ني مجتمع يومن بدأ الحرية الشكلية » وبحرص على توفير ها بلحميع 
الأفراد في تلف المجالات » فإن حرية رجال الأعمال ة ي استخدام العامل 
ورفضه » وحرية أصحاب الأروات ني التصرف ني أمواهم طبقاً لصالم 
الخاصة ›» كأ بقرره مدا الحرية الشكلية . يعي عدم إمکان وضع مدا 
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ضمان العمل للعامل » أو ضمان المعيشة لغير العامل من العاجزين » لأن وضع 
مثل هذه الضمانات لا بمكن أن يم بدون تحديد تلاك الحريات » التي يتمتع 
ا أصحاب العدل وأرباب الروة . فإما أن يسمح لأصحاب العمل أو الال 
بالتصرف وفقاً لإرادنہم » فتوفر بذاك مم الحرية الشكلية » ويصبح من 
غير الممكن إعطاء ضمانات للعمل أر المعيشة . وإما أن تعطى هذه الضمانات 
فلا يسمح لأصحاب العمل والمال أن يتصرفوا كا حاو هم > وني ذللث 
خروج على مبداً الحرية الشكلية › القائل : بضرورة السماح لكل أحد 
بالتصرف ني المجال الاقتصادي كا يريد . ولا كانت الرأسمالية تو من بمذا 
اميد » فقد وجدت نفسها «ضطرة إلى رفض فكرة الضمان »> فكرة الحرية 
الحوهرية » حفاظاً على توفير الحرية الشكلية بحميع الأفراد على السواء . 


وبينما أخذ المجتمع الرأسمالي الحرية الشكلية » وطرح الحرية ابلحجوهرية 
وفكرة الضمان جانباً » وقف المجتمع الاشتراكي موقفاً معا كسا » إذقضت 
الاشتراكية امار كسية فيه على الحرية الشكلية › بإقامة جهاز دكتاتوري 
بتو السلطة انطاقة نى اللاد . وزعمت أنبا عوضت عن تلك البرية الشكلية. 
حرية جوهرية » أي جا تقدمه لامواطنين من ضمانات للعمل والحياة . 


وهكذا أخذ كل من المذهبين بجانب من الحرية »> وطرح الحانب الأخر 
ولم بحل هذا التناقض المستقطب بين الحرية الشكلية والحرية الحوهرية » أو 
بين الشكل والحوهر .. إلا ني الإسلام ‏ الذي من بحاجة المجتمع إلى كلا 
الاوذن من الحرية » فوفر للمجتمع الحرية الحوهرية بوضع درجة معقولة 
من الضمان تسمح بحميع أفراد المجتمع الإسلامي بالياة الكرعة » ومارسة 
متطاباما الضرورية »> ولم يعرف ني حدود هذا الضمان بالحرية . وف نفس 
الوقت م مجعل من هذا الضمان مبرراً للقضاء على الحرية الشكلية » وهدر 
قيمتها الذاتية والموضوعية › بل فتح السبيل آمام كلل فرد خارج حدود 
الضمان » ومنحه من الحريات ينسجم مع مفاهيمه عن الكون والحياة 
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فالمرء مضمون بدرجة وي حدود خاصة › وحر حارج مذه الحدود . 
وهكذا امترجت الحرية الحو هرية والحرية الشكلية معا > في التصمم الإسلامي 
هذا الامتراج الرائع الذي لم تنتجه الانسانية - في غير ظل الاسلام - إلى 
التفكير فيه وحقيقه » إلا ني غضون هذا القرن الاخير » إذ بدأت المحاولات 
إلى إقرار مبدأ الضمان » والتوفيق بينه وبين الحرية > بعد أن نشلت تجربة 
الحرية الرأسمالية فشلا مريراً . 
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وعلى أي حال فقد ضحت ار أسمالية بفكرة الضمان والحرية الحوهرية 
ي سبيل الحرية الشكلية . 

وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في دراستنا » لنتساءل : ما هي تلاك القم 
الي ترتکز عليها الحرية الشكلية ني المذهب الرأسمالي » واي سمحت 
للرأسمالية أن تدر جوهر الحرية وضمانا تما ني سبيلها ؟؟! 

ويحب أن نستبعد هنا كل المحاولات الرامية» إلى تبرير الحرية الشكلية 
بمبررات موضوعية اجتماعية » كوصفها بأنبا أداة لتوفير الانتاح العام › 
أو لفق اارقاة الأجتدا فك مرت با دهده ار رات و تاها 
ولم تصمد للدرس والامتحان » وإما نعنى الآن بمحاولة الرأسمالية › لتفسر 


قيمة الحرية تفسيراً ذاتياً . 


فقد يقال ذا الصدد : ان الحرية جزء من كيان الإنسان › وإذا سلب 
الإنسان حريته فقد بذلات کرامته › ومعناه الأنساني الذي يتميز به عن سائر 
الكائنات . وهذا التعبير المهلهل لا ينطوي على تحليل علمي للقيمة الذاتية 
للحرية » ولا يمكن أن بجذب سوى من يستهويه التلاعب بالا لفاظ » لأن 
الإنسان إعا يتميز كيانه الانساني الخاص عن سائر الكائنات »› بالحرية 
الطة فة كاا اظيا اشر الخجساغة غار كا 


۱۹  انداصتقا‎ ۲۸۹ 


اجتماعيا لافاارية الي تعتبر شيئ من كيان الانسان : مي الحرية الطبيعية › 
لا الاجتماعية الي تمنح وتسلب تبعاً للمذهب الاجتماعي السائد . 


وقد يقال : إن الحرية بمدلوها الاجتماعي تعبر عن نزعة أصيلة في 
نفس الإنسان »> وحاجة من حاجاته ابلحوهرية . فالانسان بوصفه يتمتع 
با-محرية الطبيعية . ميل ذاتياً إلى أن يكون حرا » من ناحية المجتمع الذي 
ميش ضمنه » في سلو که وعلاقاته مع الآحرین » کا كان حرا من الناحية 
الطبيعية . ومن وظيفة المذهب الاجتماعي أن يعترف بالترعات والميول 
الاصيلة في الانسان ›» ويضمن إشباعها › ل يصبح مذهباً واتعياً ينسجم 
مم الطبيعة الانسانية الي يعالحها ويش ع ها فلا بمكن لمذهب إذن أن يكبت 
في الانسان نزعته الاصيلة إلى الحرية . 


وهذا صحيح إلى حد ما . ولكننا نقول من الناحية الأخرى : أن من 
وظيفة المذهب الاجتماعي › الذي يريد أن يرسي بنيانه على قواعد مكينة 
من النفس البشرية : أن يعرف مختلف النرعات الأصيلة في الانسان ٠»‏ 
ومحاجاته ألحوهرية المتنوعة » ويسعى إلى الترفيق والملائمة بينها . وليس من , 
المستساغ لكي يكون المذهب واقعياً وإنسانا » أن يعرف بإحدى تلك 
الرعات الأصيلة › ويضمن إشباعها إلى أقصى حد › على حساب الترعات 
الأخرى . فالحرية مثا وإن كانت نزعة أصيلة ني الانسان » لأنه يرفض 
بطبعه القسر والضغط والاكراه » ولكن هذا الإنسان حاجات جوهرية › 
وميولا" أصيلة أخرى . فهو محاجة ماسة - مثلاً - إلى شيء من السكينة 
والاطمئنان ني حياته » لأن القلق يرعبه كا ينغصه الضغط والاكراه . فاذا 
فقد كل الضمانات الي بمكن للمجتمع أن يو دما له ني حیاته ومعیشته › 
حسر بذالك حاجة من حاجاته ابمحوهرية » وحرم من إشباع ميله الأصيل إلى 
الاستقرار والثقة > كا أنه إذا حسر حريته تماما »> وقام جهاز اجتاعي بلي 
عليه ارادته بالضغط والاكراه . كان قد فقد حاجة جوهرية أخرى »وهي 
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حاجته إلى الحرية الي تعبر عن نزعة أصيلة ي ڏفسه e‏ 
ربن حاجة الانسان الأصيلة إلى الحرية » وحاجته الأصيلة ل شي ء 
ارا والثقة » وسائر حاجاته الأصيلة الأخحرى . هو العملية الي جب 
أن يو ديما المذهب للانسانية › إذا حاول أن يكون واقعاً » قائ عل ا 
راسخة من الواقع الانساني . وإما أن تطرح الميول والحاجات الأخرى 
جانباً » ويضحي بما لحساب حاجة أصيلة واحدة » كي يتوفر إشباعها إلى 
ابعد الحدود كم فعل المذهب الرأسالي . فهذا ا مع أسط 
الواجبات المذهبية . 

وخرا : فإن موقف الرأسمالية من الحرية والضمان » لثن كان خطأً 
فهو مع هذا ينسجم مع الإطار العام للتفكير الرأسمالي کل الانسجام . لأن 
الضمان ينطوي على فكرة دید حریات الأفراد وألضغط عليها ›» ولا 
تستطيع الرأسمالية أن تجد هذا الضغط والتحديد مسوغاً » على أساس مفاهيمها 
العامة عن الكون والانسان . 

وذلاك أن الضغط والتحديد » قد يستمد مبرره من الضرورة التارعية › 
كا تعتقد المار كسية في ضوء المادية التاربخية » إذ ترى أن دكتاتورية 
البر وليتاريا > الي ارس سياسة الضغط والتحديد من الحريات ني المجتمع 
الاشترا كي .. تنبع من الضرورة الحتمية لقوانين التاريخ . 

ولكق الراسمالة لا تو من بالمادية التارمخية » بتسلسلها امار كسي الخاص. 

وقد يستمد الضغط e‏ مبرره من الإأعان بسلطة عايا »> تتاف حق 
تنظم الإنسانية وتوجيهها ني حياتًا > ووضع الضمانات المحددة لحريات 
الأفراد > کا يعتقد الدین › إذ یری أن لاإنسان حالقاً حکیماً ٠ن‏ حقه أن 
يصع له وجوده الاجتماعی ي “» وحد طريقته في الحياة . 

وهذا ما لا بعكن لارأسمالية أن تقره » ي ضوء مفهومها الأساسي 


۲۹۱ 


القاثل eT‏ عن واقع الاياة » وسحبه من كل الحقول الاجتماعية 
العامة . 

زد رن الفط و حلي ور فة رة تاب ى دال الإناة: 
ومفروضة عليه من ضميره الذي يفرض عايه قيماً خلقية » وحدودا معينة 
e‏ ى الآحرين وموقفه من المجتمع .. ولكن الضمير ليس مفهومه 
ني فلسفة الأحلاق عند الرأسمالية › إلا انعكاساً داخلاً اعرف أو العادات» 


أو أي تحديد آخحر يفرض على الفرد من الخارج . فالضمير ني ماية التحليل 
ضغط خارجي ٠‏ وليس نابعاً من الأعماق الداخاية . 

وهكذا تنتهى الرأسمالية إلى العجز عن تفسير الضغط على الحرية › 
ع ربق اشرو رة اا > أو الدين » أو الضمير . 

وهكذا يرتبط موقفها من الحرية بجذورها الفكرية › ومفاهيمها الرئيسية 
عن الكون والإنسان » عن التاريخ والدين والأخلاق . 

وعلى هذا الأساس وضعت الرأسمالية مفهومها السياسي عن الحكومة › 
ومختلف السلطات الاجتماعية . فهي لا ترى مبرراً لتدخحل هذه السلطات 

ي حریات الأفراد > إلا بالقدر الذي يتطلبه الحفاظ عليها › وصيانتها عن 

انرا والاصطدام > لأن هذا هو القدر الذي يسمح به الأفراد أفسهم. 
وأما التدخحل خارج هذه الحدود» فلا ی له من حتمية تارعية »أو دين»› 
۴ قي وأخلاق . ومن الطبيعي عندئذ ان تنتهي الرأسمالية ٠ن‏ تساسلها 
الفكري إلى : التأكيد على الحرية ني المجال الاقتصادي › ورفض فكرة 
قيام السلطة بو ضع أي ضمانات أو تحديدات . 

هذه هي مفاهم الرأسمالية ني ترابطها العام › الذي ينتهي إلى اا 
الفكرية العامة . 

وهذه هي وجهة النظر الي مجحب محيص تلا المغاهيم › وبالتالي تفنيدها 
على ساس تلاك النظرة . 


اقتصا دتا ی ما ار 


١‏ - اميكل العام للاقتصاد الاسلامي 

۲ الاقتصاد الاسلامي جزء من کل 

ا الاطار العام لالاقتصاد الاسلامي 

۽ - الاقتصاد الاسلامي ليس علماً 

٦‏ المشكلة الاقتصادية ٤‏ زظر الاسلام ¢ وحلوها 


الميك لالام لاإفصادالا داي 


يتألف الميكل العام للاقتصاد الاسلامي من أر كان رئيسية ثلاثة يتحدد 
وفقاً ما محتواه المذهبي › ويتميز بذلك عن سائر المذاهب الاقتصادية 
الاخحرى ي خطو مها العر يضة 3 وهذه الار کان هي کا لي : 

۱ ا الملكرة المز دوجة . 

۲ مبدأ الحرية الاقتصادية ني نطاق دود . 

۳ مبداً العدالة الاجتماعية . 

وسوف نتناول هذه الأر كان الرئيسية بالشرح والتفسير » فنكوّ ن 
فكرة عامة عن الاقتصاد الاسلامي › كي يتاح لنا جال الببحث بصورة 
أوسع ( ٤‏ تفاصيله و خصائصه المذهبية . 


١‏ - مبدأً الملكية المزدوجة 


تلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية »> ني نوعية الملكية الي 
يقررها احتلافاً جوهرياً . 


فالمجتم. مع الرأسمالي يو من بالشكل الخاص الفر دي لاماكية › أي بالملكية 
اا ¢ e‏ عامة . فهو دسمح سح للأفراد بالملكة الخاصة لمختلف أنواع 
النروة ني البلاد تبعاً لنشاطا بم e.‏ . ولا يعترف بالماكية العامة إلا 
حین و الضرورة الاجتماعية » وتبرهن التجربة على وجوب تمم 
هذا المرفق أو ذاك . فتكون هذه الضرورة حالة استفنائية » يضطر المجتمع 
الرأسمالي - على أساسها - إلى الخروج عن مبدأً الملكية الخاصة » واستفناء 
مرفق أو ثروة معينة من الما . 

واللجتيع الاشتراكي على العكس تماما من ذلاك . فإن الملكية الإشر ا كية 
فيه هي الممداً العام i‏ 4 ی کل أنواع البروة في البلاد . وليست 
الملكية الخاصة لبعض الثروات ني نظره إلا شذوذاً واستشناءآً » قد يعرف 
به أحياناً حكم ضرورة اجتماعية قاهرة 

وغل أساس هاتين. النظرتين المتعا كستين » لارأسمالية والاشتراكية › 
بطلق اسم : ( المجتمع الز اال غل کل يو من بالماكية الخاصة 
بو صفها المبداً الوحيد › وبالتأمم باعتبار ه استثناءاً ومعالحة لضرورة اجتماعية› 
كما يطلق إسم : ( المجتمع الاشتراكي) على كلل جتمع يرى أن الملكية 
الاشتراكية هى المبدأ > ولا يعرف بالماكية الخاصة إلا في حالات استفنائية . 


وأما المجتمع الاسلامي فلا تنطبق عايه الصفة الأساسية لكل من 
اللجتمعين . لأن المذهب الاسلامي لا يتفق مع الرأسمالية ني القول : أن 
اللكية الخاصة هي الميدأًءولا م الاشتر اكية ني اعتبارها لاماكية الاشتر ا كية 
مبدأ عاماً » بل إنه يقرر الأشكال المختلفة لاملكية ني وقت واحد » فيضع 
بذللك مبدأً الملكية امز دوجة ر( الملكية ذات الأشكال المتنوعة ) بدلا عن 
ذا الشکل الواحد لاملكية > الذي أخحذت به الرأسمالية و ا اكية . 
فهو يو من بالملكية الخاصة › والملكية العامة » وملكية الدولة . و 
لكل واحد من هذه الأشكال الثلاثة لاملكية حقلا خاماً ا فيه » ولا 
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بعتبر شيا منها شذوذاً واستثناء» أو علاجاً موقتاً اقتضته الظروف . 

وهذا كان من الخطأ أن يسمى المجتمع الإسلامي : مجتمعا رأسمالاً 
ون سمح بالملكية الخاصة »› لعدة من رووس الأموال ووسائل الإنتاج › 
لأن الملكية الخاصة عنده ليست هي القاعدة العامة . كا أن من الخطأً أن 
نطلق على المجتمع الاسلامي اسم المجتمع الاشتراكي و کا ا 
الملكة العامة 6 وملكة الدولة ي يعض الروآات وزو وش الأموال :+ لأن 
الشكل الاشتراكي للملكية ليس هو القاعدة العامة في رأيه . وكذلاث من 
الخطاً أيضا أن يعبر مزاجا مر كبا من هذا وذاك » لأن تنوع الأشكال 
اارئيسية للملكية ني المجتمع الاسلامي » لا يعي أن الاسلام مزج بين 
المذهبين : الرأسمالي والاشتراكى ٠‏ وأخذ من كل منهما جانا .. وإغا 
بعبر ذلاك التنوع ني أشكال اللكية عن : تصميم مذهبي أصيل » قائم على 
أسس وقواعد فكرية معينة > وموضوع ضمن إطار خاص من الق والمغاهيم» 
تناقض الأسس والقواعد والقى والمغاهم الي قامت عايها الرأسمالية الحرة» 
والاشا فة امار ية 

وليس هناك أدل على صحة الموقف الاسلامي من الملكية › القائم على 
أساس مبدأ الملكية المز دوجة . من واقع التجربتين الرأسمالية والإشتراكية . 
فإن كلتا التجربتين اضطرتا إلى الاعتراف بالشكل الآخر للملكية › الذي 
يتعارض مع القاعدة العامة فيهما .> لأن الواقع برهن على خطأ الفكرة القائلة 
بالشكل الواحد للماكية . فقد بدأ المجتمع اارأسمالي منذ أمد طويل يأخذ 
بفكرة التأمبم » وينزع عن بعض المرافق إطار الملكية الخاصة . وليست 
حر كة لتم هذه إلا اعترافا ضمنا من المجتمعات الرأسمالية : بعدم 
جدارة المبداً الرأسمالي ثي الملكية » ومحاولة لمعالحة ما جم عن ذللك المبدأً 
من مضاعفات وتناقضات . 


كا أن اأجتمع الاشتراكي من ااناحية الأخرى » وجد نفسه - بالرغم 
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N E E N 
وبشکل غير قانونی أحياناً أخرى . فمن اعبرافه القانونى بذلاك › ماتضمنته‎ 
المادة الابعة ني الدستور السوفياتي » من النص على أن لكل عائلة من عواثل‎ 
المزرعة التعاونية »› بالاضافة إلى دخاها الأساسى الذي يأتيها من اقتصاد‎ 
» المز رعة التعاونية ال و ا و عحل السكن‎ 
وما في الأرض اقتصاد إضاني ومنزل للسكى وماشية منتجة وطيور وأدوات‎ 
زراعية بسيطة .. كملكية خحاصة . وكذلات سمحت الادة التاسعة بتملاف‎ 
الفلاحين الفرديين والحرفيين › لمشاريع اقتصادية صغيرة > وقيام هذه‎ 

لملكيات الصغير ة إلى جانب النظام الاشترا كي السائد . 


۲ - مبدأً الحرىة الاقتصادية في طاق حدود 


والثاني من أر كان الاقتصاد الاسلامي › السماح للأفراد على الصعيد 
الاقتصادي بحرية محدودة ٠‏ جدود من القم لمعنوية والخاقية الي يو من 
ما الاسلام . ر 

وني هذا الر كن نجد أيضا الاختلاف البارز بين الاقتصاد الاسلامي › 
والاقتصادين الرأسمالي والاشتراکیى . فبينما ارس الأفراد حريات غير 
محدودة ني ظل الاقتصاد الرأسمالي » وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكي 
للأفراد بعمارسة حريانهم ضمن نطاق القيم وال › الي ذب الحرية 
وتصقلها » وتجعل منها أداة خير للانسانية كلها . 

و التحديد الاسلامى للحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين : 

أحدها : التحديد الذاتي الذي ينيع من أعماق النفس › ويستمد قوته 
ورصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية : 
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وار ا او انی ر ع فر ا ی که 
| سلوك الاحتماء ي و تضبطه . 

آما الحديد الذاتی : فهو يتكون طبيعياً في ظل التربية الخاصة › الي 
ينشي ء الاسلام عليها الفرد في المجتمع الذي بتحکم الاسلام في كل مرافق 
حياته ( المجتمع الإسلامي ). فإن للاطارات الفكرية والروحية الي يصوغ 
8 الشخصة ا ۳ » حین يعطي 2 مباشرة واقع الخحياة 
وثأثر ها ٠‏ ي التحادرد ذا a‏ من اللحربة ¢ ا لأفراد 
المجتمع الاسلامي » وتوجيهها ET‏ دون أن يشعر الأفراد 
سلب شي ء من حريتهم ۰ لان التحديد یع من واقعهم اأروح ی والفکري»› 
فلا جدون فيه حداً حرياتہم . ولذلك م یکن التحديد الذاتي عا للحرية 
ي الحقيقة » وإعا هو عملية إنشاء للمحتوى الداخلي للانسان الحر » إنشاءاً 
معنوياً صالحاً > حيث تو دي الحرية ني ظله رسالتها الصحيحة . 

وقد كان هذا التحديد الذاتي نتائجه الرائعة » وآثاره الكبيرة ني تكوين 
طبيعة المجتمع الاسلای ومر اجه العام ¢ وبالرغم من أن التجر دة الإسلامية 
الكاماة کانت قصرة الأمد فقد آتت مار ها « وفجرت ء ي النفس البشر رة 
امکاناہا المخالية العالية 4 ومنحتها ر روحیاً زاخراً عشاعر العدل 
والخير والاحسان ولو قدر لتلاث التجربة أن تستمر ونمتد ني عمر الانسانية › 
ا ما امتدت ني شوطها التاريخي القصير » لاستطاعت أن تبرهن على 
كفاءة الإنسانية لخلافة الأرض › ولصنعت عالاً جديداً زاخراً مشاعر 
العدل والرحمة + واجتشت من النفس البشرية أكثر ما بعكن استفصاله من 
عناصر الشر ¢ ودواو فع الظلم والفاد . 

وناهيك من التحديد الذاتي » أنه ظل وحده هو الضامر ن الأساسي 
لأعمال الر ٠‏ والخر ي ترم المسلمين ن خسر الإسلام جر لته للحياة 
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وفقد قيادته السياسية وإمامته الإجتماعية »> وبالرغم من ابتعاد المسلمين عن 
روح تلك التجربة والقيادة » بعداً زمنياً امتد قروتاً عديدة » وبعداً روحاً 
يقدر باخفاض مستويانهم الفكرية والنفسية › واعتيادهم على لوان أخرى 
للحياة الاجتماعية والسياسية 2 بالرغم من ذلا کله فقد کان للتحدرد 
الذاتي » الذي وضع الإسلام نواته في تجربته الكاملة للحياة » دوره الإيجابي 
٠‏ الفعال » ني ضمان أعمال البر والخير › الي تتمثل في إقدام الملايين من 
المسلمين بملء حريتهم > المتبلورة ي إطار ذلاك التحديد » على دفع الزكاة 
الاجتماعي > فأذا تقدر من نتائج ف ضوء هذا الواقع > لو کان 8 
المسلمون يعيشون التجربة الإسلامية الكاملة »> و كان مجتمعهم تجسیداً کاملا 
للاسلام ¢ ني آفکاره وقیمه وسیاسته ¢ وتعبیراً عملا عن مفاهیمه ومثله 5 
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وما التحديد المو ضوع للحرية »فنعي به : التحديد الذي يفرض على الفر د 
الموضوعي للحرية ي الإسلام > على المبدأ القائل : إنه لا حرية للشخص 
فيما نصت عليه الشريعة المقدسة »> من ألوان النشاط الي تتعارض مع المثل 
والغايات الي يو من الإسلام بضرور تا . 

وقد تم تنفيذ هذا الميدأ ني الإسلام بالطريقة التالية : 

أولا“ : كفلت الشريعة ني مصادرها العامة » النص على المنع عن 
محموعة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية »› المعيقة - ي نظر الإسلام - 
عن تحقيتق المثل والقم الي يتبناها الاسلام > كالربا والاحتكار وغير ذلاك . 

وثانباً : وضعت الشريعة مبدأً إشراف ولي الأمر على النشاط العام > 


00 


الأفراد فيما بمارسون من أعمال . وقد كان وضع الاسلام هذا المبدأ ضرورياً 
لكي يضمن تحقيق مثله ومفاهيمه ي العدالة الاجتماعية على مر الزمن . 
فإن متطابات العدالة الاجتماعية الى يدعو اليها الاسلام > حتاف باخحتلاف 
الظروف الاقتصادية لامجتمع › والأوضاع الادية الي نكتنفه فقا يكون 
القيام بعمل مضرآً بالمجتمع و كيانه الضروري »› ئي زمان دون زمان »› فلا 
بعكن تفصيل ذلك ني صيغ دستورية ثابتة وا السبيل الوحيد هو فسح 
المجال لولي الأمر › ليمارس وظيفته بصفته ساطة مراقة وموجهة » وعحددة 
ریات الأفراد فیا يفعاون أو بر کون من الامو المباحة ي الشرع 4 
وفقاً للمثل السلا ي المجتمع 


والأصل التشريعي لبدأً الإشراف والتدحل هو القرآن الكريم » ي 
قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا اإرسول وأولي الأمر منكم ) . فإن 
هذا اانص دل بوضوح على وجوب إطاعة أولي الأمر . ولا حلاف بين 
المسلمين » ني أن أولي الأمر هم أصحاب السلطة الشرعية ني المجتمع 
الإسلامي > وان اختلفوا ي تعيینهم ودد شرو طم وصفاہم . فلاسلطة 
الاسلامية العليا إذن حت الطاعة والتدحل » لحماية المجتمع وتحقيق التوازن 
الإسلامي فيه » على أن يكون هذا التدخل ضمن دائرة الشريعة المقدسة . 
فلا ور لر و أل الام أن ال ربا أو غر الف ٠‏ أو يطل 
قانون الإرث » أو يلغي ملكية ثابتة ني المجتمع على ا إسلامي .. وإعا 
يسمح لولي الأمر ي الإسلام > بالنسبة إلى التصرفات والأعمال المباحة في 
الشريعة أن يتدحل فيها » فيمنع عنها أو يأمر با وفقاً للمثل الإسلامي 
لامجتمع . فإحياء الأرض > واستمخراج المعادن » وشق الأنهار » وغير 
ذلك من آلوان النشاط والاتجار .. أعمال مباحة سمحت بها الشريعة سساحاً 
عاماً ووضعت لكل عمل نتائجه الشرعية الى تترتب عليه › فإذا رأى 
ولي الأمر أن بنع عن القيام بشيء من تاك التصرفات أو بأمر به » في 
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حدود صلاحياته .. كان له ذللك › وفقاً للمبدأً الآنف الذكر . 


وقد کان رسول الله صلی الته عليه وآ له - يطبق ميدأ التدخحل هذا »› 
حين تقضي الحاجة وبتطلب الموقف شيا من التدخحل والتوجيه . ومن أمثلة 
ذلك ما جاء في الحديث الصحیح - عنه صل الله عله وآله ن من أنه قضى 
بين أهل لمدينة في مشارب النخل : إنه لا نع نفع الشيء . وقضى بين 
أهل البادية : إنه لا منع فضل ماء ليمنع فضل كلاء > وقال لا ضرر ولا 
ضر ار ¢ . فن من الواضح لدى الفقهاء : أن منع نفع الشيء أو فضل 
الماء » ليس رما بصورة عامة ني الشريعة المقدسة . وني هذا الضوء عرف : 
أن النبي ٺم بحرم على أهل المدينة منع نفع الشيء » أو منع فضل الماء بصفته 
رسولا مباغاً للأحكام الشرعية العامة ونما حرم ذلاك. بوصفه ولي الأمر › 
الملسو ول عن تنظم الحياة الاقتصادية لامجتمع وتوجيهها توجيهاً لا يتعارض 
مع المصايحة العامة الي يقدرها . وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل 
الرواية تعبر عن تحربم النبي ( ص ) : بالقضاء لا بالنهي › نظراً إلى أن 
القضاء لون من الحكم ‏ . 


(۱) الوسائل ٣‏ كتاب إحياء الموات . 

(۲) وقد اعتقد بعض الفقهاء » ني قضاء النبسي بأن لا منع فضل الماء أو نفع الشي ء 
ني كراهة لا ني تحرم . والما اضطر وا إلى هذا اللون من التأو يلو انتزاع طابع الحم وَالوجوتټ 
عن قضاء النبي » اعتقاداً مم بأن الحديث لا يتحمل إلا أحد معنيين : فإما أن يكون : هي النبي 
تحريماً » فيصبح «نع فضل الماء والكلاء محرماً ني الشريعة » كتحرم الخمر وغبره ئ الات 
العامة . وإما أن يكون النهي تر جيحاً واستحساناً » لسخاء الماك بفضل ماله . ولا كان المعى 
الأول غريبأعن الذهنية الفقهية » فيجب الأخذ بالتفسير الثاني . ولكن هذا في الواقع لا يبرر 
تأويل قضاء النبي وتفسير ه بالتر جيح والاستحسان » مادام من الممكن أن نحتفظ لقضاء النبي 
بطابع الحم والوجوب » ك) يشع به اللفظ » ونفهمه بوصفه حكماً صدر من النبي ما هو ولي 
الأمر » نظراً إلى الظروف الخاصة الي كان المسلمون يعيشونها و ليس حكا د شرعیا عاماً کتحرم 
الخمر أو الميسر . 


۲ 


وسوف نتناول هذا المبدأً ر( مبداً الاشراف والتدخل ) › بشكل أوسع 
وبصورة أكثر وضوحاً وتحديدآً ني بحث مقبل . 


۳ مبداً العدالة الاجماعة 


والركن الثالث ني الاقتصاد الاسلامي . هو مبدأ العدالة الاجتماعية الي 
جسدھها | سلام > قحا زود به نظام م توزيع الم وة ي الجتمع الاسلامي من 
عناصر وضمانات › تکفل للتوزيع قدرته على تحقيتق العدالة الاسلامية . 
وانسجامه مع الةم الي يرتكز عليها . فإن الاسلام حين درج العدالة 
الاجتماعية ضصمن المباديء الأساسية » الي يتكون منها مذهبه الاقتصادي 
لم يتين العدالة الاجتماعية بمغهومها التجريدي العام » ولم يناد بها بشكل مفتوح 
لكل تضسير » ولا أو كله إلى المجتمعات 0 الى تلف في نظر ا 
لعدالة الاجتماعية > باختلاف أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة. 
وإعا حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره »> لي حطط اجتماعي معين 
واستطاع - بعد E‏ أن مجسد هذا التصمم في واقع اجتماعي حي . 
تنبض جميع شرابينه وور دته بالممهوم الإسلامي للعدالة . 

فلا يکفي أن نعرف من الإسلام مناداته بالعدالة الاجتماعية ٠‏ وإنا 
بحب أن نعرف أيضا تصوراته التفصيلية لاحدالة » ومدلوها الاسلامي الخاص. 

والصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية حتوي على مبدئين عامين › 
لكل منهما حطوطه وتفصيلاته : أحدها : ميدأ التكافل العام » والآخحر : 
مبدأً التوازن الاجتماعي . وني التكافل والتوازن مفهومهما الاسلامي . 
تحقتق القيم الاجتماعية العادلة » ويوجد الل الاسلامي للعدالة الاجتماعية 
کا سر ی ي فصل قادم . 

ونحطوات الإسلام الي خطاها في سبيل إبجاد المجتسع الإنساني الأفضل . 


۳۳ 


عبر تجربته التارخة المشعة > كانت واضحة وصرعحة ني اهتمامه بهذا الر كن 
الرئيسي من اقتصاده . 
وقد انعكس هذا الاهتمام - بوضوح - في الخطاب الأول الذي 
ألقاه انبى ر ص ) › وني أول عمل سياسي باشره ي دولته الحديدة . 
فإن الرسول الأعظم دشن بياناته التوجيهية - كا ني الرواية - بخطابه 
هذا : 
« أما بعد أا الناس فقدموا لأنفسكم › تعلمن والله 
ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس ها راع » م 
ليقولن له ربه 1 اتاك رسولي فبلغك »› وآنیتاف مالا 
وأفضلت علياك ؟! فا قدمت لنفسك ؟1 فلينظرن مين 
وشمالا فلا یری شیا » م لینظرن قدامه فلا یری غير 
جهنم . فمن استطاع أن يقي وجهه من النار - ولو بشق 
نمرة - فليفعل » ومن لم جد فبكلمة طيبة › فإمما بجزي 
الحسنة عشرة أمثاهما إلى سبعمائة ضعف » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبر کاته » . 
وبدأً عمله السياسي بام احاة بين المهاجرين والأنصار › وتطبيق مبدأً 
التكافل بينهم > بغية تحقيتق العدالة الاجتماعية الي يتوخاها الإسلام . 
فهذه هي الأر كان الأساسية أي الاقتصاد الاسلامي : 
أولا : ملكية ذات أشكال متنوعة » يتحدد التوزيع ي ضوثها . 
ثانا : حربة محدودة بالق الاسلامية »ني مجالات: الإنتاج » والتبادل» 
والاستهلاك . 
ثالتا : عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادته » قوامها التکافل والتوازن. 


وللمذهب الاقتصادي ني الإسلام صفتان أساسيتان » تشعان في مختلف 
حطوطه وتفاصيله »> وها : الواقعية › والأخلاقية . فالاقتصاد الاسلامي 
اقتصاد واقعي وأخلاتي معا » في غاياته الي يرمي إلى تحقيقها » وني الطربقة 
اي يخذها لذلا . ا 

فهو اقتصاد واقعی ني غایته › لآنه يستهدف ني أدظمته وقوانينه الغايات 
الي تنسجم مع واقع الإنسانية » بطبيعتها ونوازعها وخصائصها العامة ٠‏ 
وحاول دائماً أن لا يرهق الانانية في حسابه النشريعي › ولا بحاق با ي 
أجواء خيالية عالية فوق طاقاما وإمكانانما .. وإغا يقم عططه الاقتصادي 
دائماً على أساس النظرة الواقعية للانسان » ويتوخى الغايات الواقعية الي 
تتفق مع للك النظرة . فقد يلذ لاقتصاد خيالي كالشيوعية مثلاً » أن يتبى 
غاية غير واقعية » ويرمي إلى نحقيق إنسانية جديدة طاهرة من كل نوازع 
الأنانية » قادرة على توزيع الأعمال والأموال بينها » دون حاجة إلى أداة 
حكومية تباشر التوزيع » سايمة من كل ألوان الاختلاف أو الصراع ... 
غير أن هذا لا يتفق مع طبيعة التشريع الإسلامي » وما اتصف به من واقعية 
ني غایاته وأهدافه . 

وهو - إلى هذا واقعی بي طريقته أيضاً . فكما ستهدف غايات 
اف که افخ لات ر ا 
مادياً » ولا يكتفي بضمانات النصح والتوجيه › الي يقدمها الوعاظ 
والمرشدون » لأنه يريد أن رج تلك الأهداف إلى حيز التنفيذ » فلا يقنع 
بيكاها إلى رحمة الصدف والتقادير . فحين يستهدف مثلا إبجاد التكافل 
العام في المجتمع »لا يتوسل اليه بأساليب التوجيه واستثار ة العواطف فحسب »> 
وإعا يسنده بضمان تشريعي ٠‏ بجعله ضروري التحقيق على كل حال . 

والصفة الثانية للاقتصاد الإسلامي » وهي الصفة الأخلاقية › تعى 
من ناحية الغاية ‏ : أن الإسلام ل دستمد E‏ الي يسعى إلى 2 
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ني حياة المجتمع الاقتصادية » من ظروف مادية وشروط طبيعية مستقلة عن 
الإنسان نفسه » كا تستوحي الما ر كسية غايانما من وضع القوى النتجة 
وظروفها .. ونما ينظر إلى تلك الغايات »› بوصفها معبرة عن قم عملية 
ضر ورية التحقيق من ناحية خلقية . فحين يقرر ضمان حياة العامل مثلا » 
لا يو من بأن هذا الضمان الاجتماعي الذي وضعه › نابم من الظروف 
المادية للانتاج مفلا » وما بعتبره مغلا لقيمة عملية بحب محقيقها > كا 
سندرس ذلا بصورة مفصلة خلال بحوث هذا الفصل . 


وتعني الصفة الخلقية - من ناحية الطريقة - : أن الإسلام بم بالعامل 
النفسى » خلال الطريقة الى يضعها لتحقيتق أهدافه وغاياته . فهو ني الطريقة الى 
بضعها لذلاك › لا م بالحانب الوضوعي فحسب - وهو أن تحقتق تلك 
الغايات - وإنما يعى بوجه خاص مزج العامل النفسي والذاتي بالطريقة 
الي تحقق تلك الغايات . فقد يو خذ من الغي مال لإشباع الفقير مثلاً › 
ويتأتى بذللك للفقير أن بشبع حاجاته » ونوجد بذاك الغاية الموضوعية الي 
يتوخاها الاقتصاد الإسلامي › من وراء مبدأً التكافل . ولكن هذا ليس 
هو كل المسألة ني حساب الإسلام » بل هناك الظريقة الي تم بها تحفيق 
التكافل العام . لأأن هذه الطريقة قد تعي مجرد استعمال القوة في انتراع 
ضريبة من الأغنياء لكفالة الفقراء . وهذا وإن كفى ني تحقيق الحانب 
الموضوعي من المسألة » أي إشباع الفقير .. ولكن الإسلام لا يقر ذلك › 
ما دامت طريقة تحقيق التكافل مجردة عن الدافع الخلقي › والعامل الخير 
ي نفس الي . ولأجل ذلك تدخحل الاسلام »> وجعل من الفرائض الالية 
- الي استهدف منها إيجاد التكافل - عبادات شرعية » بجحب أن تنبع عن 
دافع نفسي ر > يدفع الانسان إلى المساهمة ني حقيق غايات الاقتصاد 
الاسلامي » بشكل واع مقصود › طب بذللك رضا الله تعالى والقرب مله . 

ولا غرو أن يكون للاسلام هذا الاهتمام بالعامل النفسبي » وهذا 


۳۰۹ 


احرص على تكوينه روحاً وفكرياً » طبقاً الغاياته ومفاهيمه › فإن لطبيعة 
العوامل الذاتية الي تعتلح في نفس الانان » أثرها الكبير ل تكوين شخصية 
الانسان » وتحديد متواه الروحى » كا أن للعامل الذاتى اثره الكبير على 
الحياة الاجتماعية ومشاكلها وحلوها . وقد بات من الواضح لدى الحميم 
اليوم : أن العامل النفسي يلعب دوراً رئيسياً ي المجال الاقتصادي › فهو 
يوثر ني حدوث الأزمات الدورية » الي يضج من ويلاتا الاقتصاد 
الأوروبي . ويو ثر أيضاً على منحى العرض والطلب » وني الكفاية الإنتاجية 
للعامل إلى غير ذلك من عناصر الاقتصاد . 

فالاسلام إذن لا يقتصر ‏ ي مذْهبه وتعاليمه - على تنام الوجه 
الخارجي للمجتمع › وإما ينفذ إلى أعماقه الروحية والفكرية › ليوفق بين 
المحتوى الداخلي » وما يرسمه من طط اقتصادي واجتماعي . ولا بكتفي 
ي طريقتهآن يتخذأي أسلو بيكفل تحقيق غاياته » وإ نما عزج هذاالأسلوببالعامل 
النفسي والدافع الذاتي الذي ينسجم مع تلك الغايات ومفاهيمها . 


الا قتا دالا ااي رمب کل 


إننا في وعينا للاقتصاد الإسلامي › لا جوز أن ندرسه مجزءا بعضه 
عن بعض . نظير أن ندرس حكم الإسلام محرمة الربا › أو سماحه 
باملكية الخاصة › بصورة منفصلة عن ساثئر أجزاء المخطط العام . 
كا لا جوز أيف أن ندرس مموع الاقتصاد الإسلامي » بوصفه شيا . 
منفصلا وكيا مذهبياً مستقلا »> عن سائر كيانات المذهب : الاجتماعية 
والسياسية » الأحرى » وعن طبيعة العلاقات القائمة بين تلا الكيانات .. 
وإنما بجحب أن نعي الاقتصاد الاسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامة › الي 
تنظم شی نواحي الحياة ني المجتمع . فكما ندرك الشيء المحسوس 
ضمن صيغة عامة تتألف من مجموعة أشياء > ونحختلف النظرة إلى الشيء 
ضمن الصيغة العامة عن النظرة اليه خارج تلك الصيغة » أو ضمن صيغة 
أخری » حى EB‏ : 
ويبدو أطول من ذلك إذأ تغير تر كيب الخطوط .. كذلاك أيفا تلعب 
ام العامة للمذاهب الاجتماعية »> دوراً مهما ني تقدير مخططاما الإقتصادية. 

من الخطأً أن لا نعير الصيغة الإسلامية العامة أهميتها › و لا ندل ي 


الحساب طبيعة العلاقة بين الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب » والتأئير المتبادل 
بينها ني كيانه العضوي العام ٠.‏ 


كا جب أيضا أن لا نفصل بين المذهب الإسلامى بصيغته العامة »وبين 
ا فا کل افر ار ا 
US‏ الصيغ المحسوسة على أرضيات تلفة » وينسجم كل شكل مع 
أرضية معينة » فقد لا تصلح أرضية لشكل آخر » ولا يصلح ذلا الشكل 
لأر ضية أخرى ذلك الغ العامة للمده أي مذهب کان تاج 
أرضية وتربة › تتفق مم طبيعتها > وتعدها بالعقيدة والمفاهم والعواطف 

ى تلائمها فلا بد لدى تقدير الصيغة العامة لامذهب أن ندرسها على أساس 
٤‏ والادشة المعفة ها » أي ضمن إطارها العام 


وهکذا يتضح أن الاقتصاد الإسلامي مبرارط بي حطوطه وتفاصیاه ۰ 
وهو بدوره جزء من صيغة عامة للحياة ا أرضية خاصة 
E e‏ جد المجتمع الإسلامي الکامل حين يڪتسب الضغة والارضة 
مما > حین عصل على النبتة واابربة کلیھما . ویستقم منهج اأبحث ي 
الاقتصاد الإسلامی خن يدرس الاقتصاد الإسلامی عا هو طط مر ابط › 

وبوصفه جزءاً من ٤‏ الصيغة الإسلامية العامة للحياة » الي ترتكز بدورها على 
ا EE‏ ل أعدها الإسلام لامجتمع الإسلامي الصحيح . 


® ¥ # 


وثتکون ابر رة أو الأرضية المجتمم الإسلامي ¢ ومذهبه الاجتماعی ت 
من العناصر التالية : 


أولا : العقيدة » وهي القاعدة المر كزية ي التفكبر الإسلامي › الي 
دد رة المسلم الرئيسية إلى الكون بصورة عامة . 


۳۰۹ 


ولانباً : لماحم الي تعكس وجهة نظر الإسلام ني تفسير الأشياء › 
على ضوء اننظرة العامة الي تبلورها العقيدة . 
وثالقاً : العواطف والأحاسيس الي يتبى الإسلام بها وتنميتها › إلى 
صف تلاك المغاهم > لأن المفهوم - بصفته فكرة إسلامية عن واقع معين ٠‏ 
يفجر أي نفس المسلم شعورآً حاص تجاه ذلك الواقع » ومحدد اتجاهه العاطفي 
حوه . فالعواطف الإسلامية وليدة المغاهم الاسلامية > والمغاهم الاسلامية 
بدورها موضوعة ني ضوء العقيدة الإسلامية الأساسية . ولنأحذ لذلاف مثلا 
٠ن‏ التقوى . ففي ظل عقيدة التوحيد ينشأً المفهوم الإسلامي عن التقوى › 
القائل : إن التقوى هي ميزان الكرامة والتفاضل بين أفراد الإنسان »› 
وتتولد عن هذا المفهوم عاطفة إسلامية بالنسبة إلى التقوى والتقين ›» وهي 
عاطفة الإجلال والاحترام . 


ا العناصر الثلاثة : العقيدة ¿ و ¢ واوا الي 


تشنرك ي تكوين التربة الصالحة المجتيع . N‏ 


فا فلات رر رپ ...د 


: م يأتي د بعد التربة = دور الصيغة الإسلامية العامة للحياة »> كلا 
ا ل ب ا ا ا الجتمع الإسلامي 
تربته وصيغته العامة › عندئذ فقط نستطيع أن نترقب من الاقتصاد الإسلامي» 
أن يقوم برسالته الفذة في الحاة الاقتصادية › وأن يضمن للمجتمع أسہاب . 
السعادة واا رفاه > وأن نقطف منه أعظم الشمار وأما أن ننتظر من اارسالة 
الإسلامية ااكرى » أن قق كل a‏ من جانب معين من جوانب 
الاو إا طقت يداك الات رة تة صن سار شم اة 
الأحرى .. فهذا خطاً . لأن الارتباط القائم ني التصمي الإسلامي الحجار 
المجتمع » بين كل جانب منه وجوانبه الأخرئ » بعل شأنه شأن خر بطة 
٠‏ يضعها أبرع المهندسين لإنشاء عمارة رائعة » فليس ني إمكان هذه الخريطة 
أن تعكس الحمال وااروعة ‏ كا أراد المهندس - إلا إذا طبقت بكاملها › 


E 


وآما إذا أخحذنا ما في بناء جزء من العمارة فقط » فليس من حقنا أن رقب 
E e‏ > في تصميمه للخريطة كلها . 
و كذلك التصمي الاسلامي » فإن الاسلام اشر ع جه الخاص به » وجعل 
منه الأداة الكاماة لاسعاد البشرية » على أن يطبق هذا النهج الاسلامي العظم 
ف بيثة إسلامية > قد صبغت على ساس الاسلام : ي وجودها وأفكار 8 
e‏ ر رن ا م فعزل کل 
من النهج الاسلامي عن بيئته - وعن سائر الأجزاء - معناه عزله عسن 
e‏ بتاح له في ظلها حقيق هدفه الاسنى »> ولا يعتر هذا طعاً 
ي التوجيهات الاسلاسة + أو تقلیلا E‏ ودارا رقيادة المجتمم 
فإما ئي هذا مثابة القوانين العلمية » الي تو تي مارها مى توافرت 


الشروط الى ا شن ات ا 
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ونحن لا نستطيع ي تي عرضنا هذا » أن نبرز جميع أوجه الارتباط في 
الاقتصاد الاسلامى › ا الارتباط والتفاعل بینه وبين سائر ما يتصل 
به من خصائض و عناص إسلاية أخري > .وزغا نقتت غل 3 فل 
کا لي : 

١‏ ارتباط الاقتصاد الاسلامي بالعقيدة › الي هي مصدر التموين 
اإروحي للمذهب . فإن العقيدة السلم إلى التكيف وفقاً للمذهب » 
بوصفه نابعاً من تلك العقيدة » وتضفى على المذهب طابعاً إعاذاً وقيمة ذاتيةء 
بقطع النظر عن نوعية النتائج ال اة الي يسجلها ني جال التطبيتق العملي» 
ونخلق ي نفس المسلم شعوراً بالاطمئنان النفسي ثي ظل المذهب » باعتباره 
منبثقاً عن تلك العقيدة الي يدين ما . فقوة ضمان التنفيذ ١‏ والطابع الإعاني 
والروحي ٠‏ والاطمئنان النتفسى .. كل تلاك الخصائص يتميز ما الاقتصاد 
الاسلامي > عن طريتق العقيدة الأساسية الي یرتکز علیها » ویتکون فمن 
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إطارها العام . وهي لذلاف لاأ تظهر لدى البحث » إلا إذا درس الاقتصاد 
الاسلامى على ضوء العقيدة ومدى تفاعله ما . 

۲ - ارتباط الاقتصاد الاسلامي عفاهيم الاسلام عن الكون والحياة › 
وطريقته الخاصة في تفسبر الأشياء > كالمفهوم الاسلامي عن الملكية الخاصة 
وعن ااربح . فالإسلام يرى أن الملكية حق رعاية يتضمن امسو ولية » وليس 
- سلطاناً مطلقاً . كا بعطي لاربح مفهوماً أرحب وأوسع ما يعنيه ي الحساب 
المادي الخالص » فيدخحل ني نطاق ااربح - مدلوله الاسلامي - كثير من 
النشاطات الى تعتبر خحارة منظار آخر غير إسلامى . 

ومن الطبيعي أن يكون لمفهوم الإسلام ذاك عن الملكية أثره في كيفية 
الاستفادة من حق للملكية اللحاصة وتحديدها »> وفقاً لإطارها الإسلامى . 
ک| أن من الطبيعي أيضا أن يتأثر الحقل الاقتصادي مفهوم الإسلام عن 
الربح أي . بالدرجة الي محددها مدى عمق المغهوم وتر كزه » وبالتالي 
يو ثر المهوم على جرى الاقتصاد الإسلامي خلال تطبيقه . فلا بد أن يدرس 
من خلال ذللك › ولا جوز أن يعزل عن تأثير لماه الإسلامية المختلفة 
خلال التطبيق . 

۳ - ارتباط الاقتضصاد الاسلاہی ما يڻه الإسلام ٤‏ البيثة الاسلامية من 
غواطف وأحاسيس ٠‏ قائءة على أساس مفاهيمه الخاصة »> كعاطفة الأخحوة 
العامة» الي تفجر في قاب كل مسلم ينبوعا من الحب للÈحرين‏ » والمشار كة 
العاطفي بالأخوة » وانصهار الكيان الروحي للانسان بالعواطف الإسلامية › 
واللربية المغروضة في المجتمع الاسلامي . وهذه العواطف والمشاعر تلعب 
دوراً خحطيراً ني تكييف الحياة الاقتصادية » وتساند المذهب فيما يستهدفه 


٤‏ - الارتباط بين المذهب الاقتصادي والسياسة المالية للدولة »إلى درجة 


AY 


تسمح باعتبار السياسة المالية جزءاً من برنامج المذهب الاقتصادي للاسلام . 
لأا وضعت بصورة تلتقي مع السياسة الاقتصادية العامة » وتعمل لتحقيق 
أهداف الاقتصاد الإسلامي . فالسياسة الالية في الاسلام لا تكتفي بتموين 
الدولة بنفقاجا اللازمة › وإنما تستهدف المساهمة ني إقرار التوازن الاجتماعي 
والتكافل العام . وهذا كان ممن الضروري اععتبار السياسة المالية جزء من 
السياسة الاقتصادية العامة » وإدراج الأحكام المتعلقة بالتنظم المالي للدولة 
ضمن هیکل التشريع العام للحياة الاقتصادية »> كا سرى ني البحوث الاتية. 


ه - الارتباط بين الاقتصاد الاسلامي والنظام السياسي ني الإسلام > 
ما تو دي عملية الفصل بينهما ني البحث إلى خحطأً في الدراسة . فلاسلطة 
الحا كمة صلاحيات اقتصادية واسعة » وملكيات كبيرة تتصرف فيها طبقاً 
لاجتهادها . وهذه الصلاحيات والملكيات جب أن تقرن ني الدرس دائما › 
بواقع ااسلطة ني الاسلام > والضمانات الي وضعها الاسلام لنراهة ولي ٠‏ 
الأمر واستقامته : من العصمة أو الشورى والعدالة » على اختلاف المذاهب 
الاسلامية . ففي ضوء هذه الضمانات نستطيع أن ندرس مكانة الدولة ي 
المذهب الاقتصادي » وذو من بصحة إعطائها الصلاحيات والحقوق المفروضة 
ها ني. الاسلام . 


٦‏ - الارتباط بين إلخاء رأس الال الربوي » وأحكام الاسلام الأخرى 
في المضاربة والتكافل العام والتوازن الاجتماعي . فإنه إذا درس حرم الربا 
ره ررة منفردة »> كان مثاراً لمشاكل خطبرة ني الحياة الإقتصادية . وأما إذا 
أخذناه بوصفه جزءاً من عملية واحدة مترابطة > فسوف نجد أن الإسلام 
وضع لتللك المشاكل حاوها الواضحة » الي تنسجم مع طبيعة التشريع 
الإسلامي وأهدافه وغایاته » وذلات خلال أحكام المضاربة والتوازن والتكافل 
والنقد » کا سىرى ي موضع قادم . 
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۷ - الارتباط بين بعض أحكام الملكية الخاصة في الاقتصاد الاسلامي » 
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وأحكام الحهاد الي تنظم علاقات المسلمين بغيرهم ني حالات الحرب . 
فقد سمح الاسلام لولي الأمر باستر قاق الأسرى بوصفهم جزءاً من الغنيمة › 
وتوزيعهم على المجاهدين كا توزع سائر عناصر الغنيمة . وقد اعتاد أعداء 
الاسلام الصليبيون أن يعرضوا هذا الحكم من الشريعة الاسلامية منفصلا 
عن شروطه وملابساته » لير هنوا على أن الاسلام شربعة من شرائع الرق 


.والاستعباد › الي مي ا الانسان منذ ظلمات التاريخ ولم بنقذه منها 


سوى الحضارات الأوروبية الحديثة › الي حررت الانسانية لأول مرة »› 
ومسحت عنها الوحل والموان . 

ولكننا ني دراسة مخلصة للاسلام وحكمه في الغنيمة › بحب أن نعرف 
- قبل كل شيء - مى يعتبر الشيء غنيمة في نظر الاسلام ؟. ونعرف 
بعد ذلك كيف وني أي حدود سمح الاسلام لولي الأمر باسترقاق الأسير 
بوصفه غنيمة ؟ ومن هو هذا الحاكم الذي أبيح له استرقاق الأسير هذا 
الوصف ؟ فاذا استوعبنا هذه النواحي كلها » استطعنا أن ننظر إلى حكم 


کک الاسلام في الغنيمة نظرة صحيحة . 


بس نس نے 


فالشرط الأسامي مهوم الغنيمة في نظر الاسلام > الحصول عليها 
ني حرب جهادية مشروعة » ومعر كة عقائدية gE‏ 
الحهاد لا يكون المال غنيمة . وهذا الطايع يتوقف على أمرين : 


أحدها : أن تكون الحرب بإذن من ولي الأمر في سبيل حمل الدعوة 
الاسلامية فليس من اهاد بشي ء حروب الملب والنهب كالمعارك 


الحاهلية » أو القتال ني سبيل الظفر بروات البلاد وأسواقها كالحروب 


الرأسمالية . 


والأمر الآحر : أن يبدأ الدعاة الاسلاميون قبل كل شيء بالاعلان 


| عن رسالتهم الاسلامية › وإيضاح معالمها الرئيسية معززة بالحجج والراهين» 
حى إذا تمت للاسلام حجته . ولم يبق للحرين جال للنقاش المنطقي السليم» 
/ 
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وظلوا بالرغم من ذلك مصرين على رفض النور ا 
الدعوة الاسلامية - a‏ دعوة فكرية عالمية تتبتى المصالح الحقيقية 
للانسانية - إلا أن ر تشق طربقها بااقوى للا اهاد الما لح . وي هذا 
lc hE‏ 


وأما. حكم الأسير في الغنيمة › فهو تطبيتق أحد أمور ثلائة عليه . فإما 
أن يعفى عنه » وإما أن يطلق بفدية › وإما أن يسترق . فالاسترقاق هو أحد 
الأمور اللات الى حب خل ول الأمر معام الأشار غل أساسها: 


وإذا عر فنا ذا الصدد أن ولي الإ مسو ول عن تطبيق أصلح الخاا ٣ت‏ 
اثلاث عل الاسر > وأوشها بالمصلحة العامة »> كا صرح بذاك الفاضل 
والشهيد الثاني وغير ها من فقهاء الاسلام . وأضفنا إلى ذلاف حقيقة اسلامية 
أخرى »> وهي : أن الحرب في سبيل حمل الدعوة إلى بلاد الكفر لم يسمح 
ما الاسلام سماحاً عاماً > وما سمح ما في ظرف وجود e‏ « 
يتولى قيادة الغزو وتوجيه الزحف حف الاسلامي ي معار که الحهادية > إذا 
جمعنا بين هاتين الحيقتين » نتج عنها أن کک م يأذن باسترقاق الأسير 
إلا حين يكون أصلح من العفو والنداء ا > ولم يسمح بذلاث إلا لولي الأمر 
المعصوم الذي لا مخطيء : في معرفة الأصاح و ييز ه عن غبره . 

وليس ئي هذا الحکم شيء يو اخذ الاسلام عليه » بل هو حكم 
لا حتلف فيه المذاهب الاجتماعية مهما كانت مفاهيمها فإن الاسترقاق 
قد یکون احا أصلح من العفو والفداء معا » وذلاف فيما إذا كان العدو 
يتيع مع أسراه طريقة الاسترقاق » في مثل هذه الحالة يصبح من الضروري 
أن يعامل العدو بالمئل > وتتیع معه نفس الطريقة . فإذا كانت توجد حالات 
یصبح فيها الاسر قاق أصاح من العفو والغداء » فلماذا لا يسمح به الإسلام 
حین یکون أصلح الحالات الثلاث ؟ صحيح أن الاسلام لم يبين تلاك الحالات 
الي کون الاسر قاق فيها أصلح من غير ه » ولكنه استخى عن ذلك بایکال 
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الأمر إلى الحاكم المعصوم من الخطأً والموى › الذي يقود معر كة الحهاد 


سياسياً » فهو السو ول عن ييز تللك ال حالات والعمل وفقاً لرآيء . 


وحن إذا لاحظنا حكم الاسلام بشأن الأسير » خلال التطبيق ني الخحياة 
السياسية للدولة الاسلامية > وجلدنا أن الاسترقاق لم حدث إلا ي . 
تلاك الحالات ٠‏ الي كان الاسترقاق فيها أصلح الحالات الئلاث »> لأن 
العدو الذي اشتبكت معه الدولة الاسلامية ثي مغار كها كان بنع نفس 


1 الطريةة مع أسراه . 


1 
ا 
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فلا موضع لنقد أو اعتراض . لا موضع لانقد أو الاعر اض على الحكم 
العام بجواز الاسترقاق » لأن الاسلام سمح باسترقاق الأسير حين يكون 
ذلك أوفق بالمصلحة العامة ي ري الحاكم المعصوم . ولا موضع للنقد أو 
الاعتراض على تطبيقه » لأن تطبيقه كان دائماً ني تلاث الحدو: الي يكون 
الاسترقاق فيها أصلح الاجراءات الثلاثة . 

۸ الارتباط بين الاقتصاد والتشريع الحنائي في الاسلام . فالتكاغل 


العام والضمان الاجتماعي ي الاقتصاد الاسلامي ¢ بلقیان ضوءاً عل طبيعة 


العقوبة الي فرضت ني بعض النايات . فقد تكون عقوبة السارق بقطع 
بده قاسية إلى حد ما ني بيئة رأسمالية » تر كت فيها الكثرة المائلة من أفراد 
المجتمع لرحمة القدر وزحمة الصراع » وأا حيث تكون البيئة إسلامية › 
وتوجد الربة الصالحة للاقتصاد الاسلامي › ويعيش المجتمع ي .كنف . 
الاسلام > فليس من القسوة ني شيء أن يعامل السارق بصرامة » بعد أن 
وفر له الاقتصاد الاسلامي أسباب الحياة الحرة الكربة » وما من حياته 
كل الدوافع الي تضطره إلى السرقة . 


۳۱۹ 


الاإطتار العام لاصيا دالا ااي 


تاز المذهب الاقتصادي ف الاسلام عن بقية المذاهب الاقتصادرة الى 
درسناها » بإطاره الديي العام . فإن الدين هو الإطار الشامل لكل أنظمة 
الاة ٤‏ الاسلام . فکل شعرة من شعب الحاة حن عا يا الالام زج 
بينها وبين الدين » ويصوغها ثي إطار من الصلة الدينية للانسزن القه وآحرته. 

وهذا الإطار هو الذي بعل اانظام الاسلامي قادرا على النجاح » 
وضمان لسقبن المصالح الاجتماعية العامة للانسان » لأن هذه المصالح 
الاجتماعية لا بمكن أن يضمن تحقيقها إلا عن طريق الدين . 

ولكي يتضح فلاف يجب أن ندرس مصالح الانسان ني حياته المعيشية › 
ومدى إمكان توفير ها وضمان تقيقها . لننتهى من ذلاث إلى الحقيقة الانفة 
الذكر » رهي : أن المصالح الاجتماعية اإنسان لا بمكن أن توفر ويضمن 


حقيقها إلا عن طرق نظام تمت ٫إطار‏ ديي صحيح . 
وحين ندرس مصالح الانسان في حياته المعيشية » مكنا تقسيمها إلى 


فئتين : 


إحداها : مصالح الانسان الي تقدمها الطبيعة له بوصفه كائ اما 
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كالعقاقير الطبية مثا فإن من مصلحة الانان الظفر بها من الطبيعة » وليست 
هذه المصلحة صلة بعلاقاته الاجتماعية مع الآحرين › بل الانسان بو صفه 
كائناً معرضا للج راثم الضارة › بحاجة إلى تلاك العقاقير » سواء كان يعيش 

e 

والفئة الأخحر ى ٠:‏ مصالح الانسان الي بکفلها له النظام الاجتماعي »› 
بوصفه كائناً اجتماعياً يرتبط بعلاقات مع الآأحرين » كالمصاحة الي بجنيها 
الانسان من النظام الاجتماعي حین سمح له عبادلة منتو جاته عنتوجات 
الآخرين »أو حين يوفر له ضمان معيشته في حالات العجز والتعطل عن العمل . 

وسوف نطلق على الفثة الأولى إسم : المصالح الطبيعية › وعلى الفئة 
الثانية إسم المصالح الاجتماعية . 

ولكى. يتمكن الانسان من توفير مصالحه الطبيعية والاجتماعية › مجحب . 

أن يجهر بالقدرة على معرفة تلك المصالح وأساليب إيجادها » وبالدافع الذي 

يدفعه إلى السعي ني سبيلها . فالعقاقير الي تستحضر للعلاج من السل مثلا » 

. توجد لدی الانہان حین عرف أن للسل دواءآ» وركتشف كيفية استحضار ه» 
ولاك الدافع الذي محفزه على الانتفاع باكتشافه واستحضار تلاك العقاقير . 
كا أن ضمان المعيشة في حالات العجز - بو صفه مصلحة اجتماعية - يتوقف 
على معرفة الأنسان بفائدة هذا الضمان › و كيفية تشريعه › وعلى الدافع الذي 
يدفع إلى وضع هذا التشريع وتنفيذه . 

(١‏ فهناك إذن شرطان أساسیان › لا بمكن بدو ہما انوع الانساني أن بظفر 
كاملة تتوفر فيها مصالحه الطبيعية والاجتماعية : أحدها : أن يعرف 

ث المصالح »> و كيف تحقق » والاحر : أن علاك دافعاً يدفعه بعد معرفتها 
لى حقيقها . 


e .* & 
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وأعن إذا لاحظنا المصالح الطبيعية للانسان - كاستحضار عقاقير للعلاج 
من السل ‏ وجدنا .أن الانسانية قد زودت بامكانات الحصول على تلك 
للصالح » فهي تلك قدرة فكرية تستطيع أن تدرك ا ظواهر الطبيعة › 
والمصالح الي تكمن فيها . وهذه القدرة وإن كانت تنمو على مر الزمن 
نموا بطيئاً » ولكنها تسير على أي حال ني حط متكامل على ضوء الخرة 
والتجارب المستجدة » وكلما نمت هذه القدرة كان الانسان أقدر على 


إدراك مصالحه » ومعرفة المنافع الي بمكن أن بجنيها من الطبيعة . 


وإلى جانب هذه القدرة الفكرية تلك الانسانية دافعاً ذاتياً »> يضمن ٠‏ 
اندفاعها في سبيل مصالحها الطبيعية » فإن المصالح الطبيعية للانسان تلتقي 
بالدافع الذاتي لكل فرد . فليس الحصول على العقاقير الطبية مثا مصلحة 
لفرد دون فرد . أو منفعة لحماعة دون آخرين . فالمجتمع الانساني دائماً 
يندفع ني سبيل توفير المصالح الطبيعية بقوة من الدوافع الذاتية للأفراد » . 
الي تتفق كلها على الاهتمام بتلاك المصالح وضرورعا > بوصفها ذات نفع 
شخصي للأفراد جميعاً . 

وھکذا نعرف أن الإنسان ر کب تر کیباً نفساً وفکرراً خاصاً » عله 
قادرا على توفير المصالح الطبيعية » وتكميل هذه الناحية من حياته عر 
جربته للحياة والطبيعة .. 

وأما المصالح الاجتماعية فهي بدورها تتوقف أيضفا ‏ كا عرفنا ‏ 
على إدراك الانسان للتنظم الاجتماعي الذي يصلحه » وعلى الدافع النفسي 
حو إيجاد ذللك التنظم وتنفيذه . فا هو نصيب الانسان من هذين الشرطين 
بالنسبة إلى المصالح الاجتماعية ؟ وهل جهز الانسان بالقدرة الفكرية على 
إدراك مصالحه الاجتاعية › وبالدافع الذي يدفعه إلى تحقيقها »> كا جهز 
بذلك بالنسبة إلى مصاله الطبيعية ؟؟ 


۳۹ 


ولتأذ الآن الشرط الأول › فمن القول الشائع : أن الانسان لا يستطيع 
أن I‏ الاجتماعي ا کک 
الاجتماعي بکل اف « والطبيعة الانسانية بكل راغا واف 
أصحاب هذا القول إلى نتيجة هي : أن النظام الاجتماعي بحب أن يوضع ٠‏ 
للانسانية » ولا بمكن أن ترك الإنسانية لتضع بنفسها نظام > ما دأمت 
معرفتها حدودة » وشرو طها الفكر ية عاجزة عن استکناه رار المألة 
الاجتماعية كاها . 


وعلى هذا الأساس يقدمون الدليل على ضرورة الدين في حياة الانان» 
وحاجة الإنسانية إلى الرسل والأنبياء > بوصفهم قادرين عن طريق الوحي ‏ 
على تحديد المصالح الخحقيقية للانسان في حيانه الاجتماعية و كشفها للناس . 
غير أن المشكلة أي رأينا تبدو بصورة أكثر وضوحاً حين ندرس الشرط ٠.‏ 
الثاني 

فإن النقطة الأساسية ني المشكلة ليست هى : كيف يدرك الإنسان ٠‏ 
المصالح الاجتماعية ؟ بلى المشكلة الأساسية هي : كيف يندفع هذا 
الإنسان إلى تحقيفها وتنظم المجتمع بالشكل الذي يضمنها ؟ ومثار المشكلة 
هو أن المصلحة الاجتماعية لا تتفق ني أكر الأحايين مع الدافع الذاتي › 
لنناقضها م المصالح الخاصة للافراد . فإن الدافع الذاتي الذي كان يضمن 
اندفاع الإنسان نحو المصالح الطبيعية للانسانية » لا بقف الموقف نفسه من 

)١(‏ قمنا بدراسة واسعة لتقي أمكانات الانسان الوصول فكرياً إلى التنظيم الاجتماعي 


الأصلح وإدراك المصالح الاجتماعية الحقيقية في كتابنا ( الانسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية ) 
وشرحنا هناك دور التجارب الاجتماعية والعلمية ومدى عطائها ني هذا المجال . 


° 


مصالحها الاجتماعية » فبينما كان الدافع الذاتي يجعل الإنسان بحاول إبجاد 
دواء للسل » لأن إجاد هذا الدواء من مصلحة الأفراد جميعاً .. نجد أن 
هذا الدافع الذاتي نفسه بحول دون نحقيق كثر من المصالح الاجتماعية» ونم 
عن إبجاد التنظبم الذي يكفل تلاك المصالح أو عن تنفيذه . فضمان معيشة 
العامل حال التعطل يتعارض مع مصلحة الأغنياء » الذين سيكلفون بتسديد 
نفقات هذا الضمان . وتم الأرض يتناقض ٠ع‏ مصلحة أولثك الذين 
مکنهم احتكار الأرض لأنفسهم . وهكذا كل مصلحة اجتماعية › فإلما 
کی ععار ضة الدوافع الذاتية من الأفراد « الذين تلف مصلحتهم عن 
تللك المصلحة الاجتماعية العامة . 


وني هذا الضوء نعرف النارق الأسامي بين المصالح الطبيعية والمصالح 
الاجتماعية . فإن الدو افع الذاتية للأفراد لا تصطدم بالمصالح الطبيية 
للانسانية »> بل تدفع الأفراد إلى إمجادها واستدمار الوعي الا 1 ي هذا 
اليل » وبذلك کان النوع الإنساني بلك الإمكانات الي تكفل له مصاله 
الطبيعية » بصورة تدريية وفقاً لدرجة تلك الإمكانات الي تنمو عبر 
التجربة . و عل العكس من ذللث المصالح الاجتماعية › فإن الدوافع الذاتية 
الي تنبع من حب الانسان لنفسه » وتدفعه إلى تقدرم صاه على اوت 
الأأحرين > إن تلك الدوافع تحول دون استثمار الوعي العمني عند الإزسان 
استشماراً خلصاً » ني سبيل توفير ااصالح الاجتماعية › وإيجاد التنظ 


ع 
الاجتماعي الذي يكفل تلك المصالح وتنفيذ هذا التنظيم . 


وهكذا يتضح أن المشكلة الاجتماعية الي تحول بين الانانية وتكاماها 
الاجتماعي > هي التناقض القائم دين المصالح الاجتماعية والدو وافع الذاتية 
وما : تکن الإنسانية مججهزة بإمکانات للتوفيق دن المصالح الاجتماعية 


والدوافع الأساسة الي تتحكم ئي الأفراد » لا مكن للمجتمع الإنساني 
أن يظفر بكماله الاجتماعي . فا هي تلك الإمكانات ؟؟ 


۲۱  انداصتقا‎ ۳۲١ 


إن الإنسانية بمحاجة إلى دافع يتفق مع المصالح الاجتماعية العامة » كا 
وجدت المصالح الطبيعية الدافع الذاتي حليفاً ها . 


هل كن العلل أن حل المشكلة 


وير دد على بعض الشفاه أن العلم الذي تظور بشکل هائل › > کفیل 
بحل المشكلة الاجتماعية > لأن الانسان هذا المارد الخبار الذي استطاع أن 
خطو خطوات العمالقة »> ي ميادين الفكر والحياة والطبيعة > وينفذ إلى 
أعمق أسرارها » ومحل أروع ألغازها » حى أتيح له أن بفجرالذرة ويطلق 
طاقتها امائلة » وأن يكشف الأفلاك ويرسل إليها قذائفه » وير كب الطائرة 
الصاروخحية » ويسخر قوى الطبيعة لنقل ما حدث على بعد مثات الأ لوف 
من الأميال على شكل أصوات تسمع وصور تری .. إن هذا الانسان الذي 
سجل ني تاريخ قصير كل هذه الفتوحات العلمية › وانتصر ي جميع 
معار كه ٠م‏ الطبيعة › لقادر با وتي من علم وبصيرة أن يبي المجتمع 
لمتماساك السعيد › ويضع التنظم الاجتماعي الذي يكفل المصالح الاجتماعية 
للانسانية › فلم يعد الانسان محاجة إلى مصدر يستوحي منه موقفه الاجتماعي 
سوى العلم الذي قاده من نصر إلى نصر ي كل الميادين . 


وهذا الزعم في الواقع لا يعي إلا اجهل بوظيفة العلم في المباة الإنسانيةء 


فان العلم مهما ا وتطور لیس إل أداة لكشف الحقائیق ئى _الموضوعية ي 


e a‏ ¢ وتفسير ا شرا مادا یعکسه بأعلى درج أعلى درجة تمكنة 


الدقة والعمي . فهو يعلمنا ملا ل ني المجال الاجتماعي :أن ال الرأسمالية 
تز دي إل عك اقانون اخدپدي باآجور » وخفضها إن الستوی ااشردري 
للمعيشة ¢ کا بعلمنا ي المجال الطبيعي أن استعمال ماأدة کیم او ية معينة 


يذ دي إلى تحكم مرض خطبر. اة الشخص . والعلم تحین ہرز ز لنا هذه 


Y۲ 


الحقيقة أو تلاك » يكون قد قام بوظيفته وأنحف الانسانية بمعرفة جديدة › 
ولكن شبح هذا امرض الخطبر أو ذلك القانون الرهيب ( قانون الأ-ور 
الحديدي )۰ لا يتلاشى لمجرد أن العلم اكتشف العلاقة بين تلك المادة المعينة 
والمرض > أو بين الرأسمالية والقانون الحديدي » بل إن الانسان يتخلص 
من المرض بالتجنب عا يو دي البه »> ويتخلص من الانون الحديدي للأجور 
بعحو الإطار الرأسمالي للمجتمع . وهنا نتساءل ٠ا‏ الذي يضمن أن يتخلص 
الانسان من ذلك المرض ؟ ومن هذا الاطار ؟ والحواب فيما يتصل بالمرض 
واضح كل الوضوح » فإن الدافع الذاتي عند الانسان يكفي وحده لإبعاده 
عن تلك المادة الخاصة الي كشف العلم عن نتائجها الخطيرة لأنه يناقض 
المصلحة الخاصة للفرد . وأما فيما يتصل بالقانون الحديدي للأجور وإزالة 
الاطار الرأسمالي » فإن الحقيقة العلمية الي كشفت عن الصلة بين هذا الإطار 
وذلك القانون مثلاً > ليست قوة دافعة إلى العمل وتغيير الاطار > وإنما 
بحتاج العمل إلى دافع » والدوافع الذاتية للافراد لا تلتقي دائما »> بل 
تختلف تبعاً لاختلاف المصالح الخاصة . 

وهكذا بجحب أن نرق بين اكتشاف الحقيقة العلمية » والعمل ي 
ضوثها على إسعاد المجتمع . فالعلم إعا يكشف الحقيقة بدرجة ما » وليس 
هو الذي يطورها . 


المادية التارحية والمشكلة 


وتقول امار كسية بهذا الصدد - على أساس الادية التارحخية ‏ دعوا 
المشكلة نفسها » فإن قوانين التاريخ كفيلة بحلها في يوم من الأيام » أفليست 
المشكلة هى أن الدوافع الذاتية لا تستطيع أن تضمن مصالح المجتمع وسعادته» 
لأنما تنبع من المصالح الخاصة الي تحتلف ني أكر الأحايين مع المصالح 
الاجتماعية العامة ؟ إن هذه ليست مشكلة وإنما هى حقيقة المجتمعات 


۴ 


البشرية منذ فجر التاريخ »› فقد كان كل شي ء يسير طبقاً للدافع الذاتي الذي 
ينعكس ني المجتمع بشكل طبني › فيثور الصراع بين الدوافع الذاتية 
للطبقات المختلفة > والغلبة دائ تكون من حظ الدافع الذاتي للطبقة الي 
تسيطر على وسائل الانتاج > وهكذا يتحكم الدافع الذاتي بشكل متوم › 
حى تضع قوانین التاريخ حلها اللحذري لامشكلة بإنشاء المجتمع اللاطبقي»› 
تزول فيه الدوافع الذاتية » وتنشاً بدلا“ عنها الدوافع ابحماعية »> وفقاً للملكية 
المحماعية : ۰ 

وقد عرفنا ني دراستنا للمادية التاربخية » أن أمثال هذه النبوءات الي 
تتنباً با المادية التارخية لا تقوم على أساس علمي » ولا مكن انتظار حل 
حاسم للمشكلة من ورائها . 

وهكذا تبقى المشكلة كا هي مشكلة مجتمع يتحكم فيه الدافع الذاتي › 
وما دامت الكلمة العليا للدافع الذاتي الذي تمليه على كل فرد مصلحته الخاصة ؛ 
فسوف تكون السيطرة للمصلحة الي تملاف قوة التنفيذ فمن يكفل لمصلحة 
المجتمعم أي زحمة الانانيات التناقضة أن يصاغ قانونه وفقاً للمصالح 
الاجتماعية للانسانية . مادام هذا القانون تعبير أ عن القوة السائدة ني المجتمع ؟! 

ولا مکننا أن ننتظر من جهاز اجتماعي كابلعهاز الحكومي أن يحل 
لمشكلة بالقوة ويوقف الدوافع الذاتية عند حدها » لأن هذا الحهاز منبثق 
عن المجتمع نفسه » فامشكلة فيه هي المشكلة ني المجتمع بأسره » لأن الدافع 
الذاتي هو الذي يتحكم فيه . 

ونخلص من ذلاك كله إلى أن الدافع الذاتي هو مثار المشكلة الاجتماعية› 
وأن هذا الدافع أصيل ني الانسان لأنه ينبع من حه لذاته . ١‏ 

فھل کتب على الانسانية أن تعيش دائماً ني هذه المشكلة الاجتماعية 


4 


النابعة من دوافعها الذاتية » وفطر ما وأن تشقى بہذه الفطرة ؟! 

وهل استثنيت الانسانية من نظام الكون الذي زود كل كائن فيه 
بإمكانات التكامل » وأودعت فيه الفطرة الى تسوقه إلى كاله الخاص › 
كا دلت على ذلك التجارب العلمية إلى جانب البر هان الفلسفي ؟!. 

وهنا جىء دور الدين بوصفه الحل الوحيد للمشكلة › فإن الدين هو 
الاطار الوحيد الذي بمكن المسألة الاجتماعية أن تجد ضمنه حلها الصحيح. 
ذلاك أن الحل يتوقف على التوفيتق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية 
العامة > وهذا التوفيق هو الذي يستطيع أن يقدمه الدين للانسانية › لأن 
الدين هو الطاقة الروحية الي تستطيع أن تعوض الانسان عن لذائذه الموقوتة 
الي یتر كها ني حياته الارضية أملاً ي النعيم الدائم » وتستطيع أن تدفعه إلى 
التضحية بوجوده عن إعان بأن هذا اجو المحدود الذي يضحي به ليس 
إلا تمهيداً لوجود خالد وحياة دائمة »> وتستطيع أن تخاتق ني تفكير ه نظرة 
جديدة تجاه مصالحه > ومفهوءا عن الربح والخسارة أرفع من مفاهيمهما 
التجارية المادية . فالعناء طريق اللذة »> والخسارة لحساب المجتمع سبيل 
ت »> وحماية ة مصالح الأخرين تعي ضما حماية مصالح الفرد ي حياة 

سمى وأرفع . .. وهکذا تر تبط المصالح الاجتماعية العامة بالدوافع الذاتية › 

2 مصالح للفر د ي حسابه الديي 1 


وني القرآن الكربم جد التأكيدات اارانعة على هذا المعى منتشرة في 
کل مکان > وهي تستهدف جميعاً تكوين تلاك النظرة الحديدة عند الفرد 
عن مصالحه وأرباحه فالقرآن قول : 


» ومن عمل صالحاً من كز أو نى وهو موامن " 
فأولئلك يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير حساب » . 


( من عمل صالا فلنفسه ومن أساء فعليها ) .| 


Yo 


CC 
يومئذ يصدر الناس أشتاتاً لبروا أعاهم . فمن يعمل‎ ( 


مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) 
( ولا تسل الذين قتلوا ني سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند رېم يرز قون ) ( ما کان لهل المدينة ومن حوهم 


ا 


من الاعراب أن يتخافوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلاك بام لا يصيبهم ظ مأ ولا نصب 
ولا عمصة ي سبیل الله ولا رطئون مو طا بغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو نيلا الا کتب مم به عمل صالح 
إن الله لا يضيع جر اللحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم ليجزيم 
أحسن ما e‏ : 
الذاتية وسبل الخير ني الحياة e‏ من «صلحة الفرد ا ا و 
بأن مصالحه الخاصة رالمصالح الحقيقية العامة للانسانية الي محددها الاسلام 
مر ارطتان . 
انين 2 م صاحب الدور اااي ي حل المشكلة الاجتماعية» 
و ذا نعرف أن الدين اج فطرية للانسانية »> لأن الفطرة ما دامت 
هي أساس الدوافع الذاتية الي نبعت منها المشكلة فلا بد أن تكون قد جهزت 
بإمكانات لحل المشكلة أيفاً » للا يشذ الانسان عن سائر الكائنات الي 
زودت فطرا جميعاً بالإمكانات الي تسوق کل کائن إلى كاله الخاص 
وليست تلك الامكانات الى تملكها الفطرة الانسانية لحل المشكلة إلا غريزة 
فللفطر ة الانسانية إذن جانبان : فهي من ناحية تملي على الانسان دوافعه 


۴۲٦ 


الذاتية . الي تنيع منها المشكلة الاجتماعية الكبرى ني حياة الانسان ( مشكلة 
التناقض بين تلك الدوافع والمصالح الحقيقية العامة للمجتمع الانساني ) . 
وهي من ناحية أخرى تزود الانسان بإمكانية حل المشكلة عن طريق الميل 
الطبيعي إلى التدين » وتحكيم الدين في الحياة بالشكل الذي يوفق بين المصالح 
العامة والدوافع الذاتية ومہذا أت الفطرة وظبفتها ي هدارة الانسان 
كاله . فلو بقيت تشر المشكلة ولا تمون الطبيعة الانسانية لها » لكان معى 
هذا أن الكائن الانساني يبقى قيد المشكلة » عاجزاً عن حاها » مسوقاً حكم 
فطرته إلى شرورها E,‏ وهذا ما قرره الإسلام بكل وضوح في 
قوله تعالٰی : 
« قأقم وجهاك للدين حنيفا فطرة الله اللي فطر الناس ر 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلا الدين الق ولكن أكر 
الناس لا بعامون ( )0 ي 
فإن هذه الاية الكرعة تقرر 


أولا : إن الدين من شو ون الفطرة الإنسانية الي فطر الناس عليها 
ا 2 ولا تبدیل لخلق الله . 

وثانياً : إن هذا الدين الذي فطرت الإنسانية عليه ليس هو إلا الدين 
الحنيف » أي دين التوحيد الخالص › لأن دين التوحيد هو وحده الذي 
بعكن أن يؤدي وظيفة الدين الكبرى »› ويوجد البشرية على مقياس عملي 
وتنظم اجتماعي » تحفظ فيه المصالح الاجتماعية . وأما أديان الشرك أو 
الأر باب المتفرقة على حد تعبير القرآن › فهى ني الحقيقة نتيجة للمشكلة فلا 
عکن أن تکون علاجاً ها ¢ 3 کا قال يوسف لصاحبى السجن ١‏ ماتعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها آم وآباو کم > ما أنزل الله ہا من سلطان » 


: الروم‎ )١( 


YY 


يعي بذلاف آنا وليدة الدوافع الذاتية » الي أملت على الناس آديان الشرك 
طا لمصالحهم الشخصية المختلفة > لتصرّف بذاث مياهم الطبيعي إلى الدين 
الحنيف تصريفاً غير طبيعي › وتحول بينهم وبين الاستجابة الصحيحة ليلهم 
الدیی الأصيل 5 

وثالاً : إن الدين الحنيف الذي فطرت الانسانية عايه يتميز بكونه دنا 
قيا على الحياة ر ذلاث الدين القم ) » قادرا على التحكم فيها وصياغتها ني 
إطاره العام ا الدين الذي لا يتولى إمامة الحياة وتوجيهها › ا 
أن رستجیب استجارة كاملة لالحاحجة الفطر ية ف الانسان » إل الدين ولا 
عكنه أن يعالج المشكلة الأساسية في حياة الإنسان . 


ونخلص من ذلاث إلى عدة مفاهي للاسلام عن الدين والحياة . 

فالمشكلة الأساسية في حياة الانسان نابعة من الفطرة . 

لأنها مشكلة الدوافع الذاتية في احتلافانما وتناقضانما مع المصالح العامة. 

والفطر ة ني نفس الوقت تون الانسانية بالعلاج . 

وليس هذا العلاج إلا الدين الحنيف القيّم » لأنه وحده القادر على 
التوفيق بين الدوافع .الذاتية › وتوحيد مصالها ومقاييسها العملية . 

فلا بد الحياة الاجتماعية إذن من دين حنيف قم . 

ولا بد للتنظم الاجتماعي ي تلف شعب المياة أن يوضع ي إطار 


ذلك الدين » القادر على التجاوب مع الف ة ومعاللحة المشكلة الأساسية 
حیاة الانسان . 


۰ " . 


وف ا ا ء نعرف أن الاقتصاد الاسلامي بوصفه جزءاً من تنظم 


٤ 


۴۸ 


اجتماعي شامل للحياة » بحب أن يندرج ضمن الاطار العام لذلاك التنظيم »> 
وهو الدين ¢ فالدین هو الاطار العام لاقتصادنا المذهبي 

ووظيفة الدين - بوصفه إطارآً للتنظم الاجتماعي والاقتصادي ني ٠‏ 
الاسلام - أن يوفق بين الدوافع الذاتية والمصالح الخاصة من ناحية › 
والمصالح الحقيقية العامة للمجتمع الإنساني - من وجهة رأي الاسلام ‏ 
من ناحة احری : 


۳۲۹ 


الإقتصس ادالاس لاي لرا 


يشكل كل واحد من مذاهب الاقتصاد الي عرضناها جزءا من مذهب 
کامل پتناو ل عتلف شعب الحياة ومناحيها 5 فالاقتصاد الاسلامي جر ء من 
المذهب الاسلامي الشامل لشتى فروع الحياة » والاقتصاد الرأسمالي جزء 
من الدعقر اطية الرأسمالية الي تستوعب بنظر ما التنظيمية المجتمع كله › 
كا أن الاقتصاد المار كسى جزء أبضاً من المذهب الا ركسي الذي يبلور 

وتختلف هذه المذاهب ني بذورها الفكرية الأساسية » وجذورها ار ئيسية 
الي تستمد منها روحها و کیانما › وتبعاً لذلاك تختلف ي طابعها الخاص . 

فالاقتصاد امار كسى حمل ني رأي المار كسية طابعاً علمياً » لأنه يعتبر 
في عقيدة أنصاره نتيجة محتومة للقوانين الطبيعية الي نميمن على التاريخ 
وتتصرف فيه » وعلى العكس من ذلك المذهب الرأسمالي » فإنه لم يضعه 
أصحابه - كا مر معنا في حث سابق ‏ كنتيجة ضرورية لطبيعة التاريخ 

العملية والمخل الى يعتنقوعا . 


° 


و المذهب الاسلامي فهو لا يزعم لنفسه الطابع العامي » كالمذهب 
الار كسي » كا أنه ليس مجرداً عن أساس عقائدي معين ونظرة GN‏ 
الحياة والكون » كال ر أسمالية ” . 

وحن حين نقول عن الاقتصاد الإسلامي آزه لیس عا نعي أن الإسلام 
دين يتکفل الدعوة إلى تنظيم الحياة الاقتصادية كا بعالج سائر نواحي الياة 
ولیس علماً اقتصادياً على علم الاقتصاد السياسي ر 
هو ثورة لقلب الواقع الفاسد وحويله إلى واقع سايم » ولیس تفسيراً ٠‏ 
للواقع . فهو حينما يضع مبدأ الملكية المزدوجة مثلا › > لا يزعم بذلا 
يفسر الواقع التارعي لمرحاة معينة من حياة الانسانية › أو يعكس 
القوانين الطبيعية تاریخ > كا تزعم امار كسية حين تبشر بدأ الملكية 
الاشتراكية » بوصفه الحالة الحتمية لمرحلة معينة من التاريخ والتفسير 
الوحيد ها . 


فالاقتصاد الإسلامي من هذه الناحية يشبه الاقتصاد الرأسالي المذهبي » ' 


ي كونه عملية تغيير الواقع لا عملية تفسير له . فالوظيفةٍ المذهبية جاه 
الاقتصاد الاسلامي هي : الكشف عن الصورة الكاملة للحاة الاقتصادية 
وفقاً لتشریع الإسلامی ¢ ودرس الأفكار والفاهم الفا ا س من 1 
وراء تات الور ة كنك اشا شكل التوزيع عن نوعية الإنتاج » ٠‏ 
وما لبها من أفكار . | 

› العلمية تجاه الاقتصاد الاسلامي فيأتي دورها بعد ذلاك‎ E, 
لتكشف عن مجرى المحياة الواقعي وقوانينه »> ضمن مجتمع إسلامي يطبق فيه‎ 
مذهب الإسلام تطبيقاً كاملا . فالباحث العلمي يأخذ الاقتصاد المذهبي‎ 


: راج ني درس الفرق بين المذهب الاسلامي والمذهب الرأسالي من هذه الناحية‎ )١( 
. کتاب فلسفتنا : التمهيد‎ 


۳۴۳١ 


ني الإسلام قاعدة ثابتة للمجتمع » الذي بحاول تفسيره وربط الأحداث 
فيه بعضها ببعض . فهو ني هذا نظير الاقتصاد السياسي لعلماء الاقتصاد 
الرأسماليين » الذين فرغوا من وضع خطوطهم المذهبية › م بدأوا يفسرون 
الواقع ضمن تلك الخطوط › ويدرسون طبيعة. القوانين الي تتحكم في 
المجتمع الذي تطبق عليه »› فنتج عن دراستهم هذه علم الاقتصاد السياسي . 

وهكذا إمكن أن يتكون للاقتصاد الاسلامي علم - بعد أن يدرس 
دراسة مذهبية شاملة . من خلال دراسة الواقع ني هذا الإطار - والسو ال 
هو : مي وكيف كن وضع ی > کا وضع 
الاسالون لم الاقتصاد و بتخار ار علم الاقتصاد الذي 
يفسر أحداث المجتمع الرأسمالي ؟؟ . 

وابمحواب على هذا السو ال : أن التفسير العلعي لأحداث الحياة 
الاقتصادية پرتکز و أحد و 

الأول جمع. الأحداث _الإقتصادية من التجربة الواقعية للحياة ٠‏ 


وتنظيمها تنظيماً علماً يكشف عن القوائين الي تتحکم ا ي جال تلاك 
الا ورو طا الخاصة : ۰ 


ما _أما التفسير ا الأول ا 


iê E an i rt aug 


في کیان واقعي قائم › ليتاح للباحث أن يسجل أحداث هذا الواقع 


وه ظواهر ها وقراا العامة : وهذا ما ظفر ډه الإقتصاديود 
الرأسماليون » حين عاشوا ني مجتمع يو من بالرأسمالية ويطبقها › فأتيح 
کے آل اقرا کر ھن اناس ار بت لزاع الاجتماعي الي عاشوها . 
ولكن شيا كهذا لا يتاح للاقتصاديين الاسلاميين › مادام الاقتصاد 


rrr 


الإسلامي بعيداً عن مسرح الحياة > فهم لا ملكون من حيانمم اليوم 
تجارب عن الإقتصاد الاسلامي خلال التطبيق › يدر کوا ٤‏ ضو ئها طبيعة 
القوانين الي تتحكم ني حياة تقوم على أساس الإسلام . 


وأما التفسير العلمي على الأساس الثاني فمن الممكن استخدامه في سبيل 
و ج بض الفاق ا لي تتميز با الحياة الاقتصادية ني المجتمع الإسلامي» 
بالانطلاق من نقاط مذهبية معينة واستنتاج آثار ها ني جال التطبيق ال 
ووضع نظريات عامة عن الحانب الاقتصادي ي المجتمع الإسلامي على 
ضوء تلك النقاط المذهبية . 


فمثلا بمكن لاباحث الاسلامي القول : بأن مصالح التجارة متفقة ني 
المجتمع الاسلامي مع مصالح الاليين وأصحاب المصارف » لأن الصرف 
ي المجتمع الاسلامي يقوم على أساس المضاربة لا على أساس الربا » 
فهو يتجر بأموال زبائنه ويوزع الأرباح بينه وبينهم بنسبة مثوية معينة من 
الربح » وي النهاية يتوقف مصيره الاي على مدى الربح التجاري الذي 
جنيه . لا على الفائدة الى يقتطعها من الديون . فهذه الظاهرة - ظاهرة 
الاتفاق بن مصالح المصارف ومصالح التجارة - هي بطبيعتها ظاهرة 
موضوعية › ينطلق الباحث الى استنتاجها من نقطة هي : إلغاء النظام 
الربوي للمصارف ي المجتمع الإسلامي 


وبمكن للباحث أيضا بالإنطلاق من نقطة كهذه › أن يقرر ظاهرة 
sS‏ من عامل رئيسي للأزمات 
ي ف ما الحياة الاقتصادية ِي المجتمع ا ایال ¢ فان دورات الإنتاج 
e‏ في مجتمع قائم على أساس الربا » يعرقلها هذا الحزء الكبير من 
الر وة الأهلية الذي يدخر طمعا بالفائدة الربوية » ويسحب بذلاف من مجالات 
الإنتاج والاستهلاك » الأمر الذي يو دي إلى كساد قسم كبير من الإنتاج 


rrr 


4 ااش الاقتصاد الإسلامي « eS‏ ا کا بنع عن 
الا کتناز بالنهی عنه › Er‏ ضربية عليه › فسوف ينتج عن ذلك 
إقبال الناس جميعاً على إنفاق ثرواتهم . ) 

ففي هذه التفسير ات نفبرض واقعاً إجتماعياً واقتصادياً قائماً على سس 
معينة » وذأخذ بتفسير هذا الواقع المغرض واستكشاف خصائصه العامة › 
ي ضوء تلات الاسس 

ولکن هذه التفسیرات لا تکوٴن لنا بدقة المههوم العلمي الشامل › 
للحياة الاقتصادرة £ المجتمع الإسلامى › ما جع مواد الدراسة العلمية 
من تجارب الواقع e‏ . فکقیرا ما تقع مفارقات بين المحياة الواقعية 
لانظام > وين شارات ال ي تقدم ذه الحياة على أساہ س الافراض “< E‏ 
اتفق للاقتصاديين اراسمالین الذين بنوا كثيرآً من نظريانمم التحليلية على 
أساس افتر اضي > فانتهوا إلى نتائج تناقض الواقع الذي يعيشونه » لانكشاف 
عدة عوامل ي الحقل الواقعي للحياة لم تو خحذ ني جال الافراض . 

أضف إلى ذلاث أن العنصر الروحي والفكري » أو بكامة أخرى المزاج 
النفسي العام للمجتمع الإسلامى » ذو أثر كبير ني مجرى الحياة الاقتصادية › 
وليس هذا امزاج درجة محدودة أو صيغة معينة » بمكن أن تفر ض مسبقاً 
وتقام على أساسها النظريات المختلفة . 

فلم الاقتصاد الإسلامي لا بمكن أن يولد ولادة حقيقية › إلا إذا جسد 
هذا الاقتصاد ي کیان المجتمع ¢ جذوره ومعاله وتفاصیله ¢ ودرست 
ر الأحداث والتجارب الاقتصادية الى مر بها دراسة منظمة . 


rs 


علاقا تالور فوم رم کل لال 


بعارس الناس ي حاتم الاجتماعية عمليتين متافتين : إحداها عملية 
الإنتاح » والأخحرى : عملية التوزيع › فهم من ناحية مخوضون معر كة مع 
الطبيعة ني سبيل إخضاعها ارغباتہم ويتسلحون ني هذه المعر كة عا تسمح 
به خيرم من أدوات الإنتاج » ومن ناحية أخرى يقم هو لاء الناس بينهم 
I O‏ 
بها علاقات اتوزيع الروة الي تجها الجتيع . فالا رادي عملية الإا 
العلاقات بينهم يتقاسمون تلاك المكاسب . 


وبدهي أن عملية الإنتاج ي تطور ونحول اساسي داد ئم › وفقاً لنمو 
العلم وعمقه »› فبینما کان ا الإنسان بي إنتاجه اث » أصبح 
پستخدم الكهر ر باء والذرة. كا أن أن النظام الاجتماعي الذي عدد علاقات الناس 
بعضهم ببعض - با فيها علاقات E‏ الاخ ارفا 1 a‏ صيغة 
ثابتة ي تاریخ اللإنسان › بل اذ الوا عتلفة باختلاف الظروف وتغرها . 


Yo 


والس ال الأساسي بهذا الصدد : ما هي الصلة بين تطور أشكال الإنتاج 
وتطور العلاقات الاجتماعية با فيها علاقات التوزيع ( النظام الاجتماعي)؟ 
وتعتبر هذه النقطة مر كر الاختلاف اارئيسي بين الاقتصاد امار كسي 
والاقتصاد الإسلامي › ومن النقاط المهمة للخلاف بين المار كسية والإسلام 


ډو جه ع ٤‏ 
N‏ تطور ي عمليات الإنتاج وأشكاله› 
بواکبه تطور حتم ني العلاقات الاجتماعية عامة وعلاقات التوزيم حاصة > 


فلا عکن أن بتغير شكل الإتاج وتظل الملاقات الاجتماعية متفظة بشكلها 
القدم › کا لا ٤ن‏ أيضاً أن تسق الاجتماعية شکل الإنتاج ي 
تطورها . وتستخاص المار كسية من ذلك : آن مر لمتحي أن بمحتفظ نظام 
اجتماعي واحد واحد بوجوده وده علي مر ا الرمن > أو أن يصلح للحياة الإنسانية ي 

ا متعددة من الإنتاج > لان آشکال الإنتاج تتطور خلال بة 
البشرية دائماً وتتطور وفقاً ها العلاقات الاجتماعية فالنظام الذي يصلح لمجتمع 
الكهرباء والذرة غير النظام الذي كان يصلح لجتیع الصناعة اليدوية › 
مl‏ دام شکل الإنتاج متلا في المجتمعين . وعلى هذا الأساء ى تقدم المار كسية 
المذهب الاشراكي » باعتباره العلاج الضروري لامشكلة الاجتماعية في 
مرحلة تار ية معينة » وفقاً لمقتضيات الشكل ابلحديد للانتاج ني تلك المرحلة. 


وأما الإسلام فهو يرفض هذه الصلة الحتمية .المزعومة_ > بين تطور 
a‏ وتطور النظام الاجتماعي > ویری أن لاونسان حقلین_: : حارس 
ي أحدها عمله مع الطبيعة ؛ « فیحاول عختلف وسائله آن تمر ها ويسر ها 
لإشباع حاجاته › وبعارس ني الاخر علاقاته مع الأفراد الآخرين ا 
مجالات الحاة الاجتماعية . وأشکال الإنتاج هي حصيلة ة الحقل ل الأو ل 
والأشة الاختاشة هي حصيلة اقل الثاني e‏ من ان ج - بو جوده 


التار خي تعر ض لتطورات كثيرة في شكل الإنتاج أو في النظام الاجتماعي › 


۳۳٦ 


واکن الإسلام لا يرى ذلاف الرابط المحتوم بين تطورات أشكال الإنتاج 
وتطورات النظم الاجتماعية . ولأجل ذلك فهو يعتقد أن بالإمكان أن 
محتفظ نظام إجتماعي واحد » بكيانه وصلاحيته على مر الزمن مهما اختلفت 
شكال الإنتاج . 

وعلى أساس هذا البدأً ر مبدأ الفصل بين النظام الاجتماعي وأشكال 
الإنتاج ) » يقدم الإسلام زظامه الاجتماعي عا فيه مذهبه الاقتصادي › 
بو صفه نظاماً إجتماعا صااً للأمة في 5 مراحل إنتاجها › وقادراً على 
إسعادها حين تلك سر الذرة »> كا كان يسعدها يوم كانت تفاح الأرض 
دها . 


* # * 


ومرد هذا الاختلاف الأساسي بين الا ركسية والإسلام ثي نظر ما 
حو النظام الاجتماعي »إلى اخحتلافهما - بوجه عام - في تفسير الحياة الاجاعية 
الي يتكفل النظام اي بتنظيمها وضبطها . فالخحياة الاجتماعية للانسان 
وليدة القوی المنتجة في ري المار كسية > لأن قوی الإنتاج هي القاعدة 
الأساسة والعامل الأول ي تاريخ الإنسان كله › فإذا تغير شکل القوی 


المنتجة كان طبيعياً أن يتغير تبعاً لذلاك شكل الياة الاجتماعية » الذي يعبر 
عنه النظام الاجتماعي السائد » ويولد زظام اجتہاعی جدید پسایر الشكل 


في دراستنا السابقة للمادية التارعية »> ونقدنا الموسع لمفاهيمها عر 

ويي در ر کی وسع لمفاهيمها عن 

التاريخ ما يغنينا عن التعليق أي هذا المجال » فقد برهنا بكل وضوح على أن 
القوى المنتجة ليست هي العامل الأساسي ني التاريخ . 

وأما ف ضوء او > فلیست الحياة الاجتماعية بأشكاها ا ا 

الأشکال التنوعة ل > ونما هي نابعة من حاجات الانان نفسه » 0 


۲۲  انداصتقا‎ FY 


e‏ الحر ك قاري لا وماق الاج Ee ٤‏ الحياة 


EEE AE خب‎ e تف ا‎ 


وبال سا کل ما وله ا من الطبيعي ان جد 
الانسان نفسه مضطرا إلى استخدام الانسان الآحر ني هذا السبيل أيضا › 
لأنه لا بتمكن من إشباع حاجاته إلا عن طريق التعاون مع الأفراد الأخرينء 

فزشأت العلاقات الاجتماعية على اسا تللك الحاجات › واتسعت تلاك 
العلاقات ونمت باتساع تلاك الحاجات ونموها » خلال التجربة الحياتية 
الطويلة للانان . فالحياة الاجتماعية إذن وليدة الحاجات الانسانية › والنظام 
الاجتماعي هو الشكل الذي ينظم الحياة. الاجتماعية وفقاً لتلاك الحاجات 
الإنسانية . 


وحن إذا درسنا الحاجات الانسانية » وجدنا أن فيها جانا ریا اا 


ب ھتہ م CA‏ 


على مر الزمن » وفيها جوانب تستجد وتتطور طب الظروف ارال . 
فهذا الثبات الذي نجده ي تر کیب الانسان العضوي وقواه العامة › وما أودع 
فيه من أجهزة للتغذية والتوليد وإمكانات للادراك والاحسآس » يعي حتماً 
اشر اك الانسانية كاها ني خحصائص وحاجات وصفات عامة » الأمر الذي 
جعاها أمة واحدة ني حطاب الله لأنبيائه : إن هذه امنکم هة وانخدة واا 
ay‏ ومن ناحية آخر ی جد آن عددا کبیرا من اجات یدخل 

ني نطاق الحياة الاندانية بالتدريج » وينمو من خلال تجارب الحياة وزيادة 
الخبرة ملابس اتبا »> وخحصائصها . فالحاجات الرئيسية ثابتة إذن › والحاجات 
الثانوية تستجد وتتطور وفقاً لنمو الخبرة بالحياة وتعقداما . 


وإذا عرفنا إلى جانب ذلك : أن الحياة الاجتماعية نابعة من الحاجات 
الانسانية » وان النظام الاجتماعي هو الشكل الذي ينظم الحياة الاجتماعية 
وفقاً لتلا الحاجات كا سبق .. إذا E‏ حرجنا بنتيجة وهي : 
أن إلنظام. الإجتماعي الصالح للانبا ا من الضروري لکي یواکب 


i liev alia EH ITD E TPT 


۴۸ 


a Ns‏ أن يتطور ويتغير بصورة عامة » كا أنه ليس من 
المعقول أن يصوغ کات الحياة وتفاصياها في صيغ ثابتة » بل بجحب أن 
يكون ي النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثاإبت » وجوانب مفتوحة للقطور 
والتغیر › ما دام الا سا للحياة الاجتماعية ( الحاجات الانسانية ) حتوي 
على جوانب ثابتة وجوانب متغير ة فتنعكس كل من جوانبه الابتة والمنطور ة 
أي النظام الاجتماعي الصالح . 


وهذا هو الواقع ني النظام الاجتماعي للاسلام تماما » فهو يشتمل على 
جانب رئیسی ثابت بتصل ععاللحة الحاحات الاماسة الثابتة ف حياة الانسان»› 
كحاجته إلى الضمان المعيشي والتوالد والأمن › وما اليها من الحاجات الى 
عولمعت في أحكام توزيع الروة » وأحكام الرواج والطلاق › وأحكام 
الحدود والقصاص › ونحوها من الأحكام المقررة في الكتاب والسنة . 


ويشتمل النظام الاجتماعي ني الاسلام أيضاً على جوانب مفتوحة للتغير 
وفتاً للمصالح والحاجات المستجدة » وهي الحوانب الي سمح فيها الاسلام 
لولي الأمر أن بجتهد فيها وفقاً للمصلحة والحاجة » على ضوء الحانب الثابت 
من النظام . كا زود الحانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها 
القانونية غير أنها تتكيف ني تطبيقها بالظروف والملاسات وبدللك تحدد 
الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة الي تتنوع أساليب کک ٠‏ 
ماما رداك قاعاة 4 ي الضرر في الاسلام ونفي الحرج في الد 
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وهكذا ‏ وخلافاً للمار كسية القائلة : بتبعية علاقات التوزيع ٠‏ وبالقالي 
النظام الاجتماعي كله لأشكال 2 نستطيع أن نقرر : انفصال علاقات 
التوزيعم عن شكل الانتاج . فمن الممكن لنظام ن واحد أن يقدم 
للمجتمع الانساني علاقات توزيع صالحة له ني مختلف ظروف الانتاج 


۳۳۹ 


وأشکاله » ولیس کل نوع من علاقات التوزیع مرهونا بشکل معین من 
أشکال الانتاج » لا یسبقه ولا بتأحر عنه کا ترى المار كسية . 

وعلى هذا الأساس عتلف الاسلام والماركسية ني نظر مما إلى أنظمة 
التو يع الأحرى الي طبقت ني التاريخ > وحكمهما ي حق تلاك الأنظمة . 
فا مار كسية تدرس كل نظام للتوزيع من خلال ظروف الانتاج السائدة ي 
المجتمع > فتحكم بأنه نظام صالح إذا كان يواكب نو القوى المننجة › 
وبأنه نظام فاسد تجب الثورة عليه إذا كان عقبة ني طريقها الصاعد . وهذا 
جد أن المار كسية تبارك الرق على أبعد مد وبأفظع صورة»ني المجتمع الذي 
يعيش على الانتاج اليدوي للانسان › لأن مثل هذا المجتمع لا يكن أن يدفع 
إلى مضاعفة النشاط المنتج إل ذا رفغت الساط عل رو وس الكرة 
الكاثرة من أفراده » وأجبروا على العمل تحت وقع السياط ووخز الخناجر› 
فمن يباشر عملية الارهاب المائل ويعسك السوط بيده »› هو الرجل التقدمي 
والطليعة الثورية في ذلك المجتمع » لأنه الساهر دون وعي على محقيتق إرادة 
التاريخ . وأما ذاك الفرد الآخر الذي يستنكف عن الاشتراك أي عملية 
الاسترقاق » ويرك هذه الفرصة الذهبية .. فهو جدير بكل النعوت الي . 
يطلقها الاشتراكيون اليوم على الرأسمالي » لأنه رجل يعارض عماية التقدم 
البشري . 

وأما الاسلام فهو بحكم على كل نظام ي ضوء صلته بالحاجات الإنسانية 
امنوعة » الي بجحب على النظام تكييف الحياة تكييفاً يضمن إشباعها »بو صفها 
الأساس لنشوء الحياة الاجتماعية . ولا يعتبر هذا الشكل أو ذاك من أشكال 
الانتاج > مبرراً لقيام نظام اجتماعي وعلاقات توزیع لا تفل إشباع تلاك 
الحاجات » لأنه ينكر تلاك الصلة الحتمية المزعومة بين أشكال الانتاج والنظم 
الاجتماعية . 
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والاسلام حين ينكر هذه الصلة لا بقرر فاك نظرياً فحسب » بل هو 
يقدم الدليل العملي على ذلك من وجوده التارجي . فقد سجل الاسلام في 
جربته الواقعية للحياة نصراً فكرياً وبر ا > على كذب تلا الصلة 
٤‏ م بين الاجتماعي و > ودلل على أن الإنسانية 


ا ف الاتتاج کا او E‏ و . 


فإِن الواقع الاسلامي الذي عاشته الإنسانية لحظة قصيرة من عمر الزمن 
ديد » وأحدث فبها أروع تطوير شهدته الأسرة البشرية .. م يكن هذا 
ااواقع الإنقلابي الذي خلق أمة › وأقام حضارة » وعداآل من سير التاريخ.. 
وليد أساو ب جديد ني الانتاج » أو تغير ني أشكاله وقواه . ولم يكن من 
الممكن ني منطق التفسير الاشراكي للتاريخ - الذي يربط النظام الإجتماعي 
بوسائل الانتاج - أن يوجد هذا الإنقلاب الشامل > الذي تدفق إلى كل 
جوانب الخحياة دون أن يسبقه أي تحول ني ظروف الانتاج . 


وهکذا تحدی الواقع الاسلامي م می لار کی ارک ي کل 
حساباہا وي کل شيء » نعم ي . فقد تحداها ي الماواة» 
لان لار کسه ری ٠‏ فكرة المساواة من نتأج المجتمع الصناعي » الذي 
يتفتح عن الطبقة الي حمل لواء المساواة وهي اابورجوازبة » وليس من 
الممكن ني رأيما حمل هذا اللواء قبل أن يبلغ التطور التار بحي هذه المرحلة 
الصناعية . ويقف الاسلام من هذا المنطق - الذي يرد كل وعي وفكرة إلى 
تطور الانتاج - هازا » لأنه استطاع أن يرفع لواء المساواة » وأن يفجر 
في الانسانية وعياً صحيحاً وإدراكاً شاملا“ » واستطاع أيفا أن يعكس 
جوهرها ثي واقع العلاقات الاجتماعية » بدرجة م تصل اليها البورجوازية . 
استطاع أن قوم بذلاث كله قبل أن يأذن الله رظهور الطبةة البورجوازية › 
وقبل أن توجد شروطها المادية بعشرة قرون .. فقد نادى بالمءاواة يوم م 


۳٤١ 


تكن قد وجدت ال لة فقال : ( كلكم لادم وآدم من تراب ). و( الناس 
سواسية كأسنان المشط ). ( لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ) . 


فهل استوحى المجتمع الاسلامي ي هذه المساواة من وسائل الإنتاج 
البورجوازي › الي ل تظهر إلا بعد ذلك بالف تة ١١‏ أي امو اعا ن 
ومائل الزراعة والتجارة البدائية الي كان المجتمع الحجازي يعيش عليها › 
وهي وساثل کانت توجد ا کر 6 وأعظم تطورا ي مجتمعات 
رة وغالة ارىئ 1 فاد أو عت إل المجتمع الحجازي بفكرة 
المساواة » وجندته للقيام بأروع دور تارخي ني سبيل تحقيتق هذه الفكرة › 
ولم تصنع › نظبر ذلا مع المجتمعات العربية ني اليمن أو الحيرة أو الشام ؟! 

وغدی الاسلام ارفا حسابات الادية التارعية مرة آخری _ ak‏ 
مجترم عالمي جم الانسانية کاها على صعيد واحد » وعمل اھا 
سبيل محقيق هذه الفكرة »> ني بيئة كانت تضج بالصراع القبلي » وتزخر 
بآ لاف المجتمعات العشائرية المتناقضة › فقفز بتللك الوحدات إلى وحدة 
إنسانية کبر ی > وتسامی بالمسلمین من فکر ة المجتمع القبلي الذي تحده حدود 
الدم والقرابة والحوار » إلى فكرة المجتمع الذي لا بحده شيء من تلاك 
الحدود » وإنما تحده القاعدة الفكرية للاسلام . فأي أداة إنتاج حو لت أولئاك 
الذين كانت تضيق عقوم عن فكرة المجتمع القومي » فجعاتهم أئمة 
المجتمع العالمي والدعاة إليه ي فىرة قصيرة ؟!. 


وحدی الاسلام الأنطى التار عى ا مرة ئالثة ¢ فما فيما أقام من 
علاقات التوزيع ا م يکن من الممكن ‏ ي حاب الاقتصاد باد الاشترا کي 
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أن تقوم ي مجتمع قبل أن يبلغ درجة مر المرحلة الصناعية والا لية ي الإنتاج. 
nn na e e‏ مر 
فقص من دارة المنكية الخاصة : وضيق من مجاها » وهذا ب من مفهومها . 


ار اد م ررر ن ی ررر حمس ےر 


ووضع ها الحدود والقيود ٠‏ وفرض ض علپھا كفالة الفقراء > ووضع إل 
جانبها الضمانات الكافية لظ التوازن والعدالة ER‏ التوز زیع شی لاف 


a‏ م ا ا و د اوو ر تمو کر 


۲ 


الشروط المادية - ي رأي المار كسية - هذا النوع من العلاقات . فبينما بقول 
القرن الثامن عشر : ( لا بجهلن سوى الأبله أن الطبقات الدنيا مجحب أن تظل 
فقيرة » وإلا فما لن تكون مجتهدة ) ° . ويقول القرن التاسعم عشر : 
( ليس للذي يولد a a SE‏ عليه الظفر 
بوسائل شه عن طریق عمله أو هله ¢ فهر طفيلي على المجتمعم 5 ازوم 
لوجوده » إذ ليس له على خوان الطبيعة مكان » والطبيعة تأمره بالذهاب 
ولا تتوانی في تنفيذ أمرها هذا  )‏ » بينما بقول العام هذا حى بعد ججيء 
الاسلام بقرون » بقول الاسلام ‏ على ما جاء في الحديث E‏ 
الضمان الاجتمأعي J‏ من ترك ضياعاً فعلي ضياعه » ومن ترك ابت فعلي 
دنه (“ ويعلن الاقتصاد الاسادہ ي بوضوح : أن الفقر والحر مان بس 
نابعاً من الطبيعة نفسها » وإعما هو نتيجة سوء التوزيع والاحراف عن العلاقات 
الصالحة الى بجحب أن تربط الأغنياء بالفقراء » فيقول - على ما جاء في 
الحدرث ‏ ) ما جاخ فقیر الا عا متم غي ) . 


إن هذا الوعي الاسلامي لقضايا العدالة الاجتماعية ي التوزيع » الذي 
م يوجد نظیره حى ٤‏ اک أرقى من المجتمم الاسلامي ي شرو طه 
المادية » لا عكن أن E‏ وليد المحراث والتجارة البدائية أو الصناعية 
اليدورة . وم إليها من وسائل المعيشة الى کانت کل المجتمعات تعرفها د 

يقولون : إن هذا الوعي » أو هذا الانقلاب الاجتماعي › بل هذا المد 
الاسلامي المائل الذي امتد إلى تاريخ العام كله .. كان نتيجة للنمو التجاري 
وللأوضاع التجارية ي مكة › الي كانت تتطلب إنشاء دولة ثابتة وتدعيمها 
بكل متطاباتا الاجتمأعية والفكر ية الي تلائم الوضع المجاري السائد ! ! 


. ) النص لأحد كتاب القرن الثامن عشر وهو ( ارثر يونج‎ )١( 
النص ( ( مالتس ) الذي عاش في بداية القرن التاسع عشر‎ )۸( 


Er 


ا ا و ا ر ا التحول التار ی الشامل في 
حيأة الانسانية كاها بالظر وف التجارية لبادة من بلاد جزررة ارت : 


ولا أدري كيف سمحت الظروف التجارية لمكة بمذا الدور التار حى 
الحبار » دون غيرها من البلاد العالية والعربية › الي شهدت مدنيات أضخم 
وشروطاً مادية أرقى » و كانت تفوق مكة ني ظروفها السياسية والاقتصادية ؟! 
أفام يکن . من المحتوم ي المنطق المادي للتاريخ أن بنبشق التطور الاجتماعي 
الحدید سن تاف البلاد ؟! فكيف استطاعت ظروف بجارية معينة ي باد 
کمکة تخلتى تارا إنسانياً جديداً . بينما عجزت عن مثل ذللك ظروف 
ماه او روف اکر متها ورا ورا 


فلئن كانت مكة تنمتع بظرف تجاري مناسب لمرور التجارة بها بين اليمن 
( بطرا ) كمحطة للطرق التجارية » وأنشأوا فيها مدنية من أرقى المدنيات 
العربية » حى امتد نفوذهم إلى ٠١‏ مجاورهم من البلاد » وأقاموا فيها حاميات 
لقوافل التجارية وأما كن لاستغلال المناجم » وأصبحت مدينتهم ردحاً من 
الزمن المدينة الرئيسية للقوافل ومر كزاً تجارياً مهدا » وامتد نشاطهم التجاري ' 
إلى مناطق واسعة » حى وجدت آثار جار مم ي ساوقية وموانيء سورية 
والاسكندر رة »> و کانوا يتاجرون بالأفاو به من اليمن » والحرير من الصين › 
والحناء من عسملان 2 والزجاج و صم الارجوان من صيدا وصور › 
واللولو ل الخاي ج الفارسي ٠‏ والخزف من روما » وينتجون ي بلادهم 
الذهب والفضة u‏ وریت السمسم o‏ وبالرغم من هذا المستوى 
التجاري والانتاجي الذي لم تصل اليه مكة » ظلت الانباط في علاقاما 
الاجتماعية كا هي . تنتظر دور مكة اارباني في تطوير التاريخ . 


وهذه الحيرة الى شهدت على عهد المناذرة رقا كبيراً ني الصناعة 
والتجارة . فقد ازدهرت فيها صناعة الأنسجة والأسلحة والخزف وأو اني 
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الفخار والنقوش » واستطاع المناذرة أن عدوا نفوذهم التجاري إلى أواسط 
وجنوب وغرڊي الجريرة العربية »> وكانوا يرسلون قوافل مجارية إلى 
الأسواق الرئيسية » وهي تحمل منتوجات بلادهم . 

والحضارة التدمرية الى استمرت عدة قرون » وازدهرت ثي ظلها 
التجارة وقامت علاقاما التجارية بمختلف دول العام » كالصين واهند 
وبابل والمدن الفنيقية وبلاد الحزيرة . 

والحضارات الي احتفل بها تاريخ اليمن منذ أقدم العهود .. 

إن دراسة تلاف الحضارات والمدنيات وظروفها التجار ية والاقتصادية ¢ 
ومقارنتها بعكة في واقعها الحضاري والمدني قبل الإسلام › يبرهن على أن 
الانقلاب الاسلامي ني العلاقات الاجتماعية والحياة الفكرية › م يكن مسألة 
شر وط مادية وظروف اقتصادية وتجارية 2 وبالتالي إن العلاقات الاجتماعية 
نما فيها علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج والوضع الإقتصادي 
لاقوى المنتجة . 

أفليس من حق الإسلام بعد هذا كله » أن يزيلف بكل اطمئنان وثقة 
تللك الحتمية التار ية » الي تربط كل أسلوب من أساليب التوزيع بأسلوب 
من أساليب الانتاج » ويعلن بالدليل المادي المحنوس : أن النظام يقوم 


على سس فكرية وروحية » وليس على الطربمة المادية ف کسب حاجات 
الحاة ؟!. 
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اکال قلصَا نظلا لام و 


ما هى المشكلة الاقتصادية ؟ 


تضق التيارات الفكرية في الحقل الاقتصادي جميعا ا : أن ني الحا 
الاقتصادية مشكلة بجحب أن تعالج » وحختلف ‏ بعد ذلك ثي حديد طبيعة 
هذه المشلكة > والطربقة العامة لاجا 


فالر أسمالية تعتقد : أن المشكلة _الإقتصادية الأساسية هي _قلة الموارد 
الطبيعة فس : ظا إلى أن الطبيعة #دودة . فلا بعكن أن يزاد فى كمية ‏ 
الأرض الي يعيش یعیش ا الإنسان > ولا ي ية الروات ا r‏ 
اللخوءة فيا ۲ مع آن الحاجات الحياتية للانسان تنمو باطراد » وفقاً لتقدم 
المدنة وازدهار ٤‏ الأمر الذي بعل الطبيعة عاجزة عن تابية جمیع تللك 
الحاجات بالنسبة إلى الأفراد كافة » فيو دي ذلاف إلى إلى التراحم بین الأفراد 
على إشباع حاجا م > وتنشاً عن ذلاف المشكلة الاقتصادية . 


e‏ الاقتصادية ي ي ري 2 أسمالية هي : أن المي و الطبيعية لامر وة 
اء من حاجات وشات : 
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والمار كسية ترى : أن المشكلة الاقتصادية دائماً ھی مشکلة التناقض 
بین شکل الإتتاج وعلاقات | لتوزيع . فمنى ان E‏ 
العلاقات ساد الاستقرار ني الحياة الاقتصادية » مهما كانت نوعية النظام 
الاجتماعي الناتج عن التوفيق بين شكل الانتاج وعلاقات التوزيع . 
وأما ار فهو لا بعتقد مع الرأسمالية : أن المشكلة مشكلة الطبيعة 
وقلة مواردها » لأنه یری أن الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الحاة» 
الي يو دي عدم اشباعها إلى مشكلة حقيقية في حياة الانسان . 
كا لا يرى الإسلام أيغ] : أن المشكلة هي التناقض بين شكل الانتاج 
وعلاقات التوزيع » كا تقرر المار كسية .. وإنما المشكلة - قبل كل شيء ‏ 
مشكلة الانسان نفسه » لا الطبيعة » ولا أشكال الانتاج . 
وهذا ما يقرره الإسلام ني الفقرات القرآئية النالية : 
« الله الذي خلت السماوات والأرض › وأنزل من ' 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » وسخر 
لكم الفللك لتجري ني البحر بأمره » وسخر لكم الأنار 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين »> وسخر لكم اليل 
والنهار »وآتاكم من كل ما سألتموه » وإن تعدوا نعمة 
الله لا محعصوهاء إن الإنسان لظلوم كفار » © 
فهذه الفقرات الكربة تقرر بوضوح : أن الله تعالى قد حشد للانسان 
في هذا الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه » ووفر له الموارد الكافية لإمداده 
حياته وحاجاته المادية .. ولكن الانسان هو الذي ضيع على نفسه هذه الفر صة 
ی منحها الله له ›» بظلمه و کفرانه ر( إن الانسان لظاوم كفار ). فطلم 


ا 
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ورتجسد ظلم الانسان عل الصعيد الاقتصادي : ي سوء وء التوزيع : 
کر أنه للنعمة : ي إهماله لاستتمار الطبيعة وموقفه به السلبي منها منها. 


ا ھاانمشە و مد ا 


فحان سحي الظلم من E‏ اة تزع ¢ وتجند طاقات 
الانسان للاستفادة من الطبيعة واستثمارها . تزول الغكاة الحقيقية على 
الصعيد الاقتصادي . 
والتداول و جانب e‏ ا وضڪه ا من i‏ وا 
م E‏ يني » بالمقدار الذي صل الیب E‏ 
وأ موقف الإسلام من ع السب الثاني وهو کفران اأنعمة › ا 0 
بالدرس ي عٹث مقبل 4 أعددناه لعرض موقف الإسلام من الإنتاج 
وأحکامه ومغاهیمه عه . 


جهاز التوزيع 

فرالنسبة 8 عالات التوزيع میت الانسانية على م و بألوان »ر ٥ن‏ 
الظلم ¢ لقيام التوزيع تار ة ا ٤‏ وأخری على ساس 
لا فر دي خالص . فكان الأول تعدا على ی الماعة وکان الثاني عا 
لقوق الفرد. 

وقد وضع الإسلام جهاز التوزيع لامجتمع الإسلامي بالشكل الذي 
تلتقى فيه حتقوق الفرد محقوق الحماعة . فلم بحل بين الفرد وحقه واشباع 
ا e e‏ الا مام ن 
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ورف اول کا من االاداين. ترفن اعرف جور ها الى 
تؤديه في جال التوزيع » مع المقارنة بين مكانة العمل والحاجة ئي جهاز 
التوزيع الاسلامي للم وة » ومكانتها ني التصاميم الط ات الاخری 
لاتوزيع › الي تقوم على أسس شيوعية واشتراكية ورأسمالية . 
دور العمل ي التوزيع 
کم ر ہےر شید ا 


لكي نعرف دور العمل ي التوزيع » بجحب أن ندر س الصاة الاجتماعية- 
بين العمل والثروة الى ينتجها . فالعمل ينصب على محتلف المواد الطبيعية : 
فيستخر ج ال معدن ا > وبقتطع اللحشب سن الاشدار ٠‏ ارصن 
على اللو لو ني البحر » ويصطاد طائرآً من الحو .. إلى غير ذلاك من الروات 
والمواد الى عصل عليها الانسان من الطبيعة عن طريق العمل . والس ال 
الذي نعابلحه برذا الصدد هو : ماذا تكتسب الادة من طابع اجتماعي بسبب 
العمل ؟ وما هي علاقة العامل بالمروة الي حصل عليها عن طريق عمله ؟. 


فهناك الرأي القائل : بانقطاع الصلة الاجتماعية بين العمل ور العامل) 
وموضوعه » فليس للعمل أو العامل من حق إلا في إشباع حاجته مهما كان 
عمله » لأن العمل ليس إلا وظيفة اجتماعية يو ديما الفرد لامجتمع » فيكافئه 
عليها المجتمع بضمان حاجاته . 


ويتفق هذا الرأي مع وجهة نظر الاقتصاد الشيوعي »› فان الاقتصاد 
الشيوعي بنظر إلى المجتمع بوصفه كائناً كبيرآً يذوب فيه الأفراد » وبحتل 
كل فرد منه موضع الخلية ني الكائن العضوي الواحد . وعلى أساس هذه 
النظرة الي تصهر الأفراد ي البوتقة الاجتماعية الكبرى > وتذيبهم ي 
العملاق الكبير .. لا تبدو الأعمال الي يتقوم بها أفراد المجتمع أعمالا 
لأفراد » لأن الأفراد قد ذابوا جميعاً ضمن الكائن الكبير . فتنقطع بذلا 
صلة العامل بنتائج عمله » ويصبح المجتع هو العامل الحقيقي والمالاك لنتاج 
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عمل الأفراد جميعا » وليس للأفراد إلا إشباع حاجام › وفقاً للصيغة 
الشيوعرة - الي مرت بنا سابقا ني دراستنا للمادية التار ية - : (من_كل 
فقا طاق ولکلِ وفقاً لحاجته ) . فالأفراد ي الجتمغ الشيوعي بشبهولٰ 
تماما الأجزاء الى یتکون منها جهاز میکانیکي › فان کل جزء أي المحهاز له 
احق ني استهلاك ما حتاجه من زيت »وعليه القيام بو ظيفته الخاصة › »و بذلاث قد 
تستهلك الأجزاء الميكاتيكية جميعاً حظوظاً متساوية من الزيت بالرغم من 
اختلاف وظائفها نى أهميتها وتعقيدها . وكذااف أفراد الج بعطى ٤‏ 
منهم ئي نظام التوزيع الشيوعي ( وفقاً لحاجته ) › وٳن اختلفوا ي ي 
مساهمتهم العملية ني إنتاج الر وة . فالشخص يعمل ولکنه لا عملاف رة 
عمله ولا حتص تتائجه > وإتما له الحق ي إشباع حاجته سواء زاد ذلاك 
على عمله أم قل () 

وعلى هذا الأساس يصبح موقف العمل من التوزيع سابيً . فهر ي 
ضوء المفهوم الشيوعي_أداة انتاج للسلع › وپس ا أداة توزيع ها ؛ وما 
الجحاجة وحدها هي الي تقرر الطريقة الي بم ا وزی السلع على أفراد 
المجتمع » وهذا بختلف أفراد المجتمع ني حظهم من التوزيع وفقاً لاختلاف 
حاجا م > لا لاختلاف أعماهم . 

وأما الاقتصاد الاشتراكي الار كسي » فهو محدد صلة العامل بنتيجة 
عمله ي ضوء مفهومه الخاص عن القيمة : فهو يرى-: أن العامل هو الذي 
لت القيمة التبادلية للمادة الي ينفق فيها عمله › فلا قيمة للمادة بدون العمل 
اليشري المتجسد فيها . وما دام العمل هو الينبوع الأساسي للقيمة > فبجب ٠‏ 
أن يكون توزيع القيم المنتجة في تلف فروع اللروة على أساس العمل › 


(1) هذا في الاتجاهات الشيوعية غير المار كسية » وأما امار كسية فلها طريقتها الخاصة في 
تبرير ذلك على ضوء مفهومها التارعي عن المرحلة الشيوعية »> راجم ص (۲۲۰ - )۲۲١‏ 
من هذا الكتاب . 


a 


فيمللك كل عامل نتيجة عمله والمادة الى انفق عمله فيها > لأا أصبحت 
دات قيمة دسب العمل و ينتج عن دلائ أن ) لکل حسب مله ( 9 حسب 
حاجتهء لان من حق کل عامل ان عصل علی ما خلق من قے . ولا کان 
العمل هو اللحلاق الوحرد للق › فهو الاداة الوحيدة للتوزيع . فبيا كانت 
آداة التوزيع ي المجتمع الشيوعي هي الحاجة » بصبح العمل أداة التوزيع 
الأساسية في المجتمع الاشتراكي . 

وما الإسلام فيختأاف عن الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي معا . 


فهو الف الشيوعية ني قطعها الصلة ربن عمل الفرد ونتائج عمله »› 
وتأكيدها على المجتمم بو صمه المالاث الوحيد لنتائج أعمال الأفراد جميعاً › 
لأن الإسلام لا ينظر إلى المجتمع بصفته كائناً كيرا حتفي من وراء الأفرادء 
وبجحر كها ئي هذا الاتجاه وذاك » بل ليس المجتمع إلا الكثرة الكاثرة من 
الأفراد فالنظرة الواقعية إنما تنصب على الأفراد بوصفهم بشراً يتحر کو ن 
ويعملون»فلايعكن حال من الأحوال أن تنقطع الصلة بين العامل ونتيجة عمله. 

وتف الإسلام أيضاً عن الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ القائل : ان الفرد 
هو الذي ينح الادة قيمتها التبادلية بعمله . فالمواد الطبيعية كالخشب 
والمعادن 2 ذلاف من روات الطبيعة .. لا تستمد قيمتها ‏ في وای الإسلام- 
من العمل » بل قيمة كل مادة حصيلة الرغبة الاجتماعية العامة ني الخحصول 
علیھا > کا ذلك ني دراستنا لامادية التارحية . 

a‏ ائمة على ٤ e‏ عبر عن ا في الإنسان 
إلى تملك نتائج عماه . ومرد هذا اليل إلى ا ة على 
عمله » فان هذا الشعور يوحي طبيعياً بالميل إلى السيطرة على نتائج العمل 
ومكاسبه » وبذلك تكون الملكية القائمة على أساس العمل E‏ 
نابعاً من مشاعره الآأصيلة . وحى المجتمعات الى تحدثنا الشيوعية عن 
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انعدام الملكية الخاصة فيها » لا تدحض حت الملكية ر على أساس العمل 
بوصفه تعبيرآً عن ميل أصيل ني الإنسان .. وإنما تعني أن العمل ي تلك 
الملجتمعات كان حمل طابعا اشتّر اك » فكانت الملكية القائمة على أساسه 
اشتراكية أيضاً . فالحقيقة هي الحقيقة » والميل الطبيعي إلى التملك على 
أساس العمل ثابت على أي حال » وإن اختلفت نوعية المنكية لاختلاف 
شکل العمل : من ناحية كونه فرداً أو اجتماعاً 

فالعمل إذن ساس لتملك العامل في نظر الاسلام. » وعلي هذا الأساس 
فهو أداة رئيسية ئي جهاز ز التوزيع الإسلامي » لأن كل عامل بحظى بالروات 


الطبيعية الي عحصل عليها بالعمل › و وعتلکها وفقاً لقاعدة : إن العمل سبب 
اللكية : 


› نستطیع أن نستخلص ني النهاية المواقف لمذهبية المختافة‎ e 
) . من الصلة ا بين الفر د العامل ونتيجة عمله‎ 

فالقاعدة الشيوعية ني هذا المجال : ( إن العمل سب سبب لتملاف ا 

لا الفرد) . 

والقاعدة ا : (إك E‏ لقيمة ا 6 وبالتالي م سبب 
ملك العامل هأ aT‏ 

والقةاعدة الإسلامية : إن ف سبب لتملك العامل للمادة » وليس 
سبباً لقيمتها ). الال حن پستخرج اللو نجه بعمله هذا قیمته › . 
وما علکه ذا العمل . 


دور الحاجة ي التوزيع 
إن العمل هو الأداة الرئيسية الأولى ني جهاز التوزيع > بوصفه أساساً 
الملكية كا عرفنا قبل لحظة . والأداة الأخرى الي E‏ ني عماية التوزيع 


»ساهمة و ھی ااج ٍ 


E E 
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والدور المشر ك الذي یو ديه العمل والحاجة معا في هذا المجال ٤‏ هو 
الذي : محدد د الشکل الأولي العام للتوزيع ني المجتمع الإسلامي . 

وممکننا لإيضاح هذا الدور المشتر ك الذي تساهم فيه الخاجة أن نقسم 
اراد الع إل الات قات a‏ 

عا تتمتع به من مواهب وطاقات فکر ية وعماية ‏ على توفير معيشتها ني 
مستوى مرفه غي › وفءة أخرى : تستطيع أن تعمل نعل + ولکنها لا تننج ني 
عملها إلا ما يشبعم ضروراتما ويوفر ها حاجانما الأساسية › وفغة ثالثة : 
لا يكنها أن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية . وما إلى ذلك من الأسباب 


الي تشل شاط الانہأن > وتقذف يه حارج زطاق العمل والإنتاج . 


فعلى أساس الإقتصاد الإسلامي تعتمد الفثة الأولى في كسب نصيبها من 
التوزيع على العمل » بوصفه أساساً للملكية وأداة رئيسية للتوزيع › فيحصل 
كل فرد من هذه الفثة على حظه من التوزيع وفقاً لإمكاناته الخاصة › وإن 
زاد ذلك على حاجاته. » ما دام يستخدم إمكاناته ني الحدود الي يضعها 
الاقتصاد الإسلامي للنشاطات الاقتصادية للافراد . فالحاجة إذن لا تعمل 
شيا بالنسبة إلى هذه الفثة . > وإما العمل . هو أساس نصيبها من التوزيع . 

وبينما تعتمد الفئة الأولى على العمل وحده > یرتکز دحل الفئة الثالثة 
و کیاہا الإقتصادي ي الإسلام على ساس الحاجة وحدها › لن ا الفعة 
عاجزة عن العمل > فهي تحصل على نصيب من التوزيع يضمن حيانها كاملة 
على اساس حاجتها » وفتا لمباديء الكفالة العامة و الإجتماعي في 
المجتمع الإسلامي 

وأما الفثة الثانبة : الي تعمل ولا جي من عملها إلا الحد الأدلى من 
الميشة > فهي تعتمد ني دخاها على العمل والحاجة معا . فالعمل يكفل ها 
معیشتها الضرورية ٤‏ والحاجة تدعو وفقاً لباديء الكفالة والتضامن ‏ 


۲٣۳  انداصتقا‎ For 


إلى زيادة دحل هذه الفثة › بأساليب وطرق غددة في الاققصاد الإسلامي 
كا سيأتي » ليتاح لأفراد هذه الفثة اليش بالدرجة العامة من الرفاه . 

ومن خلال هذا نستطيع أن ندرك .أوجه الاختلاف بين دور الحاجة 
في الاقتصاد الإسلامي بصفتها أداة توزيع ودورها أي المذاهب الإقتصادية ‏ 
الأحرى . ۰ 


الحاجة ني نظر الاسلام والشيوعية 


تعتر الحاجة ني نظر الشيوعية القائلة : من کل فقا لطاقته ولکل 
وفقاً حاجته ‏ وحدها هي اعيا اااي ي توزیع الناتج > على الأفراد 
اطاطان ى ي المجتيع و اعمل بايجاد ملكبة أوسع ناقا من حاجة 
العامل .. بينما يعرف الإسلام بالعمل. بوصفه أداة للتوزيع إلى جانب 
الحاجة » ويسند إليه دورآ يجاب في هذا المضمار › وبذلك يفتح المجال في 
الحياة الإقتصادية لظهور كل الطاقات والمواهب ونموها > على أساس من ٠‏ 
التنافس والسباق » ويدفع الأفراد الموهوبين إلى إنفاق كل إمكانانہم في 
مضمار المدنية والاقتصاد وعلى العكس من ذلك الشيوعية › فإنما باقامتها 
التوزيع على أساس حاجة العامل وحدها دون نوعية عماه ونشاطه › تو دي 
إلى تجميد الدوافع الطبيعية في الإنسان الباعثة على ابحد والنشاط » فإن الذي 
يبعث الفرد على ذلك إا هو في الحقيقة مصاحته الخاصة »› فإذا جرد العمل 
عن وصفه أداة توزيع وانخذت الحاجة وحدها مقياساً لنصيب كل فرد › 
كا تصنع الشيوعية > كان ني ذلك القضاء على أهم ‏ قوة دافعة بالحهاز 
الإقتصادي إلى الأمام » وعر كة له ني اتجاه متصاعد . 


الحاجة ني نظر الاسلام والاشتراكية الماركسية 
تعتمد الاشتراكية القائلة - : من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله- 


. ef 


على العمل بصفته ابحهاز الأساسي للتوزيع › فلكل عامل الحق ي نتيجة 
عمله مهما كانت هذه النتيجة ضثيلة أو كبيرة . وبذلك يلغى دور الحاجة 
ي التوزيع » فلا يقف نصيب العامل عند حاجته إذا كان ينتج في عمله 
أکر من حاجته » کا لا بحظى العامل با يشيع حاجته كاملة إذا قصر به 
عمله عن تقديم خدمة إنتاجية توازي ذلك › فلكل فرد إذن. قيمة عمله 
مهما كانت حاجته ومهما حققه العمل من قيمة . 


وهذا بختلف عن وجهة نظر الإسلام ني الحاجة » فإن ها ني رأيه دوراً 
يحابا مهما » لأا وإن م تكن سيا لحرمان العامل الموهوب من نمار عمله ٠‏ 
إذا زادت عن حاجته . غير أا سبب فعال أي التوزيع بالنسبة إلى الفثة 
الثانية من فئات المجتمع › الي استعرضناها قبل دقائق »> وهي الفثة الي 
لا تملك من القدرة الفكرية واللحسدية إلا الدرجة الي تسمح ها با لحصول على 
الحد الأدنى من ضرورات الحياة فان هذه الفئة على الأسس الاشتراكية 
المار كسية للاقتصاد بحب أن تقنع بثمار عملها الضئيلة » وتستسيغ الفوارق 
الكبيرة بين مستوى معيشتها ومسنوى المعيشة العام للفئة الأولى » القادرة على 
كسب العيش المرفه » لأن العمل وحده هو الذي بارس النوزيع ني ظل 
الاشتراكية › فلا بمكن للعامل أن يطمع رأ کر من العيش الذي يرشحه له 
عمله . وأما ني ظل الاقتصاد الإسلامي فالأمر تلف » لأن الإسلام لي 
يكتف بالعمل وحده لتنظيم جهاز التوزيع بين العاملين » بل جعل للحاجة 
نصیباً من ذللك » واعتبر عجز الفئة الثانية عن تحقيتق المستوى العام نارفاه 
لون من الحاجة » ووضع الأساليب والطرق المعينة لعابحة هذه الحاجة . 
فالعامل الموهوب الطيب الحظ لن حرم ما زاد على حاجته من نتاج عمله › 
ولكن العامل الذي لم نح إلا الحد الأدنى من الطافة العملية »> سوف محصل 
على نصیب أکبر من نتاجه . 


وهناك نقطة حلاف فكري أخحرى ين الإسلام والاشراكة المار كسة» 
ي اخحری بين اوسلام : : 


oo 


حول الفئة الثالثة من فثات المجتمع الثلاث › الي حرمت من العمل بسبب 

طبيعة تكوينها الفكري والحسدي . والاحتلاف بين الاسلام والاشراكية 
امار كسية حول هذه الفئة ر من تناقض مفأهيمهما عن علاقات 
التوزيع . 

وأنا لا أريد أن أتناول بمذا الصدد موقف العام الاشتراكي اليوم من 
الفئة الثالفة » ولا أحاول أن أكرر المزاعم القائلة : أن الفرد العاجز عن 
العمل #كوم عليه ي . المجتمعات الاشتراكية بالموت جوعاً » لأنني أريد أن 
أدر الما ن الرجهة أعظربة ل اسليقية ».ولا ريد أن ال سر وة 
تلك المزاعم الي يرددها أعداء العام الاشتراكي عنه . 

فمن الناحية النظرية لا بمكن للاقتصاد الاشتراكي امار كسي أن يفسر 
حت الفثة الثالثة 5 الحياة » ويبرر حصوها على نصيب من الناتج العام ف 
عملية التوزيع › لأن التوزيع لا بقوم ني ري الار كسية على أساس خلقي 
ثابت » ولا دد وفقا لحالة الصراع الطبقي 3 المجتمع الي إليها شكل 
الانقاج السائد » ولذلك تو من المار كسية : أن الرق وموت الرقيق عت 
السياط وحرمانه من نمرات عمله.. كان شيا سائغاً ني الصراع 
الطبةر بى بين السادة والعبيد . 


وعلن هذا الأساس المار كسي بجحب أن يدرس حظ الفثة الثالثة من 
التوزيع ني ضوء مر كزها الطبقي » مادامت حظوظ الأفراد أي التوزيع 
تحدد وفقاً لمراكزهم الطبقية أي المعترك الاجتماعي . 

ولا كانت الفغة الفالثة جر دة عن ملكية وسائل الإنتاج وعن طاقة العمل 
المنتج فهي ل تندرج ضمن إحدى الطبمتين التصارعتين : ( الطبقة 
الرأسمالية والطبقة العاملة )» ولا تشكل جزءاً من الطبقة العامة ي دور 
انتصار العمال وإنشاء المجتمع الاشتر اکي.. 


۳o٦ 


وإذا كان الأفراد العاجزون بطبيعتهم عن العمل منفصلين عن الصراع 
الطبقى بين الرأسماليين والعمال »› وبالتالي عن الطبقة العاملة الى تسيطر 
على وسائل الإنتاج ني المرحلة الاشتراكية فلا يوجد أي تفسير عامي على 
الطريقة المار كسية ببرر نصيب هو لاء من التوزيع › وحقهم ني المحياة وني 
الأروة الي سيطرت عليها الطبقة العاملة »> ما داموا خارج نطاق الصراع 
الطبقيٰ ... وهكذا لا تستطيع امار كسية أن تبرر بطريقتها الخاصة ضمان 
حياة الفئة الثالثة ومعيشتها في ر حلة الاشتراكية . 


وأما الإسلام فهو لا حدد عملية التوزيع على أساس الصراع الطبقي ني 
المجتمع » وإنما بحددها ني ضوء الثل الأعلى للمجتمع السعيد » وعلى ساس 
من القيم الخلقية الثابتة الي تفرض توزيع الثر وة بالشكل الذي يضمن حقيق 
تلاك القم وإنجاد ذلاث الممل » وتقليص لام الحرمان بأكبر درجة ممكنة . 

وعماية التوزيع الي ترتكز على هذه المغاهم تقشع بطبيعة الحال لافئة 
الثالثة » بوصذها جزءاً من ن المجتمع مع الإنساني الذي بجحب أن توزع فيه الروة» 
بشکل بقلص لام a‏ > حقيقاً للمثل الأعلى للمجتمع 
السعيد › وللقم الخلقية الي یھ م الاسلام العلاقات الاجتماعية عليها . 
ويصبح من الطبيعي عندئذ أن تعتبر حاجة هذه الفثة المحرومة کافا 
لحقها ي الحياة › وأداة من أدوات التوزيع : ( وني أمواهم حق معلوم 
لاسائل والمحروم ) ٠.‏ 


الحاجة أي نظر الاسلام والرأسالية 


وأما الاقتصاد الرأسمالي بشكله الصريح فهو على النقيض من الإسلام 
ماما ٤‏ موقفه من الحاجة » فإن ل المجتمع 1 وان لست من 
الأدوات الإجابية التوزيع « ول٤‏ هى أداة ذات صفة مناقضة ودور حابي 
معا کس لدو رها ي المجتمح e‏ فهي کاما اشتدت عند الأفر اد 


ov 


إمخفض نصيبهم من التوزيع ›» حى يودي الإفاض ني اية الأمر إلى 
ازسحاب عدد کیر منهم عن جال العمل والتوزيع . والسبب في ذلاث : 
أن انتشار الحاجة وشدنها يعنى : وجود كبرة من القوى العاملة المعروضة 
ای ا عن الک لطهت رمان الأغتان:: 
ونظراً إلى أن الطاقة الإنسانية سلعة e‏ تتحکم ئي مصیر ها قوانین 
العرض والطلب » كا تتحكم ني سار سلع السوق .. فمن الطبيعي أن 
ينخفض أجر العمل تبعاً لز 0 ا 2 الطاب » ويستمر الاخفاض 
وفقاً لمذه الزيادة > وحين ترفض السوق الرأسمالية امتصاص كل الكمية 
المعروضة من القوئ العاملة » ويعى. عد كير من ذوي الاجة نالطالة 
نقيجة لذللك » رتح م على هذا العدد الكبير أن يفعل المستحيل ؛ ي سبيل ان 
بقی حا » أو E‏ الحرمان والموت جوعاً . 


وهکذا فان الحاجة لا تعي شيا ابا : ي التوزيع آاراسمای: ٤‏ ولا 
تعي وفرة ي ا ا بزيادة 
العرض على الطلب إلا أن ينخفض تنها وبجمد إنتاجها حنى تستهلك › 
وتصحح النسبة بين العرض والطلب . 
فالحاجة في المجتمع الرأسمالي تعي.. اسحا افرد من جال فوزع : 
1 ن 


الملكية ‏ اللحاصة 
ا الإسلام : أن العمل سبب لاملكية وفقاً لاميل الطبيع 
الانسان إلى تملك نتائج عمله » واتخذ من العمل على هذا الأساس ا 
) رئيسية للتوزيع e‏ من ذلك إلى آمرين : 
حدما : السماح بظهور الملكية ية الخاصة عل الصميد الاقتصادي . فان 
العمل إذا كان أساسا للملكية ٤‏ فمن الطبيعي أن تو جد لعامل ملكية خحاصة 


Fe 


لاسلع الي تدختّل أي إمجادها وجعاها الا > مثل المز 9 رالمات 
وھا شالا 


ونعن حين نقرر : أن علا الإنسان العامل للأموال الى أنتجها . تعبير 
عن ميل طبيعي فيه نعي بذلك : أن ني الانسان ميلا طبيعياً إلى الإختصاص 
نتائج عمله عن الآحرين › الأمر الذي يعبر عنه ني المدلول الإجتماعي 
بالتملاك > وأما نوعبة الحقوق الي تر تب على هذا الاختصاض فلا تقرر 
وفقاً ليل طبيعي » وإغا يقررها النظام الاجتماعي وفقا لما يتبناه من أفكار 

ومصالح . فمثلا : هل من حق العامل الذي علاك السلعة بالعمل » أن يبذر 

بها ٥ا‏ دامت مالا حاص به ؟ أو هل من حقه أن يستبدها بسلعة أحرى »› أو 
آن يتجر بها وينمي ثروته عن طريق جعلها رأس مال تجاري أو ربوي ؟.. 
إن الحواب على هذه الأسئلة وما شاكلها يقرره النظام الاجتماعي الذي 
محدد للماكبة الخاصة حقوقها » ولا يتصل بالفطرة والغريزة . 

ولأجل هذا تدخل الإسلام في تحديد حقوق الاختصاص هذه » فأنكر 
بعضها واعبرف بالبعض الآخر » وفقاً المثل والقم الي يتبناها . فقد نكر 
مثلا حت الالك ني التبذير باله أو الاسراف به في 0 الانفاق » وأقر حقه 
٤‏ الاستمتاع به دون تبذیر أو إسراف › وأنکر حق الاللك في تنمية أمواله 
الي بملكها عن طريقق اارنا » وأجاز له تنميتها عن طريق التجارة ضمن 
حدود وشروط خاصة وتبعاً لنظرياته العامة في التوزيع الي سوف ندرسها 
ني الفصول المقبلة إن شاء الله . 


» * » 


والأمر الآخر الذي يستنتح من قاعدة : إن العمل سبب اللكية : هو 
حديد جال الملكية الخاصة وفقاً مقتضيات هذه القاعدة . فان العمل ذا کان 


هو الأساس الر ئيسي للملكية األخأصة » جب أن يقتصر نطاق الملكرة األخاصة 


۹ 


E‏ الأموال الي بعكن اعمل أن يتدخل و ني إيجادها أو تر کیبها › دون 
الأموال الي ليس للغمل فيها أدنى تأثير . 

وعلى هذا الأساس تنقسم الأموال عشب طبيعة تكو ينها :وإعذادها : 
إلى ثروات خاصة وعامة 


فاإبروات الخاصة : كل مال يتكون أو يتكيف. طبقاً لاعمل البشري 
الاد اى عله > کالمزروعات والمنسوجات » والروات الي أنفق 
عمل ي سبل استخراجها من الأرض والبحر أو اقتناصها من الحو فإن 
العمل البشري يتدحل هنا : إما ني تكوين نفس الال كعمل الزراع بالنسبة 
إلى الناتج الزراعي > وإما ني تكييف وجوده وإعداده بالصورة الي تسمح 
بالاستفادة منه » كالعمل المبذول ني إستخراج الكهرباء من القوى المنتشرة 
ني الطبيعة ٠‏ أو احراج لماء أو الببرول من الأرض . فالطاقة الكهربائية 
زالكفات اضر ج من الاه أو البررل > لفت غلوقة مل الغري: 
ولكن العمل هو الذي كيفها وأعدها بالصورة الي تسمح بالاستفادة منها . 
وهذه الثروات الي يدخل العمل البشري ني حسابما هي المجال المحدد 
ني الإسلام لاملكية الخاصة » أي اانطاق الذي سمح الإسلام بظهور الملكية 
الخاصة فيه » لأن العمل أساس اللكية » وما دامت تلك مترجة 
بالعمل البشري فللعامل أن لکټا ومیل حقوق التملات من استمتا کک 
واتجار وغيرها . 
وأما الروات العامة فهي : كل مال م تندخحل اليد البشرية فيه كالأرض»› 
فما ل 4 تصنعه اليد البشرية ٠‏ والإنسان وإن كان يتدخحل أحياا في 
تكييف الأرض بالكيفية الي تجعلها صالحة لل راعة والاستثمار > غير أن 
هذا 'التكييف محدود مهما فرض أمده »> فان عمر الأرض أطول منه > فهو 
لا يعدو أن يكون تكييفاً رة محدودة من عمر الأرض . وتشابه الأرض 


2 


ئي ذلك رقبة المعادن والروات الطبيعية الكامنة فيها > فان مادة هذه المعادن 
الكامنة ني الأرض ليست مدينة للعمل البشري ني تكوينها أو تكييفها › 
وإنما بتدحل العمل ي الكميات المستخرجة منها › الي ينفق جهد ي سبيل 
إخراجها وفصلها عن بقية المواد الأرضية . 


رهه ال وات ااه فت طحا تو راا اول کا قول 
الفقهاء - ليست ملو كة ملكية خاصة لفرد من الأفراد لأن أساس الملكية 
الخاصة هو العمل » فالأموال الي لا بمتزج بها العمل لا تدحل ثي المجا 
او اة اة را هی وال ما إا عام او غار که اة 


عامة. 


فالأر ى مثا -» بو صفها مالا لا تدّل للعمل البشري فيه - لا تملك 
ملكية خحاصة . والعمل الذي يذل ٤‏ إحياء الأرض وإعدادها › لا كان 
تكييفاً مو قتاً مدة حدودة أقصر من عمر الأرض .. فهو لا يدرج الأرض 
ني جال الملكية الخاصة » وإغما نجعل للعامل حقا ني الأرض يسمح له بالإنتفاع 
:ها » ومنع الآخرين من مزاحمته في ذلك » لأنه تاز علبهم با أنفق على 
الأرض من طاقة . فمن الظلم آن يساوى بين الأيدي الي عملت وتیت :+ 
وبين أيد أخرى لم تعمل ني الأرض ولم تتعب في سبيلها فلأّجل ذلك ميز 
العامل حى ني الأرض دون أن يسمح له بتملكها » ويستمر هذا الحق مادامت 
الأرض متكيفة وفقاً لعمله › فاذا أهمل الأرض سقط حقه الخاص . 


وهكذا يتضح أن ال القاعدة العامة ه ا الملكية ال الخاصة لا لا ت تظهر إلا 
ئي الأموال اي اتر جت في تکوينها ونکييفها العمل اشر « دون الأموآل 
الطبيعية الي م ترج بالعمل > > لأن سيب اللكة الخاصة هو 
با.٤‏ فا الا دوجا ضهن أطاق آفسال لري ل بطل ق 
الملكية الخاصة . E‏ 


۴۹۱ 


وللقاعدة بالرغم م ذللك e‏ ¢ لاعتبارات تتعلق ع صلحة 2 
الاسلامية كا سنشير اليه فيما بتي . 


الملكية_اداة_ثانوية التوزيع ٠‏ 


۴ يأتي بعد العمل والحاجة دور الاكية بوصفها أداة ثانوية لاتوزيع . 
وذلك أن الإسلام حين سمح بظهور الملكية الخاصة على أساس العمل » 
حالف الرأسمالية والمار كسية معا ني الحقوق الي منحها للمالاث › والمجالات 
الي فسح له عمارستها SS‏ ي تنمية ثروته سماحاً 

مطلقاً دون تحديد »› کا صنعت ا أسمالية : فأجازت کک ألوان اي 
المار.كسية : إذ رع الريج . 
a‏ مار ردي الما مخف اکا أشكاله . وقف الإسلام موقا 
وسطا :قحم بعضي آلوان ااربح كالرو ر كالربح الربوي » وسمح عض آخر 


وهو ي تحرعه لبعض ألوان الربح يعبر عن خلافه الأساسي مع 
الرأسمالية ني الحرية الاقتصادية › الي مر بنا نقدها ني بحث ( مع الرأسمالية)» 
دوصفها أساسا لاتفكير المذهبي الرأسمالي . 


زرا و کرت ا ر اا ازع اي ا 
كالربح الربوي » ووجهة نظر الاسلام » في إلغائه . 

كا أن الاسلام ني سماحه بالربح التجاري يعبر عن خلافه الأساسي 
في تفسير الأرباح الرأسمالية »> كا مر بنا ئي دراستنا للمادية التارية . 


وباعتر اذ باعتراف الإسلام بالربح التجاري أصبحت اللكية بنفسها أداة لتنمية 
امال » عن ٤‏ عن طروي الانجار وفقاً للشروط والحدود الشرعية › وبالتالي أداة 


۳۹۲ 


ثأنوية لوزي 4 حدودة دود من ال بم المعنوية والمصالح الاجتماعة الي 
بتبناها آلاسلام . 


هذه هي الصورة الإسلامية التوزيع > نستخلصها نما سبق ضمن هذه ' 

الذطرر: 
٠‏ العمل أداة رئيسية للتوزيع بوصفه أساساً للملكية » فمن يعمل ني حقل 

الطيعة يقطف تار عمله ويتملكها . 

الحاجة أداة رئيسية للتوزيع بوصفها تعبيراً عن حق إنساني ثابت ني 
الحياة الكريمة» و ذا تكفل الحاجات ني المجتمع الإسلامي ويضمن إشباعها . 

الماكية أداة ثانوية للتوزيع عن طريق النشاطات التجارية الي سمح با 
الإسلام ضمن شروط خاصة لا تتعارض مع المباديء الاسلامية للعدالة 
الاجتماعية › الي ضمن الإسلام تحقیقھا کا سياتي ي شرح التفاصيل . 


التداول 


التداول ر المبادلة ) أحد الأر كان الأساسية ثي الحياة الاقتصادية › 
وهو لا يقل أهمية عن الإنتاج والتوزيع › وإن كان متأخراً عنهما تارعياً . 
فإن الوجود التارجي الاإنتاج والتوزيع بقترن دائماً بالوجود الاجتماعي 
الإنسان» فى وجد جتمع ساي فمن الضروري - لیواصل حیاته ویکسب 
معيشته - أن بمارس لوتاً من ألوان الإنتاج » وأن يوزع المروة المنتجة على 
أفر اده بي شکل من - أشکال التوزيع الي يتفق عليها . فلا حياة اجتماعية 
للاسان دون نتج وتوزیع . وأما المادلة فليس من الضروري ل توجد 
ف حراة المجتمع منڏ اليكدء . لان المجتمعات ی بدارة ا 2 


۳۹۳ 


الأغلب لوا من الاقتصاد البدائي المقفل ٠‏ الذي يعني : قيام كل عائلة في 
المجتمع مع بإنتاج کل مأ اعتاج الله > دون الاستعانة E‏ الأخرين . 
وهذا ا من الاقتصاد المقمل لا فسح غالا للمبادلة › مادام کل منتوج 
يستوعب بنتاجه کل حاجاته السيطة و عا ينتجه من سلع .. وا ۰ 
تبدأ المباداة دورها الفعال على الصعيد الاقتصادي › حين تتنوخ حاجات 
الإنسان وتنمو » وتتعدد السلع الي محتاجها في حياته ويصبح كل فرد عاجرا 
بمفرده عن إنتاج كل ما حتاجه من تللك السلع انواعها وآشکاها المختلفة › 
فيضطر المجتمع إلى تقسم العمل بين أفراده » ويأخذ كل منتج - أو فئة 

من المننجين - بالتخصص ني إنتاج سلعة معينة من السلع الخانة الى بحسن 
إنتاجها كر من غيرها › ويشبع حاجاته الأخحرى مبادلة الفائض من السلع 
الي پنتجھا » عا حتاجه من السلم الي ينتجها الآحرون > فتہداً المبادلة في 
الحياة الاقنصادية بوصمها وسيلة لإشباع حاجات المنتجين » بدلا عن 
تكليف كل منتج بإشباع حاجاته كلها بإنناجه المباشر . 

وهكذا تنشاً المبادلة تيسيرآً للحياة »› وتجاوباً مع اتساع الحاجات واتجاه . 
الانتاج إلى التخصص والتطور . 

وعلى هذا الأساس نعرف : أن المبادلة ني الحقيقة تعمل في الحيأة 
الاقتصادية للمجتمع بوصفها واسطة بين الإنتاج والاستهلاك > أو بتعبير 
آحر بين المنتجين والمستهلكن . فالمنتج بعد دائماً عن طريتق المبادلة المستهلاك 
الذي تاج إلى السلعة الى ينتجها » وهذا المستهللك بدوره ینتج سلعة من 
نوع آحر ونحصل ني البادلة على المستهلك الذي يشتريما . 

ولكن ظلم الإنسان - كا يعبر القرآن الكربم - الذي حرم الإنسانية 
من بركات الحياة وخيراتا » وتدخل ني مال التوزيع على حساب هذا 
الحتق أو ذاك .. سرى أيضاً إلى المبادلة حى طوَ رها وصيّرها أداة استغلال 
وتعقيد » لا آداة. إشباع للحاجات وتيسير للحياة » وواسطة بين الإنتاج 


f 


والادخار لا بين الإنتاج والإستهلاك . فشا الوضم الظالم لامبادلة من 
المآسي وألوان الاستغلال » نظير ما نشا عن الأوضاع الظالة لاتوزيم ني 
مجتمعات الرق والإقطاع › أو ني جتمعات الرأسمالية والشيوعية . 

ولكي نشرح وجهة نظر الإسلام عن الميادلة لا بد لنأ أن نعرف رأي 
الإسلام ني السبب الأساسي الذي جعل من المبادلة أداة ظالمة للاستغلال » 
رما هي النتائج الي تمخض عنها ٠‏ م ندرس الحلول الي تقدم با الإسلام 
لامشكاة » و كيف أعطى للمبادلة صيغتها العادلة رقوانينها الي تواكب 
الحياة ؟؟ 


أغراضها الرشدة : 


# # * 

وقبل كل شىء مجحب أن نلاحظ أن للمبادلة شكلين : 

أحده| : المبادلة على أساس المقايضة . 

والآخر : المبادلة على أساس النقد . 

فالميادلة على أساس المقاية : مبادلة ساعة بأخرى وهذا الشكل هو 
أسبتى شكال المبادلة تار ىيا » فقد كان كل منتج ‏ ني المجتمعات الآخحذة 
بالفخصص وتقسم العمل - بحصل على السلع الي لا ينتجها نظير الفائةں 
من السلعة الي اخحتص بإنتاجها . فمن ينتج مائة كيلو من الحنطة محتفظ 
بنصف املع مثا لإشباع حاجته » ويستبدل خمسين کياو من الحنطة 
بلع معن من القطن الذي بنتجهد غیره . 

ولكن هذا الشكل من المبادلة ر المقايضة) » لم يستطع أن بيسر التداول 
في الحياة الاقتصادية » بل أخذ يزداد صعوبة وتعقيداً على مر الزمن كلما 
از داد التخصص وتنوعت الحاجات » لأن المقايضة تضطر منتج الحنطة أن 
جد حاجته من القطن عند شخص يرغب ني الحصول على الحنطة > وأما إذا 


uD 


الحنطة فاكهة .. فسوف يتعذر على صاحب الحنطة أن إعصل على حاجته 
من .القطن . وھکذا ر تتولد الصعوبات من ندرة التوافق رين اة المشر ي 
وحاجة البائع . 


أضف إلى ذلاك صعوبة التوافق بين قم الأشياء المعدة للمبادلة . فمن 
کان بلك فرساً لا پستطيع أن بحصل عن طريتها على دجاجة » لأن قيمة 
الدجاجة آقل من قيمة الرس ¢ وهو غير ەس تعد بطبعة الال الحصرل 
عل دجاجة واحدة نظير فرس كامنة › ولا هي قابلة للقسمة حى ل 
عل دجاجة ذظر جر منها . 

وكذلك أ کانت عملیات المادلة تو اجه کله آحرى هي : 
صعو بة تقدير قم الأشياء المعدة للمبادلة › إذ لا بد لقياس قيمة ة الشي ء الواحد 
من مقارنته باي الأشياء الأحرى « حی e‏ 

ذه الأسباب بدأت المجتمعات الى تعتمد على اأبادلة تفكر ني تعديل 
المقايضة بشكل يعالج تلاك ا » فنشأت فكرة استعمال النقد بو صفه 
أداة للمبادلة ردلا عن الساعة نفسها . وظهر على هذا الأساس انشکل الثاني 
للمبادلة › > أي المبادلة على النقد . فأصبح النقد و کیاد عن السءلعة الى ي 
كان يضطر المشتري إلى تقدمها للبائم ني المقايضة . فبدلا عن تكايف صاحب 
اللحنطة ‏ في مثالنا - بتقدم الفا كهة إلى صاحب القطن نظر القطن الذي 
رشر يه منه ۰ یصبح بله‌کانه أن یبیع حنطته ذظر رمد شري بالنقد 
القطن الذي برغب فيه › GES E‏ ٫طلبها‏ 
عا حصل عليه من نقود . 

وو كالة النقد عن السلعة ني عمليات التداول » كفلت حل المشا كل 
الى نجمت عن القايضة وتذليل صعوباتما . 


۳۹٦ 


فص عو رة 1 لتوافق ن اح اشر ي وحاحة الا مائ زالت إد رعد 
من الأضر وري للمشر ي آن يتدم ای البائ ال اىة الو ى حتاجها > را كفي 
ا يقدم له النقمد الذي کله ن راء نلاك اأ اة ه 2 دنتجيها رعد دزی . 


وصعوبة التوافق بين يم ا 0 کل ساعة آصبحت 
تقدر بالنسبة لانقود وهى قاباة للقسمة . 

کا اف ح من اليسور تقدبر قم الاقاء سهولة لاا قر كيا 
دالنسبة لاع وأحدة »و ھی النقد او مك امام س العام للقرجة 

وکل هذه ا لتحت ى وکا المد عن لاع ف عالات 
التداول . 


وهذا هو الخحانب المي ء المشرى د دن و كالة انعد عن عة » الذي 
یشرح : کف تو دي الو كالة وظيفتها الاجتماعة ي لمت لايا 
وهی تمسر عماات التداول ٩‏ 


ولكن هذه الو كالة م تفف عند هذا الد علن مر الزمن » بل أحذت 
تلعب دوراً خحطيراً في الياة الاقتصادية + حى مخض داف عن ”عاب 
کک ا ال عن مشاكل للمقايضة وصعابما » غير أن تلك مشاكل 
طبيعية » وآما المشا كل ابحديدة الي ننجت عن وكالة النقد فهيي «ثاكل 
إنسانية » تعبر عن ألوان الظلم والاستغلال الي مهدت ها و كالة النقد عن 
ال لعة ني محالات التداول . 


ولکي نعر ف ذلك ٠‏ بحب أن نلاحظ القطورات إلى حمال؛ ف عملبات 
الميادلة نتيجة اتبدل شكلها » وقيامها على أساس النقد بدلا عن قبامها عل 
ساس المعارةة المباشر ة ۰ 
ا القائمة عا E‏ المقايضة ٠‏ لم يكن يوجد حد فاصل بي 


۳Y 


لأنه يدفع سلعة إلى صاحبه ويتسلم نظير ها سلعة يض . وفذا كانت المقايغة 
تشیع بصورة مباشرة حاجة التعاقدين معا » فيخرجان من عماية التداول 
وقد حصل کل منهما على السلعة الى ختاجها ني استهلاكه أو إنتاجه » 
كالينطة أو المحراث . وني هذا الضوء نعرف : أن الشخص ي عصر 
المقايضة لم يكن يتاح له أن يتقمص شخصية البائع ون ان بكرن شارا 
ني نفس الوقت » فلا بیع بَدون شراء . والبائع یدفع ب[حدی يديه سلعته إلى 
المشري ډو صفه رائعاً »> ایتلم منه بيده الأخرى سلعة جدردة رو صهه مرا 
والبیع والشراء مز دو جان ف عملية واحدة 


وأما ني المبادلات القائة على أساس النقد فالأمر كلف اختلافاً كبير اء 
لأن النقد يضح حداً فاصلا بين الباثع والمشتري » فالباثئم هو صاحب ااسلعة» 
والمشتّري هو الذي يبدل نقداً ازاء تلك السلعة . والبائع الذي يبيع حنطة 
ليحصل على قطن » بينما كان يستطيع أن يبيع حنطة ومحصل على حاجته 
من القطن ني مبادلة واحدة » على أساس المقايضة .. يصبح مضطرا الآن  :‏ 
إلى القيام مبادلتين ليحصل على طلبته » يقوم في إحداها بدور البائع فيبيع 
حنطته بنقد معين › ويقوم ي الأخرى بدور المشتري فيشتري قطنا بذلك 
النقد . وهذا يعي فصل البيع عن الشراء »> بينما كانا مز دوجين ي المقايضة. 
وفصل البيع عن الشراء ني عمليات المبادلة القائمة على أساس النقد » فسح 
المجال لتأخير الشراء عن البيع . فالبائع م يعد مضطراً لكي بيع حنطته أن 
يشتري من الآحر ما ينتجة من القطن » بل بمكنه أن يبيع حنطته نظير نقد 
معين وعتفظ بالنقد لنفسه › ويو جل شراء القطن إلى وقت آخر . 

وهذه الفرصة الحديدة الي وجدها البائعون دمتهم - فرصة تأخير 
الشراء عن البيع ‏ غيرت الطابع العام للبيوع والمبادلات . فبينما كان 
ابيع في عصر المقايضة › يستهدف منه دائماً شراء سلعة من السلع الي 
يحتاجها البائم » أصبح للبيع ني عصر النقد هدف جديد . فالبائع يتخلص 


۴۹۸ 


من سعته ي المبادلة لا ليظفر بسلعة أخرى › بل ليحصل على مزيد من النقد 
بوصفه الو كيل العام عن السلم > الذي مجعل بإمكانه شراء أي سلعة شاء في 
كل حين .. وهكذا تحول البيع للشراء إلى البيع لامتصاص النقود . ونثأت 
عن ذلاف ظاهرة اكتناز المال وتجميده مجسداً في تلاك النقود . لأن النقد 
- ونعي بوجه خاص النقود المعدنية والورقية - تاز على ساثر السلع فإن 
أية سلعة أخرى ل يكن بجدي اكتنازها » لأن أكنر السلع تنقص قيمتها على 
مر الزمن › وقد يتطلب الاحتقاظ با ومجدما إلى نفقات عديدة » ومن 
ناحية أحرى : قد لا يتيسر لاللث تلك السلعة المكتنزة الظفر عا يطلبه المكتنر 
من سلع أحرى ني وقت الحاجة » فلا يكون ني اكتنازها ضمان الحصول 
على شى الطلبات ي كل حين . 

وعلى العكس من ذلاك كله اانقد » فإنه قابل للبقاء والادخار »> ولا 
يكلف اكتنازه شيثا من النفقات » كا أنه بوصفه الو كيل العام عن السلم 
بضمن للمكتنز قدرته على شراء أي سلعة شاء »> في كل وقت 

وهكذا توفرت دواعي الاكتناز لدى المجتمعات الى بدأت المباداة 
فيها تقوم على ساس النقود » وغل ای ا ا و ا بوجه خحاص. 

ولجم عن ذلك : أن تخلت المبادلة عن وظيفتها الصالحة في الحياة 
الاقتصادية » كواسطة بين الإنتاج والاستهلاك . وأصبحت واسطة بين 
النتاج والادخار . فالبائع ينتج ویبیع ویبادل منتو جه بنقد ليدحر هذا النټد 
ویضمه إلى ثروته اة والشری يقدم النقد إلى البائع ليحصل على 
السلعة الي يبيعها ۰ م ۷ سکن هو بعد ذلا أن یع منتوجه بدوره > لن 
البائع اكتنر النقد وسحبه من جال التداول . 


ونتج عن ذلك أرضاً انحتلال کبیر ی ال وازن بين كمية العرض و كمية 
العللي : ذلا أن العرضس و الطالى انا یلان ای التساوي ‏ ي #صر المتمارضبة ٠‏ 
لأن کل کک کان ينتج لإشبا حاجاته واستدال الفائض ع ن -حاءجته سبلم 


۲٤ افص ادنا‎ A 


أحری بحتاجها في حیاته » من غیر غير النوع الذي ينتجه .فا نتوج دائماً يوازي 
ا ا ا . وبذللك تتجه أنمان السوق 
إلى درجتها الطبيعية » الي تعبر عن الم الحقيقية للسلع وأهميتها الواقعة في 
حياة المستهلكين وبعد أن بدأ عصر النقد وسيطر النقد على التجارة › والجه 
الإنتاج والبيع اتجاهاً جديداً حى أصبح الإنتاج والبيع لأجل اكتناز النقد 
وتنمية الماك لا لأجل إشباع الحاجة . عند ذلك بختل طبعاً التوازن بين العرض 
والطلب » وتلعب دواعي الاحتكار دورها الخطير ني تعميق هذا التناقض 

ين العرض والطلب » حى أن المحتكر قد بخلتق طلا كاذباً فيشتري كل 
أفراة النلعة من الوق لا لاجتة الها بل رقم نها › »> أو بعرض السلعة 
بأنمان دون كلفتها » بقصد إلحاء المنتجين والبائعين الآخرين إلى الانسحاب 
التنافس وإعلان الإفلاس .. وهكذا تتخذ الأنمان وضعاً غير 
1 طبيعي » وبصبح السوق تحت سيطرة الاحتكار › ويتهاوى لاف البائعين 
بال لن ل حن نن ابی ال و الا ال سوال 
السوق . 


٤‏ ماذا بعد ذلات ؟! ليس بعد ذلاف إلا أن نزری الأقوياء ي الحقل 
الاقتصادي » يغتنمون هذه الفرەس الي أتاحها هم النقد » فيتجهون نحو 
الا کتناز بکل قواهم > حو البيع لأجل الادخار » فيظلون ينتجون ويبيعون 
ليسحبوا النقد التداول في المجتمع إلى كنوزهم › ويتصوه بالتدريج › 
ويعطلوا وظيفة المبادلة كواسطة بين الإنتاج والاستهلاك › ويضطروا الكرة 
الكاثر ة إلى مهاوي البو س والفقر » وبالتالي يتوقف الاستهلاك › نظراً إلى 
إخفاض المستوى الاقتصادي للجمهور وعجزهم عن الشراء » كا تتعطل 

حر كة الإنتاج » لأن انعدام القدرة الشرائية عند المستهلكين أو الحخفاضها 
جرد الإنتاج من أرباحه »> ویعم الكساد شعب الحياة الاقتصادية كلها . 


۳۷۰ 


ولا تقف مشا كل النقد عند هذا الحد ٠‏ بل إن النقد قد أدى إلى مشكلة 
قد تکون أخطر من المشا كل الي عرضناها . فلم يقتصر النقد على أن يكون 
e EE‏ آصبج أداة تنمية للمال عن طريتق الفائدة الي يتقاضاها 
الدائنون من مدينيهم » أو يتقاضاها أصحاب الأموال من المصارف الرأسالية 
الي يودعون أمواهم فيها .. وهکذا أصبح الاكتناز ني البيئة الرأسمالة سيا 
لتنمية اللروة بدلا عن الإنتاج ٠‏ وانسحبت بذللك رووس أموال كثيرة 
من حقل الإنتاج إلى صناديق الادخار ي المصارف ١‏ و أصبح التاجر لايقدم 
على مشروع من مشاریع الإتتاج والتجارة ٠‏ إلا إذا اطمأن إلى أن اار رچ 
الذي يدره المشروع عادة أكر من الفائدة الي بمكن أن محصل عليها عن 
طريق اقراض ماله › أو إيداعه ٤‏ اللصارف . 

وأخحذت الأموال على أساس الفائدة الربوية تسرب إلى الصيارفة منذ 
بداية العصر الرأسمالي» حيث أخذ هو لاء بجذبون الكميات 8 ة من النقد 
عند عتلف الأفراد > عن طريق إغر اتهم بالفائدة السنوبة الي يته 
زبائن الصرف عن أمواهم الي يودعونا فيه » فتجمعت تلك کک 
المختلفة في كنوز الصيارفة بدلا عن استخدامها في الإنتاح المثمر » وقامت 
على آساہ س هذا التتجمع المصارف والبيوت المالية الكبيرة الي امتلکت زمام 
NT‏ على أي مظهر من مظاهر التوازن في الحياة 


الاقتصادية 


# # * 


هذا عرض رن مشا کل التداول أو الميادلة > وهو يو صح لاء أن 
هذه المشا كل قد نیعت کاھا من النقد وسوء استخدامه ي ال التداول ٤‏ 
إذ اتخذ أداة اكتناز وبالتالي أداة تنمية للملك . 


وقد يلقي هذا ضوءاً على ما جاء ي الحديث عن رسول الله ر ص ) 


۳۷۱ 


أنه قال : ر الدنانير الصفر والدراهم البیض مھلکا کہ کا أھاکا من کان 
اکم 

وعلى أي حال فقد الإسلام هذه المشاكل النابعة من النقد › 
واستطاع أن يعيد إلى التداول وضعه الطبيعي ودوره الوسيط بين الإنتاج 
والاستهلاك . 

وتتلخص النقاط الرئيسية ني الموقف الإسلامي من مشاكل التداول 
فيما بلي : 

ولا : منع الإسلام من اكتناز النقد »> وذلك عن طريق فرض ضريبة 
از كاة على النقد المجمد بصورة تتكرر ثي كل عام »> حى تستوعب النقد 
المكتنز كله تقرياً إذا طال اكتنازه عدة سنين . وهمذا يعتبر القرآن اكتناز 
الذهب والفضة جرعة يعاقب عليها بالنار . لأن الاكتنا: يعي رطبيعة الحال 
التخلف عن أداء الضريبة الواجبة شرع » لأن هذه الضريبة لدى أداثها 
لا تفسح الا أمام النقد للتجمع والأكتناز » فلا غرو إذا هدد القرآن 
الذين يكنزون الذهب والفضة وتوعدهم بالنار قائلاً : ( والذین يکنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقوما في سبيل الله فبشرهم بعذاب آم › يوم بجی 
علیھا ئي نار جھم فتکوی با جباههم وجنوبېم وظهورهم › هذا ماکز م 
لأنفسكم فذوقوا ما کم تكنزون ) . 

وعن هذا الطريتق ضمن الإسلام بقاء المال ني مجالات الإنتاج والتبادل 
والاستهلاك » وحال دون تسلله إلى صناديق الاكتناز والادخار . 

وثانياً : حرم الإسلام الربا حرعاً قاطما لا هوادة فيه »> وبدلاث قضي 
على الفائدة ونتائجها الخطيرة ي جال التوزيع > وما تو في اله من إخلال 
بالتوازن الاقتصادي العام » وانترع من النقد دوره بوصفه أداة تنمية للملاك 
مستقلة بذانا » ورده إلى دوره الطبيعي. الذي يباشره بوصمه وکیا عام 
عن السلع > وأداة اھا ا 
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وقد يظن كثير ممن عاش التجربة الرأسمالية وألف أ لوانما وأشكاها : 
أن القضاء على الفائدة يعنى القضاء على البنوك والمصارف › وتعطيل أجهزة 
الحياة الاقتصادية وشل كل أعصابما وأوردا الي توا تلاث البنوك 
والمصارف . رلكن هذا الظن إا ينشأً عند هو لاء نتيجة الجهل بواقع الدور 
الذي تو ديه البنوك والمصارف ني الحياة الاقتصادية »> وبواقع الصورة 
الإسلامية للتنظيم الاقتصادي الكفيل بعلاج سائر المشاكل الي تنجم عن 
القضاء على الفائدة » وهذا ما سندرسه بتفصيل في محث مقبل . 

وثالا : أعطى لول الأمر صلاحيات تجعل له الحتق ني الرقابة الكاملة 
على سير التداول والإشراف على الأسواق » للحيلولة دون أي تصرف 
و دي إلى الضرر وزعزعة الحياة الاقتصادرة > أو مهد للتحكم الفر دي 

وسوف نشرح هذه النقاط وندرسها بصورة موسعة ي الببحوث المقيلة 
من الكتاب » الي نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلاءي . 


vr 


المذهب الاقنصادي والإسلام 


من الأفضل قبل كل شيء - ما دمنا نحاول دراسة مذهب اقتصادي 

معن ا نتف من البدء على المفهوم الذي نعنيه من كلمة ( المذهب) 
بالضبط ٠.‏ لنتبين ثي بداية الطريق معام الممدف رنوعة المضمون »> الذي 
جب على أي محث ني المذهب الاقتصادي أن جيه ومحدده . فماذا تعنيه كلمة 
المذهب ؟. وما هو الفارق بين المذهب الاقتصادي وعلم الإقتصاد ؟. 
وما هي المجالات الي تعالج مذهبياً ؟ 

وعلى أساس الحواب على هذه الأسئاة > الذي محدد معام المذهب 
الاقتصادي بشكل عام سوف دد طبيعة البحث الذي نمارسه في المذهب 
الاقتصادي الإسلاءي 

وبمذا الصدد بجحب أن نستذكر ١٠ا‏ قاناه عن مفهومي المذهب والعلم 

حت سان > فد جاء فه: أن المذهب الإقتصادي للمجتمع عبارة 
۴ الطربقة الي يفضل المجتمع اتباعها ني حياته الاقتصادية وحل مثاكلها 
العملية > وعلم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الإقتصادية 
وأحدام) وظواهرها > وربط تلاف الأحداث والفاواهر بالأسباب 
والعوامل العامة الي تتحكم فيها . 


)1( الكتاب الأول من اقتص ادنا کاجة الولف ص ¢ ¬ ٩‏ . 
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وهذا القدر من التمييز بين المذهب والعلم وإن كان يشير إلى الفارق 
الحجوهري بينهما » ولكنه لم يعد يكفي ني الوقت الذي نحاول أن نكتشف 
مذهباً اقتصادياً معيناً بالذات » أو أن نكو ن عنه فكرة محددة . فقد استخدمنا 
ذلك التمييز الأساسي بين المذهب والعلم » لنتيح للقاريء أن يعرف نوعية 
الاقتصاد الإسلامی الذي ندرسه » ويدرك ثي ضوء ذلا التميير أن الإقتصاد 
الإسلامي مذهب وليس علا » لأنه الطريقة الي يفضل الاسلام انباعها 
ي الحياة الإقتصادية » وليس تفسيراً يشرح فيه الإسلام أحداث الحياة 
الاقتصادية وقوانينها . 

ولتحقيتق هذا الغرض والتأً كد على الطابع المذهبي للاقتصاد الإسلامي» 
کان يکفي أن نقول عن المذهب : أنه طريقة > وعن العلم : أنه تفسير « 
لنعرف أن الاقتصاد الإسلا <مي مذهب لا علم . 

حا > ولكنا الآن بجحب أن نعرف عن المذهب الاقتصادي أكثر من 
هذا »› لنستطیح أن نضبط في ضوء مفهومنا عنه المجالات الي يعمل فيها . 
٤‏ فحص کل ما يتصل م ن الإسلام بتلا المجالات . 

ففي أي حقل يعمل المذهب الاقتصادي ؟» وإلى أي مدى تد ؟» 
وما هي الصفة العامة الي نجدها في كل فكر اقتصادي مذهبي » لنجعل 
من تلا الصفة علامة فارقة للأفكار المذهبية ي الإسلام » الي نحاول جمعها 
وتنسيقها ني إطراد واحد ؟ 

إن هذه الأسثلة تتطلب أن نعطي للمذهب التميز عن العلم مفهوماً 
محدداً » قادرا على الحواب عن كل هذه الأسئلة » ولا يكفي بهذا الصدد 
القول : بأن المذهب مجرد طريقة . 


# #« # 
إن هناك من يعتبر جال المذهب مقتصراً على توزيع الروة فحسب › 
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فلا علاقة للمذهب بالإنتاج ‏ لأن عملية إنتاج الحنطة أو النسيج مثا تتحکم 
فيها القوانين العلمية » ومستوى المعرفة البشرية بعناصر الإنتاج وخصائصها 
وقواها ٠‏ ولا حتاف عملية إنتاج إلحنطة أو اانسيج باختلاف طبيعة المذهب 
الاقتصادي . فعلم الاقتصاد هو : علم قوانين الانتاج . والمذهب الإأقتصادي 
هو : فن توزيع المروة . وكل بحث يتعلق بالإنتاج وتحسينه وإبجاد وساثله 
وڪسينها فهو من علم الاقتصاد » وذو صمة عالة ١‏ تاوت فه الام 
تبعاً لاختلاف مبادئها ومفاهيمها الاجتماعية » ولا ڪتص به ميدأ دون 
مبدأً . وكل بحث ببين البروة وتملكها والتصرف فيها فهو بحث مذهبي»› 
ومن النظام الاقتصادي ولیس ن علم الاقتصاد و در تہط ره . وإ در تہط 
بإحدى وجهات النظر ني الحاة الى تتبناها المذاهب المختلفة من رأسمالية 


وهذا الفصل بين العلم والمذهب -- علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي.- 
على أساس اختلاف المجال الذي عارسه أحدهما عن مال الآخر . ينطوي 
على خحطاً كبير ء لأنه يو دي إلى اعتبار الصفة المذهبية والصفة العلمية 
نتيجتين لنوعية المجال. المدروس » فإذا كان البحث في الإنتاج فهو بحث 
علمي » وإذا كان ي التوزيع فهو بحث مذهبي . مع أن العلم والمذهب 
محتلفان ي طريقة الببحث وأحدافه » لا ني موضوعه وبمالاته . فالبحث 
المذهبي يظل مذهياً و محافظاً على طابعه ما دام يلتز م طريقته وأهدافه الخاصة : 
ولو تناول الإنتاج نضه . كا أن البحث العلمي لا يفقد طبيعته العامية إذا 
تكلم عن التوزيع ودرسه بالطريقة والأهداف الي تتناسب مع العلم . 

ولأجل ذلك نجد أن فكرة التخطيط الم كزي للاإنتاج - الي تتيح 
الادولة الحتى ني وضع سياسة الإنتاج والإشراف عليه - هي إحدى النظريات 
المذهبية المهمة »الى تعتبر من مقومات بعض المذاهب أو الأنظمة الإشتراكيةء 
أو ذات الاتجاه الاشتراكي » مع أننا نعلم أن التخطيط الر كزي لاإنتاج 
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والسماح ئة عليا كالدولة بممارسة هذا التخطيط . لا يعي كلاف تلاك 
الميئة لوسائل الإنتاج ٠‏ ولا يتصل عسألة توزيع هذه الوسائل على الأفراد . 

ففكر ة ااتخطيط المر كزي الإنتاج إذن فكرة مذهبية › تتصل بالمذهب 
الاقتصادي » وليست عا علمياً بالرغم من أا تعالج الإنتاج لا التوزيع. 


وعلى العكس قد نجد كثيراً من الأفكار الي تعالج قضايا النوزيع 
تندرج ٤‏ علم الاقتصاد › بالرغم من صلتيا بالتوزيع دون الإنتاج 
ف ( ريكاردو ) حين كان يقرر مثلا : أن نصيب العمال من البر وة المنتجة› 
الذي يتمشل فيما يتقاضونه من أجور › لا يزيد بحال من الأحوال عن القدر 
الذي تيح هم معيشة الكفاف .. م يكن يقصد بذللك أن بقرر شيا مذهياً 
ولا أن يطاب من الحكومات فر ضه نظاماً اقتصادياً للأجور » كنظام الملكية 
الخاصة والحرية الاقتصادية »> وإنما كان حاول أن يشرح الواقع الذي بعيشه 
العمال والنتيجة الحتمية لهذا الواقع » بالرغم من عدم تبي الدولة لفرض 
حد أعلى من الأجور » ولياما بالحرية الاقتصادية بوصفها دولة رأسمالية . 


# 


ح 
والتوزیع معاً » ولكن هذا بحب أن لا يو دي بنا إلى عدم التمييز بينهما أو 
الخاط بين الطابع العلمي والمذهبي ني البحث الاقتصادي » الأمر الذي 
مي به بعض أوائلك الذين يو كدون على عدم وجود اقتصاد ي الإسلا) › 
إذ لم يتح هم أن بميزوا بشكل حاسم بين العلم والمذهب » فظنوا أن القول 
بوجود اقتصاد إسلامى يستهدف إدعاء أن الإسلام سبق المفكرين الغربيين 
في الإبداع العلمى للاقتصاد السياسي ٠‏ وظنوا أيض أن القول بوجود اقتصاد 
اسلامي يعي أننا سوف نجد لدى الإسلام فكراً اقتصادراً » وع علماً في 
قوانین الحياة الاقتصادرة من إنتاج وتوریع وغبرها ¢ زظر ما د ي حوتٹ 


فا مذهب والعلم يدخحلان بي كل تلائ المجالات ويدرسان الإنتا 
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رادم سمیث ) د( ریکاردو ) ومن إلبهما من أقطاب الاقتصاد السياسي ¢ 
ولا كنا لا جد ني الإسلام عوثاً من هذا القبيل › فليس الاقتصاد الاسلامي 
إلا أسطورة وخيالا مجنحاً . 


وبمكن هو لاء أن يتنازلوا عن تأ كيدهم على عدم وجود اقتصاد إسلامي 
إذا عرفوا بوضوح > الفرق بين المذهب الإقتصادي وعلم الإقتصاد أر 
ما يسمى بالاقتصاد السياسي » وعرفوا : أن الاقتصاد الإسلامي مذهب 
ولس غلا 
فالمذهب الاقتصادي يشمل كل قاعدة أساسية ني الحياة الاقتصادية › 
تتصل بفكرة : ر العدالة الاجتماعية ) . 


والعلم يشمل كل نظرية تفسر واقعاً من الحياة الاقتصادية » بصورة 
منفصاة عن فكر ة مسبقة أو مثل أعلى للعدالة . 

فنكرة العدالة هي الحد الفاصل بين المذهب والعلم › والعلامة الفارقة 
الى تميز با الأفكار المذهبية عن اانظريات العامية > لان فكرة العدالة نها 
ليست علمية » ولا أمراً حساً ابلا للقياس والملاحظة »› أو خاضماً لاتجر ية 
بالوسائل العلمية » وإغا العدالة تقدير وتقوم خاقي . فآنت حين تريد أن 
تعرف مدى العدالة في نظام الملكية الخاصة . أو تادر حکماً على نظام 
الفائدة الذي تقوم على أساسه المصارف بأنه نظام عادل أو ظالم .. لا تلجاً 


إلى نفس الأساليب والماييس العلمية الي تستخدمها حينما تريد قياس 


حرارة الحو » أو درجة الغليان في مائع معين ٠‏ لأن الحرارة والتببخر ظاهرتان 
طبيعيتان بمكن إخضاعهءا للحس العلمي » رأما العدالة فتلجا في تقدير ها إلى 


قم اة ومثل عليا » تحار جة عن حدود المياس المادي . 


فالعدالة إذن ليست فكرة علمية بذاتها » وهي لذلاك حون تندمج بفكرة 


تدمغها بالطابع المذحبي ويز ها عن التفكير العلمي . فمبدأً الملكية الخاصة. 


A! 


أو الحرية الاقتصادية › أو إلغاء القائدة أو تام وسائل الإنتاج .. كل 
ذلك يندرج في المذهب » لأنه يرتبط يفكرة العدالة » وأما قافون تناقص 
الغلة » وقانون العرض والطلب ٠‏ أو القانون الحديدي للأجور .. فهي 
قوانين علمية »> لأنما ليست بصدد تقوم تلاك الظواهر الاقتصادية . فقانون 
تناقص الغلة لا بحكم بأن هذا التناقص عادل أو ظالم » وإنما يكشف عنه 
بوصفه حقيقة موضوعية ثابتة » كا أن قانون العرض والطلب لا يبرر 
إرتفاع الثمن بسبب قلة العرض أو زيادة الطاب على أساس مفهوم معين عن 
باعتباره ظاهرة من الظواهر الحتمية للسوق الرأسمالية > وكذلك الأمر 
في قانون الأجور الحديدي » فهو يشرح الواقع المحتوم للعمال الذي بجعلهم 
دائماً لا بحصلون في المجتمع الرأسمالي إلا على معيشة الكفاف » بقطع النظر 
عما إذا كانت ضا لة نصيب العمال ني التوزيع تتفق مع العدالة أو لا. فكل 
القوانين العلمية لا ترتكز على فكرة العدالة » وإنما ترتكز على استقراء 
الواقع وملاحظة تلف ظواهره المتنوعة . وعلى العكس من ذلاث القواعد 
المذهبية الي تجسد داثماً فكرة معينة للعدالة . 


وهذا الفصل الحاسم بين البحث المذهبي والبحث العامي لا منع عن 
اتخاذ المذهب إطاراً للببحث العلمى ني بعض الأحيان » كا ني قوانين العرض 
والطلب » أو قانون الأجور الحديدي للعمال » فإن أمثال هذه القوانين إنما 
تصدق علماً وتنطبق على الواقع الذي تفسره .. في مجتمع رأسمالي يطبق 
اارأسمالية المذهبية » فهي قوانين علمية ضمن إطار مذهبي معين › وليست 
علمية ولا صحيحة ضمن إطار آخحر › كا أوضحنا ذلك بكل تفصيل ني 
ساق من عدا الكنات © 


. ۲٤٤ - ۲۲۷ القوانين العلمية ني الاقتصاد الرأسمالي ذات اطار مذهبي ) ص‎ ( )١( 


FAY 


وجرد ان هذا الفصل الحاسم بين المذهب الاقتصادي وعلم 
. الاقتصاد > عرف أن القول بو جود مذهب اقتصادي و ي الإسلام ١‏ يعي 
أن الإسلام يبحث في قوانین العرض والطلب ۰ ودد مدی تأثیر زیادہما 
أو انكماشهما على الثمن ني السوق الحرة » وإعا يبحث بدلا عن ذلك أي 
توفير الحرية للوق » فيدعو إلى توفير ها له وصيانتها ٠‏ أو إلى الإشراف 
على الوق والتحديد م٠ن‏ حريته ٠‏ تبعاً للصورة الي يتبناها للعدالة . 

و كذلاك لا ببحث الإسلام ي العلاقة وردود الفعل بين الفائدة واأربح ٠‏ 
أو بين حر كة رأس لمال الربوي والتجارة »> ولا ني العوامل الي تودي إلى 
زيادة الفائدة أو انخفاضها » رما قوم نفس الفائدة وااربح » ويصدر حكمه 
على الاستئمار الربوي والتجاري » با يتفق مع مفاهيمه عن العدالة . 

) ولا يبحث الإسلام أيضاً ني ظاهرة تناقص إنتاج الغلة وأسبابما ٠‏ وإنما 
يبحث عما إذا كان من الحائز ومن العدل أن يو ضح ER‏ 
هيثة مر كزية عليا . 


تعر من للت كله + آن وظيفة المذهب الاقتصادي هي وضع حلول 
مشا كل الحياة الاقتصادية ٠‏ ترتبط بفكرته ومثله ثي العدالة . وإذا أضمنا إلى 
ده العيقة : أن تميري ر اال + واطرامع ي الإسلام يدان لقم 
والمل الي يو من با الإسلام » فمن الطبيعي أن ننتهي من ذلاك إلى اليقين 
بوجود اقتصاد مذهبي إسلامي » لأن قصة الحلال والحرام في الإسلام تمد 
إلى جميع النشاطات الإنسانية » وألوان السملوك : ساوك الحا كم والمحكوم» 
وسلوك البائعم والمشتري »› وسلوك المستأجر والأجير » وسلوك العامل والمتعطل 
فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي إما حرام وإما حلال » وبالتالي 
هي ما عدل وما ظلم > لأن الإسلام إن كان يشتمل على نص نع عن ٠‏ 
سلو ك معين سلب ا حابي فهذا السار حرام > وإلا فهو حلال . 


PAY 


وإذا كانت كل ألوان النشاط ثي الحياة الاقتصادية خاضمة لقضية 
الحلال والحرام » با تعبر عنه هذه القضية من قم ومثل › فمن حق الببحث 
في الإسلام أن يدعونا إلى التفكير ني استخلاص ونحديد المذهب الاقتصادي› 
الذي تعبر عنه قضية الحلال والحرام بقيمها ومثلها ومفاهيمها . 


العلاقة بن المذهب والقانون : 


كا عرفنا أن المذهب الاقتصادي بحختلف عن علم الأقتصاد » كذللث 
بجحب أن نعرف الفرق بين المذهب الاقتصادي والقانون المدنى أيفا › فإن 
المذهب هو : مجموعة من النظريات الأساسية الي تعالج مشاکل الحياة. 
الاقتصادية » والقانون المدني هو: التشريع الذي ينظم تفصيلات العلاقات 
المالية بين الأفراد وحقوقهم الشخصية والعينية . وعلى هذا الأساس لا يمكن 
أن يعتبر المذهب الاقتصادي لمجتمع نفس قانونه المدني . فالرأسمالية مثلا 
بوصفها المذهب الاقتصادي لدول كثيرة ني العام ليست هي نفس القوانين 
المدنية ني تلك الدول » ولذا قد تختاف دولنان رأسماليتان ني تشريعاتهما 
لقانونية › تبعاً لاتجاهات رومانية وجرمانية - مثا - مختلفة أي التشريع 
بالرغم من وحدة المذهب الاقتصادي فيهما › لأن تلاك التشريعات القانونية 
ليست من المذهب الرأسمالي . فليس من الرأسمالية - باعتبارها مذهاً 
اقتصاديا - الأحكام الي ينظم بها القانون المدني ني الدولة الرأسمالية عقود 
المقايضة من بيع وإيجار وقرض ملا . فلو قدمت هذه الأحكام باعتبارها 
اللضمون الرأسمالي للمذهب › كان ذلك ينطوي على التباس وخلط بين 
الاظريات الأساسية والتفصيلات التشريعية › بين المذهب والقانون » أي 
بين النظريات الأساسية لارأسمالية في حرية التملاث » وحرية القصرف › 
وحرية الاستشمار » وبين التشريعات القانونية الني ترتكز على أساسها تلك 
المباديء الرأسمالية في الحرية . ۰ 


TAS 


ولأجل هذا يكون من الخطأً أن يتدم الباحث الاسلامي مجموعة من 
أحکام الاسلام - الي هي في مستوى القانون المدني حسب مفهومه 8 
ويعرضها طبتاً للنصوص التشريعية والفقهية › و مذهاً اقتصادا 
إسلاما > کا يصع بعض الكتاب المسلمين » حين حاولون دراسة المذهب 
الاقتصادي ي الإسلام »> فىتحدثون عن مجموعة من تشريعات الاسلام الي 
نظم با الحقوق المالية والمعاملات› کالأحکام الشرعية يشان ر والإمجار 
والشر كة والغش والقمار وما اليه من تشربعات › فإن هوّلاء کمن برد 
أن يدرس وحدد المذهب الاقتصادي للمجتمم ي ( انکایرة) مث » فیقتصر 
ني دراسته على القانون المدني لتلاف البلاد وما يضمه من تشريعات › بدلا 
عن استعراض الرأسمالية ومبادثها الأساسية في حرية التملاك والتصرف 


والاستٹمار 0 وما تعر عنه هذه المباديء من مفاهم وقم 


وحن حين نو كد على ضرورة التمييز بين الكيان النظري للمذهب 
الاقتصاديِ > وبين القانون المدني » لا نحاول بذللك قطع الصلة بينهما » بل 
نؤ كد ني نفس الوقت على العلاقة المتينة الي تربط المذهب بالقانون › 
ریا ن م اه ري كال المح ,ف ال فط ان 
فر تفع إلى مستوى التمييز بين المذهب الاقتصادي والقانون المدنى : بل 
لا بد أن ندرك باستیعاب أرضاً اأروابط الي تشد أحدههما إلى الآحر 
باعتبار ها مند جين ي مر کب عضوي نظري واحد . 


فالمذهب الاقتصادي e‏ وقواعده يشكل قاعدة لبناء فوقي من 
القانون » وبعتبر عامل مھا : ی دید أنحاهه العام . و کون المذهب قاعدة 
نظرية للقانون لا ينغي اعتبار ا بدوره ناء علوياً لقاغدة رتكز عليهاء 
فان البناء النظري الكامل للمجتمع يقوم على أساس نظرة عامة » ويضم 
طوابق متعددة يرتكز بعضها على بعض » ويعتبر كل طابق متقدم أساساً 
وقاعدة لاطارق العلوي المشاد عليه فالمذهب والقانون طابقان من اليناء 


۲١ اص ادنا‎ FA 


النظري » والقانون هو الطابق العلوي منهما الذي بتكيف 'وفقاً للمذهب › 
وبتحدد في ضوء النظريات والمغاهم الأساسة الي يعبر عنها ذللك المذهب. 

ولنأخذ لأجل التوضيح مثالا على ذلك من المذهب الرأسمالي الحر ني 
الاقتصاد » وعلاقاته بالقوانين المدنية على صعيدها النظري والواقعي 
لتتجسد لنا الصاة بين المذهب والقانون » ومدى تأثر القانون نظرياً وواقعاً 
بالنظريات المذهبية . 

ففي جال الحقوق الشخصية من القانون المدني » نستطيع أن نفهم أثر 
المذهب فيه » إذا عرفنا أن نظرية الالترام - وهي حجر الزاوية في القانون 
المدني ‏ قد استمدت سمحتواها النظري من طبيعة المذهب الرأسمالي » في 
افر ة الي طغت فيها الأفكار الرأسمالية على الحرية الاققصادية » وسيطرت 
مباديء الاقتصاد الحر على التفكير العام > فكان من نتيجة ذلك ظهور مدأ 
سلطان الإرادة في نظرية الالترام > الذي حمل الطابع المذهبي للرأسمالية 
إذ يو كد - تبعاً لإعان الرأسمالية بالحرية واتجاهها الفردي - على أن الإرادة 
الخاصة للفرد هي. وحدها مصدر جميع الالترامات والحقوق الشخصية › 
ويرفض القول بوجود أي حق لفرد على آخر ٠‏ أو بلحماعة على فرد » مالم 
تكمن وراءه ارادة حرة يتقبل الفرد بعوجبها ثبوت الحق عليه بملء حريته . 

ومن الواضح أن رفض أي حق على الشخص ما لم ينشيء ذلك الشخص 
الحق على نفسه بملء إرادته » ليس إلا نقلا“ أميتا للمضمون الفكري للمذهب 
الرأسمالي - وهو الحرية الإقتصادية - من الحقل المذهبي الاقتصادي إلى 
الحقل القانوني › ولذا نجد أن نظرية الالترام حين تقام على أساس مذهبي 
آخحر ي الاقتصاد › تختنف عن ذلك » وقد يتضاءل دور الإرادة فيها خيندذ 
إلى حد بعيد . 

ومن مظاهر نقل المضمون النظري للمذهب الرأسمالي إلى التفصيلات 
التشريعية على الصعيد القانوني : سماح القانون المدني القائم على أساس 


۳A“ 


رأسمالي ئي تنظيماته » لعقود البيع والقرض والإيجار » ببيع كمية عاجاة 
من الحنطة بكمية أكر منها تدفع بعد ذلك » وبإقراض الال بفائدة معينة 
بنسبة مثوية ٠‏ وباستئجار الرأسمالي عمال يستخدمهم في استخراج البترول 
من الأرض بالوسائل الي ملكها لكي يتملاك ذللك البترول .. إن التانون 
حین حیز کل ذللث› إا يستمد ي الحقيقة ميررات هذا الحواز من النظريات 
الرأسمالبة المذهب » الذي برتكز القانون عليه . 

والأمر نفسه نجده أيضاً ني جال الحقوق العينية من القانون المدني : 
فحق الملكية وهو الحق العيي الرثيسي » ينظمه القانون وفتاً للموقف العام 
الذي يتخذه المذهب الاقتصادي من توزيع الروة › فالرأسمالية المذهبية 
حين آمنت بحرية التملك » و كانت تنظر إلى الملكية بوصفها حقاً مقدماً .. 
فرضت على الطابق الفوتي ني البناء الرأسمالي » أن يسمح للأفراد بملكية 
المعادن تطبيقاً حرية التمللك » وأن يقدم مصلحة الفرد في الإنتفاع ما ملك 
غل ای فار اد ٠‏ فلا بمنع الفرد عن ممارسة أمواله بالطربقة الي تحلو له 
مهما کان أثر ذلا على الآخحرين » ما دامت الملكية والحرية حقا طبيعا 
للفرد » وليست وظيفة اجتماعية مار سها الفر د ضمن الحماعة . 


وحين أحذ دور الحرية الاقتصادية يتضاءل » ومفهوم الملكية الخاصة 
بتطور » بدأت القوانين المدنية منم عن للك الفرد لبعض النروات أو 
المرافق الطبيعية » ولا تسمح له بالاساءة في استعمال حقه في التصرف 
اوالانتفاع ماله . 

فهذا كله جلي علافة التبعية بين القانون المدنى والمذهب » إلى درجة 
يجعل من الممكن التعرف على المذهب وملاعه الأصيلة عن طريق التانون 
المدني .. فالشخص الذي لم يتح له الاطلاع المباشر على المذهب الاقتصادي 
لبلد ما » بمکنه أن يرجع إلى قانونه المدني » لا بوصفه المذهب الاقتصادي»› 
فان المذهب غير القانون » بل باعتباره البناء العلوي للمذهب والطابق الفوتي 


FAV 


الذي یعکس عتوى المذهب وخصائصه العامة » وبمكنه عندئذ في ضوء 
دراسة القانون المدني لالد »> أن يعرف بسهولة كون البلد رأسمالاً أو 
اشتراكياً » بل وحتى الدرجة الي يو من البلد بها من الرأسمالية والاشتراكية. 


تاخیص : 
تحدثنا' حى الآن عن الفرق بين المذهب الاقتصادي بشكل عام وعلم 
الاقتصاد › والفرق بين المذهب الاقتصادي والقانون المدني »> وعرفتا على 
هذا الأساس أن من الخطاً أن نتحدث عن المذهب الاقتصادي الإسلامي 
بوصفه علما » أو باعتباره مجموعة من الدشريعات ي مستوى القانون المدني 
الي ينظم أحكام العاملات وما اليها . ٤‏ 
وليس هذا فقط » فقد عرفنا إلى ذلك يض طبيعة العلاقة بين المذهب 
والقانون » وسوف يكون هذه العلاقة أثرها الكبير ي العملية الي نمارسها 
في هذا الکتاب › کا سیر ی إن شاء الله تعالى . 
والآن وقد اتفقنا على وجود المذهب الاقتصادي ي الإسلام بتمييزه عن 
علم الاقتصاد » وفرقنا بين المذهب والقانون مع إدراك نوع العلاقة بينهماء 
فانتحدث عن العملية الي مارسها ني هذا الكتاب بشأن الاقتصاد الإسلامي› 
وحدد نوعيتها ومعالمها الرنيسية › ونشرح منهجنا في نمارستها على ضوء 
المعلومات السابقة عن المذهب بشكل عام وعيزه عن العلم والقانون » وعلى 
ضوء نوع العلاقة الي تر رط القانون المدني بالمذهب . 


علية اكتشاف وعلية تكوين : 


٠‏ إن العملية الي نمارسها في دراستنا للمذهب الاقتصادي الإسلامي 
عتلف عن طبيعة العمل الذي مارسه الرواد المذهبيون الأحرون»فان الباسحث 
الإسلامي محس منذ البدء بالفارق الأساسي بين موقفه من المهمة الي بحاول 


FAR 


٠‏ وموقف أي ا ي آخر من مارسوا عملية البحث اللهبي 
ي الاقتصاد ¢ ويشروا عذاهب اسا معرنة کال اا والاشيراكية . 


وهذا الفارق الحوهري هو الذي بحدد لكل من البحثين › الإسلاس 
وغيره ْ معام الطريق ¢ ونوع العملية الى نا ا البعحث وطابعها 
المميز کا سرى ( بعد لحظات ) . 

فالمفكر الإسلای أمام أقتصاد منجر ٤‏ و ضصعه ¿٤‏ وهو مدعو إ4 ١ ES‏ 
بوجهه الحقيقي » وتحديده بيكله العام » والكشف عن قواعده الفكرية »> ٠‏ 
وإبرازه ملاعه الأصيلة > ونفض غبار التاريخ عنها » والتغلب بقدر 
الإمكان على كثافة الزمن المعراكم والمسافات التارحخية الطويلة » وإحاءات 
التجارب غير الأمينة الي مارست - ولو إسمياً - عماية تطبيق الإسلام ٠‏ 
والتحرر من أطر التقافات غير الإسلامية الي تتحكم في فهم الأشياء › 
وفقاً لطبيعتها واتجاهها ني التفكير . 

إن ع#اولة التغلب کل هذه الصعاب ٤‏ واجتیاز ها لاوصول اك 
اقتصاد اسلامي مڏهبي ¢ ي وظيغة ة المفكر الاسلامي 

وغل هذا الأساشن الول اا اة الى اروا هي حف ١‏ 


اكتشاف . وعلى العكس من ذلاكُ الفكر ون المذهبيون الذين بشروا عذاهبهم| 
ار أسمالية والاشتراكية » فإلم بمارسون عملية تكوين المذهب وإبداعه أ 

ولكل من عملية الاكتشاف وعملية التكوين خصائصها وميزاا |٠‏ 
الف e‏ في البحث المذهبى الذي مارسه المكتشفون eT‏ | 


وأهم تلاك الخصائص والمميزات تحديد سير العملية ومنطلقها . 


ففي عماية تکوین المذهب الاقتصادي »› وعندما رراد تشييد بناء نظري 
كامل للمجتمم تأحذ الفكرة اطرادها وسير ها الطبيعي ٠‏ فتمارس بصورة. 


FAG 


مباشرة وضع النظريات العامة للمذهب الاقتصادي » وتجعل منها أساساً 
لبحوث ثانوية وأبنية علوية من القوانين الي ترتكز على المذهب › وتعتبر 
طابقاً فوقياً بالنسبة اليه » كالقانون المدني الذي عرفنا سابقاً تبعيته للمذهب 
وقيامه على أساسه . فالتدرج ني عملية تكوين البناء تدرّج طبيعي من الأساس 
إلى التفريعات » ومن القاعدة إلى البناء العلوي »› وبكلمة أخرى : من الطابق 
المتقدم في البناء النظري العام للمجتمع إلى طابق أعلى منه . 

وأما في عملية الاكتشاف للمذهب الاقتصادي › فقد ينعكس السير 
ومحتلف المنطلق › وذللف حينما نكون بصدد اكتشاف مذهب اقتصادي 
لا نملك له أو لبعض جوانبه صورة واضحة › ولا صيغة محددة من قبل 
واضعيه » كا إذا كنا لا نعرف أن المذهب يو من عبدأً الملكية العامة أو 
مبدأً الملكية الخاصة » أو لا نعرف الأساس النظري للملكية الخاصة ني 
المذهب هل هو الحاجة أو العمل أو الحرية ؟. 

ففي هذه الحالة » ما دمنا لا ملاك نصاً عحدداً لواضعي المذهب الذي 
يراد ٠اكتشافه‏ يدد الغموض الذي يكتنف المذهب .. فلا بد من الفحص 
عن طريقة أخحرى لاستخدامها في اكتشاف المذهب ٠‏ أو النواحي المظامة منه. 


وهذه الطريقة بمكننا تحديدها في ضوء علاقة النبعية الي شرحناها سابقاً 
بين المذهب والقانون » فا دام القانون المدني طابقا فوقباً بالنسبة إلى المذهب» 
يرتكز عليه ويستمد منه اتجاهاته . فمن الممكن اكتشاف المذهب عن طريق 
القانون » إذا كنا على علم بالقانون الذي يرتكز على ذلاك المذهب المجهول. 
ا يصبح من الواجب على عملية الاكتشاف أن تفتش عن إشعاعات 
المذهب ني المجال الخارجي » أي عن أبنيته العلوية وآثاره الي ينعكس 
ضمنها ني محتلف الحقو ل» لتصل عن طريتق هذه الإشعاعات والاثار إلى تقدير 
محدد لنوعية الأفكار والنظريات ني المذهب الاقتصادي › الذي حتفي وراء 
تلك المظاهر . 


وبمذا يتعين على عملية الاكتشاف أن تسللك طريقاً معا كسا للطريتق الذي ) 


سلكته عملية التكوين »فتبدأً من البناء العلوي إلى القاعدة» وتنطلق من جمع 
الآثار وتنسيقها إلى الظمر بصورة عددة للمذهب » بدلا عن الانطلاق من 


وهذا تماما هو موقفنا في عملية الاكتشاف الى نمارسها من الاقتصاد 
الإسلامی » أو من جزء كبر منه بتعبير أصح ٤‏ لأن بعض جوانب المذهب 


الاقتصادي ي الإسلام وإن كان بالامكان استنباطها مباشرة من النصوص› 
ولكن هناك من النظريات والأفكار الأساسية الى يتكون منها المذهب 
الاقتصادي ليس من الميسور الحصول عليها ي النصوص مباشرة » وإعا 
يتعين الحصول عليها بطريق غير مباشر » أي على أساس الابنات الفوقية في 
الصرح الإسلامي »وعلى هدى الأحكام الي نظم با الإسلام العقود والحقوق . 

فنحن ننطلق من الطابق العلوي وندرج منه إلى الطابق المتقدم لأننا 
نمارس عملية اكتشاف . وأما أولئك الذين يعارسون عملية التكوين ومحاولون 
تشييد البناء لا اكتشافه » فهم يصعدون من الطابق الأول إلى الثاني » لانم 
بعارسون عملية بناء وتكوين » والطابق الثاني لا يكون ني عملية البناء 
إلا أخحرا . ۰ 

هكذا نحتلف ثي موقفنا منذ البدء عن موقف ااأرواد المذهبيين من 
الرأسماليين والاشتراكيين › بل نختلف أيضاً حى عن أولثاث الذين يدرسون 
المذاهب الرأسمالية والاشتراكية دراسة اكتشاف وتحديد » لأن هو لاء 
بامكانهم دراسة هذه ال مذاهب عن طريق الاتصال با مباشرة › وفقاً لصيغها 
العامة الي بشر بها رواد تلك المذاهب »فليس التعرف على المذهب الإقتصادي 
(آدم سميث) مثلا متوقفاً على أن ندرس أفكاره القانونية ي المجال المدني» 
والطريقة الي يفضلها في تنظم الالتز امات والحقوق » بل بمكننا الإندماج 
ابتداء مع فكره المذهبي ني المجال الاقتصادي . وعلى العكس من ذلك حين 


۳4۹۱ 


| 


۸ 


نريد أن نتعرف على كلير من محتوى المذهب الإقتصادي الذي يو من به 
الإسلام » فاننا ما دمنا لا نستطيع أن نجد الصيغة المحددة لذللك في مصادر 
الإسلام »> كا نجدها عند ( آدم سميث ) فسوف نضطر بطبيعة الحال إلى 


تتبع الآثار » واكتشاف المذهب بصورة غير مباشرة » عن طريق معالمه 


المنعكسة ني لبنات فوقية من الصرح الاسلامي . 

وهذا هو الذي بجعل عملية الاكتشاف الي بارسها المغكر الإسلامي 
تظهر أحياناً بشكل مقلوب » بل قد يبدو آنا لا تيز بين المذهب والقانون 
المدنى حين تستعرض أحكاماً إسلامية في مستوى القانون المدني » وهي 
تريد أن تدرس المذهب الاقتصادي في الإسلام » ولكنها ني الواقع على 
حق ما دامت تستعرض تلاك الأحكام بوصفها بناء عاوياً للمذهب قادرا على 
الكشف عنه » لا باعتبار آنا هي المذهب الاقتصادي والنظريات الاقتصادية 

النظام الالي كالقانون المدني : 


ومن الضروري بمذا الصدد أن نضيف إلى القانون المدني النظام المالي 
أيضاً » بوصفه أحد الأبنية العلوبة للمذهب الإقتصادي › الي تعكس ملاعه 
وتتكيف مقتضياته . فكما بمكن الإستفادة في عملية الا كتشاف من إشعاعات 
المذهب المنعكسة على القانون المدني » كذلك بمكن الإستفادة من إشعاعات 
مذهبية تماثلة في النظام المالي . 

وإذا أردنا أن نضرب مثلا" هذا التأثير من المذهب الإقتصادي على 
التنظم مالي بوصفه بناء“ علوياً للمذهب » فيمكننا أن نجد هذا ا مال ي صلة 
المذهب الرأسمالي با مالية العامة » كا استعنا سابقاً بتحديد صاته بالقانون 
المدني على فهم العلاقة بين المذهب والقانون » فان من مظاهر الصلة بين 
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اأزأسمالة ر الالة العامة تانر :فكرة 7 الدوسن €“ بالناحة المدهية . 
والدومين يتير ني الالية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة فقد تضاءلت 
فكرة الدومين ‏ وانكمش نطاق المشر وعات الى تلكها الدولة » وكادت 
أن تختفي من التنظم الاي » تحت تأثير مبدأ الحرية الاقتصادية » حينما طغى 
المذهب الرأسمالي وساد التفكير المذهبى لارأسمالية › الذي كان » من 
مقتضاه عدم تدخل الدولة ني النشاط الإنتاجي > حفاظاً على الحرية الإقتصادية 
للافراد » إلا في ادود الضئياة الي بعجز النشاط الفردي عر ن القيام ا . 
و کان هن الطبيعي لاجل دلاک أن تعتمد الدولة ار أسمالية ف مالتها العامة 
على الفسر يبة + و وها من مصادر الإيرادات الأخرى . م استأنف الدومين 
جودد ډو ص مه مصدراً متا | واتسع زطاقه عد هور الانجحاهات الاشبراكية 


نعو ا وتزلزل مدا ار ية الاقتصادرة ي التفكر الاقتصادي العام 5 


¢ 


ومن م«ظاهر الصلة بين المذهب والالية العامة : أن إيرادات الدولة 
اخحتلفت وظيفتها تبعاً لنوع الأفكار الاقتصادية المذهبية الي تأثرت بها » 
فى الفترة الى ساد فيها المذهب الرأسمالي بأفكاره عن الحرية » كانت 
از اة الإيرادات هى تغطية نفقات الدولة »> بوصمها جهازاً 
لحماية الأمن ني البلاد والدفاع E‏ و بدأت الأفكار الاشراكية 
تغزو الصعيد المذهبي أصبح الإيرادات مهمة أخرى آفخم > وهي علاج 
سوء التوزيع والتقريب بين الطبقات وإقامة العدالة الاجتماعية › وفقاً للأفكار 
المذهبية الحديدة . ولم تعد الدولة تكتفي من الإيرادات أو الضرائب بالقدر 
الذي يغطي نفقاما كجهاز ٠‏ بل توسعت ثي ذللك بقدر ما تفرضه المهمة 
الحديدة . 


)0( یراد بالدو مین 2 : تلك الأموال الي تکون ملو ركة للدولة کالاراضي والغابات والمصانم 
الي تملكها الدولة وتدر علا ايرادا > كا تدر الأراضي والغابات والمصانع الي ملكها الأفراد 
ملكية خاصة آرباحا محتلفة على مالكما . 
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فهذه المظاهر تبرهن على تكيبف الالية العامة المجتمع تبعاً لقاعدته 
المذهبية » كا بتكيف القانون المدنى › الأمر الذي بعل منها رصيداً لعملية 
الاكتشاف » بوصفها طابقا علوياً يشرف المكتشف منه على الطابق المتقدم 
أي على المذهب الاقتصادي . 


تلخیص واستنتاج : 


الاسلام وتشريعاته الي تعتبر بناء فوقاً للمذهب في نطاق عملية اكتشاف 
المذهب » وإن لم تكن داخلة كلها في صمي المذهب ذاته . 

ولأجل هذا سوف يتسع البحث ي هذا الكتاب لكثير من أحكام 
الإسلام في المعاملات والحقوق الي تنظم العلاقات الالية بين الأفراد › 
کا يسع لبعض أحكام الشريعة ني تنظ العلاقات المالية بين الدولة والأمة 
وتحديد موارد الدولة وسياستها العامة ني إنفاق تلاك الإيرادات › لأن هذا 
الكتاب ليس كتاب عرض للمذهب الاقتصادي فحسب » وإنا هو كتاب 
حاول أن بارس عملية اكتشاف هذا المذهب › وعدد هذه العملية أسلوما 
وسیر ها ومضموما ونتائجها . 
والحقوق والضرائب ما يعد بناء علوياً للمذهب »ويلقي ضوء عليه ني عملية 
الاكتشاف . وأما الأحكام الي لا تساهم في هذا الضوء » فهي خارجة عن 
مجال الببحث . 

فعلى سبيل المثال نذكر الربا » والغش » وضريبة الثوازن » وضريبة 
الحهاد . فإن الإسلام قد حرم الربا في المعاملة كا حرم الغش أيضاً » غير 
أن تحر الربا والمنع عن القرض بفائدة يساهم في عملية الاكتشاف › لأنه 


جزء من بناء علوي لنظرية توزيع الروة المنتجة » فهو يكشف عن القاعدة 
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العامة للتوزيع في الإسلام . كا سيأتي ي بحث توزيع ٠ا‏ بعد الإنتاج . وأما 
حرمة الغش فليس ها إطار مذهبي » ولذلاف قد تتفق عليها قوانين جميع 
البلاد المختلفة ف مذاهبها الاقتصادرة . 

و كذلات الأمر في ضريبي التوازن والحهاد » فإن الضريبة الي يشرعها 
الإسلام لحماية التوازن ‏ كالز كاة مثلاً ‏ تدحل في عملية الإ كتشاف » 
دون ضريبة الحهاد الي يأمر با الإسلام لتمويل جيش المجاهدين »› فالا 
تتصل بدور الدعوة ف الدولة الإسلامية »> لا اذهب الإقتصادي ٤‏ الإسلام. 


ملية التر كيب بين الاحكام : 


حن نتناول محموعة من أحكام الاسلام الي تنظم المعاملات ونحدد 
الحقوق والالترامات . لنجتازها إلى ما هو أعمتق ٠‏ إلى القواعد الأساسية الي 
تشکل المذهب الاقتصادي ي الإسلام .. یب أن لا نتفي بعر ض أو فحص . 
کل واحد من تلا الأحكام . دصورة منعز لة ومستقاة عن الأحكام الأخرئ: 
لأن طريقة العزل أو الانفرادية ني بحث كل واحد من تلاف الأحكام » إنما 
تنسجم مع بحث على مستوى القانون المدني في أحكام الشريعة » فإن هذا | 
المستوى يسمح بعرض المفردات مستقلة بعضها عن البعض . لأن دراسة 
أحكام الشريعة ني مستوى القانون المدنى لا تتخطى المجالات التفصيلية 
لتلاك الأحكام » وإغا تتكفل بعرض أحكام الإسلام الي تنظم عقود البيع 
والإنجار والقرض والشر كة مثا > وليست مكلفة بعد دلا بعملية تر كيب 
دين هذه الأحكام ¢ بو کي ل قاعدة عامة . واا حن کون درسنا لتلا 
الأحكام وعرضنا ها جزءاً من عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي › فلا 
بجدي عرض امغر دات فحسب لاكتشاف المذهب » وإن اكتفت محوث 
كثير من الإسلاميين بهذا القدر » بل يتح علينا أن ننجز عملية تر كيب 
بين تلاث المفر دات آي أن ندرس کل واحد منها بوصفه جزءاً من کل ¢ 
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وجانباً من صيغة عامة مترابطة » لننتهي من ذلك إلى اكتشاف القاعدة 
العامة الي تشع من خلال الكل » أو من خلال المر كب » وتصلح لتفسيره 
وتبريره . وأما ني طريقة العزل والنظرة الإنفرادية فلن نصل إلى اكتشاف. 

فالغاء فاندة رأس الال ني عقد القرض » والسماح بالكسب الناتج 
عن جار وسيلة الانتاج ني عقد الإجارة › ومنع المستأجر عن أن يتملك 
بسبب عقد الإجارة المادة الطبيعية الى حوزها أجيره كل هذه الأحكام 
لا بد - بعد التأكد من صحتها شرع - أن تدرس مرابطة » وير كب 
بينها » ليتاح لنا الخروج منها بالقاعدة الإسلامية اتوزيع الروة المنتجة › 
الي نيز موقف الإسلام من التوزيع عن موقف المذهب الاشيراكي › 
الذي يقم توزيع الروة المنتجة على أساس العمل وحده » وموقف المذهب 
الرأسمالي الذي يقيم توزيعها على أساس العناصر المشتر كة ني تكوين الروة 
المنتجة › المادي منها والبشري . 


۰ المغاهم تساهم ي العملية : f‏ 


- ويمكننا أن نضع إلى صف الأحكام ي عملية الاكتشاف : اماه الي 


تشكل جزءاً مهماً من الثافة الإسلامية . 


ونعني بالمفهوم : كل رأي للاسلام أو تصور إسلامي بفسر واقعاً 


- كونا أو اجتماعياً أو تشريعاً . فالعقيدة بصلة الكون باله تعالى وإرتباطه به 


ببس سیر 


تعبير عن مفهوم معين لاإسلام عن الكون ‏ . والعقيدة بأن المجتمع البشري 
مر بمرحاة فطرة وغريزة » قبل أن يصل إلى المرحلة الي يسود فيها العقل 
والتأمل تعبير عن مفهوم إسلامي ءن المجتمع ‏ . والعقيدة بأن الملكية 


(۱) « وله ما في السماوات وما في الأرض و كان اله بكل شيء عيطاً ۾ النساء : TV‏ 
(۲) « كان الناس أمة واحدة فبءث الله النبيين مبشرين ومنذرين » البقرة : ۲٠۴۳‏ . « وما 
كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا » يونس : ۱۹ . 
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ليست حقاً ذاتاً > ونما هي عملية استخلاف تعكس التصور الإسلامي 
الخاص لتشريع معين » وهو الملكية للمال » فان امال ي المفهوم الإسلامي 
كله مال الله والله يستخلف الأفراد أحياناً للقيام بشأن امال » ويعبر عن هذا 
الاستخلاف تشريعياً بالماكية . 


فالمفاهم إذن وجهات :ظر . وتصورات إسلامية في تفسير الكون 
وظواهر ۵ أو المجتمع وعلاقاته » أو أي 2 من الأحكام المشيرعة › 
وهي لذللك لا تشتمل على أحكام بصورة مباشرة ة . ولكن قسماً منها بالر غم 

ن ذلك بنفعنا ي سحاو لتنا للتعرف على المذهب الاقتصادي في الإسلام › وهو 
ذلاث القسم من امغاهم الإسلامية الذي يتصل بالياة الإقتصادية وظواهرها › 
أو بأحكام الإسلام المشبر عة فيها . 
e‏ 6 ي سیل تجادید المذهب الاقتصادي في الإسلام ا 
تلاک اببحوث مفهو مين »> دحلا ٤‏ عملية | کتشاف المذهب الى 
مار سها هذا الكتاب 


وأحد هذيني الممهومين هو هو : مفهوم الإسلام عن الملكبة القائل بأن الله 
ت استخلەب الحماعة على الال والروة 5 وجعل من تشریع 
الملكة الخافة ا قق ضمنه الفرد متطابات الخلافة »> من استثمار 
المال وحمايته › وإنفاقه في مصلحة الإنسان فالملكية عملية بمارسها الفرد 
لساب الحماعة » ولحسابه ضمن الحماعة . 


والمفهوم الاخر الذي نستعير همر ۾ البحوث المقبلة هو : وای الإسلام 
ي التداول و عة ا مهمة ت وار الياة الاقتصادية ¢ فانه ری : 
أن القداول بطبیعته الأصيلة ة يشكلل شعبة شعية من الإنتاج فالتاجر حین بیع منتجات 


عمس 
ب 


غبر ه يساهم يذلاف : ي ي الإنتاح E ٠‏ الإنتاح دا هو إنتاج منفعة ولیس 
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إنتاج مادة » لأن المادة لا تخلق من جديد › والتاجر بجلبه للسلمة المنتجة 
وإعدادها ني متناول أيدي المستهلكين عقق منفعة جديدة › بل لا منفعة 
للسلعة بالنسبة إلى المستهلكين بدون ذلك الاعداد . وكل انجاه في التداول 
يبعده عن واقعه الأصيل هذاء و عله عملية طفيلية مقصو دة للاثراء فحسب»› 
ومو دية إلى تطويل المسافة بين السلعة والمستهلك .. فهو اتجاه شاذ تلف 
عن الوظيفة الطبيعية للتداول . ۰ 


ولنوٴ جل المدرك الإسلامي هذين المفهومين وتوضيحه بشكل أوسع 
إلى موضعه من الكتاب » ونقتصر على هذا القدر من العرض الذي تحنم علينا 
القيام به لتوضيح دور المفاهم في العملية › بالرغم من أن ذلك يوقعنا في 
شيء من القکر ار 

ففي ضوء هذين النموفجين لاهم الإسلام » نستطيع أن نستوعب 
ونحدد الدور الذي بمكن أن تو ديه أمثال هذه المغاهيم على صعيد البحث وي 
عملية الاكتشاف . ۰ 


فهناك من المفاهم ما يقوم بدور الإشعاع على بعض الأحكام »و تيسير 
مهمة فهمها من نصوصها الشرعية › والتغلب على العقبات الي تعرض 
ذلك › فالمفهوم الأول - الذي عرضناه قبل لحظات عن الملكية الخاصة ‏ 
ہيىء الذهنية الإسلامية › ويعد ها لتقبل نصوص شرعية حد من سلطة 
المالاف » وفتاً لمتطلبات المصلحة العامة للجماعة . لأن الملكية بموجب فلاف 
ني حمل أعباء الخلافة الي شرف الله بها الانسان على هذه الأرض»› 
وليست حقاً ذاتياً لا يقبل التخصيص والاستئناء فمن الطبيعي أن تخضع 
الملكية لمتطلبات هذه الخلافة » ومن اليسير ثي هذا الضوء تقل نصوص غد 
من سلطة الاك » وتسمح بانتزاع المال من يد صاحبه ني بعض الأحايين . 
كالنصوص الاسلامية ني الأرض ٠‏ الي تو كد على أن الأرض » إذا م 


۳۹۸ 


يقم صاحبها باستثمارها ورعايتها » وفقاً لمتطلبات الخلافة .. تنتزع منه ٠‏ 
ویسقط حنه فیها » وتعطی لاخر . 

وقد ردد كير في الأحد هده التصوص > لاما مدر رة الا 
المقدسة . ومن الواضح أن هو لاء لمر ددين » لو كانوا ينظرون إلى تلك 
النصوص بنظار الممهوم الاسلامي عن الملكية .. لما صعب عليهم الأعأ 
بہا » والتجاوب مع فک رما وروحها . 

وبہذا نعرف : أن المفاهيي الاسلامية ي الحقل الاقتصادي قد تشكز, 
إطارآً فكرياً » يكون من الضروري اتخاذه لتتبلور ضمنه النصوص التشر رد" 


ف الإسلام تبلورآً كاملا › ویتیسر فه مها دون تردد . 


وحن نجد بعض نلك النصوص النشريعية قد لاحظت هذا المعى بوضر .» 
فأعطت المفهوم أو الإطار تمهيداً لإعطاء الحكم الشرعي فقد جاء ‏ 
الحديث بثأن الأرض رملكية الانسان ها : « إن الأرض لله تعالىء جمابا 
وفنا عل عباده > فمن عطل اأرتا ثلإت من مترالة لر :ما علة اريك 
من يده » ودفعت إلى غيره » . فنحن نرى أن الحديث قد استعان عفهر ۽ 
معين عن ماكية الأر ض » ودور النرد فيها : على توضيح الحكم بانتزام 
الأرض من مالكها وتبرير ذلك . 

وبعض المفاهي الاسلامية يقوم بانشاء قاعدة يرتكز على أساسها ز٠‏ 
الفراغ الذي أعطى لرلي الأمر حن ملئه . فالمفهوم الاسلامي عن الدار. 
مثلا الذي عر ضناه سابقا > يصح أن يكون أساسياً لاستعمال الدولة صان ١ا‏ 
في مجالات تنظم التداول > فتمنع ‏ ني حدود الصلاحيات ‏ كل باب 
من شأما الإبتعاد بالتدارل عن الإنتاح ٠‏ رجعله عملية لإطالة الطريق بن 
المستهللك والسلعة المنتجة › بدلا عن أن يكون عملية إعداد للسلعة وإيضال 
ها إلى يد المستهللف . ۰ 


۳۹۹ 


العامة » أو بدور تموين الدولة بنوعية التشريعات الاقتصادية الي بحب أن 
تملا بها منطقة الفراغ 


منطقة الفراغ ني التشريع الاقتصادي : 


وحيث جنا على ذ كر منطقة الفراغ في التشريع الإتتصادي › بحب أن 
نعطي هذا الفراغ أهمية كبيرة خلال عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي»› 
لأنه بمثل جانباً من المذهب الاقتصادي في الاسلام . فان المذهب الاقتصادي 
ني الاسلام يشتمل على جانبين : أحدها : قد مليء من قبل , قبل الاسلام ب بصورة 
منجزة › لا تقبل التغيير والتبديل . والاخر : يشكال منطفة الفرآغ في 
امهب قد ترك الأسلام مهمة ملقها إلى الدولة أو ( ولي الأمر ) بملؤها وفقاً 


ب وو ا 


لتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الاسلامي › ومقتضيايا ي کل زمان . 


REL eter < va m1 rms el ental 


وحن حين نقول : ( منطقة فراغ ) > فانما نعي ذالك بالنسبة إلى 
الشريعة الاسلامية ونصوصها التشريعية › لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي 
للاسلام » الذي عاشته الأمة ني عهد النبوة . فان النبي الأعظم ( ص ) 
قد ملأ ذلك الفراغ با كانت تتطلبه أهداف الشريعة أي المجال الإقتصادي› 
على ضوء الظروف الي كان المجتمع الاسلامي بعيشها › غير أنه ( ص) 
حين قام بعملية ملء هذا الفراغ م بملأه بوصفه نبياً مبلغاً للشربعة الإ ية › 
الثابتة ني كل مكان وزمان » ليكون هذا الملء الخاص من سيرة النبي لذلك 
الفراغ .. معبرآً عن صيغ تشريعية ثابتة » وإنما ملأه بوصفه ولي الأمر › 
المكاف من قبل الشريعة بملء منطقة الفراغ وفقاً للظرف . 

ونريد آن مخلص من هذا إلى النتائج الأتية : 


ae nu or: ne rear) د دو‎ 


اوا : أن تقوم المذهب الاقتصادي ني الاسلام لا بمکن أن ب یم بدون 


إدراج E‏ الفراغ ضمن البحث › وتقدير إمكانيات هذا الفراغ ٠‏ 
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ما کن أن تساهم عملية ملئه مع المنطقة الي ملئت من قبل الشريعة ابتداء.. 
في تحقيتى أهداف الاقتصاد الاسلامس . 

وأّما إذا أهملنا منطقة الفراغ ودورها الخطير › فإن معنى ذلاث بجر ثة 
إمکانیات الاقتصاد الاسلامي ٠‏ والنظر إلى العناصر الساكنة فيه دون العناصر 
الحركية . 

وثانياً : أن نوعية التشر يعات الي ملا النببي ( ص ) با منطقة الفراغ 
من المذهب » بوصفه ولي الأمر .. ليست أحكاماً دائمية بطبيعتها » لالا م 
تصدر من النبي بوصفه مبلغاً للاحكام العامة الثابتة »بل باعتباره حا كما وولاً 
للمسلمين .فهي إذن لا تعتير جزءاً ثارا من المذهب الاقتصادي في الإسلام» 
في کل حين وفقاً للاظروف ٠‏ وتيسر فهم الأهداف الأساسية الي توخاها 
النبسي ( ص) ثي سياسته الاقتصادية › الأمر الذي يساعد على ملء منطقة 
الفراغ دائماً في ضوء تلاك الأهداف . 

_والتا : إن المذهب الاقتصادي في الإسلام ‏ يرتبط على هذا الأساس 
ارتباطاً كاماد بنظام الحكم ني جال التطبيق » فا لم يوجد حاكم اويا 
حا کم یتمتع بنفس ما کان الرسول الأعظم (ص) يتمتع به من الصلاحيات . 
بو صفه حا کا لا بو صفه یا لا باح ملء منطقة الفراغ ني المذهب الإقتصادي 
بعا تفر ضه الأهداف الاسلامية وفتاً لاظروف ٠‏ وبائتالي يصبح من المتعذر 
تطبیق المذهب الاقتصادي کاما“ > لنحو نطف عاره ومحقق أهدافه 

ومن الواضح أن هذا الكتاب ١ا‏ دام يبحث في المذهب الاقتصادي › 
فلیس من وظیفته آن يتكلم عن نظام الحكم ثي الإسلام » ونوعية الشخص 
او الحهاز الذي يصح أن خلف الرسول ش عا في ولایته وصلاحاته »بو صفه 
حا کماً »> ولا عن الشروط الي بحب أن تتوفر في ذلاث الفرد أو الحهاز . 


فان ذلا کله حارج عن الصدد . رهذا وف نفترض ني عحوث ااكتاب 


۲۹  انداصتقا‎ 4١ 


حاكماً شرعاً » يسمح له الاسلام عباشرة صلاحيات النبي كحاكم › 
ونستخدم هذا الافراض : ي سبيل تسهيل الحديث عن المذهب الاقتصادي 
ومنطقة الفراغ فيه > وتصوير ما عكن أن عققه من أهداف ويقدمه من مار. 


# * * 


وأما لماذا تر كت تي المذهب الاقتصادي الاسلامي منطقة فراغ › م 
تملأ من قبل الشريعة ابتداء بأحكام ثابتة؟ » وما هي الفكرة الي تبرر وجود 
هذه المنطقة في المذهب > وترك أمر ملثها إلى الحا كم ؟» وبالتالي ما هي 
حدود منطقة الفراغ على ضوء الأدلة ني الفقه الاسلامي ؟ کل ذلاث سوف 
جيب عليه ني البحوث المقبلة إن شاء اله تعالى . 


عملية الاجعهاد والذاتية : 


عرفنا حى الآن : أن الذخير ة الي نملكها ني عملية اكتشاف المذهب 
الاقتصادي ني الاسلام هي الاحكام والمغاهم . وقد آن لنا أن نقول كلمة 
عن الطريقة الي نحصل با على تلك الأحكام والمفاهم » وما بحف هذه 
الطريقة من مخاطر » لأننا إذا كنا سوف نكتشف المذهب الاقتصادي عن 
طريق الأحكام والمغاهم . فمن الطبيعي أن نتساءل : كيف سوف نصل إلى 
هذه الأحكام . والمفاهي نفسها ؟. 

والحواب على هذا السو ال هو : أننا نلتقي بتلك الأحكام والمغاهم 
وجهاً لوجه وبصورة مباشرة ي النصوص الإسلامية › الي تشتمل على 
التشريع أو على وجهة نظر إسلامية معينة . 

فليس علينا إلا آن نستحضر نصوص القرآن الكرم والسنة بهذا الصدد» 
لنجمع العدد الكاني من الأحكام والمفاهم » الي نصل با في نماية الشوط 
إلى اأنظر بات المذهبية العامة . 


۲ 


ولکن المألة را بالرغم من ذلاث ليست جرد نجميع نصوص فحسب > 
لان الصو ص لا ترز .ي الغالب ‏ مضمونا التشريعي أو المفهومي ‏ | 
الحكم أو امغهوم - إبرازآً صرعاً محدداً » لا يقبل الشك في أي جهة مى ٠‏ 
جهاته > بل کثراً ما ينطمس المضمون أو تبدو المضامين عتلفة وغير 
متسقة » وني هذه الحالات يبصبح فهم النص واكتشاف المضمون المحدد. 
من مجموع النصوص الي تعالج ذلا الم مون .. عملية اجتهاد معقدة لافهماً 
بسيطاً . 

ولا نحاول ثي هذا المجال أن نشير إلى طبيعة هذه العملية وأصوها 
وقواعدها ومناهجها الفعهية . لأن ذللك كله حارج عن الصدد › وإغا 
ذرید ي هذا الضوء ن نقرر حقيقة عن المذهب الإقتصادي > ودر من 
حطر قد يقع خلال عملية الاكتشاف 

ما الحقيقة فهسي 0 الصورة الي نكو نا عن المذهب الاقتصادي . 
لما كانت متوقفة ع|ا 4 رالمفادم > فهي انعکات س لاجتهاد معین 
لن تلاك الأحكام والمغاه ال ی تتوقف عایها اة نتيجة لاجتهاد خحاص 
ای ر ا وابحمع بينها . وما دامت الصورة الي 
نکونہا عن المذهب الاقتصادي اجتهأدية . فليس من الحم أن تکون 2 
الصورة الواقعية » لأن الخطاً ني الاجتهاد ممكن e‏ ذلا کان 
الممكن لمفكرين إسلاميين محتلفين . أن يقدموا صوراً متلفة للمذهب 
الاقتصادي ي الإسلام > تبعاً لاختلاف اجتهادام > وتعتبر كل تلا الصور 
صوراً إسلامية للمذهب الاقتصادي . لأا تعبر عن ممارسة عملية الاجتهاد 
NT‏ ها مناهجها وقواعدها . وهکذا 
تکون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز درا : بقطع الط 

عن مدی ازطباقها على واقع المذهب الإقتصادي في الإسلام : 


ر 


هذه هى الحقيقة . وأما الخطر الذي حف بعملة الاكتشاف » القائية 


۳ 


على أساس الاجتهاد من فهم الأحكام والمغاخم تي التضوض ٠‏ .. فهو حطر 
العنصر الذاتي » وتسرب أل ذاتبة إلى عملية الاجتهاد › لأن عملية الاكتشاف 
كلما توفرت فيها الموضوعية أكر » وابتعدت عن مظان العطاء الذاتي 
کانت أدق وأنجح ني تحقيتق المدف . وأما إذا أضاف الممارس خلال عملية 
الاكتشاف » وفهم النصوص شيا من ذاته وساهم ني العطاء > فإن البحث 
يفقد بذلات أمانته الموضوعية »> وطابعه الاكتشافي الحقيقي 

ويشتد الخطر ويتفاقم › عندما تفصل بين الشخص الممارس والنصو ص 
الي بمارسها فواصل تار ية وواقعية كبيرة وحين تكون تلاك النصوص 
بصدد علاج قضايا يعيش الممارس واقعاً عالفاً كل المخالفة لطريقة النصوص 

ئي علاج تلك القضابا » كالنصوص التشريعية والممهومية المرتبطة بالحوانب 


ا حياة الإنسان 9 هذا کان ۔ الذاتية عملية 
من aN‏ على 


لدی س 


أخحری فردية 1 : كالحكم بطهارة ر بول الطا a‏ 9 أو حرمة ا ة البكاء ني الا 


أو وجورب التو بة عا العام . 
AIOE ST A ERN‏ 
ولأجل تعاظم حطر الذاتية على العملية الي بمارسها » كان لز اما عاينا 
كشف هذه النقطة بوضوح › وتحديد منابع هذا الخطر وبمذا الصدد بمكننا 


|کتشاف الاقتصاد د الاسلاءي شد اشد من حه حطر ها علي عملية الاجتهاد ا ي اکا 


_ "أن نذكر الأسباب الأربعة التالية بوصفها أهم المنابع الخطر الذاتية : 


ا = تبر یر اراقع : 
ب دمج النص ضمن إطار خاص . 
ج - تجريد الدليل الشرغي من ظروفه زشروطه . 
د - اخاذ موقف معين بصورة مسبقة جاه النص . 
1 تریر الواقع : 
إن عملية تبرير الواقع هي : المحاولة الي يندفع فيها الممارس - بقصد 


î: 


أو بدون قصد - إلى تطوير النصوص ٠‏ وفهمها فهماً خاصاً ببرر الواقع 
الفاسد الذي يعيشه الممارس »> ويعتبره ضرورة واقعة لامناص عنها نظير 
ما قام به بعض الفكرين المسلمين » من استسلم للواقع الاجتماعي الذي 
بعيشه » وحاول أن مخضع النص للواقع » بدلا عن التفكير في تغيير الواقع 
على أساس النص » فتأول أدلة حرمة الربا والفائدة . وخرج من ذلا بنتيجة 
توا كب الواقع الفاسد » وهي : أن الإسلام يسمح بالفائدة إذا لم تكن أضعااً 
مضاعفة » وإما ينهى عنها إذا بلغت مبلغاً فاحشاً » يتعدى الحدود المعقولة 
كا ني الآية الكرعة : « يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة »› 
واتقوا الله لعلكم تفاحون » . والحدود المعقولة هي : الحدود الي ألفها هذا 
لمتأول من واقعه ني حياته ومجتمعه . وقد منعه واقعه عن إدراك غرض هذه 
الآية الكرية »الي لم تكن تستهدف السماح بالفائدة الي لا تضاعف القرض . 
وإنما كانت تريد لفت نظر للمرابين إلى النتائج الفظيعة اي قد يسفر عنها 
الربا » إذ يصبح المدين مثقلا“ بأضعاف ما استقرضه » لتر اكم فواند اأربا. 
وغو بوا ا ارو راکادا باھار وا که ر اند ری ا 


وامياره ي اأنهاية . 


ولو أراد هذا المتأول أن يعيش القرآن خالصا » وبعيداً عن إعاءات 
الواقع المعاش وإغرائه » لقرأ قوله تعالى : ( وإن تيم فلكم رووس أموالكم 
خاص من الربا الحاهلي » الذي يضاعف الدين أضعافاً مضاعفة › وإنما هي 
مسألة مذهب اقتصادي له نظرته الخاصة إلى رأس الال »› الى تحدد له 
مبررات موه » وتشجب كل زيادة له منفصاة عن تلاك ابررات › مهما 
كانت ضئيلة » كا يقرره إلزام الدائن بالاكتفاء برأس ماله » لا يظلم 


ولا يظلم . 


ب - دمج النص ضمن اطار خاص 


وأما عملية دمج اانص ضمن إطار معين فهي : دراسة النص ي إطار 
فكري غير إسلامي . وهذا الإطار قد يكون منبثقاً عن الواقع المعاش › 
وقد لا يكون . فيحاول الممارس أن يفهم النص خضمن ذلك الإطار المعين› 
فإذا وجده لا ينسجم مع إطاره الفكري أهمله » واجتازه إلى نصوص 
أخری توا کب إطاره » أو لا تصطدم به على أقل تقدير . 

وقد رأينا سابقاً كيف أهملت نصوص تد من سلطة المالاك » وتسمح 
أحياناً بانتزاع الأرض منه » وفضل عليها غيرها > لمجرد أن تلاث النصوص 
لا تتفق مم الإطار الفكري ٠‏ الذي يشع بتقديس الملكية الخاصة بدرجة 
جعلها فوق سائر الاعتبارات . 


وقد كتب فقيه - معلقا على النص القائل : بأن الأرض إذا لم يعمرها 
صاسها أخذها مه زل الأمر واس مرها لات الأمة ٠:‏ إن الأولى عندي 
ترك العمل بهذه الرواية » فإما تخالف الأصول رالأدلة العقلية » . وهو يعي 
بالأدلة العقلية : الأفكار الي تو كد قدسية الماكية : بالرغم من أن قدسية 
الملكية ودر جۀ هذه القدسية جب أن و تل من الشررعة ¢ راما حن تقرر 
بشكل مسبق » وبصورة تتيح ها أن تتحكم ي فهم اانص التشريعي .. فهذا 
هو معى الاستنباط ني إطار فكري مستعار » وإلا فأي دليل عقلي على قدسية 
اللكية » بدرجة نع عن الأخذ بالنص التشريعى الآنف الذكر ؟!. وهل 
الملكية الخاصة إلا علاقة اجتماعية بين الغرد والمال ؟!. والعلاقة الاجتماعية 
افتر اض واعتبار » يشرعه المجتمع أو أي مشرع آخر لتحقيق غرض معين»› 
فهر ل دحل ي زطاق العحث العقلى المجرد وللا العقلى التجريبى ۴ 

وکثیراً ما د بعضص الممارسين رستدل ي مثل دزا المحال على حرمة 


انتزاع المال من الماللك :.بأن الغصب قبيح عقفلا .. وهو استدلال عقي : 
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لأن الغصب هو انتزاع الال بدون حى . والشريعة هي الي تحدد ما ذا كان 
هذا الإنتراع بحت أم لا > فيجب أن نأخذ منها ذلك » دون أن نفرض عايها 
فكرة سابقة . فإذا قررت : أن الانتراع بغير حق » كان غصباً > وإذا 
فرضت لشخص حقاً في الانتراع لم يكن الانتزاع غصباً » وبالتالي لم يكن 
قبيحاً . 

و كتب فقيه آخر يستدل على تشريع الملكية الخاصة في الأرض : 
« إن الحاجة تدعو إلى ذلك » وتشتد الضرورة اليه › لأن الانسان ليس 
کالبهائم »بل هو مدني بالطبع » لا بد له من مسکن يأوي ليه > وموضع. 
بحتص به › فلو م يشرع لزم الحرج العظبم » بل تكليف ما لايطاق » . 

و كلنا نعترف طبعاً : بوجود الملكية الخاصة في الإسلام + وفي الأرض 
بوجه حاص أيضاً ولكن الشيء الذي لا نقرّه هو : أن يستمد الحكم ي 
الشريعة الإسلامية من الرسوج التارعحي لفكرة الملكية »> كا اتفق هذا الفقيه 
الذي ۾ متد أبعاده الفکر به »> وتصوراته عن الماضي والحاضر والمستقبل . 
خارج نطاق التاريخ الذي عاشته الملكية الخاصة › فكان جد وراء كل 
اختصاص ني تاريخ حياة الإنسان» شبح الملكية اللحاصة» يىرره ويفسره» حى 
لم بعد يستطیعم أن عيز بين الواقع والشبح > فأخحذ بعتقد أن الإنسان ما دام 
محاجة الى الاختصاص سک ن اوی ل غل لیر فی ا 
دنل أن شلك ملكة حاضة لیختص به ويأوي اليه . ولو استطاع هذا 
الممارس أن بميز بين سكى الانسان مسكتاً حاص وبين بملكه لذللك المسكن 
ملكية خاصة » لما خدع بالتشابلك التارخي بين الأمرين › ولأمكنه أن 
يدرك بوضوح : : أن تکليف ما لا بطاق إنغا هو في منع لاان من اتخاذ 
مسکن خاص » لا في ع منحه الملكية الخاصة لذلاف المسكن . فالطلاب 
في مدينة جامعية ٠‏ أو الأفراد في مجتمع اشتراكي .. يأوي كل منهم إلى 
مسكن خاص دون أن يتملكه ملكية خاصة 

وهكذا نجد أن فقيهنا هذا اتخذ ‏ بدون قصد - من الحلال التار ى 
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الملكية الخاصة » وما يوحي به من أفكار عن ضرو را للانسانية .. إطاراً 
لتفكيره الفقهي . 
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ومن الإطارات الفكرية الى تلعب دور فعالا في عملية فهم النص: 
الإطار اللغوي » كا إذا كانت الكلمة الأساسية ني النص لفظاً مشحوناً 
بالتاریخ أي مدا ومتطوراً عبر الزمن ا فمن الطبيعي أن ببادر الممارس 
بصورة عفوية إلى فهم الكلمة »> كا تدل عليه في واقعها » لا ي تاها 
البعيد . وقد بكون هذا المداول حديا في عمر الكلمة › ونتاجاً لغوياً لمذهب 
جديد » أو حضارة ناشئة . ولأجل ذلاك بجحب عند تحديد معى النص الإنتباه 
الشديد إل عدم الاندماج ي إطار أغوي حادث › ل يبعش ‌ النص ف 
ولادته 


وقد يتفتق أن تراهم عملية الاشراط الاجتماعي للملكية ي تضليل 
الممارس لانص عن الفهم الصحيح . فالكلمة حى إذا كانت عتفظة بمعناها 
الأصيل على مر الزمن » قد تصبح خلال ملابسات اجتماعية معينة بين 
مدلوھا فکر حاص أو سلوك معين ‏ مشروطة بذلاث الفكر أو السلوك »> 
حى ليطغى أحياناً مدلوها ااسيكو لوجي ب على أساس عملية الاشراط الي 
ينتجها وضع اجتماعي معين - على مدلوها اللغوي الأصيل › أو يندمج 
على أقل تقدير » المعطى اللغوي للكلمة با معطى الشرطي اانفسي ٠‏ الذي هو 
في الحقيقة نتيجة وضع اجتماعي يعيشه الممارس أكثر من كونه نتيجة 
للكلمة ذانا. . 

وخذ إليات مثلا كامة : ر الاشتراكية ) فقد أشرطت هذه الكلمة 
لال مذاهب اجتماعية حديثة عاشها الانسان المعاصر .. بكتلة من الأفكار 
والقم والسلوك » وأصبحت هذه الكتلة تشكل إلى حد ما جزءاً مهماً من 
مدلوها الاجتہاعي اليوم ٠‏ وإن م تكن على الصعيد االغوي المجرد حمل 
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شيئاً من هذه الكتلة . ويناظرما كلمة : ( اارعية ) الي حملها تاريخ 
الاقطاع تبعة كبيرة > وأشرطها بسلوك الاقطاعي صاحب الأرض مع 
الاقنان الذين يزرعون له أرضه . فإذا جئنا إلى نصوص تشتمل على كلمة 
الاشراكية » أو كامة الرعية كالنص القائل : الناس شر كاء في الماء والنار 
والكلاً . والنص القائل : إن لاوالي على الرعية حقاً .. نواجه خطر الاستجابة 
للاشراط الاجتماعي ني تلاك الكلمات › وإعطائها المعى الاجتماعي الذي 
عاشته بعيداً عن جو النص » بدلا عن إعطائها العى اللغوي الذي ترمز اليه. 


ج بجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه : 


جرد الدليل الشرعی هن ظر وفه وشروطه ¢ هو عملية مدید للدليل 
دون «برر موضوعي . 
وهذه العملية كثرآً ما ترتكب في نوع حاص من الأدلة الشرعية وهو 
مها يطلق عليه فقهاً اسم : (التقرير ) ونظرآ إلى أن هذا النوع من 
الأدلة له أثر كبير على عملية الاجتهاد ي الأحكام والمفاهم » الي تتصل 
با مذهب الاقتصادي .. فمن الضروري أن نبرز الخطر الذي يتهدد هذا 
الدليل نتيجة لتجريده عن ظروفه وشروطه : 
ولنشرح أولا معى ( التقرير): إن التقرير مظهر من مظاهر ااسنة 
الشريفة » ونعي به سكوت النبي ( ص ) أو الامام عن عمل معين يقع 
والتقرير على قسمين : لأنه تارة : بكون تقريرآً لعمل معين » يقوم 
به فرد خاص » كا إذا شرب أحد الفقاع أمام النبي ( ص ) » فسكت عنه» 
فإن هذا السكوت يكشف عن جواز شربه ي الإسلام . وأحرى : يكون 
تقريراً لعمل عام » يتكرر صدوره من الناس ي حيانمم الاعتيادية »> كا 
إذا عرفنا من عادة الناس في عهد التشريع الاسلامي قيام الأفراد باستخراج 
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الروات المعدنية » وتملكها بسبب استخراجها ٠‏ فإن سكوت الشريعة عن 
هذه العادة وعدم معارضتها .. يعتبر تقريراً منها ودليلا على سماح الإسلام 
للفرد باستخراج للمادة الطبيعية وتملكها . وهذا ما يطلق عليه ني الببحث 
الفقهي اسم : العرف العام أو ر السيرة العقلائية ) . ومرده ني الحقيقة إلى 
عدم ورود النهي عنه ثي الشريعة › إذ لو لم تكن الشريعة موافقة على ذلا 
السلوك الذي عاصرته › لنهت عنه . فعدم النھی دلیل الموافقة . 

ويتوقف هذا الاستدلال من الناحية الفقهية على عدة أمور : 

فأولا : جب الأ كد من وجود ذلك السلوك تارعياً ني عصر التشريع : 
إذ لو كان السلوك متأخراً زمنياً عن عصر التشريع ٠‏ م يكن سكوت 
الشريعة عنه دليلاً على رضاها به . وإنما يستكشف اارضا من السكوت . 
إذا عاش السلوك عصر التشريع . 

واا جب الا كد من عم صدور اانهي من الشريعة عن دلا 
الس لوك ولا یکفی عم العلم بصدوره . فا جزم ااباحث بعدم صدرر 
النهي لیس من حهه أن بستکشف سما الاسلام رذلاف الاوك ۰ 5 دام 
من المحتمل أن تكون الشريعة قد ہت عنه . 

وثالت : جب أخحذ جميع الصفات والشروط الموضوعية المتوفرة ي 
ذلاك السلوك بعين الاعتبار » لأن من الممكن أن يكون لبعض تلاف الصفات 
والشروط أثر ني السماح بذلك السلوك وعدم تحرعه . فإذا ضبطنا جميع 
الصفات والشروط ٠‏ الي كانت تكتنف فلات الءاوك الذي عاصر التشريع ٠‏ 
أمكننا ‏ أن نستكشف من سكوت الشريعة عنه : سماحها بذلا السلوك 
مى ما وجد ضمن تلاك الصفات والشروط الى ضبطناها . 
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نستطيع الآن في ضوء هذا الشرح أن نفهم : كيف يتسرب العنصر 
الذاتي الى هذا الدليل » متمثاا في تجريد الاوك من ظروفه وشروطه . 
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وعملية التجريد هذه تتخذ شكلين : ففى بعض الأحيان جد الممارس 
نفسه يعيش واقعاً عامراً بوك اقتصادي معين > وڪس بوضوح هذا 
الوك وأصالته وعمقه . إلى درجة يتناسى العوامل الى ساعدت على 
جاده » والظروف الموقتة الي مهدت له. فيخيل له أن هذا السارك أصيل : 
ومتد ي التا د ا عصر التشريع » بينما هو وليد ع امل وظروف معينة 
حادثة » أو من الممكن أن يكون كذلاث على أفل تقدير . ولنذكر لذلاك 
على سبیل 0 : الانتاج اار أسمالي في الأعمال والضتاغات الاستخراجية . 
فان الي اقع اليوم بخص بهذا اللون م بن الإنتاج الذي يتمثل ي عمل أجراء 
بسمتخر جون المواد المعدنية من ملح أو نفط » ورأسمالي يدفع اليهم الأجور› 
ویعتبر نشہ.ه لأجل ذلاف مالکاً لامادة الميتخرجة . ر الاجارة ‏ هذا 
الذي هوه ون ار مالفال يدر الان طا ى مف وة وتاج 
الأنفة الذكر -- أي تملا للأجرة ٠‏ وتلاف الرأسال لاماذة = إل 
درجة قد تتح لاكثير أن يتصوروا هذا النوع من الاتفاق قدياً » بقدم 
اكتشاف الانسان للمعادن واستفادته منهاء» ويومنون على أساس هذا التصور : 
بأن هذا النوع من الاجارة كان موجوداً في عصر التشريع . ومن الطبيعي 
أن ينتج عن ذلك : التفكير في الاستدلال على جواز هذه الاجارة » ولك 
الرأسمالي للمادة المستخرجة .. بدليل التقرير » فيقال : إن سكوت الشريعة 
عن هذه الاجارة وعدم يها عنها دليل على ساح الإسلام بها . 

ولا نريد هنا أن نقول شيئاً عن هذه الاجارة ومقتضيانها من الناحية 
الفقهية . ولا عن آقوال الفقهاء الذين يشكون فيها أو ني مقتضياما . 
سوف ندرس الحكم الشرعي هذه الاجارة ومقتضياا بكل تفصيل 
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عث مقبل » ونستعرض جميع الأدلة الي بمكن الاستناد اليها في المو ضوع 
إجاياً أو سلب .. وإنما نريد هنا أن ندرس فقط الاستدلال على تلك الإجارة 
ومقتضياتبا بدليل التقرير ٠‏ لنبرز شكلا من نجريد السلوك عن شروطه 
وظروفه . فإن هو لاء الذين يستدلون بدليل التقرير على صحة تلا الإجارة 
ومقتضيانما لم يعيشوا عصر التشريع »ليت كدوا من تداول هذا النوع من الاجارة 
ف ذلاث العصر »و إ نما شاهدوا تداو ها ي واقعهم المعاش› وأدی رسوخها ي 
النظام الاجتماعي الائد إلى الابمان بألا ظاهرة مطلقة › متدة تارا إلى 
عصر التشريع . وهذا هو الذي نعنيه بتجريد السلوك من ظطاروفه وشروطه 

دون مبرر موضوعي > وإلا فهل لاف دليلاً حقاً على أن هذا اللون من 
الاجارة كان موجوداً وشائعا في عصر التشريع الاسلامي ؟! وهل يعلم 
هو لاء الذين يو كدون على وجوده ني ذلاك العصر : أن هذه الاجارة هي 
المظهر القانوني للانتاج الرأسمالي » الذي لم يوجد ناريا على نطاق واسع 
حصو صا ني ميادين الصناعة - إلا متأحراً ؟! 

وليس معى هذا الكلام : الحرم بنفي وجود الانتاج الرأسمالي لامواد ‏ 
المعدنية ي عصر التشريع آي العمل بأجرة ي استخراجها »› ولا تقدم 
دليل على هذا النفي ا مجر د الشاف في ذلات » وأنه کیف تنأصل ظاهرة مغينة 
وتبدو طبيعية حى توحي باليقين بعمقها وقدمها » لمجرد أا راسخة في 
الواقع المعاش ES‏ أدلة منطقية كاملة على قدمها تارعياً › 
وانفصاها عن ظروف مستجاة . 

هذا هو الشكل الأول من عملية التجريد - تجريد السلوك المعاش عن 
ظروفه الواقعية - وتمديده تاريخياً إلى عصر التشريع . 


وأما الشكل الآخر من عملية التجريد ني دليل التقرير فهو ما يتفق 
عندما ندرس سلو کا معاصراً لعهد ال تشريع حقاً » ونستكشف سماح الاسلام 
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به من سكوت الشريعة عنه . فان الممارس ني هذه الحالة قد يقع ني خطاً 
التجريد » عندما جرد ذللاك السلوك الأعاصر لعهد التشريع عن خصائصه › 
ويعزله عن العوامل الي قد تكون دخيلة في السماح به » ويعمم القول : 
بأن هذا السلوك جائز وصحيح إسلاميا ني كل حال . مع أن من الضروري 
لکي یک ن الاستدلال بدليل التقرير موضوعا : أن ندخل ي حسابنا كل 
حالة من المحتمل تأثيرها في موقف الاسلام من ذلك السلوك . فحين تنغير 
بعض تلك الحالات والظروف يصبح الاستدلال بدليل التقرير عقياً › 
فإذا قيل للك مثلا“ : إن شرب الفقاع ني الإسلام جائز » بدليل أن فلاناً ‏ 
حون مرض على عهد النبي صلی الله عليه وآله - شرب الفقاع › ولم ينه 
النبى ( ص ) عن ذلك .. كان لك أن تقول : أن دليل التقرير هذا وحده 
لا يکفي دليلا على سماح الاسلام بشرب الفقاع لكل فرد » ولو كان 
سليما » لأن من الممكن أن نحون بعض الأمراض جوزة لشربه بصورة 
استشنائية . فمن الخطا إذن أن نعزل السلوك المعاصر لعهد التشريع عن 
ظروفه وخصائصه » ونعمم حكم ذلك السلوك بدون مبرر لكل سل ك 
مشابه » وإن اختلف ني الخصائص الي قد تلف الحكم نشا ل ت 
أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعية › 
الي تكتنف الساوك المعاصر لعهد التشريع . 


د - ااذ موقف معان بصورة مسبقة نجاه النص : 


ونقصد بانخاذ موقف معين تجاه النص : الاتجاه النفسى للباحث › . 
فإن للاتجاه أثره الكبير على عملية فهم النصوص . ولكي تتضح فکرة 
الموقف » نفرض شخصن مارسان دراسة النصوص ٠‏ يتجه أحدها نفساً 
إلى اكتشاف الحانب الاجتماعي وما يتصل بالدولة من أحكام الاسلام 
ومفاهیمه ۰ ينما ,نجذب ا لاتجاه نفسي حو الأحكام الي تتصل 
بالسلوك الخاص للافراد . فإن هذين الشخصين بالرغم ناياشان 
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نصو صا واحدة »> سوف متلفان ثي المكاسب الى عر جان ہا من دراستهما 
تلك النصوص » فيحصل كل منهما على مكاسب أكبر فيما يتصل بانجاهه 
التفسي وموقفه الخاص › وقد تنطمس مام عينيه معام الحانب الإسلامي 
الذي ل يتجه اليه نفب . 

وهذا الموقف النفسي الذي تفر ضه ذاتية الممارس لا موضوعية البحث» 
لا يقتصر تأثيره على إحفاء بعض معام التشريع بل قد يو دي أحياناً إلى 
التضليل في فهم النص التشريعي » والخطا في استنباط الحكم الشرعي منه» 
وذللف حينما يريد الممارس أن يفرض على اأنص موقفه الذاتى الذي اذه 
بصورة مسبقة › فلا يوفق حينئذ إلى تفسيره بشكل موضوعي صحيح . 

والأمثلة على هذا من الفقه عديدة . وقد يكون ي النبي عن : منع 
فضل الماء » والكلاأ .. أوضح مثال من النصوص على مدى تأثر عملية 
الاستنباط من النص ¢ بالموقف النفسى لاممارس فقد جاع ف الرواية : 
أن النبي قضى بين أهل المدينة ني النخل : لا بنع نفع بئر . وقضى بين 
أهل البادية : أنه لا بمنع فضل ماء ولا يباع فضل كلا . وهذا النهي من 
النبي عن منع فضل الماء والكلاً » يعكن أن يكون تعبيراً عن حكم شرعي 
عام » ثابت في کل زمان ومكان » كالنهي عن الميسر والخمر . کا يمكن 
أيضا أن يعبر عن اجراء معين ٤‏ اتخذه النبى بوصفه ولي الأمر امسو وك عن 
رعاية مصالح المءلمين » ي حدود ولايته وصلاحیاته » فلا کون حكماً 
شرعیاً عاماً » بل يرتبط بظروفه ومصاخه الي تدر ها ول الامو 

وموضوعية البحث ني هذا النص النبوي تفرض على الباحث استيعاب 
كلا هذين التقديرين » وتعيين أحده| على ضوء صيغة النص وما يناظره 
من لوس 

وا أو لك الذين يتخذون موقغاً نفا جاه النص بصورة مسبقة » فهم 
يفترضون منذ البدء أن بجدوا في كل نص حكماً شرعاً عاماً »> وينظرون 
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دائماً إلى النبي من خلال النصوص بوصفه أداة لتبليغ الأحكام العامة » 
وہملون دوره الإمجابى دو صفه ولي الامر فیفسر ون النص الأنف الذ کر 

0 EN 

وهذا الموقف الخاص في تفسير النص لم ينبع من النص نفسه » وإنما 
نتج من اعتیاد ذھی على صورة خحاصة عن النبى › وطريقة تفكر معينة 
فيه » درج عليها الممارس »> واعتاد خلاها أن ينظر اليه دائماً » باعتباره 
مبلغاً » و انطمست أمام عليه شخصته الأخرى بوص مه حا کما ¢ و الطمست 
بالتالي ما تعبر به هذه الشخصية عن نفسها ني النصوص المختافة . 


ضرورة الذاتية أحياناً : 


وبحب أن نشير ي النهاية إلى المجال الوحيد » الذي يسمح به للجانب 
الذاتي » لدى ماولة تكوين الفكر ة العامة المحددة عن الاقتصاد الإسلامي» 
وهو مجال اختيار الصورة الي يراد أخذها عن الاقتصاد ني الإسلام » من 
بين جموع الصور الي نمثل #تلف الاجتهادات الفقهية المشروعة » فقد 
مر بنا أن اكتشاف المذهب الاقتصادي يم خلال عماية اجتهاد ي فهم 
اانصوص وتنسيقها » والتوفيق بين مدلولاا في إطراد واحد » وعرفنا أن 
الاجتهاد بحتلف ويتنوع ٠‏ تبعاً لاختلاف المجتهدين ني طريقة فهمهم 
للانصوص > وعلاجهم للتناقضات الي قد تبدو بين بعضها والبعض الآخر » 
وي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي الي يتبنولما . كا عرفنا أيضاً 
ان الاجتهاد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسلامي ما دام مارس وظيفته › 
ويرسم الصورة ومحدد معالمها ضمن إطار الكتاب والسنة > ووفقاً للشروط 
العامة الي لا جوز اجتيازها . 


)١(‏ ويفرعون على هذا الأساس أن النهي ليس ني تحرم © ونما هو ني كراهة » لألم 
يستبعدون أن يكون منع المالك لفضل مائه حراماً شر عا » ني کل زمان ومکان , 
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وينتج عن ذللف كله ازدياد ذحير تنا بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي : 
ووجود صور عديدة له » كلها شرعي و كلها إسلامي ن :الکن 
حينئذ أن نتخيز ني كل جال أقوى العناصر الي نجدها ني تلك الصورة : 
وأقدرها على معالحة مشاكل الحياة وتحقيتق الأهداف العليا للاسلام . وهذا 
جال احتيار ذاتي عللك الباحث فيه حريته وا > ويتحرر عن وصفه 
مکتشفاً فحسب › ون كانت هذه الذاتية ادو ان کن اختيارا . 
ولیست إبداعاً ٤‏ فهي ` عرر ي زطاق الاجتهادات المختلفة ٠‏ وليست را 
كاملا 


وقد مارس هذا الكتاب في حوث سابقة › ۰ ي عوث مقبلة 
هذا المجال الذاتي > كا ألمعنا إلى ذلك ني المقدمة ‏ . فليس كل ما بعرض 
من أحکام في هذا الكتاب › ويتبى ويستدل عليه » نتيجة ا الولف 
شخصا . بل قد يعرض ني بعض النقاط ما لا يتفق مع اجتهاده › 
ما دام يعبر عن وجية نظر اجتهادية أخرى حمل الطابع الإسلام ي والصفة 
الشرعية . 
وأود أن أو كد بمذه المناسبة على : أن تمارسة هذا المجال الذاتي › 
ومنح الممارس حقا ني الاختيار ضمن الإطار العام للاجتهاد ي الشريعة ٤‏ 
قد يكون أحيانا شرطاً ضرورياً من الناحية الفنية لعملية الا كتشاف الي 
عحاوها هذا الكتاب › مرا جائزآ فحسب » أو لوا من الأرف 
والتکاسل عن تحمل أعباء ومشاق الاجتهاد ني أحكام الشريعة . فإن من 
المستحيل ي بعض الحالات اكتشاف النظرية الإسلامية والقوأعد المذهبية 
ني الاقتصاد » شاملة كاملة منسجمة مع بنائها العلوي وتفصيلاما التشر بعية 
وتفريعاتها الفقهية إلا على أساس المجال الذاتي للاختيار . 


٠١ص كلمة المؤلف‎ )١( 
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وأنا أقول هذا نتيجة لتجربة شخصية عشتها في فر ة إعداد هذا الكتاب > 
ولعل من الضروري أن أجليها هنا لأبرز إحدى المشا كل الى بعانيها البحث 
ى اقساد الامادی غالا ج وطر هة نے هدا الات عا ا 
لمجال الذاتي الآنف الذكر الذي منح لنفسه حق ممارسته . 


فمن المتفق عليه بين المسلمين اليوم : أن القليل من أحكام الشريعة 
الإسلامية هو الذي لا يزال محتدظ بوضوحه وضرورته وصفته « 
بالرغم من هذه القرون المتطاولة الي تفصانا عن عصر التشريع . 
لا تتجاوز الفتة الي تتمتع تع رصفة ا ن أحكام الشريعة »› a‏ ي 
اة من مجموع ااکام آ الي نجدها ي الکن الفقهية . 


والسبب ي ذلك واضح » لأن أحكام الشريعة تو خذ من الكتاب 
والسنة » أي من النص التشريعي › وحن بطبيعة الحال نعتمد في صحة كل 
نص على نقل أحد الرواة والمحدثين ‏ باستثناء النصوص الق رآنية ومجموعة 
قليلة من نصوص السنة الي ثبتت بالتواتر واليقين ‏ ومهما حاولا أن ندقق 
في ل راوي ووثاقته وأمانته في النقل ¢ فإننا لن نتا کد بشكل قاطع من صحة 
النص ما دمنا لا نعرف مدى أمانة الرواة إلا تا راء لا بشکل مباشر »وما دام 
1 راوي الأمين قد حطىء ويقدم لينا اانص عر ¢ خصو صا ي االات 

الى لا يصل الينا النص فيها إلا بعد أن يطوف بعدة رواة » ينقله كل واحد 
SS‏ ا 
زحیشه الآن > ولن نستطیع اها جوه و ا ډیځته الي 
كان من الممكن أن تلقي عليه ضوءاً . ولدى عرض النص على سائر النصوص 
التشريعية للتوفيق بينه ويينها › قد خطى ء أيضاً ي طريقة التوفيق › فنقدم 
هذا النص على ذاك ٠‏ مع أن الآ ر صح ني الواقع » بل قد يكون للنص 
استشلاء في نص آخر وم يصل الينا الاستشناء › أو لم نلتفت اليه خلال ممارستنا 
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لانصوص » فنأخذ بالنص الأول مغفلين استنناءه الذي يفسره وعخصصه . 
فالاجتهاد إذن عملية معقدة › تواجه الشكوك من كل جانب .ومهما 
كانت نتيجته راجحة في رأي المجتهد › فهو لا بجزم بصحتها ني الواقع »› 
ما دام بحتمل خحطاأه في استناجها » إما لعدم صحة النص ني الواقع وان بدا 
له صحيحا » أو لخطأً ني فهمه › أو ني طريقة التوفيق بينه وبين ساثر 
النصوص » أو لعدم استيعابه نصوصاً أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل 
ا الاو اوها ا ارون : 
وهذا لا يعي بطبيعة الحال إلغاء عملية الاجتهاد أو عدم جوازها › 
فإن الإسلام - بالرغم من الشكوك الي تكتنف هذه العملية - قد سمح اء 
وحدد للمجتهد المدى الذي جوز له أن يعتمد فيه على الظن : ضمن قواعد 
تشرح عادة ني علم أصول الفقه » وليس على المجتهد إلم إذا اعتمد ظنه في 
الحدود المسموح بها »> سواء أخطاً أو أصاب . 
وعلى هذا الضوء يصبح من المعقول ومن المحتمل : أن توجد لدى كل 
مجتهد مجموعة من الأحطاء والمخالفات لواقع التشريع الإسلامي › وإن كان 
معذوراً فيها ويصبح من المعقول أيضاً : أن يكون واقع التشريع الإسلامي 
في مجموعة من المسائل الي بعالا موزعاً هنا وهناك » بنسب متفاوتة في 
آراء المجتهدين » فيكون هذا المجتهد على خطأ ني مآلة وصواب في 
أخرى »> ویکون الآاخر عل العكس . 
وأمام هذا الواقع الذي شرحناه عن عملية الاجتهاد والمجتهدين › 
لا علاك الممارس لعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي » إلا أن ينطلق ني 
اكتشافه من أحكام ثبتت باجتهاد ظي معين ليجتازها إلى ما هو أعمق 
واش > إلى نظريات الاسلام في الاقتصاد ومذهبه الاقتصادي . 


ولكن علينا أن نتاءل : هل من الضروري أن يعكس لنا اجتهاد كل 
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واحد من المجتهدين ‏ با يضم من أحكام - مذهباً اقتصادياً كاملا » 
وأسساً موحدة منسجمة مع بناء تلاك الأأحكام وطبيعتها ؟. 

ونجيب على هذا السو ال بالنفى » لأن الاجتهاد الذي يقوم على أساسه 
استنتاج تلك الأحكام معرض للخطأً > وما دام كذللك فمن الحائز أن يضم 
اجتهاد المجتهد عنصراً تشريعياً غريباً على واقع الإسلام » قد أخحطأً المجتهد 
في استنتاجه »› أو يفقد عنصراً تشريعياً إسلامياً ‏ يوفق المجتهد للظفر به في 
النصوص الي مارسها . وقد تصبح مجموعة الأحكام الي أدى اليها اجتهاده 
متناقضة في أسسها بسبب هذا أو ذاك › ويتعذر عندئذ الوصول إلى رصيد 
نظري كامل يوحد بينها » أو تفسير مذهبي شامل يضعها جميعاً ني إطراد 
وانجد: 


وهذا بحب أن نفرق بين واقع التشريع الاسلامي كا جاء به النبي (ص)» 
وبين الصورة الاجتهادية كا برسمها مجتهد معين خلال مارسته للانصوص . 
فنحن نو من بأن واقع التشريع الإسلامي ني المجالات الاقتصادية ليس 
مرتلا > ولا وليد نظرات متفاصلة › ومنعزلة بعضها عن البعض › بل 
إن التشريع الإسلامي في تلاك المجالات يقوم على أساس موحد » ورصيد 
مشتر له من المفاهيم » وينيع من نظريات الاسلام وعمومياته في شو ون 
الحياة الاقتصادية . 

وإيعاننا بهذا هو الذي جعانا نعتبر الأحكام بناء علوياً »> حب تجاوزه 
إلى ما هو أعمق وآشمل » وتخطيه إلى الأسس الي بقوم عليها هذا البناء 
العلوي وينسجم معها » ویعبر عن عمومیانا ي کل تفصیلاته وتفریعاته › 
دون تناقض أو نشاز . ولولا الإيعان بأن أحكام الشريعة تقوم على أسس 
موحدة » لما كان هناك مبرر لممارسة عملية اكتشاف للمذهب › من وراء 
الأحكام التفصيلية في الشريعة . 


كل هذا صحيح بالنسبة إلى واقع التشريع الإسلامي . وأما بالنسبة إلى 
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هذا الاجتهاد أو ذاك من إجتهادات .المجتهدين › فليس من الضروري أن 
تعكس الأحكام الي يضعها ذلك الاجتهاد مذهباً اقتصادياً كاملا“ » وأساساً 
نظرياً شاملا“ » ما دام من الممكن فيها أن تضم عنصراً غرياً أو تفقد عنصراً 
أصيلا بسبب خطأ المجتهد . 

وقد يو دي طا واحد ني مجموعة تلك الأحكام إلى قلب الحقائق في 
عملية الاكتشاف رأساً على عقب » وبالتالي إلى استحالة الوصول إلى المذهب 
الاقتصادي عن طريق تلك الأحكام . 

وههذا قد رواجه الممارس لعماية اكتشاف المذهب الاقتصادي عنة هي 
عنة التناقض بين وصفه مكتشفاً للمذهب > ووصفه متهداً ٤‏ استنباط 
الأحكام . وذللك فيما إذا افترضنا : أن المجموعة من الأحكام الي ادى 
إلبها اجتهاده الخاص » غير قادرة على الكشف عن المذهب الاقتصادي › 
فالممارس ني هذه الحالة بوصفه مجتهداً ني استنباط تلك الأحكام » مدفوع 
بطبيعة اجتهاده إلى اختيار تلاف الأحكام الي أدى اليها اجتهاده » لينطلق 
منها في اكتشافه للمذهب الاقتصادي . ولكنه بوصفه مكتشفاً للمذهب › 
بجحب عليه أن تار مجموعة متسقة من الأحكام » منسجمة في اتجاهاما 
ومدلولاتما النظرية » ليستاطيع أن يكتشف على أساسها المذهب . وهو حين 
لا جد هذه المجموعة المتسقة ني الأحكام » الي أدى اليها اجتهاده الشخصي › 
جد نفسه مضطراً إلى احتيار نقطة انطلاق أخحرى» مناسبة لعملية الا كتشاف . 
ولنجسد المشكلة بصورة أوضح ني المثال التالي : 

جتهد رأىأن النصوص تربط ملكية الأروات الطبيعية الخام بالعمل » 
وتنفى تملكها بأي طريقة أخرىسوى العمل > ووجد لمذه النصوص استفناء 
راحدا ني نص بقرر ني بعض المجالات : التمللك بطريقة أخرى غير العمل. 

إن هذا المجتهد سوف تبدو له نتائج النصوص ومعطياما ‏ حسب 
اجتهاده - قلقة غير متسقة . ومصدر هذا القاق وعدم الاتاق : النص 
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الاستئنائي » إذ لولاه لاستطاع أن يكتشف على أساس مجموع النصوص 
الأخحرى : ان الملكية ي الإسلام تقوم عل ساس العمل . فاذا يصنع هذا 
المجتهد > وم يتغلب على التناقض بن موقفيه الاجتهادي والإکتشافي ؟. 


إن المجتهد الذي يواجه هذا التناقض تمل عادة تفسيرين لذلا القلق › 
وعدم الاتساق بين الأحكام الى أدى اليها اجتهاده . 


أحدها : أن بعض النصوص الى مارسها غير صحيحة » كالنص 
الاستنائي في الفرضية الني افترضناها مثلا » بالرغم من توفر الشروط الي 
أمر الإسلام باتباع كل نص تتوفر فيه . وعدم صحة بعض النصوص أدى 
إلى دخول عنصر تشريعي غريب في المجموعة الي يضمها اجتهاده من 
أحكام » وأدى بالتالي إلى تنافر تللك الأحكام على الصعيد النظري وني عماية 
الا كتشاف . 


والتفسير الآحر : أن هذا التنافر المحسوس بين عناصر المجموعة 
سطحي ¢ ولیس له واقع وإعا نتج إحساس الممارس به عن عدم قدرته 
على الاهتداء إلى سر الوحدة بين تلاث العناصر › وتفسير ها النظري المشترك . 

وهنا بحتلف موقف للممارس بوصفه متهداً يستنبط الأحكام » عن 
موقفه بوصفه مكتشفاً للمذهب الاقتصادي فهو باعتباره عتهداً بستنبط 
الأحكام لا بمكنه أن يتخل ني عمله الخاص عن الأحكام الي أدى اليها 
اجتهاده » وإن بدت له متنافرة على الصعيد النظري » مادام بحتمل أن يكون 
مرد هذا التنافر إلى عجزه عن استكناه أسرارها وأسسها المذهبية . ولكن 
تمسكه بتلك الأحكام لا يعي قطعيتها » بل هي نتائج ظنية » ما دامت تقوم 
على أساس الاجتهاد الظي الذي يبرر الأخذ بها » بالرغم من احتمال الخطاً. 

وأما حين يريد هذا الفقيه أن يتخطى فقه الأحكام إلى فقه النظريات › 
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تفرض عليه نوع الأحكام الي بجحب أن ينطلق منها › وتحم أن تكون نقطة 
الانطلاق مجموعة متسقة. ومنسجمة من الأحكام › فإن استطاع 
المجوعة فرما یضمه اجتهاده الشخصي من أحكام > وينطلق منها في عملية 
الاكتشاف لفهم الأسس العامة للاقتصاد الإسلامي › دون أن يمى بتناقض 
أو تنافر بين عناصر تلاك المجموعة .. فهي فرصة نينة تتحد فيها شخصية 
المارس بوصفه فقيهاً يستنبط الأحكام » مع شخصيته بوصفه مكتشفاً 
لانظريات . 

وأما إذا لم يسعد بمذه الفرصة › ولم يسعفه اجتهاده بنقطة الانطلاق 
لمناسبة .. فإن هذا لن يو ثر على تصميمه ني العملية » ولا على إيانه : بأن 
واقع التشريع الإسلامي بعكن أن يفسر تفسيراً نظربا متسقا شاملا . والسبيل 
الوحيد الذي يتح على الممارس و : أن يستعين بالأحكام 
الي أدت اليها اجتهادات غيره من المجتهدين لأن في كل اجتهاد مجموعة 
من الأحكام > تختاف إل حد کبیر عن المجاميع الي تشتمل عليها الإجتهادات 
الأخحرى . 

وليس من النطقى أن نترقب اكتشاف مذهب اقتصادي وراء كل 
جموعة من تلاك المجاميع > وإغا نو من عذهب اقتصادي واحد » تقوم على 
أساسه أحكام الشريعة الموجودة »> ضمن تلاك المجاميع » ففي حالة التنافر 
بين عناصر المجموعة الواحدة › الي يتبناها اجتهاد الممارس . يتعين عليه 
ني عملية الاكتشاف أن يزيل العناصر القلقة › الي تو دي إلى التناقض على 
الصعيد النظري » ويستبدها بنتائج وأحكام في اجتهادات أخرى »› أكر 
انسجاماً وتسهيلا لعملية الاكتشاف » ويكوّ ن مجموعة ملفقة من اجتهادات 
عديدة يتوفر فيها الانسجام › لينطلق منها وخرج ني النهاية باكتشاف 
الرصيد النظري للك المجموعة المافقة من الأحكام الشرعية . 


وأقل ما يقال ني تلك المجموعة : نها صورة » من الممكن أن تكون 
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صادقة كل الصدق ي تصوير واقع التشریع الإسلامي .. وليس إمكان 
صدقها أبعد من إمكان صدق أي صورة أخرى من الصور الكثيرة › الي 
يزخر با الصعيد الفقهي الاجتهادي . وهي بعد ذلك تحمل مبرراتما الشرعية› 
لأنما تعر عن اجتهادات إسلامية مشروعة › تدور كلها في فلك الكتاب 
والسنة . ولأجل ذلك يصبح بالإمكان للمجتمع الإسلامي أن بختارها ني جال 
التطبيق » من بين الصور الاجتهادية الكثير ة للشريعة » الي مجحب عليه أن 
بحتار واحدة منها . 

وهذا كل ما بمكن إنجازه ني عملية الاكتشاف للاقتصاد الاسلامى › 
عندما يعجز الاجتهاد الشخصى للممارس عن تكوين النقطة المناسبة للانطلاق. 
بل إن هذا هو كل ما نحتاج اليه تقرياً بهذا الصدد . وماذا نحتاج بعد أن 
نکتشف مذهاً اقتصادیاً › يتمتع بإمكان الصدق والدقة ني التصوير » بدرجة 
لا تقل عن حظ أي صورة اجتهادية أحرى › وتتوفر فيها مبررات النسب 
الاسلامي » باعتبار انتسابما إلى مجتهدين أكفاء » وتحمل من الاسلام رخصة 
اتطبيتق في الياة الإسلامية ؟!. 


خداع الواقع التطبيقي 

قد المذهب E‏ ي حياة بو صفه ۳ 
الاقتصادية » الى کانت قائمة بين أفراد اع الإسلامي . ولأجل 
هذا يصبح من a‏ - خلال عملية اكتشاف الاقتصاد الإسلامي - أن 
ندرسه ونبحث عنه على الصعيد التطبيقى › »> کا ندرسه ونېحث عنه على 
الصعيد النظري . فإن التطبيق حدد ملامح الاقتصاد الإسلامي وخصائصه › 
کا حددھا ذصوص النظرية ي مجالات التشريع . 

ولکن النصوص التشريعية للنظرية ية أقد ر على تصوير المذهب من الواقع 
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التطبيقي › لأن النطبيق نص تشريعي ني ظرف معين قد لا بستطيع ن يعكس 
المضمون الضخم لذلا النص » ولا أن يصور مغزاه الاجتماعي كاملا › 
فيختاف إهام التطبيق ومعطاه التصوري للنظرية عن المعطى الفكري للنصوص 
التتريعية نفسىها . ومرد هذا الاختلاف إلى خداع التطبيق لحواس الممارس 
الاكتشافة » نتيجة لارتباط التطبيق بظروف موضوعية خاصة . 


ويکفي مثالا على هذا الخداع : أن الممارس الذي يريد أن يتعرف 
على طبيعة الاقتصاد الإسلامي من خلال التطبيق › قد يوحي اليه التطبيق 
بأن الاقتصاد الإسلامي رأسمالي » يو من بالحرية الاقتصادية ›» ويفسح 
المجال أمام الملكية الخاصة والنشاط الفردي الحر > كا ذهب إلى ذللف ‏ 
بكل صراحة - بعض المفكرين المسلمين » حين تراءعى هم أفراد المجتمع 
الذين عاشوا تجربة الاقتصاد الإسلامي وهم أحرار ني تصرفانهم › لامحسون 
بضغط أو تحديد » ويتمتعون محق ملكية أي ثروة يتاح لمم الاستيلاء عليها 
من ٹروات الطبيعة » وح استشمارها والتصرف فيها » وليست الرأسمالية 
إلا هذا الانطلاق الحر » الذي كان أفراد المجتمع الإسلامي بمارسونه ي 
حیام الاقتصادية . 


شف العف إل :داق + أن تطعيم الاقتصد الإسلامي بعناصر 
لا رأسمالية والقول : بأن الإسلام اشر اكي ني اقتصاده › أو حمل بذوراً 
اشتراكية .. ليس عملا أميناً من الممارس › وإنما هو مواكبة للفكر اللحديد 
الذي بدأ يسخط على الرأسمالية ويرفضها »> ويدعو إلى تطوير الإسلام 
بالشكل الذي بمكن آن يستساغ ي مقابيس هذا الفكر ابلحديد . 

وأنا لا أنكر أن الفرد ني مجتمع عصر النبوة كان بمارس نشاطاً حرا » 
وعلاف حريته ئي المجال الاقتصادي إلى مدى مهم > ولا انکر أن هذا قد 
بعكس وججها رأسمالاً للاقتصاد الإسلامي ... ولكن هذا الوجه الذي نحسه 
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خلال النظر من بعد إلى بعض جوانب التطبيق قد لا نحسه مطلقاً حلال دراسة 
النظريات على الصعيد النظري . 

صحيح أن الفرد الذي كان يعيش عصر النبوة يبدو لنا الآن أنه كان 
يتمتع بنصيب كبير من الحرية » الي قد لا بميز الممارس أحياناً بينها وبين 
الحريات. الرأسمالية » ولكن هذا الوهم يتبدد حين نرد القطبيق إلى النظرية 
إلى النصوص التشريعية . 

والسبب ني هذه المفارقة بين النظرية والتطبيق » بالرغم من أن كلا 
منهما تعبير عن الآنحر بشكل من الأشكال .. يكمن ني الظروف الى كان 
إنسان عصر التطبيق يعيشها » ونوع الإمكانات الي كان بملكها فإن المضمون 
اللارأسمالي للنظرية ني الاقتصاد الإسلامى » كان تفي في مجال التطبيق إلى 
جا 6 فر كانت كانت الأ نان ر فدهل اله فة ویر 
المضمون اللارأسمالي باطراد » ويتضح ني مجال التطبيتى الأمين للاسلام › 
بقدر ما ترتفع تلاك الإمكانات وتتسع تلاك القدرة . فكاما امتدت قدرة 
الإنسان » وتنوعت وسائله في السيطرة على الطبيعة .. انفتحت أمامه مجالات 
أرحب للعمل والتملاك والاستغلال » واتضح أكثر فأكثر تناقض النظرية 
ي الاقتصاد الإسلامي مع الرأسمالية » وتجلى مضموا اللارأسمالي من 
خلال الحلول الي يضعها الإسلام لامشاكل المستجدة » عبر القدرة المحنامية 
للانسان على الطبيعة . 

فإنسان عصر التطبيق كان يذهب مثلا إلى منجم ملح أو غيره » وحمل 
ما يشاء من المواد المعدنية » دون منع من النظرية الي كانت ها السيادة › 
ولا معارضة منها لملكيته الخاصة لتلك المواد . فأذا بمكن أن توحى به هذه 
الظاهرة في جال التطبيق » إذا فصلت عن دراسة النص التشريعي والفقهي 
بشكل عام ؟. إا توحي بسيادة الحرية الاقتصادية ي المجتمع » بدرجة 
تشبه الوضع الرأسمالي للحرية ني التمللك والاستثمار . 
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وأما إذا نظرنا إلى النظرية من خلال النصوص » وجدنا أا توحي 
بشعور معا كس للاشعور الذي أوحت به تلاك الظاهرة ني مجال التطبيق »لأن 
النظرية ني نصوصها تمنع أي فرد عن تملك المنايع امعدنية لاملح أو النفط > 
ولا تسمح له باستخراج ما يزيد على حاجته منها . وهذا قيض صریح 
للرأسمالية الي تى مبدأً الملكية الخاصة » وتفسح المجال أمام الفرد ليتملك 
المنابع الطبيعية للثروة المعدنية »> واستغلاها استغلالا رأسمالياً »> بقصد المريد 
من الأرباح . فهل بمكن لأحد أن بطلق على اقتصاد لا بعترف جحرية لك ٠‏ 
منابع الملح والنفط › ولا بأحذ المزيد من تلك المنابع » نما يضيق على الآحزين 
ويضيع حقهم ني الانتفاع بالمنبع .. هل إمكن أن يطلق على هذا الاقتصاد : 
اسم الاقتصاد الرأسمالي ؟! » أو أن يبعث ني نفوسنا إحساساً باللون الرأسالي 
للمذهب زظر ما بعثه التطبيق من إحساس رذللك ٤‏ نفوس البجض : 


فيجب أن نعرف إذن : أن إنسان عصر التطبيق كان يستشعر الحرية 
ني مجالات العمل والاستغلال » وحى الاستفادة من منابع الملح والبعرول 
مثا > لأجل أنه لم يكن يستطيع ني الغالب - بحكم ظروف الطبيعة › 
واخفاض مستوى وسائله وبدايتها - أن يعمل ويشتغل خارج الحدود 
الملسموح بها من قبل النظرية . فهو لا يتمكن مثلا أن يستخرج من الادة 
المعدنية كميات هائلة - كالكميات اهائلة الي تستخرج اليوم - لأنه م 
يكن مجهزاً ضد الطبيعة با جهز به الانسان الحديث »› فلا يصطدم في واقع 
حياته بتحديد الكمية الي يباح له استخراجها » لأنه مهما أراد أن يستخرج 
وسائله البدائية » فلن يستخرج ني الغالب القدر الذي يضر بشر كة الاخحرين 
معه ي الانتفاع با معدن . وإنما يبرز أثر النظرية بشكل صارخ › وينعكس 
تناقضها مع التفكير الرأسمالي » حين ترتفع إمكانات الانسان » وتنمو 
قدرته على غزو الطبيعة ویصبح بإمكان أفراد قلائل أن يستغلوا معدا بكامله» 
ويجدوا ني أسواق العام لمر ابطة والمغتوحة كلها جالا“ لأعظم الأرباح . 
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وكذلك أيضاً نرى مثل هذا تماما ني النظرية » الي لا تسمح الفرد بأن 
علاك من الثروات الطبيعية والمواد الخام ‏ كخشب الغابات مثلا ‏ إلا 
ما يباشر بنفسه حيازته وإنتاجه . فإن هذه النظرية لا بمكن لإنسان عصر 
التطبيق أن بحس با ني حياته العملية إحساساً واضحاً عميقاً . ما دام العمل 
في ذلاث العصر يقوم بصورة عامة على أساس المباشرة وما بحكمها ولكن 
حين تتضخم الكمية الي بعكن استخراجها وحاز ا تضخما هائلا » بسب 
الأدوات والآلات > مع كمية من النقد الي بمكن أن تسدد منها أجور 
العمال . حين يم كل ذلك » بصبح في مستوى قدرة ذلاك الفرد الاعتماد 
على العمل المأجور » ي استخراج وحيازة المواد الخام من ثروات الطبيعة . 

وهذا ما تم فعلاً في الواقع المعاش » إذ أصبح العمل الأجور والانتاج 
الرأسمالي هو الأساس ني استخراج وحيازة تلا المواد . وعند هذا فقط 
يظهر بشكل بارز التناقض بين النظرية في الاقتصاد الاسلامي › وبين 
الرأسمالية » ويبدو لكل مارس - ما لم يكن أعمى - : أن النظرية ليست 
ذات طبيعة رأسمالية » وإلا فأي اقتصاد رأسمالي حارب الأسلوب الرأسمالي 
في حيازة المروات الطبيعية ؟! . 


وهكذا جد أن إنسان عصر الانتاج الرأسمالي » الذي بلاف اللات 
الي تقطع كميات هائلة من خشب الغابات ي ساعة » وتوجد ني عفظته 
النقو د الي تغري المتعطلين من العمال بالعمل عنذه › واستخدام تلات الا لات 
ي اقتطاع الخشب » وتتوفر لديه وسائط النقل الي تنقل تلاك الكميات 
الضخمة إلى حلات البيع › وتوجد بانتظاره الأسواق الي تضم کل تلاك 
الكميات . 
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إن هذا الفرد هو الذي سيشعر إذا عاش حياة إسلامية » بعدى مناقضة 
النظرية في الإسلام بدأ الحرية الاقتصادية ني الرأسمالية > حینما لا تسح 
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له النظرية بإقامة مشروع رأسمالي لاقتطاع الخشب من الغابة » وبيعه 
بأغلى الأنعان . 


فالنظرية إذن م تبرز وجهها كله من خلال التطبيق الذي عاشته ٠‏ 
والفر د الذي عاش تطبيقها م يتجل له وجهها الكامل خلال المشا كل والعمليات 
الي مارسها ني حياته » وما يدو ذللك الوجه الكامل من خلال النصوص 


وأولتات الذين اعتقدوا بأن الاقتصاد الإسلامى رأسمالي › يومن 
بالحريات الرأسمالية » قد يكون مم بعض العذر إذا كانوا قد استلهموا 
إحساسهم من خلال دراسة إنسان عصر التطبيق › والقدر الذي كان يشعر 
به من الحرية » ولكن هذا إحساس خادع > لأن إلمام التطبیق لا يكفي بدلا 
عن معطبات النصوص التشريعية والفقهية نفسها › الي تكشف عن مضمون 
راان 

وني الواقع : أن الاعتقاد بوجو د ٠‏ ضمون لا رأسمالي للنظرية الإقتصادية 
ئي الإسلام على ضوء ١٠ا‏ قدمناه .. ليس نتيجة تطوير أو تطعم أو عطاء ذاتي 
جديد للنظرية » كا بقول أولئاث الم منون برأسمالية الاقتصاد الاسلامي › 
الذين يتهمو ن الاتجاه إلى تفسير الاقتصاد الإسلامى اتجاهاً لا رأسمالاً » 
ويقولون عنه : إنه اجاه منافق » بحاول إدخال عناصر غريبة في الإسلام › 
تماقا للمد الفكري الحديث » الذي شجب الرأسمالية في الحرية والماكية .... 

وحن ملاك الدليل التارحي على تفنيد هذا الامام > وإثبات أمانة الانجاه 
اللارأسمالي ني تفسير الاقتصاد الإسلامي › وهذا الدليل هو النصوص 
التشريعية والفقهية » الي نجدها ني مصادر قديعة › يرجع تاريحها إلى ما قبل 
مثات السنين » وقبل أن يوجد العام الحديث والاشتراكية الحديثة » بكل 
مذاهبها وأفكارها . 
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وحين نيرز الوجه اللارأسمالي للاقتصاد الإسلامي »الذي يعر ضه هذا الكتاب» 
ونو “كد على المغارقات بينه وبين المذهب الرأسمالي ني الاقتصاد .. لا نريد 
بذلاك أن نمنح الاقتصاد الإسلامي طابعاً اشتر اكياً » وندرجه ني إطار المذاهب 
الاشتراكية » بوصفها النقيض لار أسمالية . لأن التناقض المستقطب القائم 
بين الرأسمالية والاشتراكية » يسمح بافتر اض قطب ثالث ني هذا التناقض › 
ويسمح للاقتصاد الإسلامي خحاصة أن بحتل مر كز القطب الفالث › إذا أثبت 
من الخصائص والملامح والسمات ما يو هله هذا الاستقطاب ثي معترك 
التناقض . وإنما يسمح التناقض بدخول قطب ثالث إلى الميدان » لأن 
الاشتراكية ليست مجرد نفي للرأسمالية » حى يكفي لكي تكون اشتراكاً 
أن ترفض الرأسمالية » وإ نما هي مذهب إمجابي له أفكاره ومفاهيمه ونظرياته. 
وليس من الحم أن تکون هذه الأفكار والمغاهم والنظريات صواا إذا كانت 
الرأسمالية على خط . ولا أن يكون الاسلام اراک > إذا م يكن رأسمالياً. 
فليس من الأصالة والاستقلال والموضوعية ني البحث › وحن نمارس عملية 
اكتشاف للاقتصاد الإسلامى .. أن حصر هذه العملية ضمن نطاق التناقض 
الخاص نين الرأسمالة اوالاشر اكة 4.ويتلمح الاقصاد السلا باد 
القطبين التناقضين » فنسرع إلى وصفه بالاشتراكية إذا م يكن رأسمالاً » 
أو بالرآسمالية إذا م يكن اشتراكياً . 

وسوف تتجلى نحلال البحوث المقبلة أصالة الاقتصاد الاسلامي »ومناقضته 
للأشتراكية ني موقفة هن اللكة الخاضة وانجرامة ها واغر اق في 
حدود مستمدة من نظريته العامة - ممشروعية الكسب الناتج عن ملكية 
مصدر من مصادر الانتاج غير العمل . بينما لا تععرف الاشراكية بمشروعية 
الكسب الناتج عن ملكية أي مصدر من مصادر الانتاج › إلا العمل المباشر 
وهذا ني الحقيقة هو التناقض بين النظرية الاسلامية والنظرية الاشتراكية في 
الاقتصاد . و كل مظاهر التناقض بينهما إنما تنبع من هذا المنطلق » الذي 
سيتضح أ كر فأ کار حين نباشر التفصيلات » ونضع النقاط على الحرو 


۹ 


نظو رع ماب لالاج 


١‏ الاحكام 


توزيع الثروة على مستوين ^ : 
والاخر توزيع الروة المنتجة . 
فمصادر الانتاج هي : الأرض ٠‏ والمواد الأولية › والأدوات اللازمة 


لإنتاج السلع المختلفة . لأن هذه الأمو ر جميعا تساهم في الإنتاج الزراعي أو 


(۱) تر دد ي هذا الفصل عدة مصطلحات » بجحب تحديد معناها منذ البده : 


أ - ( مبدأً الملكية المزدوجة ) وهو المبدأً الاسلامي ني الملكية » الذي يؤمن بأشكال ثلاثة 
ها وهي : الملكية الخاصة » وملكية الدولة » والملكية العامة . 


ب - ( ملكية الدولة ) : وتعي ملك المنصب الإهي ي الدو لة الاسلامية الذي ممارسه اللبي 
أو الامام : للمال » على نحو يخول لولي الأمر التصرف في رقبة المال نفسه وفقاً لما هو مسؤول 
عنه من المصالح کتملکه للمعادن مشلا . 

ج - ( الملكية العامة ) : وهي تملك الاءة أو الناس جميعاً مال من الأءوال . 

و كذلكتشمل الملكية العامة الأموال اليتكون رقبتها ملكا للدو لة و لكن لا يسمح ها بالتصرف 
في رقبة المال نفسه لورود حق عام للامة أو الناس جميءاً على المال يفرض الانتفاع به مع 
الاحتفاظ برقبته فالمر كب من ملكية الدولة والق العام للامة أو الناس جميعاً في الاحتفاظ برقبة 
المال نطلق عليه اسم الملكية العامة آيضاً وبهذا يعرف آن ملكية الدولة والملكية العامة كمصطاحين 
هذا الكتاب يناظران تقريباً مصطلحي الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة للدولة ني لغة 
القانون الديث . ٠‏ 


۲۸ - اقتصادنا‎ E 


وأما البروة المنتجة فهي : ااسلعم الي تنجز خلال عمل بشري مع 
الطبيعة › وتنتج عن عملية تر كيب بين تلاك المصادر المادية للانتاج . 

فهناك إذن ثروة أولية وهي : مصادر الانتاج › وثروة ثانوية وهي : 
ما بظفر به الانسان عن طريق استخدام تلك المصادر > من متاع وسلع . 


د - ( ملكية الامة ) : وهي نوع من الملكية العامة » وتعي ملكية الامة الاسلامية بمجموعها 
وامتدادها القار عى لال من الأموال » كملكية الامة الاسلاءية للارض العامرة المفتوحة بال حهاد . 


ه - ( ملكية الناس ) : وهي أيضاً نوع من الملكية العامة » ونطلق هذا الاسم على كل مال 
لا يسح لفرد أو جهة خاصة بتملكه » ويسمح للجميع بالانتفاع به »> فا كان من هذا القبيل من 
الأموال نطلق عليه اسم : الملكية العامة الناس . فالملكية العامة الناس أي مصطلح هذا الكتاب تعي : 
أمراً سلبيا وهو عدم .السماح للفرد أو المهة الخاصة بتملك الال »> وامراً إبجابياً وهو السماح 
الجميع بالانتفاع به » وذلك كا ني البحار والأجار الطبيعية . 

و - ( الملكية العاءة ) أيضاً : وقد نطلق اسم الملكية العامة على ما يشمل المقلين معا » 
حقل ملكية الدوّلة » وحقل الملكية العامة المتقدمين › التعبير بذلك عا يقابل الملكية الخغاصة . 

ز - ( الملكية الغاصة ) : ونعي بها حين نطلقها في هذا الكتاب » اختصاص الفرد ‏ أو 
أي جهة مدو دة النطاق - مال معين » اختصاصاً يحمل له مبدئياً الحق ني حرمان غیر ه من الانتفاع 
به ۰ أي شکل من الأشکال ۰ ما م توجد ضرورة وحالة أستشنائية » طبر ملكة الانسان لا 
عحتطبه من خحشب الغابة أو يغتر فه من ماء الهر . 

- ( الق الخاص ) : ونعي به حين نطلقه ثي هذا البحث : درجة من اختصاص الفرد 
بالمال > تختلف عن الدرجة الي تعبر عنما الملكية ني مدلوها التحليلي والتشريمي . فالملكية : 
اختصاص مباشر بالمال . والحق : اختصاص ناتج عن اختصاص آخر » وتابع له ي استمراره . 
ومن الناحية التشر يعية : تؤدي الملكية إلى اعطاء الماك حق حرمان غيره من الاستفادة مملكه › 
بينما لا يردي الق الخاص إلى هذه النتيجة » بل يبقى ألغير الاستفادة من المال بشكل تنظمه ألشر يعة. 


ط - ( الاباحة العامة ) : وهي حکم شرعي »› يسمح موجبه لأي فرد بالانتفاع بامال 
و مله ملكية خاصة . والمال الذي تبت فيه هذه الاباحة يعتبر من المباحات العامة »> كالطير 
ني الحو . والسمك ني البحر . ٠‏ 


٤ 


والحديث عن التوزيع بحب أن يستوعب كلا الأروتين : الأروة الأم » 
والب وات > مصادر الإنتاج » والسلع المنتجة . 

ومن الواضح أن توزيع المصادر الأساسية للانتاج يسبق عملبة الإنتاج 
نفسها » لأن الأفراد غا عارسون نشاطهم الإنتاجي » وفقاً للطريقة الي 
يقسم بها المجتمع مصادر الإنتاج . فتوزيع مصادر الانتاح قبل الإنتاج › 
وأما توزيع الأروة المنتجة فهو مرتبط بعملية الإنتاح » ومتوقف عليها » لأنه 
يعالج النتائج الي يسفر عنها الإنتاج . 

والاقتصادبون اارأسمالير ن » حين بدرسون ي اقصادهم السياسي 
قضايا التوزيعم ضمن الإطار الرأسمالي .. لا ينظرون إلى البروة الكلية 
للمجتمع » وما تضمه من مصادر انتاج › وإنما یدرسون توزیع اللروة المنتجة 
Ee‏ أي الدخل الأهلي > لا مجموع الروة الأهلية . ويقصدون بالدحل 
الأهلي : مجموع السلع والخدمات المنتجة » أو بتعبير أصرح : القيمة النقدية 
محث توزيع هذه القيمة النقدية على العناصر الي ساهمت ني الإنتاج › فيحدد 
لكل من رأس الال » والأرض > والمنظم » والعامل .. نصيبه على شكل 
فائدة وريع > وربح وأجور . 

ولأجل ذللك كان من الطبيعي أن تسبق بحوث الإنناح بحث التوزيع » 
لأن التوزيع مادام يعي تقس القيمة النقدية للسلع المنتجة على مصادر الإنتاج 
وعناصره .. فهو عملية تعقب الانتاج › إذ ما لم تنتج سلعة لا معى لتوزيعها 
أو توزيع قيمتها . وعلى هذا الأساس نجد أن الاقتصاد السياسي يعتبر الانتاج 
هو الموضوع الأول من مواضيع البحث › فيدرس الإنتاج أولاء ثم يتناول 
قضايا التوزيع . 

وأما الإسلام فهو بعالج قضايا النوزيع على .نطاق أرحب وباستيعاب 
أشمل › لانه لا كتفي بععابلحة توزيع المروة المنتجة » ولا بتهرب من الحانب 


{° 


الأعمق للتوزيع »> أي توزيع مصادر الإنتاج » كا صنعت الرأسمالية 
المذهبية » إذ ترركت مصادر الإنتاج بسيطر عليها الأقوى دائما › تحت 
شعار الحرية الاقتصادية › الي تحدم الأقوى وتهد له السبيل إلى احتكار 
الطبيعة ومرافقها بل إن الإسلام تدختل تدخلا“ إبجاب في توزيع الطبيعة › 
وما تضمه من مصادر إنتاج > وقسمها إلى عدة أقسام »> لكل قسم طابعه 
المميز من الملكية الخاصة > أو الملكبة العامة » و ملكية الدولة »أو الإباحة : 
العامة .. ووضع هذا التقسيم قواعده > كا وضع إلى صف ذلك أيضاً القواعد 
الي يقوم على أساسها توزيع الروة المنتجة »> وصمم التفصيلات ني نطاق 
تلاك القواعد . 

وهذا السب تصبح نقطة الانطلاق »› أو المرحلة الأولى ني الإقتصاد 
الإسلامي هي : التوزيع > بدلا من الإنتاج » كا كان في الإقتصاد السياسي 
التقليدي لأن توزيع مصادر الإنتاج نفسها يسبق عملية الإنتاج » و كل تنظم 
يتصل بنفس عملية الإنتاج أو السلع المنتجة يصبح ني الدرجة الثانية . 

وسوف نبدأً الآن بتحديد موقف الاسلام من توزيع المصادر الأساسية› 
توزیع الطبيعة عا تضمه من ثروات . 


المصدر الأصيل للانتاج : 
وقبل أن نبد بالتفصيلات الي يتم توزيع المصادر الأساسية وفقا ها » 
جب أن نحدد هذه المصادر . 
في الاقتصاد السياسي يذ كر عادة أن مصادر الانتاج هي : 
١‏ - الطبيعة . 
۲ و امال . 
۳ - العمل » ويضم التنظم الذي بمارسه المنظم للمشروع . 


e۳ 


غير آنا إِذ نتحدٹ عن توزیع الصادر ؛ ي الاسلام وأشکال ملکیتها .. 
لا بد لنا أن نستبعد من جال البحث المصدرين الأخيرين › وها : رأس المال» 
والعمل . 
ما زاس امال هر في الحقيقة ثروة ' منتجة › ولیس 8 اماتا 
LS‏ ثروة E‏ تنتج 
النسيج ليست ثروة طبيعية حالصة 4 وإغا ھی مادة طبيعية > کفها العمل 
اي حلال عملية ٠‏ سابقة . و اا رخنت الان و 
قبل أن پمارس ا اقتصادا e‏ “اجا فیها . ومادام رأس لمال ل 
انتاج سابق › فسوف ندرج توزیعه في حث توزیع الروة المنتجة › با 
تضمه من سلع استهلا كية وإنتاجية . 

وآما العمل فهو العنصر المعنوي من مصادر الانتاج » وليس ثروة 
مادية تدخل ني نطاق الملكية الخاصة أو العامة . 

وعلى هذا الأساس تكون الطبيعة وحدها من بين مصادر الانتاج 
موضوع درسنا الآن » لأا تمثل العنصر المادي السابق على الانتاج . 

اختلاف المواقف المذهبية من توزيع الطبيعة : 
والاسلام ي علاجه لتوزیع الطبيعة » بحختاف عن الرأسمالية والمار كسية› 
فالر أسمالية تر بط ملكية مصادر الانتاج ٠‏ ومصر توزیعها رأفراد 


المجتمع أنفسهم » وما یبذله کل واحد منهم من طاقات وقوی - داخل 
نطاق الحرية الاقتصادية الموفرة للجميع - في سبيل الحصول على أكبر 


۷ 


نصيب مكن من تلات المصادر .. فتسمح لكل فرد بتملاف ما ساعده الحظ 

وأما امار كسية فهي ترى تبعاً لطريقتها العامة ني تفسير التاريخ : 
أن ملكية مصادر الانتاج تتصل اتصالا مباشراً بشكل الانتاج السائد »فكل 
شكل من أشكال الانتاج هو الذي يقرر - ني مرحلته التارحية - طريقة 
توزيع المصادر المادية للانتاج » ونوع الأفراد الذين جب أن يملكوها . ويظل 
هذا التوزيع قائماً حى يدخل الناريخ ني مرحلة أخرى » ويتخذ الإنتاج 
شکلا جديداً فيضي هذا الشكل الحديد ذرعاً بنظام النوزيع الشانق وة 
به ي طریق وه وتطوره 4 ہی یتمزف نظام التوزيع القدي ¢ بعد تناقض 
مرير مع شكل الإنتاج الحديث › وينشاً توزيع جديد لصادر الإنتاج › 
عحقق لشكل الإنتاج الحديث الشروط الاجتماعية الي تساعده على النمو 
والتطور . فتوزيع مصادر الإنتاج يقوم دائماً على أساس خدمة الإنتاج نفسه: 
ویتکیف وفقاً لمتطلبات وه وارتقائه 

ففي مرحلة الإنتاج ا راعي من التاريخ » كان شكل الإنتاج حم 
للانتاج الصناعي الآلي › إعادة النوزيع من جديد على أساس امتلاك الطبقة 
الرأسمالية لكل مصادر الإنتاج » وي درجة معينة من نمو الانتاج الآلي 
يصبح من المحتوم تبديل الطبقة الرأسمالية بالطبقة العاملة » وإعادة التوزيع 
على هذا الأساس . 


والإسلام لا يتفق في مفهومه عن توزيع ما قبل الإنتاج مع الرأسمالية› 
ولا مع المار كسية . فهو لا يو من إعفاهي الرأسمالية عن الحرية الإقتصاديةء 
كا مر بنا ي بحث ر مع الرأسمالية )“ . وكذلاك لا يقر الصلة الحتمية › 

. ۲۹۹ - ۲٤١ / ۱ اقتصادنا‎ )۱( 
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الي تضعها المار كسية بين ماكية المصادر وشكل الانتاج السائد » كا رأينا 
في بحث ( اقتصادنا ثي معالمه الرئيسية  )‏ . وهو لذلك بحد من حرية ملاك 
الأفراد لمصادر الإنتاج » ويفصل و تلا المصادر عن شكل الإتتاج 
لأن المسألة ني نظر لإسلام ل لست مال اوا انتاج › تتطلب نظاماً للتوزيع 
يلائم سير ها ونموها » لکي يتغير التوزيع كاما ا حاجة الإنتاج إلى 
تغيير » وتوقف نموه على توزيع جديد › وإنما هي مسألة انان له حاجات 
وميول » جب إشباعها ني إطار محافظ على انسانيته وينميها . والانسان هو 
الإنسان » بحاجاته العامة وميوله الأصيلة » سواء كان بحرث الأرض بيديه» 
أو يستخدم قوى البخار والكهرباء » وهذا مجحب أن يم توزيع المصادر 
الطبيعية للانتاج بشكل يكفل إشباع تلاك الحاجات والميول » ضمن إطار 
إنساني تيح للانسان أن ينمي وجوده وإنسانيته داخل الإطار العام . 

فکل فرد - بوصفه إنساتا خاصآ ‏ له حاجات لا بد من إشباعها . 
وقد آتاح ار للافراد إشباعها عن طريق الملكية الخاصة › الي أقرها 
ووضع ۵ا أسبابا وشروطها . 


وحين تقوم العلاقات بين الأفراد > ويوجد المجتمع » يكون ممذا 
المجتمع حاجاته العامة أيضاً . الي تشمل كل فرد بوصفه جزءاً من المر كب 
الاجتماعي . وقد ضمن الإسلام للمجتمع إشباع هذه الحاجات » عن 
طريق الملكية العامة أبعض مصادر الانتاج . 


وکٹیراً ما لا يتمكن بعض الأفراد من إشباع حاجانہم عن طريق 
الك العامة یس زاء رمان وبل لوزن اهم ) وها ع 
الإسلام الشكل الثالث للملكية › > ملكية الدولة » ليقوم ولي الأمر محفظ 


التوازن العام . 


. ۳۲۷ - ۳۲۰۹ | ۱ اقتصادنا‎ )١( 
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وھکذا یم توزیع المصادر اأطبيعية للانتاج ¢ بتقسم هذه المصادر ى 
حقول الملكية الخاصة › والملكية العامة » وملكية الدولة . 


( مصادر الطبيعة لاتتاج : 
ويمكننا تقس المصادر الطبيعية للانتاج أي العام الإسلامي إلى عدة أقسام : 
١‏ - الأرض : وهي أهم ثروات الطبيعة » الي لا يكاد الانسان يستطيع 
بدونما أن بمارس أي لون من لوان الإنتاج . 

| ۴ - المواد الأولية الي عويما الطبقة اليابسة من الأرض › كالفحم 
اوالكبريت والبترول والذهب والحديد › ومختلف أنواع المعادن . 

٣‏ - المياه الطبيعية الي تعتبر شرطاً من شروط الياة المادية للانسان» 
وتلعب دور خحطيراً ني الانتاج الزراعي والمواصلات . 

۰ ۽ - بقية الأروات الطبيعية » وهي محتويات البحار والانمار من الروات 
لي تستخرج بالغوص أو غيره » كاللاليء والمرجان > والنروات المطبيعية 
لي تعيش على وجه الأرض من حيوان ونبات » والروات الطبيعية المنتشر ة 
ني الحو » كالطيور والأو كسجين » والقوى الطبيعية المنبثة في أرجاء الكون»› 


كقوة احدار الشلالات ٠ن‏ لاء الي بمکن حویلها إلى سال كهربائي › 
/ ينتقل بواسطة الأسلاك إلى نقطة » وغير ذللك من ذخائر الطبيعة وثرو ما. 


طبقت الشريعة على الأراضي الي تضمها دار الاسلام الأشكال الثلاثة 
للملكية »> فحكمت على قسم منها با ملكية العامة » وعلى قسم آخر بملكية 


رهي ني تشريعاما هذه تربط نوع ملكية الأرض بسبب دخوها في 
حوزة الإسلام » والحالة الي كانت تسودها حين أصبحت أرضا إسلامية. 
فملكية الأرض ني العراق تختلف عن ملكية الأرض ني أندونيسيا » لأن 
العراق وأندونيسيا محتلفان ني طريقة انضمامهما إلى دار الإسلام كا أن 
العراق نفسه مثلا تختلف بعض أراضيه عن بعض ني نوع اللكية » تبعاً 
للحالة الي كانت تسود هذه الأرض وتلاف › عندما دشن العراق حياته 
الإسلاءية . 

ولكي ندخل ني التفصيلات »› نقسم الأرض الإسلامية إلى أقسام › 
ونتحدث عن كل قسم منها ونوع الملكية فيه . 
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١‏ - الأرض الي أصبحت اسلامية بالفتح 


الأرض الي أصبحت إسلامية بالفتح هي : كل أرض دخلت دار 
الاسلام نتيجة للجهاد المسلح في سبيل الدعوة > كأراضي العراق ومصر 
وإيران وسورية وأجزاء كثيرة من العام الإسلامي . 

وهذه الأراضي ليست جميعاً سواء ني حالتها حظة الفتح الاسلامي »› 
فقد كان فيها العامر الذي تجسدت فيه جهود بشرية سابقة ›» قد بذلت في 
سبيل استدمار الأرض لازراعة > أو غيرها من المنافع البشرية . وكان فيها 
العامر طبيعاً »> دون تدنحل مباشر من الانسان › كالغابات الغنية بأشجارها 
الي استمدت غناها من الطبيعة لا من إنسان يوم الفتح . كا كان فيها أيضاً 
الأرض المهملة » الي لم تد اليها الاعمار البشري حى عصر الفتح › ولا 
الاعمار الطبيعي › وذا تسمى ميتة في العرف الفقهي » لأنما لا تنبض 
بالحياة ولا ترخر بأي نشاط . 

فهذه أنواع ثلاثة اللأرض » مختلفة تبعاً لحالتها وقت دخوها في تاريخ 
الاسلام : 

وقد حكم الاسلام على بعض هذه الأنواع بالملكية العامة » وعلى بعضها 
الاحر علكية الدولة > كا سبرى . ۰ 


أ - الأرض العامرة بشرياً وقت الفتح 
حميماً : ص ر حل me‏ ون برجد ( ی أن الأمة الاسلاسة اتد ادها 


النارعو مي الى ملك هذه لأرص EE‏ ام عل آخر ي هذه 
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الملكية العامة . ولا يسمح للفرد بتملاث رقبة الأرض ماكية خاصة . 

وقد نقل المحقق النجفى في الحواهر - عن عدة مصادر فقهية كالغنية 
والخلاف والتذكرة - : ان فقهاء الامامية مجمعون على هذا الحكم » 
ومتفقون على تطبيق مبداً الملكية العامة على الأرض المعمورة حال الفتح . 
كا نقل الماوردي ‏ عن الامام مالك : القول بأن الأرض المفتوحة تكون 
وقفاً على المسلمين منذ فتحها » بدون حاجة إلى إنشاء صيغة الوقف عليها 
من ولي الأمر . ولا جوز تقسيمها بين الغانمين . وهو تعبير آخر عن الملكية 
العامة للامة . 


أدلة الملكية العامة وظواهرها : 


ونصوص الشريعة وتطبيقانما واضحة ي تقرير مبدأً الماكية العامة هذا 
النوع من الأرض » كا يظهر من الروايات التالية : 

١‏ يي الحديث عن الحلبي قال : ( سثل الامام جعفر بن محمد 
الصادق عن السواد ما منزلته فقال: هو بلحميع المسسلمين لمن هو اليوم ولمن 
يدخل ي الاسلام بعد الوم ولمن لم بحل بعد. فقلنا الشراء من الدهاقين. فقال : 
لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصير ها للمسلمين . فاذا شاء ولي الأمر 
أن يأخذها أخذها . قلنا فان أخذها منه ؟ قال : يرد اليه رأس ماله وله ما 
اکل ھن غاا عا ع 2 

۲ - وي حديث عن ابي الربيع الشامي عن الامام جعفر الصادق قال : 


٠۷١ ص‎ ۲١ + جواهر الكلام ني شرح شرايع الاسلام الشيخ محمد حسن النجفي‎ )١( 
. الطبعة الحديثة‎ 

)۲( الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١۲‏ 2 

(۳) الاستبصار الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ج۳۴ ص ٠١۹‏ . 


ter 


ر لا تشٽروا من أرض السواد شي إلا من كانت له ذمة فانما هو يء 
للمسلمين) ‏ وأرض السواد ني العرف السائد يومذاك هي : اللحزء العامر 
من أراضي العراق الي فتحها المسلمون في حرب جهادية . وإنما أطلق 
المسلمون هذا الاسم على الأرض العراقية » لأنهم حين خرجوا من أرضهم 
القاحلة في جزيرة العرب محملون الدعوة إلى العام .. ظهرت همم خضرة 
الزرع والاشجار ني أراضي العراق . فسموا خحضرة العراق سواداً » لاجم 
كانه | مجمعون بين الخضرة والسواد ني الاسم ٠.‏ 

۴ وني خبر حماد ان الامام موسی بن جعفر قال : ( ولیس لمن 
قاتل شيء من الارضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر ... 
والأرض الي أحذت عنوة يل أو ركاب فهي موقونة مترو كة في يدي 
من يعمرها ومييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من 
التق النصف والفلث والثلثين على قدر ما يكون لمم صالاً ولا يضرهم)" . 

ويعي بذلاك أن ولي الأمر يدع الأراضي المفتوحة عنوة إلى القادرين 
على استثمارها من أفراد امجتمع الاسلامي » ويتقاضى منهم أجرة على 
الأرض لأنبا ملك مجموع الأمة > فحينما ينتفع الزارعون باستثمارها بجحب 
عليهم تقديم أمن انتفاعهم إلى الأمة . وهذا المن أو الأجرة هو الذي أطلق 
عليه ني الخبر اسم : الخراج . 

۽ - وجاء ني الحديث : أن أبا بردة سأل الامام جعفر غن شراء 
الأرض من أرض الخراج»فقال : « ومن يبيع ذالك وهي أرض المسلمين»" . 

وأرض الخراج تعبير فقهي عن الأرض الي نتحدث عنها » لأن 


. نفس المصدر والموضوع‎ )١( 
. ٠١ فروع الكاي محمد بن يعقوب الكليي + ه٠ ص‎ )۲( 
. ٠٠١ الاستبصار الشيخ محمد بن الحسن الطوسي + ۳ ص‎ )۳( 
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ارا سے وی ا رف ا رع ا ر ی د 
السابق » وتسمى لأجل ذلا أرضا خراجية . 


هوي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر › عن الامام علي بن 
موسى الرضا عليه السلام وهو يشرح أقسام الأرض وأحكامها : « وما أخذ 
بالسيف فذلف إلى الامام » يقبله بالذي يرى» ‏ . 


٦‏ - وني تاريخ الفتوح الاسلامية : أن الخليفة الثاني طولب بتقسيم 
الأرض المفتوحة بين المحاربين من الحيش الاسلامي » على اشاس مدا 
الملكية الخاصة › فاستشار الصحابة »› فأشار عليه علي عليه السلام بعدم 
لتقم وقال له معاذ بن جبل : 1 إنك إن قسمتهأ صار الريع العظيم في 
أيدي القرم > م يبيدون فيصير ذللث إلى الرجل الواحد » آو للمرأة ° 
بأتي من بعدهم قوم يسدون من الاسلام مسداً » وهم لا دون شيئاً » فانظر 
أمراً يسع أوهم وآخرهم فقضى عمر بتطبيق مبداً الملكية العامة » و كتب 
إلى سعد بن أبي وقاص : « أما بعد فقد بلغي كتابك أن الناس قد سألوا 
أن تقسم بينهم غنائمهم › وما آفاء الله عليهم » فانظر ما أجلبوا به عليك في 
العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين › واترك 
الأرضين والأنبار لعماها » ليكون ذلك ني أعطيات المسلمين › فإنا لو 
قسمناها بين من حضر م يکن لمن بعدهم شيء» . 

وقد ذهب جماعة في تفسير اجراءات الخليفة الثاني إلى القول : بأن 
السواد ملك لأهله ‏ کا جاء في كتاب الأموال لأبى عبيد - لأنه حين 
رده عليهم عمر صارت هم رقاب الأرض » وتعين حق المسلمين في الخراج» 
فالملكية العامة تعلقت بالخراج لا برقبة الأرض . 


(۱) تهذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي + ٤‏ ص ١٠١۹‏ . 
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وقد قال بعض المفكرين الاسلاميين المعاصرين › ممن أخذ بہذا التفسير 
أن هذا تأميم للخراج وليس تأميماً للأرض . 

ولكن الحقيقة : أن قيام إجراءات عمر على أساس الابعان مبدأً الملكية. 
العامة » وتطبيقه على رقبة الأرض .. كان واضحاً كل الوضوح › ولم يكن 
ترك الأرض لأهلها اعترافا منه عقهم ي ملكيتها الخاصة » وإما دفعها 
الهم مزارعة أو إجارة »› ليعملوا ني أراضي المسامين وينتفعوا ما »> نظير 
حراج يقدمونه الهم . ۰ 

والدليل على ذلك ما جاء ني كتاب الأموال لأبي عبيد › من أن عتبة 
ابن فرقد اشترى أرضاً على شاطيء الات د فا ا ٠‏ ر 
ذلك لعمر فقال : ممن اشتريتها ؟» قال : من أربابما . فلما اجتمع المهاجرون. 
والأنصار عند عمر قال : هو لاء أهلها › فهل اشتريت منهم شيا ؟ › 
قال : لاء قال : فارددها على من اشربتها منه › وخذ مالك . 


۷ - وعن أبي عون الثقفي ني كتاب الاموال . أنه قال : أسلم دهقان 
على عهد علي (ع ) »> فقام الامام عليه الصلاة والسلام وقال : « أما أنت فلا 
جزية عليلك › وأما أرضلك فانا» . 


۸ وي البخاري عن عبدالله قال : « أعطى النبی حبرا ليهو د أن 
يعملوها ويزرعوها » ولمم شطر ما حرج منها » . وهذا الحديث يشع بتطبيق 
رسول اله صلى الله عليه وآ له لمبدأً الملكية العامة على خيبر » بوصفها مفتوحة 
ي ابحهاد » بالرغم من وجود روليات معارضة . لأن النبي ( ص ) لو.. 
کان قد قسم الأرض بين المحار بين خاصة» على أساس مبداً الملكية الخاصة»› 
بدلا“ عن تطبيتق مبدأً الملكية العامة .. لما دحل مع اليهود ني عقد مزارعة 
بوصفه حاکما . فن دخوله بهذا الوصف ني العقد شر اال ان الارن 
كان أمرها مو كولا إلى الدولة › لا إلى الافراد الغانمين أنفسهم . 


٤“ 


وقد ذكر بعض المفكرين الاسلاميين : أن حادثة معاملة خيبر هذه 
دليل قطعي » على أن من حق الدولة أن تلاك أموال الأفراد » الأمر الذي 
يقرر جواز التأميم ني الاسلام . لأن القاعدة العامة أي الفيء تقسيمه على 
المماتلين » فالاحتفاظ به للدولة دون تقس على مستحقیه > حويل للدولة 
في أن تضع يدها على حقوق رعاياها » مى رأت ني ذلك مصاحة تقتضيها 
سعادة المجموع فصح إذن : إن للدولة حت تأميم الملكيات الخأصة . 

ولكن الحقيقة أن احتفاظ الدولة بالأراضى المفتوحة » وعدم تقسيمها 
بين المقاتلين كا تقسم سائر الغنائم » ليس تطبيقا ليدأ لتم 6 و لقا هن 
تطبيتى لمبدأ الملكية العامة . فإن الأرض المفتوحة لم تشرع فيها الملكية الخاصة» 
وتقسي الفيء 2 الغنيمة ) میداً وضعه 0 ف الغنائم ا و 
فالملكية العامة للأرض المغتوحة إذن طابع أصيل ها في التشريع الاسلامي › 
وليست تأميما وتشريعاً ثانوياً » بعد تقرير مبدأً الملكية الخاصة . 

وعلى أي حال » فإن أكتر النصوص الى قدمناها تقرر : أن رقبة 
الأرض - أي نفس الأرض - ملك لمجموع الأمة » ويتولى الامام رعايتها 
بوصفه ولي الامر » ويتقاضى من المنتفعين بها خراجاً خاصاً » بقدمه. 
المزارعون أجرة على انتفاعهم بالارض . والامة هي الي تملك الخراج › 
لأا ما دامت تملك رقبة الأرض »> فمن الطبيعى أن تملك منافعها وخراجها 
أيضاً . 

مناقشة لأدلة الملكية الحاصة : 


وي الباحثين الاسلاميين - معاصرين وغير معاصرين - من يتجه إلى 
القول بخضوع الأرض المفتوحة عنوة بدأ التقسيم بين المقاتلين » على أساس 
الملكية الخاصة › کا تقسم سائر الغنائم بينهم . 


ويعتمد هو لاء فقهاً على أمرين : أحدها : ١آية‏ 


ا 


أما آبة الغنيمة فهى قوله تعالى ني سورة الأنفال : « واعلموا أن ما 
غنمم من شيء > فأن لله حمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل .. الاية» . 


وهي ي ري هو لاء تقتضي بظاهرها : أن كل ما غم بخمس وبالتالي 
يقسم الباتي منه على الغامين > دون فرق بين الأرض وغيرها من الغنائم . 
ولكن الحقيقة أن قصارى ما تدل عليه الآية الكرة هو وجوب اقتطاع 
حمس الغنيمة بوصفها ضريبة تتقاضاها الدولة لصالح : ذي القربى › 
والمساكين » والايتام »> وابن السبيل . ولنفترض أن هذه الضريبة نقتطع 
من الأرض أيضاً » فإن ذللك لا يشرح بال من الأحوال مصير الاخماس 
الأربعة الأخحرى » ولا نوع الملكية الي بحب أن تطبق عليها . لأن الخمس ‏ 
باعتباره ضرببة الصالح فثات معينة من الفقراء وأشباههم - كا بمكن أن 
بفرض لساب هذه الفثات » على ما بملكه المحاربون ملكية خاصة من 
الغنائم امنقولة > كذلاك بمكن أن بفرض لساب تلك الفغات أيفا › على 
ما تملكه الامة ملكبة عامة من الأرض المغتوحة . فلا توجد إطلاقاً صلة بين 
التخميس والتقسييم . فقد بمخضع مال ليدأ التتخميس:» ولكن أيس من 
الضروري أن يقم بين المحار بين على أساس الملكية الخاصة . فاية التخميس 


- لا تدل على التقسي بين الحاريين إذن . وبكلمة أخحرى أن الغنيمة الي 


تتحدث عنها آية الغنيمة إما أن تكون مع الغنيمة الحربية أي ما تم الإستيلاء 
عليه بالحرب وإما أن تكون عى الغنيمة الشر عية أي ما ملك الاذسان بحكم 


الشارع من أموال . فإذا فسرنا الكلمة بالمعى الأول فليس ني الاية الكرعة 


أي دلالة على أن غير الخەس من الغنيمة یعتر ملكا للمحارين ي کل 

المحالات » وإذا فسرنا الكلمة بالمعى الثاني كانت الاية بنفسها تفترض ٠.‏ 

ملكية المخاطبين للال كموضوع ها فكأا قالت : إذا ملکتم مالا فالخمس 
4۸ ) 


ثابت فيه وني هذه الحالة لا بمكن أن تعتر الآية دليلا على ملكية المحاريين 
للغنيمة لالا لا تحقق موضوعها ولا تبت شرطها . 

وأما المأثور من سيرة النبي صلى الله عليه وآله ي تقسيم غنائم خير › 
فهو الدليل الثاني الذي استند اليه هو لاء امو منون بتقسم الأرض بين 
امحاربين خحاصة › اعتقاداً منهم بأن النبي ( ص ) طبق على أراضي خير 
مبدأً الملكية الخاصة › وقسمها بين المحاربين الذين فتحوها . 

ولكنا نشاث ني صواب هذا الاعتقاد كل الشلك › حى لو افر ضنا 
صحة الروايات التاريخية الي نحدثت عن تقس النبي ( ص ) خيراً على 
المقاتلين . لأن التاريخ العام الذي ينقل هذا » محدثنا عن ظواهر أحرى ي 
سير ته الرائدة » تساهم ي فهم القواعد الي طبقها النبي ( ص ) على غنائم 

فهناك ظاهر ة احتفاظ النبي ( ص ) تجزء كبير من خير لمصالح الدولة 
والأمة فقد جاء ني سنن أبي داود » عن سهل بن أبي حشمة أن : رسولالله 
( ص ) قسم خير نصفين › نصفاً لنوائبه وحاجاته » ونصفاً بين المسلمين› 

وعن بشير بن يسار مولى الأنصار » عن رجال من أصحاب النبي 
( ص ) « أن رسول الله ( ص) لا ظهر على حير › قسمها على ستة وثلائين 
سهماً » جمع كل سهم مثة سهم » فكان لرسول الله ( ص ) والمسلمين 
النصف من ذلك » وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس» . 


وعن ابن يسار أنه قال : « لا أفاء الله عه نبيه حير » قسمها على ستة 
وثلائين سهماً »> جمع كل سهم مثة سهم » فعزل نصفها لنوائبه وما يتزل 
به : ( الوطيحة ) و( الكتيبة ) وما احيز معهما » وعزل النصف الاخر 


۲۹  انداصتقا‎ 4۹ 


فقسمه بين المسلمين : ( الشق ) و ( النطأة) وما أحيز معهما › و كان سهم 
رسول الله فيما أحيز معهما» . 

وهناك ظاهرة أخرى وهي : أن رسول الله ( ص) کان مارس بنفه 
السيطرة على أراضي خير ٠‏ بالرغم من تقسيم جزء منها على الأفراد » إذ 
باشر الاتفاق مع اليهود على مزارعة الأرض › ونص على أن له الخيار في 

فقد جاء ني سان أبي داود : « أن.النبي ر( ص ) أراد أن بجلي اليهود 
عن خير » فقالوا : يا محمد دعنا نعمل ني هذه الأرض . ولنا الشطر ما بدا 
لك ولكم الشطر» . 

وني سنن أبي داود أيضاً عن عبدالله بن عمر : « أن عمر قال أا 
ااناس إن رسول الله ر ص ) كان عامل يهود خير على أا نخرجهم إذا 
شئنا فمن کان له مال فليلحق به » فإني حرج بود خير » فأخرجهم » . 

وعن عبدالله بن عمر أيضاً أنه قال : u»‏ ایت و الت ر 
رسول الله ( ص ) : أن بقرهم على أن يعملوا على النصف مما حرج منها › 
فقال رسول الله : أقر كم فيها على ذللك ما شنا » فكانوا على ذلك » و کان 
التمر يقسم على السهمان ني نصف خيبر » ويأخذ رسول الله الخمس » . 

ونقل اف عبيد ي کتاب الأموال عن ابن عباس آنه قال : «» دفع 
رسول الله (رص) خير - أرضها ولخلها - إلى أهاها » مقاسمة على النصف». 

ونحن إذا جمعنا بين هاتين الظاهرتين من سيرة النبي ( ص ) : بين 
احتفاظه بجزء كبير من خير لصالح المسلمين وشو ون الدولة » وبين 
ممارسته بوصفه ولي الأمر لشو ون الحزء الآحر أيضا » الذي نفترض أنه قد 
قسمه بين المقاتلين .. إذا جمعنا بين قذللك كله » نستطيع أن نضع للسيرة 
انبوية تفسيراً ينسجم مع النصوص التشريعية السابقة » الي تقرر مبدأً 
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الملكية العامة في الأرض المفتوحة » فإن من الممكن أن يكون رسول الله (رص) 
قد طبق على أرض خير مبدأ الملكية العامة » الذي يقتضي تملك الأمة لرقبة 
الأرض » وبحم لزوم استخدامها في مصالح الأمة وحاجانما العامة . 


والحاءجات العامة للأمة يومئذ كانت من نوعين : أحدها تيسير نفقات 
الحكومة ¢ الي ت تنفقها خلال ممارستها لواجبها ي المجتمع الإسلامی 
والاخحر : إمجاد التوازن الاجتماعي ورفع المستوى العام » الذي كان ا 
إلى درجة قالت السيدة عائشة في وصفه : م ا کی فع 
الله حبر ». فإن هذه الدرجة من الر دي الي تقف حائلا“ دون تقدم ا 
الفي > وتحقيق مثله في الحاة » يعتبر علاجها حاجة عامة للامة . 

وقد حقةت السير ة النبورة اشباع كلا النوعين من المحاجات العامة للأمة 
فالنوع الأول ضمن النبي إشباعه بالنصف الذي حدثتنا الرويات السابقة 
عن تخصيصه للنوائب والوفود ونحو ذللف . والنوع الثاني من الحاجات عولج 
ES‏ ريع النصف الآخر من أرض خير لمجموعة .كبيرة 

ن المسلمين » ليساعد العامةي المجتمع الاسلامي › 
ا رفع . فلم يکن يعي تقسم نصف خير على 
عدد کبر من المسلمىن منجېم ملكية رقية لأر ٣‏ ¢ واحضاعها مدا 
الملكية الخاصة » وإغما هو تقسم للارض باعتبار ريعها ومنافعها مع بقاء 
رقبتھا ملکاً عاماً . 


وهذا هو الذي يفسر لنا مباشرة ولي الأمر للتصرفات الي تتصل بأرض 
خیر › عا فیھا سھا م الأفراد » لأن رقبة الأرض ما دامت ملكا للامة فيجب 
أن یکون وليها هو الذي یتولی شۇ ونما . 

کا بسر لنا شم ول التقسم لبعض الأذ راد تمن لم يساهم ي معركة 
کا نص ۶ا لى ذلاك عدد من المحدشن والمو رخن فان هذا بعزز ف 
تفسر هذا التقم على اشاس عاولة إجاد التوازن ي المجتمع بد عن 
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تفسيره بوصفه تطبيقا لبد توزيع الغنبمة على المقاتلين الذي لايسمح مشار كة 
غبرهم » وتوجد آية أخرى استدل بها بعض القائلين باللكية الخاصة وهي 
قوله تعالی « وأورٹكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرغا ۾ تطوٴ وها ۲ 
على ساس أن الآية اعتبرت الأرض مر اث للجماغة الي خاطبتهم وهم 
لمو منون المعاصرون لنزول الآبة وهذا ينفي ملكيتها للامة على امتدادها وقد 
ساوت الاية ين الأرض والأموال وساقتها مساقاً واحداً وهذا يعي أن 
الوارث للاموال هو الوارث للارض ومن الواضح أن الأموال تختص 
بالمقاتلين فكذاك الأرض . ونلاحظ بمذا الصدد أن الآية الكريعة قد عطفت 
على أرضهم وأموالمم أرضا وصفتها بآنبا لم يطأها المسلمون والمقصود بمذه 
الأرض إما الأرض الي م يوجف عليها بخيل ولا ركاب وفرّ أهلها خو 
من المسلمين واما الأرض الي كانت من المقدر أن تفتح بعد ذلك كأراضي 
الفرس والروم كا قيل ني كتب التفسير . فإذا أخذنا بالفرضية الأولى في 
تفسير هذه الفقرة - كا هو الظاهر لأن الآية تدل على آنہا قد تم توريشها 
فعلا للمسلمين - كانت تعبيرآ عن نوع من الانفال الذي ترجع ملكيته إلى 
الله ورسوله لا إلى المسلمين وهذا يشكتل قرينة على أن المقصود بإرث 
المنلين لتللك الأشياء انتقال السيطرة والاستيلاء اليهم لا انتقال الملكية 
بالمعى الشرعي فلا تكون ني الآية دلالة على نوع الملكية للارض . 
وإذا أحذنا بالفرضية الثانية ني تفسير تلك الفقرة كانت قرينة على أن 
الآبة ليست متجهة نحو المعاصرين نزو ها فحسب بل نحو الامة على امتدادها 
لأن فتح الأراضي ني المعارك المستقبلة قد لا يشهده المعاصرون بوصفهم 
أفرادا وإنما يشهدونه بوصفهم تعبيرا عن الامة الممتدة تار يا فيتناسب 
توريث الأرض ني الآبة الكريمة عندئذ مع املكبة العامة للمسلمين . وأما 
الاستناد إلى وحدة السياق لإثبات أن من ملكوا الأرض هم بعينهم من 
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ملكوا الأموال ‏ أي المقاتلين خحاصة - فهو غير صحيح لأنه يو دي إلى 
جعل الآية خطاباً للمقاتلين خاصة مم أن ظاهر الاية الكرعة الاتجاه نحو 
الحماعة الملمة المعاصرة كلها فلا بد من اعطاء التوريث معى غير التملياف 
بالمعنى الحرني الذي مختص بالمقاتلين ني الأموال المغتنمة وهو إما السيطرة أو 
دحول ملكية تلك الأشياء ني حوزتهم سواء الخذت شكل الملكية الخاصة 
أو العامة فتكون الآية الكريبمة ي قوة قولنا: ومكنكم من أرضهم وأمواهم : 
أو قولنا : وضممنا ملكية أرضهم وأمواهم إلى حوزتكم › فلا تكون 
ني الآية دلالة على أن الاللك بالمعنى الحرفي للكلمة واحد ني الأموال وي 
الأراضي . 


والنتيجة الي نخرج با من كل ذلك هي : أن الأرض المفتوحة ملو كة 
بالملكية العامة للمسلمين › إذا كانت عامرة حال الفتح («) . وهي باعتبارها 
ملكا عاماً للأمة ووقفاً على مصالحها العامة . لا تخضع لأحكام الإرث › 
ولا ينتقل ما بملكه الفرد المسلم منها - بوصفه فرداً من الأمة -- إلى ورثته» 
بل لكل مسلم الحق فيها بوصفه مسلماً فحسب . وكا لا تورث الأرض 
الخراجية لا تباع أيضا › لأن الوقف لا جوز بيعه . فقد قال الشيخ الطوسي 
في المبسوط : أنه « لا يصح التصرف ببيع فيها وشراء > ولا هبة > ولا 
معارضة › ولا تمليلك » ولا اجارة ولا إرث ». وقال مالاك : «لا تقسم 
الأرض » وتكون وقفاً يصرف خراجها ي مصالح المسلمين : من أرزاق 
المقاتلة وبناء القناطر والمساجد › وغير ذلك من سبل الخير ». 


حقاً شخصيا ثابتاً ني رقبة الأرض » وإنما هو مستأجر يزرع الأرض ویدفع 
الأجرة أو الخراج » وفقاً للشروط المتفق عليها ني العقد . وإذا انتهت المدة 
)»( راجم الملحق رقم ا 
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المقررة انقطعت صلته بالأرض »> ولم جز له استشمارها والتصرف فيها إلا 
بتجديد العقد » والاتفاق مع ولي الأمر مرة أخرى . 

وقد أكد ذلك بكل وضوح الفقيه الاصفهاني ني تعليقه على المكاسب : 
نافيا اكت.ءاب الفرد أي حق شخصي ني الأرض الخراجية » زائدآ على 
حدود إذن ولي الأمر في عقد الاجارة الذي ,سمح له بالانتفاع بالأرض 
واستشمارها ذظير أجرة خلال مدة محددة . 

وإذا أهملت الأرض الخراجية حى خربت وزالت عمار تما »م تفقد 
بذلك صفة الملكية العامة للأمة . ولذللك لا يسمح لفرد بإحياثها إلا بإذن من 
ولي الامر » ولا ينتج عن إحياء الفرد ها حق حاص في رقبة الأرض › لأن 
الح الخاص بسبب الاحياء إنما يوجد ني أراض الدولة الى سنتحدث عنها 
فيما يأتي » لا ي الأرض الخراجية الي تملكها الأمة ملكية عامة كا صرح 
بذلاك المحقق صاحب الباخة ي كتابه . 

فالمہہاحات الي قيا الخراب من الاراضي الخراجية »› تظل خراجرة 
وملکا للمسلمین » ولا تصبح ملکا خاصاً للفر د » بسب اخیائه وإعماره ها. 

ويمكننا أن نتخلص من هذا العرض : أن كل أرض تضم إلى دار 
الإسلام بابحهاد » وهي عامرة بجهود بشرية سابقة على الفتح . . تطبق عليها . 
e‏ عية الاتية : 

ولا : قكون ملكا عام للأمة » ولا بباح لأي فرد تملكها والاختصاص 
ا . 

ثانياً : يعتبر لكل مسلم حق في الأرض » بوصفه جزءاً من الامة » 
ولا يتلقى نصيب أقربائه بالوراثة . 

الث : لا جوز للأفراد اجراء عقد على نفس الأرض › من بيع 


. أ وهبة ومحوها . 
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رابعا : يعتبر ولي الامر هو امسو ول عن رعاية الأرض واستشمارها › 
وفرض الخراج عليها عند تسليمها للمزارعين . 

خاما : الخراج الذي يدفعه المزارع إلى ولي الامر » يتيع الأرض 

سادسا : تنقطع صلة المستأجر بالأرض عند انتهاء مدة الاجارة › 
ولا جوز له احتكار الأرض بعد ذلك . 


سابع : إن الأرض الخراجية إذا زال عنها العمران وأصبحت موااً 
لا تخرج عن وصفها ملكا عام » ولا جوز للفرد تملكها عن طريتق إحيائها 
وإعادة عمرامما من جديد . 
امنا : يعتير عمران الأرض حال الفتح الإسلامي بجهود أصحابا 
السابقين .. شرطا أساسياً للملكية العامة » والاحكام الانفة الذكر فا لم تكن 
معمورة بجهد بشري معين »› لا بحكم عليها بہذه الاحكام . 
وعلى هذا الاساس » نصبح اليوم في جال التطبيق » بحاجة إلى معلومات 
تاريخية واسعة عن الأراضي الإسلامية > ومدى عمرانها » لنستطيع أن 
ميز ئي ضوثها المواضع الي كانت عامرة وقت الفتح » عن غيرها من 
المواضع المغمورة ونظراً إلى صعوبة توفر المعلومات الحاسمة بهذا الصدد 
اکتفی کثبر من الفقهاء بالظن ۰ فکل أرض یغلب على الظن آنہا كانت 
معمورة حال الفتح الإسلامي تعتبر ملكا للمسلمين . 
- ولنذكر على سبيل الخال » محاولات بعض الفقهاء لتحديد نطاق الأرض 
الخراجية المملو كة ملكية عامة من أراضي العراق > الى فتحت ني العقد 
الثاني من المجرة : فقد جاء في كتاب المنتهى للعلامة الحلي : « أن أرض 
السواد هي الأرض المفتوحة من الفرس » الي فتحها عمر بن الخطاب › 
وهي سواد العراق » وحده في العرض : من منقطع الحبال بمحلوان إلى طرف 
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القادسية » المتصل بالعذيب من أرض العرب : ومن تخوم الموصل طولا 
إلى ساحل البحر ببلاد عبادان » من شرتي دجلة . وأما الغربي الذي يليه 
البصرة فاا هو إسلامي » مثل شط عمرو بن العاص ... وهذه الأرض 
ر أي الحدود الي حددها ) فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب › م بعث 
اليها بعد فتحها ثلاثة أنفس : عمار بن ياسر على صلاتهم أميرآً »> وابن 
مسعوة قاضياً ووالً على بيت الال » وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. 
وفرض لمم ني كل يوم شاة > شطرها مع السواقط لعمار > وشطرها 
للآخرين وقال: ما أرى قرية تو خذ منها كل يوم شاة إلا سرع خرابما . 

ومسح عشمان أرض الخراج » واختلفوا ني مبلخها فقال امساح :اثنان 
وللاثون ألف ألف جريب . وقال أبو عبيدة : ستة وثلائون ألف ألف 
جربب ) . 

وجاء ني كتاب الاحكام السلطانية لأبي يعلى : « إن حد السواد 
طولا" : من حديثة الموصل إلى عبادان . وعرضاً من عذيب القادسية إلى 
حلوان . یکون طوله (۱۹۰) فرسخاً وعرضه (۸۰) فرسخا › إلا قریات . 
اه اد ود ها او یو لر و واا وار فن ی 
صلوبا » وقرية أخرى - كانوا صلحاً» . 

وروی بو بکر باسناده عن عمر آنه كتب : أن الله عز وجل فتح 
مابين العذيب إلى حلوان» . 

١‏ وأما العراق فهو في العرض مستوعب لعرض السواد عرفا » ويقصر 
عن طوله ني العرض » لأن أوله في شري دجلة : ( العلث) . وعن غربيها 
( حربي ) » م تد إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة عبادان » فيكون 
طوله (۱۲۵) فرسخاً بقصر عن طول السواد + )۳٠(‏ فرسخاً »> وعرضه 
(۸۰) فرتستا اراد 

قال قدامة بن جعفر : يكون ذلك مكسرآ عشرة لاف فرسخ وطول 
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الفرسخ )٠١(:‏ ألف ذراع بالذراع المرسلة . ويكون بذراع المساحة : 
تسعة لاف ذراع : فيكون ذلك إذا ضرب ني مثله » وهو تكسير فرسخ 
في فرسخ : (۲۲) آلف جريب و(٠٠٠)‏ جريب » فإذا ضرب ذاك ي 
عدد الفراسخ خ وهي (۰۰۰ ۰ فرسحا بلغ : مائي ألف ألف وخمسة 
وعشرین آلف ألف جريب > بسقط منها بالتخمين : مواضع التلال › 
والآكام » والسباخ » والآجام » ومدارس الطرق والمحاج › ومجاري 
الأنار» وعراص المدن والقرى »› ومواضع الارحاء والبحيرات »والقناطر › 
والشاذروانات والبيادر ومطارح القصب وأتانين الاجر وغبر 
ذللك » وهو ۷١‏ ألف ألف جريب يصير الباقي من مساحة العراق : ماثة 
ألف ألف جريب وخمسين ألف ألف جريب » يراح منها النصف ويكون 
النصف مزروعاً » مع ما في اللحميع من النخل والكرم والأشجار ». وإذا 
أضفت إلى ما ذكره قدامة في مساحة العراق : ما زاد عليها من بقية السواد» 
وهو(ه) فرسحا .. كانت الزيادة على تلك المساحة قدر ربعها » فيصير 
ذللك مساحة جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواد : وقد يتعطل 
منه بالعوارض والحوادث ما لا ينحصر ) . 


- الأرض الميتة حال الفتح 


وإذا م تكن الأرض عامرة حين دخوها في الإسلام لا بشرياً ولا طبيعياً.. 
فهي ملاك للامام » - وهذا ما نصطلح عليه باسم : ملكية الدولة - وليست 
داخلة ضمن طاق اللكية الخاصة » وبذلك كانت تق مع الأرض الخرابية 
في عدم الخضوع لبد الملكية الخاصة E‏ ذلاف ي 
شكل الملكية . فالارض العامرة حال الفتح تعتبر حين ضمها إلى حوزة 
الإسلام ملکاً عاماً ما »> للامة ولا الميتة ٤ a‏ دار 
الإسلام ملكا للدولة . 
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الدليل على ملكية الدولة للأرض الميتة : 


والدليل التشرر والدايل اتشريعي عل ملكية الدولة اللأرض _اليلة حين_الفتح هو : 


e‏ أا ص الانفال > کا جاء ي الحديث . . والانفال _عبارة : عن مجموعة من 


الثروات الي حكمت الشريعة إعلكية الدولة ها في قوله : :» ا 


الانفال » قل الانفال لله والرسول > فاتقوا الله واصلحوا ذات پینکم 8 
ےک ج 


_ وأطيعوا الله وا الله ورسوله_ إن إن كنم مومنين ». وقد روی الشيخ الطوسي آي 


لاتا دزن ف ا و ا و الله ر ص ) 
أن يعطيهم شيئ من الأنفال › فنزلت الآية تو كد مبدأ ملكية الدولة › 
وترفض تقسم الأنفال بين الأفراد » على أساس الملكية الخاصة . 

NE E, 
وهذا تستمر ملكية الدولة للانفال ونتد بامتداد الإمامة من بعده » كأ ورد‎ 
في الحديث عن علي ( ع) : أنه قال : « إن للقائم بأمور المسلمين الانفال‎ 
الي كانت لرسه ل الله قال الله عز وجل : يسألوناك عن الأنفال قل الأنفال‎ 
فإذا كانت الأنفال‎ .  » لله والرسول » فا کان لله ولرسوله فهو للامام‎ 
ملكاً للدولة  کا يقرره ر الكربم - و كانت الأرض غير العامرة‎ 
حال الفتح من الأنفال .. فمن الطبيعي أن تندرج هذه الأرض ي نطاق‎ 
ا . وعلى هذا اا ورد ا (ع) ۰ بصدد حدید‎ 
ES ) ملكية الدولة ر الإمام‎ 
. عن الأنفال ر أن تعطيهم منه ) قل الانفال لله والرسول)‎ 


e‏ دشر إلى ملكية الدولة للاراضي الموات رفا ¢ ما ورد ي 


الحديث : من آن لني (ص) قال : « ليس للمرء إلا ما طابت_به نفس 


إمامه ». وقد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على : أن الموات لا جوز 


. ٠۷١ ص‎ ٩ + الوسائل للشيخ الحرالماملي محمد بن الحسن‎ )١( 


40۸ 


احياو ها والاختصاص بها دون إذن الإمام 8 > وهذا يتفق تماما مع ملكية 
الإمام للموات » أو ملكية الدولة بتعبير آخحر(٠ء)‏ . ويدل على ذلك أيغ] : 
ما ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد » عن ابن طاوس » عن أبيه : « أن 
رسول الله (ص) قال : عادي الأرض لله وارسوله > م هي لکم » .ققد ا 
حكم هذا النص مملكية الرسول لعادي الأرض » والحملة الأخيرة 0 
( م هي لكم ) تقرر حق الاحياء الذي سنشير اليه فيما بعد . \ 


وقد جاء ي كتاب الأموال : أن عادي الأرض هي كل أرض كان 
ھا ساکن ي آباد الدھر › فلم ببق منها نيس > فصار حكمها إلى الامام. ' 
و كذلاث كل أرض موات لم بحيها أحد » ولم بملكها مسلم ولا معاهد . 

وني كتاب الأموال أيفا » عن ابن عباس : أن رسول الله رص) لا 
قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء » يصنع بها ما يشاء . وهذا 
اانص لا يو كد مبدأً ملكية الدولة للأراضي الموات البعيدة عن الماء فحسب» 
بل يو كد أيضاً تطبيق هذا المبدأ في عصر النبوة . وجاء في مصادر أخرى 
ما یو کد مارسة اانبي السيطرة الفعلية على الأراضي الموات الامر الذي 
تعتبر تطبيقا عملا لمبدأً ملكية الدولة ها > فقد ورد ي كتاب الامام الشافعي 
أنه ( لما قدم رسول الله رص ) المدينة أقطع ااناس الدور فقال حي من بي 
زهرة يقال همم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله رص) 
( فلم ابتعشي الله إذأً إن الله لا يقدس أمة لا يو خذ الضعيف فيهم حقه ) 
وقد علق الشافعي على ذلاك قائلا ( وني هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكان 
بين ظهرانيه وما م يقارب من الموات سواء ني أنه لا مالاث له فعلى السلطان 
اقطاعه ممن سأله من المسلمين) " . ۰ 


(۱) یراجع المحلى لابن حزم + ۸ ص ۲۳۲ . 
(») راجع الملحق رقم ۲ . 
(۲) الم + 4 ص ٠١‏ . 


۹ 


فالأرضان - العامرة والموات من أراضي الفتح - طبق عليهما شكلان 
تشریعیان من أشكال اللكية » وها : الملكية العامة للأرض العامرة › 
وملكية الدولة للموات . 


نيجة اختلاف شك اللكية ! 


وهاتان الملكيتان - الملكية العامة للأمة › وملكية الدولة - وإن اتفقتا 
ني المغزى الاجتماعي إلا ہما بعتبران شكاين تشربعيين مختلفين › لأن 
امالك ني أحد الشكلين هو الأمة »> والمالك ني الشكل الآخر هو المنصب»› 
الذي يباشر حكم تللك الأمة من قبل الله . وينعكس الفرق بين الشكاين في 
الأمور التالية : 

أولا : طريقة استدمار كل من الملكيتين والمدور الذي تو ديه للمساهمة 
ني بناء المجتمع الإسلامي فالأراضي والروات الي نملك ملكية عامة مجموع 
الأمة بجحب على ولي الأمر استشمارها للمساهمة في إشباع حلجات مجموع 
الأمة وتحقيتق مصالحها العامة الي . ترتبط با ككل نحو إنشاء المستشفيات 
وتوفير ويئة مستلزمات التعلم وغير ذلاك من الم سسات الاجتماعية العامة 
الي تخدم مجموع الأمة ولا جوز استخدام الملكية العامة لمصلحة جزء معين 
من الامة ما لم ترتبط مصلحته إعصلحة المجموع فلا پسمح با یجاد رو وس 
أموال - مثلا“ - لبعض الفقراء من نمار تللك الملكية ما م يصبح ذلك مصلحة 
وحاجة لمجموع الامة كا إذا توقف حفظ التوازن الاجتماعي على الاستفادة 
من الملكية العامة ني هذا السبيل » و كذلك لا بسمح بالصرف من ريع الملكية 
العامة للامة على النواحي الي بعتبر ولي الأمر مسو ولا عنها من حياة 
المواطنين الذين ي المجتمع الاسلامي . وأما ملاك الدولة فهي کا عکن 
أن تستثمر ني جال المصالح العامة لمجموع الأمة كذلك بمكن استثمارها 
مصلحة معينة مشروعة كإجاد رو وس أموال منها لمن هو بحاجة إلى ذلك 


۰ 


من أفراد المجتمع الاسلامي أو أي مصلحة أخرى من المصالح الي بعتبر 
ولي الأمر مسو ولا عنها . 

ثانا : إن الملكية العامة لا تسمح بظهور حق خاص للفرد فقد رأينا 
فيما سبق أن الأرض المفتوحة عنوة والي تعود ملكيتها للأمة لا يكسب 
لفرد فيها حقاً حاص ولو مارس عليها عملية الاحياء »> خلافً للك الدولة 
فان الفرد قد يكتسب ني متلكانما حقاً خحاصا على أساس العمل بالقدر الذي 
تأذن به الدولة فمن عيي أرضاً ميتة للدولة بإذن من الامام يكتسب حا 
ا ا ا اا ھر ب او ن ا ع 
بقاء رقبتها ملكا للدولة على ما يأتي . 

ثالث - إن ما يدحل ني نطاق الملكية العامة للأمة لا مجو لولي الأمر 
بوصفه ولا للامر نقل ملكيته إلى الأفراد ببيع أو هبة ونحو ذلك خلا لا 
يدحل ني نطاق ملكية الدولة فانه جوز فيه ذلك وفقاً لما يقدره الامام من 
المصلحة العامة . وهذا الفارق بين الملكيتين يقرب هذين المصطلحين الفقهيين 
نحو مصطلحي الاموال اللحاصة للدولة والاموال العامة ها ني لغة القانون 
الحديث » فا نطلق عليه اسم ملكية الدولة يوازي من هذه الناحية ما يعبر 
عنه قانونياً بالأموال الخاصة للدولة بينما بناظر الملكية العامة للامة ما يطلق 
عليه القانون اسي الأموال العامة للدولة . غير ان مصطلخ الملكية العامة للأمة 
يتميز عن مصطلح الاموال العامة للدولة بانه يستبطن النص على أن الأموال 
العامة الي يشملها هي ملك الامة ودور الدولة فيها دور الحارس الأمين بينما 

ينسجم التعبير القانوني بالأموال العامة للدولة مع هذا كا ينسجم مع كونها 

E 


دور الاحياء ني الأراضي اليتة : 


وكا تختلف الأرض اليتة والأرض العامرة في شكل اللكية » كذلك 
تختلفان أيضا من ناحية الحقوق الي يسمح للافراد باكتسابما في الأرض . 


۱ 


فالشريعة لا تمنح الفرد حقاً حاص ني رقبة الأرض العامرة حال الفتح › 
ولوا جدد اعرا بد کراب کا مرا ماقا 2 

وأما الأرض اليتة عند الفتح › فقد سمحت الشريعة للأفراد بممارسة 
إحيائها واعمارها » ومنحتهم حقاً حاص فيها › على أساس ما ببذلون من 
جهد في سبيل إحياء الأرض وعمار تما . وني الروايات ما بقرر هذه الحقيقة 
إذ جاء عن أهل البيت : آن ١‏ من أحيا أرضاً فهي له وهو أحق بها . 
وورد ي صحيح البخاري عن عائشة : ن النبي ( ص )قال نان عر 

َ أرضا ليست _ الاح فهو أحق» . 


وعلى هذا الأساس نعرف : أن الملكية العامة للأرض ني الشريعة 
لا تنسجم مع البق الخاص للفرد » فلا بحصل الفزد على حق حاص ني أرض 
الملكية العامة » مهما ا أو جدد عمرانما بعد الخراب » 
بينما نجد ملكية الدولة للأرض تنسجم مع اكتاب الأفراد حقاً حاصاً فيها . 

والمصدر الأساسى للحقوق الخاصة ني أراضي الدولة هو الاحياء 
والتعمير . فممار هلا العمل أو البدء بالعمليات التمهيدية له نح الممارس 
حتاً حاص ني الأرض > وبدون ذلك لا تعترف الشريعة بالق الخاص 
٠‏ إطلاقاً(») بوصفه عملية مستقلة منفصلة عن الاحياء لا تكون سبباً لاكساب 
حق حاص ني الأرض وقد جاء ن الرواية عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
ليس لأحد أن يتحجر 0 


والسوٴ ال الهم فقهياً ذا الشأن › يرتبط بطبيعة ن الذي يستمده 
: فا هو هذا الحتق الذي حصل E‏ نتيجة 
ني الأرض اليتة وإحيائها ؟ 


)«( راجم الملحق رقم O‏ 
)١(‏ الأم للشافعي جي ص ٤١‏ . 


هذا هو السو ال الذي يحب علينا أن نجيب عليه » ني ضوء بجموع 
النصوص الي تناولت عملية الإحياء » وشرحت أحكامها الشرعية . 

وجواب الكتير من الفقهاء على هذا السو ال : أن مرد الحق الذي 
يستمده الفرد من إحياء الأرض > إلى تملكه ها ملكية خاصة » فتخرج 
الأرض بسبب الاحياء عن نطاق ملكية الدولة إلى نطاق الملكية الخاصة »› 
وملك الفرد الأرض الي أحياها نتيجة لعمله المنفق عليهاء الذي بعث فيها 
الحياة . 

وهناك ري فقهي آحر A‏ انسجامآً مع النصوص التشريعية › 
بقول : إن عملية الاحياء لا تغير من شكل ملكية الأرض ٠‏ بل تظل الأرض 
ملكا لاإمام أو لمنصب الامامة » ولا يسمح للفرد بتملاك رقبتها وإن أحياهاء 
وإنغا يكتسب بالإحياء حقاً ني الأرض دون مستوى الملكية » وول له 
بموجب هذا الحق استشمار الأرض والاستفادة منها » ومنع غيره ممن ۾ 
یشار که جهده وعمله من مزاحمته وانتزاع الأرض منه » ما دام قائاً 
بواجبها . وهذا القدر من الحق لا يعفيه من واجباته تجاه منصب الامامة › 
بوصفه المالاث الشرعي لرقبة الأرض › فللامام أن يفرض عليه الأجرة أو 
الطستق ‏ كا جاء في الحديث ‏ بالقدر الذي يتناسب مع المنافع الي بجنيها 
الفرد من الأرض الي أحياها . 

وقد أخذ بذا الرأي الفقيه الكبير الشيخ محمد بن الحسن الطوسي في 
بحوث الحهاد » من كتابه المبسوط ني الفقه » إذ ذكر : أن الفرد لا ملاك 
ارقبة الأرض بالإحياء ونما ملك التصرف »› بشرط أن بأ دي إلى الامام 
ما یاز مه عليها عليها .. واليكم نص عبارته . 

افا ارات غ لام + رهي اة اة » فإن أحياها أحد من 


1 


المسلمين كان أولى بالتصرف فيها › ويكون للامام طسقها» . 

ونفس الرأي نجده ني باغة المحقق الفقيه السيد محمد بحر العلوم › إذ 
مال إلى : ( منع إفادة الاحياء التملك المجاني › من دون أن يكون فيه حق › 
فیکون للامام فيه بحسب ما یقاطع الملجبي عليها في زمان حضوره وبسط 
يده » ومع عدمه فله أجرة امحل . ولا يناي ذلك نسبة الملكية إلى المحيي في 
أحبار الاحياء - أي ني قوم : من أحيى أرضا فهي له - ون هي الا 
جارية مجرى كلام الملاكين للفلاحين » ني العرف العام » عند حريضهم 
على تعمير اللاك : من عمرها أو حفر أنبارها وكرى سواقيها فهي له › 
الدالة علن أحقيته من غيره » وتقدمه على من سواه > لا على نفي الملكية من 
نفه » وسلب اللكية عن شخصه . فالدصة الراجعة إلى اللالة المعبر عنها 
با ملاكة مستحقة له غير منفية عنه › وإن أضاف الملل البهم عند الر خيص 
والاذن العمومي ) . 


وهذا الرأي الفقهي الذي يقرره الشيخ الطوسي والفقيه بحر العلوم › 
يستند إلى عدة نصوص ثابتة بطرق صحيحة عن أثمة أهل البيت » علي 
وآ له عليهم السلام : فقد جاء في بعضها « من احیی أرضا من المومشن 
فهي له‌وعليه طسقها  »‏ . وجاء ني بعضها الآأحر ١‏ من أحيى من 
الأرض من المسلمين فليعمرها › وليو د خراجها إلى الإمام وله ما أكل 
. )4( 
منها  )‏ . ۰ 

فالأرض ني ضوء هذه النصوص لا تصبح ملكا خحاصاً لمن أحياها وإلا 


. الطبعة المحديدة‎ ۲١ المبسوط الشيخ الطوسي + ۲ ص‎ )١( 

(۲) بلغة الفقيه للسيد محمد عر العلوم ص ۹۸ . 

(۳) الوسائل الحر الماملي + ٩‏ ص ۳۸۳ . 

)٤(‏ مذیب الأحكام الشيخ محمد بن الحسن الطوسي + ۷ ص ٠٠١١‏ »> والفروع من الكاي 
الکلیي + ۰ ص ۲۷۹ . 


4 


لما صح أن يكلف بدفع أجرة عن الأرض للدولة » وإنما تبقى رقبة الأرض 
ملكا للامام » ويتمتع الفرد بحتق في رقبة الأرض ٠‏ مكنه من الانتفاع بها 
ومنع الاحرين عن انتزاعها منه وللامام في مقابل ذلك فرض الطسق عايه(٠)‏ 

وهذا الرأي الفقهي الذي بعطي للكية الامام مدلوها الرائعي » ويسمح 
له بفرض الطسق على أراضي الدولة لا نجده ادى فقهاء من شيعة أهل 
ابيت - كالشيخ الطوسي فحسب » بل إن له بذوراً وصيفاً متنوعة أي 
مختلف المذاهب الفقهية ني الإسلام فقد ذهب أحمد بن حنبل الى أن الغامر 
اميت من أرض السواد يعتبر أرضاً خراجية أيضاً وللدولة فرض الخراج 
عليه بوصفه ملكا لعامة المسلمين واستند ني ذلك إلى ما صنعه عمر من مسح 
العامر والغامر من أرض السواد ووضع الخراج عليهما معا . وبعض الفقهاء 
جعل موات المغتوح عنوة مطلقاً المسلمين . 

وذكر الماوردي عن أبي حنيفة وأبي يرسف أن الفرد إذا أحيا أرضاً 
من الموات وساق اليها ماء الخراج کانت أرض خراج و كان للدولة فرض 
الخراج عليها ويريدان بماء الخراج الأمار الي فتحت عنوة كدجلة والنرات 
والنيل » فكل أرض ميتة تحيا عاء الخراج تصبح خراجية وداخلة في نطاق 
ولاية الدولة على وضع الخراج وإن م تكن الأرض ننسها مفتوحة عنوة . 
وجاء ني كتاب الأموال لأبي عبيد أن أبا حنيغة كان بقول : أرض الخراج 
هي كل أرض بلغها ماء الخراج . 

وأما عمد بن اخسن الشيبانى فقد اعرف بدوره أيضاً عبدأ فرض 
الخراج على ما بحيى من الأرض الموات ولكنه اختار تفصيلا آخر غبر 
ما سبق عن آبي حنيفة وأبي يوسف » فقد قال: إن كانت الأرض المحياة 
على آنهار حفر تما الأعاجم فهي أرض خراج وإن كانت على آنبار أجراها 
الله عز وجل فهي أرض عشر . 
(ه) راجع الملحق رقم 4 . 


۳۰  انداصتقا‎ aD 


وعلى أي حال فان مبدأً فرض الخراج على الأرض المحياة تجده بصورة 
أو أحرى ني اتجاهات فقهية متلفة . 

ونلاحظ أن كلمات الفقهاء غير الاماميين هذه لم تصل إلى الدرجة الي 
بلغتها فتوى الشيخ الطوسي وعدد آحر من فقهاء الامامية لأنا م تقجاوز ٠‏ 
بصورة صرحة عن ك نها تعبيرات متفاوتة عن حدود الأرض الخراجية 
وانها تشمل قسماً من الأراضي الموات كموات السواد أو الموات الي تحيى 
عاء الخراج غير أنما على أي حال تجعلنا جد مبدأ فرض الخراج على الأرض 
المحياة بصورة أو أحرى ني اتجاهات فقهية محتلفة ولا يوجد ما يمنع عن 
اعتباره مبرراً مبدئيً ئي الشريعة الاسلامية لفرض الخراج من الامام على 
الأراضي المحياة . 


ومن المواقف الفقهية المتقية إلى درجة كبيرة مع رأي الشيخ الطوسي 
وغيره من علماء الامامية موقت لبعض فقهاء المذهب الحنفي كأبي القاسم 
البلخي وغيره من تكلم عن الأرض الي أحیاها شخص ثم خربت فاستانف 
احياءها شخص آخر » إذ قالوا بأن الثاني أحق ا لأن الأول ملاث استغلاها 
لا رقبتھا فاذا تر کھا کان الثاني احق ہا ° وهذا الکلام و إن کان لا ينص 
على ملكية الدولة للأرض اليتة وحقها ي فرض الخراج على ما بحيى منها 
ولكنه يلتقي مع موقف الشيخ الطوسي وغيره من علماء الامامية ي القول 
بأن الأرض اليتة لا تملك ملكية حاصة ولا تدحل رقبتها ني نطاق ملكية 
المستولي عليها ولو مارس فيها عملية الاحياء والاستثمار . 

ونحن حين نقتبس من فقه الشيخ الطوسي ميدأ ملكية الامام »> بهذا 
المعنى الذي يسمح له بفرض الخراج على ما حيى من الأراضي الميتة ... 


)0( راجع تكملة شرح فتح القدیر + ۸ ص ۹۴۷ وشرح المثاية على الداية في هامش 
الصفحة نفسها . 


٦ 


إعا ندرس الموقف على الصعيد النظري فحسب » إذ توجد من الناحية النظريبة. 
کا عرفنا - مير رات لاستنباط هذا المبدأ من النصوص التشريعية . 


وأما على صعيد التطبيق فلم يو خذ بهذا البدأ عملي ني الإسلام » بل 
جمد ي المجال التطبيقي ورفع بصورة استثنائية عن بعض الأشخاص وني 
بعض الأزمنة » كا تدل عليه أخبار التحليل . وتجميد المبدأ هذا على صعيد 
التطبيق وني السيرة النبوية المقدسة .. لا بمكن أن يعتر دليلا على عدم صحته 
نظرياً . فإن من حق النبي ( ص ) العفو عن الطسق وممارسته ذا الح 
لا تعي عدم السماح لإمام متأخر بالعمل هذا الميدأ . 

وثانيا : أن أخبار الحيازة . لو سلمت محتصة بالمباحات الأولية ما 
لا يكون ملو كا شرعاً لحهة أو فرد » فلا تشمل المقام » إذ الفروض أن 
الغابة ملك الامة أو الامام . 

٤ : 

وانطلاقاً مع هذا يحب أن بطبق على الفتوح عنوة من الغابات والأراضي 
العامرة بطبيعتها » نفس الأحكام الي تطبق على أراضى الفتح الي كانت 
عامر ة بالاععياء والحهد البشري 0 


۲ - الأرض المسلمة بالدعوة 
الأراضي المسلمة بالدعوة هي كل أرض دحل أهلها في الإسلام » 
واستجابوا الدعوة دون أن بخوضوا معر كة مسلحة ضدها » كأرض المدينة 
النورة » وأندونيسيا » وعدة نقاط متفرقة في العام الإسلامي . 
وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة ‏ كا تنقسم الأر اضي المسلمة 
بالفتح - إلى أرض عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليها طوعاً » وأرض 
عامرة طبيعياً كالغابات » وأرض دخلت ني الإسلام طوعاً وهي مينة . ' 


4Y 


أما الموات من الأرض المسلمة بالدعوة فهي كالمو ات من أراضي الفتح› 

بطبتق عليها مبدأ ملكية الدولة »> وجميع الأحكام الي مرت بنا ني موات 

االفتح > لأن الأرض اليتة بشكل عام تعتبر من الأنفال › والانفال ملاك 
اندولة . 

وکذلات الأرض العامرة طبيعياً المنضمة إلى حوزة الإسلام بالاستجابة 

/ اة 0 فهي مالك للدو لة أيضا » نطبيقا للمبدأ الفقهي الةائل « كل أرض 
لا رب ۵ا هى من الأنفال » : 


ولكن الفرق بين هذين القسمين › الميتة والعامرة طبيعياً - بالرغم من 
کوہما معا ملکا للدولة - هو آن الفرد بمکنه أن یکتسب حقا حاص في 
الأرض اليتة عن طريق إحيائها » وتثبت له من الأحكام ما مر من تفصيلات 
تشريعية عن عملية الاحياء » الي بمارسها الفرد ني الميت من أراضي الفتح؛ 
وأما الأراضي العامرة بطبيعتهاء الي دخلت ني دار الإسلام طوعاً فلا سبيل 
إلى اكتساب الفرد حقاً فيها بسبب الاحياء » لأا عامرة وحية بطبيعتهاء 
وإنما يباح للافراد الانتفاع بتلا الأرض . وإذا مارس الفرد انتفاعه › 
فلا تنترع الأرض منه اساب فرد آخر › ما دام بمارس الأول انتفاعه › 
إذ لا ترجيح لفرد على فرد ٠‏ ویسمح للآحر بالانتفاع ي حدود لا تراحم 
انتفاع الاول »أو فيما إذا كف الأول عن انتفاعه بالأرض واستشماره ها . 
٤‏ وأما الأرض العامرة !لي أسلم عليها أهلها نلوعاً فهي لمم › لأن 
الاسلام بمنح المسلم على أرضه وماله طوعا » جميع الحقوق اي كان 
يتمتع با ني الأرض والمال قبل اسلامه . فيتمتع أصحاب الأرض المسلمون 
طوعاً بالق ي الاحتفاظ بأرضهم > وتملكها ملكية خاصة »> ولا حراج 
علبهم كا كانوا قبل الدخول ني الإسلام عام )٠(‏ . 


)*( راجع اللحق رقم e‏ 


A۸ 


وعلى أي حال : فلا شلك أن لولي الأمر أن ونع عن احياء بعض 
أراضي الدولة > وأن بحدد الكمية الي يباح لكل فرد احياو ها من تلاك 


الأراضى ٠‏ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 
وخلص من أحكام الأراضى الموات إلى النقاط الاتية : 
ولا : آنا تعتر ملكا للدولة 


کس 


وثانياً : أن احياءها من قبل الأفراد جائز مبدئا » مالم بنع عنه 

ثالث : أن الفرد إذا أحيى أرضا للدولة وعمرها »> كان له فيها احق » 
الذي بخوله الانتفاع بها » وبمنع الآلحرين من مزاحمته فيهاء دون أن تصبح 

رابع : للامام أن يتقاضى من الفرد المحيي الارض خراجاً لأن رقبة 
الأرض ملكه . ويفرض هذا الخراج وفقاً للمصلحة العامة › والتوازن 
الاجتماعي . وللامام أبفا أن يعفو عن الخراج ني ظروف معينة »ولإعتبارات 
استفنائية جد ذلك ني السيرة النبوية المقدسة . وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن 
نمیز بوضوح بين الحق الخاص الذي ذكرنا أن الفرد يكسبه بالاحياء وبين 
الملكية الخاصة لرقبة الأرض الى نفينا حصوها بالاحياء . وبمكن تلخيص 
أهم ما بميز هذا التق عن ملكية رقبة الأرض فيما بلي : 

أولا - إن هذا الحق سمح للدولة بأخذ الاجرة من الفرد صاحب ٠‏ 
الح لقاء انتفاعه بالأرض لأن رقبتها تغلل ملكا للدولة بينما لا مبرر هذه ٠‏ 
الأجرة ني حالة قيام ملكية خاصة لرقبة الأرض.. 

انا ت إن هذا الى حى الأولوية من الأحرين + مى أن الي أول ٠‏ 
بالأرض الي أحياها ممن لم حيها ولا يعي ذلاث أنه أولى بها من الامام نفسه ‏ 


۹ 


ق يتمتع به المحيي مام الآخرين لا أمام 
امالك نفسه وهذا كان من حق الامام 8 ينتزعها منه وفقاً لما یقدره من 
الصلحة العامة كا تشير إلى ذللف رواية الكابلي . 

ال : قد يقال ان هذا الحتق تلف عن الملكية موضوعاً فان الملكية 
الخاصة لرقبة الأرض موضوعها الأرض نفسها وأما هذا الحق فهو حق 
الاحياء وبمذه المناسبة يكون حقا في حياة الأرض الي أوجدها المحيي فيها 
لا ني الأرض نفسها . وړترتب على ذلا أن هذه الياة إذا زالت ا 
الأرض ميتة سقط هذا احق بصورة طبيعية إذ ينتفي موضوعه » وأما الملكية 
| المتعلقة برقبة الأرض فيحتاج سقوطها إلى دليل لأن موضوعها لا يزال ثابتاً. 


ج الأرض العامرة طبيعباً حال الفتح 


يبرى كثير من الفقهاء : أن الأراضي العامرة طبيعياً - با فيها الأراضي 
العامرة طبيعياً حال الفتح - كالغابات وأمثاها تشترك مع الأراضي الموات 
الي مر الحديث عنها قبل لحظة ي الشكل اريف للملكية . فهم 
روت اا ملاث للامام » ويستندون ي ذلاث إلى اانص التشريعي المأثور عن 
الأئمة عليهم السلام الذي بقرر أن : « كل أرض لا رب هما هي للامام». 
فإن هذا النص يعطي للامام ملكية كل أرض ليس ها صاحب » والغابات 
وأمثاها من هذا القبيل » لأن الأرض لا يكون ها صاحب إلا بسبب الإحياءء 
والغابات حية طبيعياً دون تد حل إنسان معن في ذلك » فهي لا صاحب ها 

ي الشريعة بل تندرج ني نطاق الأراضي الي لا رب ا > وتخضع پالاي 
ميدأ ملكية الدولة 

غ 
الغابات ونظائرها من الأراضي العامرة بطبيعتها » إا يصح في الغابات الي ٠‏ 


۷ 


دخلت دار الاسلام بدون حرب » لأنما لا رب ها . وأما الغابات والأراضي 
العامرة بطبيعتها » الي تفتح عنوة وتنتزع من أيدي الكفار .. فهي ملاك عام 
المسلمين » لأا تندرج ني النصوص التشريعية الي أعطت المسلمين ملكية 
الأرض المفتوحة عنوة › وإذا دخلت الغابات في نطاق الملكية العامة بموجب 
هذه النصوص > أصبحت أرضا ها صاحب » وصاحبها هو مجموع الأمة › 
ولا يوجد مبرر بعد ذللك لإدراجها ضمن الأراضي الي لا رب ها » لكي 
رستوعبها النص القائل : « کل أرض لا رب ا للامام ». وبتعبیر آخر . 
إن نصوص الأراضي الخراجية باطلاقها » حاكمة على نصوص الأرض 
الي لا رب ها » وهذه الحكومة تتوقف على أن يكون موضوع نصوص 
الأرض الخراجية ( ما أخذ بالسيف مما كان تحت استيلاء الكفار ) لاخصوص 
ما أحذ ما كان ملكا للكفار إذ على التقدير الثاني لا يك ن موضموعها شاملا 
للغابات بخلافه على الاول كا هو واضح . كا تتوقف الحكومة أيضاً على 
أن يكون عدم الاللك الأخوذ ني نص مالكية الامام ملحوظاً حدوثاً وبقاء . 
والظاهر من اانصوص الي تجعل الأرض الي لا رب ها ملكا للامام أن 
تتناول كل أرض ليس ها ماللث بطبيعتها فيكفي عدم الماللك حدوا لكي 
تکون ملکا للامام . 

فالصحيح أن الأرض العامرة بطبيعتها ملاك للدولة دون فرق بين 
ما كان منها مفتوحاً عنوة وما م يكن كذلك . 

وعلى هذا الأساس لا يتكون للفرد حق حاص في رقبة الأرض المفتوحة 
عنوة من الغابات وما إليها »> كا لا يتكون الحق الخاص ني رقبة الأرض 
الخراجية العامرة بالاحياء قبل الفتح . وقد يقال : ان الأرض العامرة 
بطبيعتها تمتلك على أساس المحيا: ‏ > عى أن المحيا: ة تقوم ني الأراضي 
العامرة طبيعياً بنفس الدور الذي بقوم به الاحياء في الأراضي الميتة بطبيعتهاء 


۷١ 


E 


ويستند هذا القول ني إثبات الملكية بسبب الحا ة إلى الاخبار الدالة على أن 
من حاز ملاك . ويلاحظ على هذا القول 
أولا : إن بعض هذه الاخبار ضعيف ااسند » وهذا لا حجية له › 
ومنها ما لا يدل على هذا القول لأنه موق لبيان امارية اليد »> وجعل الحيازة 
امارة ظاهرية على الملكية لا سببا ها . ومنها ما كان وارد في موارد خاصة 
كقوله ١‏ لليد ما أحذت وللعين ما رأت » الوارد في الصيد . 

تطبيقه »> حين تز ول الظروف الي ا عن ذلا . كا أن النصوص 
ني ترفع مفعول هذا المبدأً عن بعض الأشخاص بصورة استلنائية لا نع 
e‏ الأحذ | ني غير مجالات استفنائها › الي شرحتها 
أخبار التحليل . 

وما دمنا ف دراستنا هذه حاول التعرف على اانظر ية الاقتصادية ي 

الاسلام . فمن حقنا أن نستوعب ني دراستنا هذا ابد » ما دام له أساس 
إسلامي يى من الناحية النظرية »> فهو جزء من الصورة الكاملة الي تعبر عن 
النظرية. الإسلامية في المجال الذي ندرسه » سواء أخذ نصيبه من التطبيق أو 
اضطرت ظروف قاهرة أو مصلحية لإهماله . 


# # # 


وعلى ضوء ما قدمناه » يتبين الفرق بين المزارع الذي يعمل ي قطاع 


اللكية العامة » والمزارع الذي يعمل في قطاع ملكية الدولة . فإلمما وإن 
/ کانا معاً لا بملكان رقبة الأرض ٠‏ ولكنهما حتلفان في مدى علاقتهما 


بالأرض فالز ارع الأول ليس إلا مستأجر فحسب ES‏ 
الاصمهاني بي تعلیقه على املكاسب فن حی الامام أن ينترع منه الأرض: 


و بعطيها لفرد آحر م ھی انتهت. مده الإجارة ¢ وأا المرارع الثاني ¢ فهو 


| يتمتع بحتق في الأرض وله الانتفاع ا ا 
مادام فاا حمها وعمار اد 1 


V۲ 


وعملية الاحياء في قطاع الدولة حرة › جوز لكل فرد ممارستها دون 
إذن خاص من ولي الأمر » لأن النصوص الاآنفة الذ كر أذنت لحميع الأفراد 
بالاحياء »> دون تخصيص ٠»‏ فيعتبر هذا الإذن نافذ المفعول › ما م تر الدولة 
ي بعض الاحايين المصلحة في المنع . وهناك ني الفقهاء من يرى أن الاحياء 
لا جوز » ولا يمنح حقاً .. ما م يكن بإذن حاص من ولي الأمر » ولا يكفي 
الإذن الصادر من النبى ( ص ) ني قوله : «من أعمر أرضا فهو أحق بها»› 
لأن هذا الإذن صدر من النبى بوصفه حاكماً ورئيساً للدولة الإسلامية › 


L1 


لا باعتباره نبا » فلا بعتد مفعوله مع الزمن › بل ينتهي بانتهاء حکمه . 


۴ - أرض الصلح 


وهي الأرض الي هجم عليها المسلمون لفتحها » فلم يسلم آهلها » 
ولا قاوموا الدعوة بشکل مسلح > وإعا ظلوا على دینهم > ورضوا أن 
يعيشوا في كنف الدولة الاسلامية مسالين . فالأرض تصبح أرض صلح 
ي العرف الفقهي » وبحب تطبيق ما تم عليه الصلح بشأنما » فإذا كان عقد 
الصلحينص على أن الأرض لأهلها » فهي على هذا الأساس » تعتبر ملكا 
هم » وليس لمجموع الامة حق فيها » وإذا تم الصلح على علاك الامة للارض 
ملكية عامة وجب التقيد بذلك » وخضعت الأرض لبداً الملكية العامة › 
وفرض عاليها الخراج . 


a 


ولا يجوز الخروج عن مقررات عقد الصلح . فقد جاء ني كتاب الأموال / 


عن رسول الله ( ص ) » « أنكم لعلکم تقاتلون قوماً فيتقونكم بأموافم » 
دون أنقسهم وأبنانهم ٤‏ ويصالحونكم على صلح ¢ فلا تأخذوا منهم فوق 
ذلك › فإنه لا محل لكم » . وورد ني سين أبي داود عن النبي ( ص ) 


۱ 
1 
| 
أ 
أ 
ا 


‹ ألا من ظلم معاهداً أونقصه » أو كلفه فوق طاقته » أو أخذ منه شي أ 
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| 


لس ا ر ا 


بغير طيب نفسه » فأنا حجيجه يوم القيامة » . 


وأما موات أرض الصلح › فالقاعدة فيها هي ملكية الدولة »> كموات 
الأراضي المفتوحة » وموات الأراضي المسلمة بالدعوة . وكذلك أيفاً 
الغابات من أراضي الصلح وما إليها من الأراضي العامرة طبيعياً » ما م يكن 
قد أدرجها النبي صلى الله عليه وآله ي عقد الصلح » فتطبق عليها حينئذ 
مقتضيات العقد . 


.> - أراضي أخرى للدولة 


وتوجد أنواع أخرى من الأرض تخضع لبدأ ملكية الدولة » كالأراضي 
الي سلمها أهلها للدولة الإسلامية »> دون هجوم من المسلمين » تسلا 
ابتدائاً . فان هذه الأراضي من الأنفال الي تختص با الدولة › أو النبي 
ز ص ) والامام بتعبیر آخحر › کا قرره القرآن الکرم ي قوله تعالی : 
« وما آفاء الله على رسوله منهم »› فا أوجفم عليه من خیل ولا ر کاب 
ولکن الله يساط رسله على من يشاء » والله على کل شيء قدیر » . وقد 
نص الماوردي على أن هذه الاراضي الي يم انجلاء الكفار عنها خوفاً تصير 
بالاستيلاء عليها وقفا “ وهذا يعني دخوها في طاق الملكية العامة . 

ومن أراضى الدولة أيضا الأرض الى باد أهلها وانقرضوا » كا جاء 
ي حديث اد بن عيسی عن الامام موسى بن جعغر (ع) : (إن 
للامام الانفال » والانفال > كل أرض باد أهلها .. الخ» . 

وكذللك أرضاً الأراضي المستجدة ني دار الاسلام »> كا إذا ظهرت 
جزيرة في البحر أو النهر » مثلا » فإنها تندرج في نطاق ملكية الدولة › 


. ٠١۴۳ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 


Vé 


تطبيقاً القاعدة الفقهية القائلة » أن كل أرض لا رب ها هي للامام . وذكر 
الخرشي ني شرحه على المختصر الحليل “ أن 2 کانت غير 
ملو كة لأحد كالفياني أو ما اجى عنها أهلها فحكمها أا للامام اتفاقاً قال 
البعض يريد أهل المذهب ما انجلى منها أهلها الكفار وأما المسلمون فلا بسقط 
ملكهم عن أراضيهم بانجلاثهم . 


الحد من السلطة الخاصة على الأرض 


بمكننا أن E‏ من التفصيلات السابقة » أن اختصاص الفرد 
بالأرض والحق الشخصي فيها شا من اسا ابات دة 

١‏ - احياء الفرد لشي ء من أراضي الدولة 

۲ - إسلام أهل البلاد » واستجابتهم للدعوة طوعاً . 

۴ دخول الارض يفي دار الاسلام > بعقد صلح ينص على منح 
الأرض لامصالين . 

وحتلف السب الأول عن الأخيرين ف نوع العلاقة الخاصة الي 
تنجم عنه . فالسبب الأول وهو إحياء من ا راضي الدولة › 
٣ظ‏ يدرج الأرض ي نطاق الملكية الخاصة › ولا يزع عنها طابع ملكية 
الدولة ولا ينع الامام من فرض الخراج والاجرة على الأرض . وإما ينتج 
عن الاحياء حت لفرد الي يسح له بلاتغاع من الأرض ء رمنع الأعرين 
من مزاحمته» کا مر بنا سابقاً . وأما السببان الأخيران » فإنمما عنحان الفر د 
المسلم أو المصالح ملكية ي > فتصبح بذلا مندرجة في نطاق الملكية. 
الخاصة . 


(۱) + ۲ ص ۲۰۸ . 


والاختصاص الشخصي للفرد بالأرض - سواء كان على مستوى حق 
أو على مستوى ملكية - » ليس اختصاص) مطلقاً من الناحية الزمنية > بل 
هو اخحتصاص وتفويض عغدود بقيام الفرد کنو وله تجاه الأرض » فإذا ' 
أحل عسو وليته » بالصورة الي سوف توضحها الروايات الاية . سقط 
حقه ي الأرض > ولم جز له احتكارها وتحجیرها » ومنع الاحرين من 
اعمارها واستشمارها . وبذللك احذ المفهوم القائل بأن الملكبة وظبنة اجتماعية 
E N a‏ 

والدليل على ذلك من الشريعة عدة نصوص تشريعية : فقد جاء ي 
حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر › عن الإمام علي بن موسى الرضا (ع ٠)‏ 
قال : من أسلم طوعاً تر كت أرضه في بده وأ منه الشر » ما سقت 
السماء والأنہار » ونصف العشر تما كان بالرشا » فيما عمروه منها › 
وما لم يعمر منها أخذه الإمام فقبله من يعمره » و كان للمسلمين » وعلى 
امتقبلين ني حصصهم العشر أو نصف العشر » . 

وورد ي صحيح معاوية بن وهب : أن الامام جعفر (ع) قال « أا 
رجل أتى خربة باثرة فاستخرجها » وکری أنہارها وعمرها › فإن عالیه 
فيها الصدقة ر الز كاة ) . فإن کانت لرجل قبله › فغاب عنھا وتر کھا 
فأخر مها » BR SR‏ 

وي صحيح الكابلي » جاء اانص عن أمير الم منين علي (ع) ٠١‏ بان 

من أحيى أرضا ميتة من المسلمين فليعمرها » وليو د خراجها إلى الامام 

من أهل بيني › وله ما كل منها . فإن تر كها أو أخربما › فأخذها رجل 
ASE O‏ 
فليو د خحراجها إلى الاما » " . 


)0( ولا مکن آن يعارض صحیحا الكابلي وءءاوية بن وهب ¢ بروآية الحلبي عن الامام 
الصادق (ع ) : « أنه سأله عن الر جل يأتي الأرض الخربة » فيستخرجها وجري آنارها و يعمر ها= 


۷۹ 


٠‏ فقي ضوء هذه النصوص نعرف > أن حى الفرد ني الأرض الذي 
خوله منع غیره من استشمار رها » يز ول راب الأرض وإهماله ها » وامتناعه 
عن عمار مما > فلا جوز له بعد إهمال الأرض على هذا الشكل › أن نع 
غبره من السيطرة عليها واستشمارها ما دام مهملا ها . 


ولا فرق ني ذلك » بين الفرد الذي مارس إحياء الأرض وغيره ممن 
بعد حرابما وإهماطهما » مهما كان السب ني حصوله عليها . 

فإذا كانت الأرض من أراضي الدولة ر الامام ) » وأهملها الشخص 
الذي عمرها حى أخرمما » عادت بعد خرابما حرة طايقة » تطبق عليها 
نفس الأحكام الي تطبق على سائر الأراضي الميتة الي نملكها الدولة فيفسح 
لمجال لإحيائها من جديد » «يترتب على إحيائها نفس الأحكام الى تتر تب 
على إحيائها الأرل . 

ولاشهيد الثاني رحمه الله نص يوضح هذا المعى في المسالاك إذ كتب 
يقول » « إن هذه الأرض - أي الأرض الي أحياها النرد م خربت - 
أصلھا مباح فإذا تر كها عادت إلى ما كانت عليه » وصارت مباحة » وإن 
العلة ي تملك هذه الأرض» الاحياء والعمارة»فإذا زالت العلة زال المعلول ). 


ويريد بذلك » أن الحق الذي محصل عليه الفزد في الأرض إنما هو 
GD‏ 


ريز رعها » ما عليه ؟ قال : الصدقة . قلت : فان كان يعرف صاحبا . قال : فليؤد اليه حقه ». 
وذلك ٠‏ لأن الحواب في رواية الحلبي »› لم يفرض فيه إلا محرد كون الأرض خربة قد 
زال عمرانها > هذا العنوان أعم من كون الخراب مستنداً إلى اهال صاحب الأرض وامتناعه عن 
القيام محقها . وحيث ان صحيحة معاوية بن وهب أخذ في موضوعها » ان ساحب الأرض السابل 
ترك الأرض وأخرا » فهى آخص مطلقاً من رواية الحلبى . ومقتضى التخصيص : أن علاتة 
ا ارو ار رل غراف الأر فنا ااا : 


VV 


فإذا زالت معام الحياة عن الأرض سةط حقه › e‏ العلة ° . 


المح e‏ 4 ك أنحذ U‏ و اختصاصه ا 
مرو کات والرأي الفقهي السائد في كلماتہم " . وقال 


)١(‏ ويلاحظ لدى مقارنة هذا النص الفقهي بالنصوص الشريعية الي مرت بنا ني رواية. 
. معاوية بن وهب ورواية الكابلي » أن النص للشهيد واضح كل إلوضوح ني انقطاع .صلة الفرد 
بالأرض نائ » إذا حربت وزال عمرانما > لأن العلة إذا زالت زال المعلول . وأما النصوص 
التشر يعية السابقة » فهي تسمح عند خراب الأرض واهمال صاحما ها باحيائها من آي فرد آدر» 
وتملحه ألأرض بدلا عن صاحا السابق » ولكنها لا تدل على انقطاع صلة صاحب الأرض بأرضه 
انقطاءاً نائ » بسبب خر اها » فمن الممكن في حدود المعطى التشريعي ذه اللصوض › ان ٠‏ 
يفتر ض لصاحب الأرض .مق فيا » وعلاقة بها حى بيد خراها » بدرجة بجعل له حق السبق 
إلى تجديد احيائها > إذا نافسه غيره على ذلك » ويستمر هذا المحق ما م يسبقه شخص آدر إلى 
احياء الأرض ٠»‏ فان احياها فرد آخر فعلا »> حال اهمال صاحا الأول » انقطعت صلة الأرض 
يابا القديم:: 

فعلى أساس النص الفقهي لاشهيد › يزول حق الفرد في الأرض لدى خرابها بصورة كاملة. 

وعلى ساس إل لنصوص الأخرى » مكن أن نفتر ض بقاء علاقة الفرد الأول بأرضه »› وحقه 
فيا بعد الخراب بدرجة ما وزوال حق الاحتكار فقط أي حق منع الآخرين عن استشار الأرض 
والانتفاع مها . 

وينعكس الفرق عملياً بين هاتين الفر ضيتين » فيما إذا اهمل الفرد أرضه وخربت › م مات 
قبل احياء فرد آحر ها » فإن الانطلاق مع رآي الشهيد ٠‏ يودي إلى القول بعدم انتقال الأرض 
إلى الورثة » لأن صاحبا انقطعت صلته ا نهائياً بعد خراما » فلا معى لاندارجها ني تر كته 
الي تورث .وآما على الأساس الثاني »> فالأرض تورث معى أن الورثة يتمتعون نفس الدرجة من 
احق › الي بقيت للميت بعد خراب الأرض . 

وسوف تتجه بحوث الكتاب المقبلة إلى تبي رأي الشهيد الفاني . 


(۲) ولا فرق ني سقوط الاختصاص بسبب الخراب والاهمال » بين أن يكون المهمل نفس 
المحيى للارض أو شخصا آحر » انتقلت اليه الأرض من المحيى » لإطلدق الدليل بالنحو الذي 
تقدم . وقد مال إلى ذلك المحققان الفقيهان صاحب الكفاية و صاحب المفاتيح . 


۷۸ 


الامام مالك ر ولو أن رجلا أحيا أرضاً مواتاً تم أهملها بعد حى ندمت 
آبارها وهلکت أشجارها وطال زمانہا حى عفت حال ما وصفت لك 
وصارت إلى حاها الأول م أحياها آخحر بعده كانت لمن أحياها عنزلة الذي 
أخاها اول رة , 

وقال بعض فقهاء الاحناف ذا أيضاً معللين ذلك بأن الأول ملائ 
استغلال الأرض لأ رقبتها فإذا تركها كان الثاني أحق ا . 

وإذا كانت الأرض الى أهملها صاحبها » مندرجة ني نطاق الملكية 
الخاصة » كالأراضي الي A E O a E‏ 
ها » لا حول دون سقوط حقه فيها » بإهماها والامتناع عن القيام حقها › 
كا عرفنا . وتعود - ني رأي ابن البراج وابن حمزة وغيرها ‏ ماكاً 
للمسلمين وتدخل ني نطاق الملكية العامة . 

وهكذا نعرف . أن الاختصاص بالأرض - حقاً أو ملكا - عدود 
بإنجاز الفر د لوظيفته الاجتماعية ني الأرض . فإذا أهملها وامتنع عن إعارها 
حى خربت » انقطعت صلته بها » وتحررت الأرض من قيوده . وعادت 
ملكا طلقا للدولة > إن كانت مواتا رطبيعتها » وأصبحت ماكاً عاماً 
للمسلمين » إن كان الفرد الذي أهملها وسقط حقه فيها قد ملكها بسب 
شرعي » كا ني الأراضي الي أسام عليها أهلها طوعاً . 


. ٠۹۰ / ۱١ المدونة الکبری‎ )١( 
. ٠۳١۷ / ۸ أهداية المرغيناني‎ )۲( 


۹ 


ي ضوء الأحكام المتنوعة الي شرعها الاسلام للارض » ووقفنا على 
تفصيلاما بمكننا أن نستخاص النظر ة العامة للاسلام إلى الأرض »> ومصيرها 
ني ظل الاسلام + الذي بمارس نبي ( ص ) تطبيقه أو حليفته الشرعي 
وسوف حدد الآن العامة للاسلام إلى الاق : فإذا استعرضنا بعد 
ذلك أحكام الاسلام » الي تتصل بدائر ثرو ات الطبيعة » ومصادر الاتتاج 
الأساسية » عدنا إلى هذه النظرة الإسلامية العامة عن الأرض › لنضعها في 
موضعها من نظرة أشمل وأوسع : تشكل الاساس والةاعدة المذهبية لتوزيع 
ما قبل الانتاج . 

ولکي ن جلي تحلية الموقف » ونحص المضمرن الاقتصادي i‏ 
الإسلامية ي الأرض »> وعزله عن ساثر العوامل والاعتبارات الأخحرى 
ذات الصفة السياسية الي سنأتي على ذكرها بعد ذلك . لكي بتأتی لنا ذللكف 
کله » محسن بنا أن ننطاتق - تي حديد نظرة الاسلام العامة حب ف 2 
تسءاعدنا على بر از المضمون الاقتصادي لانظرية . مستقلا عن الإعتبارات 
الاسة 


فلنفرض » أن جماعة من المسلمين قررت أن تستوطن منطقة من 
الأرض كانت لا تزال غير مستثمرة › فأنشأت ني تلك المنطقة مجتمعاً 
إسلامياً وأقامت علاقانها على أساس الإسلام » ولنتصور أن الحا كم الشرعي : 
النبي ( ص ) أو ( الخليفة ) يقوم بتنظم تلك العلاقات > وتجسيد الإسلام 
في ذللث المجتمع بكل خصائصه ومقوماته الفكرية والحضارية والتشريعية .. 
فاذا سوف يكون موقف الحاكم والمجتمع من الأرض ؟» و كيف تنظم 
ملکیتها ؟. 

والحواب على هذا السوّال جاهز > في ضوء التفصيلات الى قدمناها . 
فان الأرض الي قدار ها في فرضيتنا أن تصبح وط للمجتمع الإسلامي › 
وتنمو على تربتها حضارة السماء » قد افتر ضناها أرضاً طبيعية غير مستثمرة 
لم يتدخل العنصر الإناني فيها بعد » ومعى هذا أن هذه الأرض تواجه 
الإنان وتدخل في حياته لأول مرة ي الفترة المنظورة من التاريخ . 

ومن الطبيعي أن تنقسم هذه الأرض ني الغالب إلى قسمين › ففيها 
الأراضي الي وفرت ها الطبيعة شروط الحياة والانتاج من ماء ودف 
ومرونة ني التربة » وما إلى ذلك » فهى عامرة طبيعباً > وفيها الأراضى الى 
م قظفر هذه المميز ات من الطبيعة › بل هي بحاجة إلى جهد إنساني يوفر ها 
تلك الشروط » وهى الأرض اليتة ني العرف الفقهى ٠‏ فالأرض الى 
افترضنا أا سوف تشهد ولادة المجتمع الإسلامي » هي إذن : إما أرض 
عامرة طبيعياً وإما أرض ميتة ولا يوجد قسم ثالث . 


والعامر طبيعياً من تلاك الأرض ملاك للدولة » أو بتعبير آنحر ٠‏ مللك 
المنصب الذي عار سه النبى (ص) وخلفاو ه الشرعيون ٤‏ کا مر نا »و فقا 
للنصوص التشريعية والفقهية » حى جاء ني تذكرة العلامة الحلى » أن 
إجماع العلماء قائم على ذلك . 


3 


۳١  انداصتقا‎ ۸۱ 


النصوص التشربعية والفقهية . حى ذكر الشيخ الإمام المجدد الأنصاري 
ني المكاسب » أن النصوص بذلا مستفيضة » بل قيل انا متواترة . 

فالأرض كلها إذن » يطبق عليها الاسلام - حين ينظر اليها ي وضعها 
الطبيعي - مبدأ ملكية الإمام » وبالتالي ملكية ذات طابع عام . 


وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم النصوص النشريعية › المنقولة عن 
أثمة أهل البيت بأسانيد صحيحة › الي تو كد أن الأرض كلها ملاك 
الامام اا ق ا الإمام للارض » تنظر إلى الأرض ا 
الطبيعي كا تقده ‏ . 

ولننظر الآن إلى ما يأذن به الاسلام لأفراد المجتمع - الذي افترضناه- ٠‏ 
من ألوان الاختصاص بالأرض . وني هذا المجال بحب أن نستبعد الحيازة 
والاستيلاء المجرد » بوصفه مبرراً أصيلا لاختصاص الفرد بالأرض الي 
رها ورل ليها نلا غات نصا محا ير فداخاك ي اللرنمة + 
كا ألمعنا سابتاً > وإنما الشيء الوحيد الذي عرفنا أنه يبر الاختصاص 
شرعا : هو الإحياء » أي انفاق الفرد جهداً خحاصاً على أرض ميتة » من 
أجل بعث الحياة فيها . 

فان مارسة هذا العمل › أو العمليات التمهيدية له تعتبر لي الشريعة ٠‏ 


- و ذا نعرف . أن في الإمكان تفسير ملكية الامام للارض كلها - في هذه اللصوص‎ )١( 
عل أساس كونها حكماً شرعياً وملكية اعتبارية » ما دامت منصبة على الوضع الطبيعي للارض‎ 
بأسباب 'شرعية طارئة على‎ ٠ من حيث هي ولا تتعارض مع تملك غير الامام لثيء من الأرض‎ 
. الوضع الطبيعي للارض > من٠احياء أو غبره . فلا ضرورة التأويل الملكية في تلك النصوص‎ 
واعتبارها أمراً ممنوياً لا حكماً شرعياً مع أن هذا التأويل يعارض سياق تلك النصوص بوضوح.‎ ٠ 
فلاحظ رواية الكابلي كيف قررت أن الأرض كلها ملك الامام > واننهت من ذلك إلى القول‎ 
» فان فرض الطسق أو الاجرة للامام‎ ٠ بأن اللامام حق الطسق عل أن بعيي شيعا من الأرض‎ 
تفریعاً على ملکیته .. یدل بوضوح › عل آن الملكية هنا معناها التشريعي › الذي تبر تب عليه‎ 
. هذه الآثار » لا معی آخر روحي عت‎ 


AY 


ا للاختصاص . ولكنه بالرغم من ذلك لا يكون سباً لتملاث الفرد رقبة 
الأرض ملكية خاصة تخرج ہا عن مبدأها الأول » وإنما نتج حقاً للفرد › 
يصبح بموجبه أولى بالانتفاع بالأرض الي أحياها من غيره » بسبب المحهود 
الي بذها في الأرض . ويظل للامام ملكية الرقبة » وحق فرض الضريبة على 
المحيي ٠‏ وفقاً للنص الفقهي الذي كتبه الشيخ النقيه الكبير » محمد بن 
الحسن الطوسي › حين قال في فصل الحهاد من كتاب الميسوط ٠‏ « فأما 
الموات فاليا لإ تغم » وهي للامام فان أحياها أحد كان أولى بالتصرف 
فیها » ویکو ن للامام طستها» وقد مر بنا اانص سابقاً . 


ويستمر الحق الذي نح للفرد بالإحياء»ما دام عمله مجسداً ني الأرض› 
فإذا استهلاف عمله » واحتاجت الارض إلى جهد جديد للحفاظ على 
عمراما » فلا بمكن للفرد أن محتفظ بحقه › إلا بعواصلة أعمارها وتقدم ٠‏ 
الحهود اللازمة لذلك » أما إذا أهملها وامتنع عن عمراا »› حى خربت 
سقط حقه فيها . 

نستطيع الآن أن نستوعب الصورة كاملة » وأن نحدد النظرة العامة 
فالأرض بطبيعتها ملك الإمام > ولا ملك الفرد رقبتها » ولا يصلح أي 
اخحتصاص فر دي . > إلا على أساس ما ينفقه الشخص على الأرض من عمل 
لأجل إعدادها واستثمارها . وهذا الاختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد 
نتيجة لعمله فيها لا بنع الإمام عن فرض الطستق أو الضريبة على الأرض 
المحياة لتساهم الإنسانية الصالحة كلها في الاستفادة منها » ولا يتعارض 
هذا مع العفو عن الطسق أو الضريبة أحياناً » لظروف استفنائية »> كا جاء 
في أخبار التحليل . ۰ 

هذه هي نظرة الإسلام نحو الأرض › كا تبدو لنا - حى الآن - قبل 
إبراز العنصر السياسي منها . وني الواقع أنه جديرة بحل التناقض القائم بين 
أنصار ملكية الأرض وخحصومها » فإن ملكية الأرض من الف ايا الاجتماعية؛ 
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الي لعبت دوراً مهماً ني التفكير امشري ٠‏ تبعاً لأهميتها بوصفها ظاهرة 
شت في حياة الإنسان منذ آ لاف السنين . 


وأكبر الظن أن هذه الظاهرة ولدت ني تاريخ الإنسان أو اتسعت بعد 
اكتشافه لاز راعة واعتماده ني حياته عليها إذ وجد الإنسان المزارع نفسه 
حاجة إلى الاستقرار ني أرض خحاصة مدة من الزمان »ها يتطلبه هذا الإنتاج من 
وقت . فکان من الطبيعي أن ررتبط إلى حد ما عساحة معينة مر ن الأرض 
وبمارس فيها عمله + ویقم له فيها مأوى وسسکا بسکنه قریباً من زرعه . 
ليكون قادرا على مراقبته والمحافظة عليه > وني النهاية »> وجد الان 
المزارع ا مزارع نفسه مشدوداً ا ات اش ومرتبطاً 
ما عدة روابط تنيع کلھا أخيراً من عمله الذي. أنفقه على الأرض وجهده 
الذي اختاط 38 وكل.ذرة من ذراتها » فكان من أثر ذللك أن نشأت 
فكرة الاحتصاص » لأا كانت تعكس من ناحية : هذا الارتباط الذي 
مجده المزارع ينه وبين عله المتقصل » الذي جسده ني الأرض » ومز جه 
بوجودها . ومن ناحية أخحرى كانت فكرة الاختصاص غقق الاستقرار ». 
وتسفر عن تقسيم الأرض على أساس الكفاءة إذ بحتفظ كل فرد باماحة 
الى عمل فيها » وأثبت كفاءته إلى درجة ما في استثمارها . 


وعلل هذا الأساس نرجح أن تكون الحقوق الخاصة ني الأرض نشأآت 
تارا في أكبر الظن نتيجة للعمل › واتخذت هذه الحقوق على مر الزمن 
شكل الملكية . 
خصوم ملكية الأرض : 


والشكوك الي تثار عادة من خحصوم ملكية الأرض حوها › تقجه تارة . 
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أحرى إلى أكثر من ذلك»فتدين نفس فكرة الماكية وحق الفرد ني الأرض. 
عجافاتما لمباديء العدالة الاجتماعية . 

أما امام واقع ملكية الأرض ٠‏ والسند التأر خي هذه الملكية .. فينصب 
ني الغالب على أسباب القوة والسيطرة ٠‏ الي تقول عنها التهمة آنا اعبت 
دورها الرئيسي على مر التاريخ »ي توزيع الأرض توزيعاً غير عادل» ومنح 
الافراد حقوقاً حاصة فيها » وإذا كانت القوة والإغتصاب وعوامل العنف ٠‏ 
هى المبررات الواقعية والسند التار عى للكية الأرض . والحقوق الخاصة 
الي شهدها تاريخ الاسان .. فمن الطبيعي أن تشجب هذه اللحقوق . 
وتعتبر ملكية الأرض ني التاريخ لوناً من السرقة . 

وحن لا ننكر عوامل القوة والاغتصاب › ودورها في التأريخ » ولكن 
هذه العوامل لا تفسر ظهور ملكية الأرض وحقوقها الخاصة ني التاريخ . 
إذ حب لكي تستولي على الأرض بالعنف والاغتصاب › أن يكون هناك 
من تغتصب منه الأرض . وتطرده بالقوة لتضمها إلى أراضياك . وهذا 
يفترض مسبقاً أن تكون تلاك الأرض الى تعرضت للاغتصاب والعنف ٠‏ 
قد دخلت ي حيازة شخص أو أقخا وا ذلك »وأصبح هم حق فيها . 

ون فر ان ها اى الاق غا كملا ت اهاب و 
أن ندع جانا التفسير بالقوة والعنف . انفتش عن سببه ٠‏ ني نوع العلاقة 
اك كانت قائمة بين الأرض وأصحاب الق فيها . ومن ناحية أخرى أن 
هذا الشخص الغاصب : الذي نفشرض ازه کان ستول على الأرض 8 
: یکن على الأكر شخمصاً طریداً لماو له ولإ أرض. ٤‏ بل هى 
أقرب صورة إلى القبول - شخص استطاع أن يعمل ي مساحة من u‏ 
ویستٹمر ها »› واتسعت امکاناته بالتدريج > فأخذ بفكر أي الاستيلاء بالعنف 
على مداحات جديدة من الأرض إذن قبل العنف العمل 
والحق القائم على أساس العمل والاستثم 
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وأقرب الأشياء إلى القبول » حين نتصور طائفة بدائية تسكن ني أرض 
وتدخل المحياة الزراعية .. أن يشغل كل فرد فيها مساحة من تلاك الأرض . 
تیعاً لإمكاناته » ويعمل لاستشمارها . ومن خلال هذا التقم الذي يبدأ بو صفه 
تقسيماً للعمل - إذ لا يتاح لحميع اا ی شر ا 
الحقوق الخاصة'للافراد » ويصبح لكل فرد حقه أي الأرض » الي أجهدته 
ر مضت عمل وداه . وتظهر بعد ذلاف عوامل العنف والقوة »> حين 
اك الا کر قدرة وقوة بغزو أراضي الاخحرين ويستو لي عل مز ار عهم : 

ولا دان فر ارق و لكات الها فة ادر ف ال 
»رت ي تاریخ الانسان » وإما نستهدف القول . بأن الاحياء - العمل في 
الأرض - هو - في أكبر الظن - السبب الأول الوحيد » الذي اعترفت 
به المجتمغات الفطرية ١‏ بوصفه مصدراً لتق الغرد في الأر ض ٠‏ الي أحياها 
وعمل فيها › والاسباب الاخحرى كلها عوامل ثانوية » وادما الظروف 
والتعقيدات الى کات تبتعد بالمجتمعات الأول عن ر ضعها الفطري 
والهامها الطبيعي . 

وقد فقد األسبب الأول اعتہاره تارغیاً بالتدريج 4 عاال و ده 
العوامل الثانوية ه وترارد سيطرة اوی على المطرة 0 حی امتا تاریخ 
الملكية الخاصة للارض بألوان من الظام والاحتكار » وضاقت الأرض 
على جماهير ااناس » بقدر ما اتسعت لامحظو ظين منهم . 

والاسلام ن کا رأينا قد أعاد إلى هذا السب الفطري اعتباره ءإذ 
جعل الاحياء المصدر الوحيد لاكتءاب الحق من الأرض » وشجب الأسباب 
الأحری کاھا . وبہذا أحيى الاسلام سنة الفطرة : الي كاد الانان 
الاصطنع أن يطمس معا مها . 

هذا فيما يتصل باتهام السند التارمحي لملكية الأرض . ولكن الانمام 
الاوسع ر الاخحطر من ذللث ۽ هو امام ور لملكية والحتق الخاص 
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بالأرض بالذات › وبشکل مطلق » کا تو كد عليه بعض الاتجاهات 
المذهبية الحديثة أو صف الحدرثة سے إن صح هذا التعبير م کالاشر ا کیة 
الزأراعية وغالاً ما نسم ذا الصادد : أن الأرض تروء طبيعبة ل رصتعها 
إنسان » وإعا هى هبة من هبات ألله ٠‏ فلا جوز لأحد أن بستاثر ما دون 
الآخرين 

ومهما قيل ثي هذا الصدد » فان الصورة الاسلامية ‏ الي قدمناها ي 
مستهل هذا الحديث - سوف تبقى فوق كل تمة منطقة . لأننا رأينا 
أن الأرض منظورا الها بو ضعها الطبيعي الذي هي عايه حن تسات 
الانانية هذه الهبة من الله تعالى ‏ ء ليست ملكا أو حقاً لأي فرد من 
الأفراد ° ر 3 ھی ملا الامام ¬ داعتیار النصب ١‏ الشخص س ولا تز ول 
-- عو جب اأنظر رة الا صا أدية للاسلام عن الارض س ملكة الاما م اء ولا 
تصرح الأرض م للفر د بالعنف ا 4 بل وحی وإا 
بعتبر الاحياء مصدراً احق الغر د في الارض فاذا بادر شخے a‏ 
إلى احياء مساحة من لأر وو فیھا جهوده » کان من اظلم آن 
یساوی ی ي الحةرق امه ون سار ألافراد 4 الذين نوا تلا الأرض ٠‏ 
شیئاً من جهو دهم ٠‏ بل وجب اعتباره أولى من غير ه بالأرض والانتفاع بہا. 


فالاسلام کن العام مل ي الأرض حقاً یاه ۾ ن یره ۰ ویسمح من 


الناحية ا لادا £ م رض اأمر ية ا الاس ايه .۰ تسام لاہ اة 
الصاة كلها في الاستفادة من الأرض : عن طريق الانتفاع بهذا الطسق . 
وما كان الحتق بي نظر الاسلام يقوم على أساس العمل » الذي أنهقه 
وغل لار و رووا اة ةه الحال - إذا استهالكت الارض ذلاف 
۰ و تطاست امز یل ھر اله ¢ مواصلة نشا ها وانتاجها : فامتنع 


صاحب الأرض من عم٧ر‏ ابا وأهماها ہی خریت رالارض س ف ره 
الحالة ‏ تنقطع صلتها بالفرد الذي كان بمارسها » لزرال الميرر الشرعي 
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الذي كان يستمد منه حقه الخاص فيها »> وهو عمله المتجسمد ي عمران 
الأرض وحیاا . ) 


العنصر السياسي ني ملكية الأرض : 


والآن وقد استوعبنا النظرية الاقتصادية للاسلام غو الأرض › يتحم 
علا أن نيرز العنصر الياسي » الذي يكمن أي نظرة الاسلام العامة إلى 
الآرض »فان الاسلام قد ا إلى جانب الاحياء » الذي هو عمل 
اقتصادي رطبیعته 3 باأعملل اأسیاسی : والعدل الياسي الذي رتجسد ي 
الأرض ونح العامل حقا فيها . هو العمل الذي يم موجبه ضم الأرض 
إلى حوزة الاسلام » وجعلها مسءاهمة بالفعل في الحياة الاسلامية ٠‏ وتوفير 
إمكاناما المادية . 

وني الواقع أن م.اههة الأرض فعلاً ني الحياة الاسلامية وتوفير 
إمكانانما المادية » تنشأً تارة عن سبب اقتصادي . وهو عماية الأحياء الي . 
بنفقها الفرد > على أرض داخلة ي حواة الاسلام › لتدب فيها الحياة ٍ 
وتساهم ي الانتاج 4 کا نشا -— تار ة أخرى رجن سب سياسي 4 وهو 
العمل الذي يم e‏ وکل 
من العملين ر اعتبار 0 الخاص ي الاسلام 3 

وهذا العمل الذي ينتج صم أرض حيۀ عامر ة إلى حوزة الاسلام عل 
لوعین : لان الأرض تارة تتح فا جهاداً على ید جیش الد .عو 
وأخرى يلم عايها أهلها طوعاً 

فان کان ضم الأرض إلى حوزة الاسلام » ومساهمتها ي الحياة 
الاسلامية نتيجة للمتح . فالعمل ااسياسي هنا يعتبر عمل الأمة > لا عمل 
فرد من الأفراد » ولذلاف تكون الأمة هي صاحبة الأرض > ویطبق على 
الأرض _— لأجل ذلك = مدا الملكية العامة 
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وإن كان ضم الأرض العامرة » واسهامها ني الحياة الاسلامية »> عن . 
طريتق اسلام أهلها عليها »> كان العمل السياسي هنا عمل الافراد › لا عمل 
الأمة . ولأجل ذلك اعترف الاسلام هنا حقهم ني الأرض العامرة » الي 
أسلموا عليها » وسمح هم بالاحتفاظ با . 

وهكذا نعرف . أن العمل السياسي بوم بدور » ني النظرة الاسلامية 
العامة إلى الأرض »> ولکنه لا ينترع طابع اللافر دية ثي الملكية » إذا كان 
عملا جماعياً » تشترك فيه الامة بعختلف ألوان الاشتراك » كالفتح › 
بل تصبح الأرض عندئذ ملكا عاماً للامة . والملكية العامة للامة تتفق في 
الحوهر والمغزى الاجتماعي مع ملكية الدولة ›» وإن كانت ماكية الدولة 
أرحب منها وأوسع » لأن ملكية الأمة بالرغم من كونما عامة داخحل نطاق 
الامة » لكنها خاصة بالأمة على أي حال » ولا جوز استخدامها إلا في 
مصالحها العامة . وأما ملكية الدولة » فيمكن للامام استشمارها في نطاق 
أوسع . فالعمل السياسي الحماعي بالنسبة إلى الأراضي العامرة الي فتحها 
امسلمون » أنتج وضمها ني نطاق إسلامي » بدلا عن نطاق إنساني أوسع » ۰ 
ولم بخرجها عن طابع اللافر دية ني الملكية على أي حال وإنما تخرج الأرض 
عن هذا الطابع › وتخضع لمبدأ الماكية الخاصة » حين يكون العمل السياسي 
عملا فردياً > كإسلام الافراد على أراضيهم طوعاً . 

وني هذ الضوء نعرف . أن المجال الاساسى للملكية الخاصة لرقبة 
الأرض ني التشريع الاسلامي .. هو ذلاث القسم من الأرض » الذي كان 
ملكا لأصحابه » وفقاً لأنظمة عاشوها قبل الإسلام » م استجابوا للدعوة 
ودخلوا ني الاسلام طوعاً أو صالحوها › فان الشريعة تحترم ملكيانہم › 
وتقرهم على أمواهم . 

وأما ي غير هذا المجال . فالأرض تعتبر ملكا امام . ولا تععرف 
الشريعة بتملاك الفرد لرقبتها » وإعا عكن للفرد الحصول على حق خاص 
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فيها > عن طريتق الاعمار والاستشمار »> كا مر في رأي الشيخ الطوسي . 
وهذا الحتق وإن كان لا بختلف عماياً ني واقعنا المعاش عن الملكية » ولكنه 
بختلف عنها نظرياً » لأن الفرد ما دام لا ملاك رقبة الأرض » ولا ينترعها 
من نطاق ملكية الامام فللامام أن يفرض عليه الخراج › كا قرره الشيخ 
الطوسي وإن كنا غير مسو ولين فعلا عن هذا الخراج من الناحية العملية › 
لأجل اخبار التحليل الي رفعته بصور استشنائية » مع اعترافها به نظرياً . 

فالشريعة على الصعيد النظري إذن لم تعترف بالملكية الخاصة لرقبة 
الأرض ٠‏ إلا ني حدود احترامها للملكيات الثابتة ثي الأرض › قبل دخوها . 
ني حوزة الاسلام طوعاً وصلحاً . 

وبمكننا بسهولة أن جد المبررات السياسية هذا الاعتراف > إذا. ربطناه 
باعتبارات الدعوة ومصلحتها الرئيسية » بدلا عن ربطه بالمضمون الإقتصادي 
للنظر ة الاسلامية . لأن أولئك الذين أساموا على أراضيهم طوعاً » أودخلوا 
ي حوزة الاسلام صلحاً » كان من الضروري أن تترك المساحات الي 
عمروها ني أيديهم » وان لا يطالبوا بتقدعها إلى دولة الدعوة » الي دخلوا 
فيها أو انضموا إلى سلطانما » وإلا لشكّل ذلاف عقبة كبيرة في وجه الدعوة 
وامتدادها ي متلف مراحلها . 

وبالرغم من إعطاء الاسلام هو لاء حت الملكية الخاصة » فانه م يمنحها 
بشکل مطلق » وإنما حددها باستمرار هو لاء الافراد ي استشمار أراضيهم؛ 
والعمل لاسهامها ني الحياة الاسلامية . وأما إذا أهملوا الأرض حى خربت 
فان عدداً من الفقهاء كابن البراج وابن حمزة يرى أا تعود عندنذ ملكا 
للامة. 


نظرة الاسلام تي ضوء جديد : 
ومكننا أن نتجاوز ما وضلا اليه من استنتاجات حى الآن عن نظرة 
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الاسلام التشريعية إلى الأرض لنضع هذه النظرة ني إطار أكر اتساقا على 
ضوء بعض المواقف الفقهية الخاصة من النصوص ويتمثل ذلك ني المحاولة ' 
التالية : 

إننا لاحظنا قبل لحظات أن الأرض حينما ينظر اليها ضمن وضعها 
الطبيعي وبصورة مستقلة عن الاعتبارات السياسية تعتبر اسلامياً ملكا للدولة 
لاا إما ميتة بطبيعتها أو حية » و كلا القسمين ملاث للامام . كا رأينا أن 
الفرد بممارسة الاحياء للارض اليتة يكتسب حقاً حاصا بجعله أولى بها من 
الأخرين ما دامت حية » وبمارسته للانتفاع بالأرض العامرة بكتسب حقاً 
بجعله أولى بالانتفاع با ما دام مواصلا لذلك . 

والآن نريد أن نجد ما إذا كانت هناك تعديلات بجحب إدخاها على هذه 
الصو رة التشريعية وما هي حدود هذه التعديلات > وذلاف ضمن النقاط 
التالية : 1 
__أولاً : الأرض الفتوحة عنوة العامرة حين الفتح . 

وقد تقدم أن هذه الأرض كم بأنا ملك عام الخسلسن ودا فلا 
إنما تدحل ني نطاق الملكية العامة للأمة لا في نطاق ملكية الدولة . ولكن 
يعكن أن نقول بذا الصدد إن هذه الأرض إذا نظرنا اليها قبل الفتح نجد 
أا أرض ميتة قد أحياها كافر فتكون رقبتها على ضوء ما تقدم ملكا للامام 
أو الدولة وللكافر المحيي ا أو لمن انتقلت اليه من الحيي حق الاحياء › 
والروايات الواردة عن الأئمة ( عليهم السلام ) بشأن الأرض المفتوحة 
وامما للمسلمین لا بفهم منھا سوی أن ما کان للکافر من حق ي الأرض 
ينتقل بالفتح إلى الأمة ویصبح حا عاماً ولا تدل على أن حق الامام سقط 
بالفتح لان الملمين إا يغنمون من أعدائهم لا من إمامهم › وعلى هذا 
فسوف تظل رقبة الأرض ملکاً للامام ويتحول ما فيها من حق خاص إلى 
حق عام للأمة. 


۹۱ 


ثانا : الأرض الي أسلم أهلها عليها طوعاً . 

وقد تقدم أن هذه الأرض ملك خاض لأصحاا غير أن بالإمكان 
القول بأن الروايات الواردة لبيان حكم هذه الأرض كانت متجهة إلى 
الأمر بر كها ني أيدي أصحابما في مقابل ما يصنع بالأرض المفتوحة من 
نجريد أصحابما من حقوقهم فيها فا بنرك لمن أسلم طوعاً هو نفس ما ينترع 
من حق ممن قهر عنوة وهذا هو الحق الخاص دون ماكية رقبة الأرض . 
وبكلمة أخرى : أن الأرض قبل اسلام أهلها عليها طوعاً كانت ملكا للدولة 
بعکم دليل الانفال و كان لصاحبها حق خاص فيها هو حق الاحياء والاسلام 
عقن ماله من حقوق لا أنه عنحه من الحقوق ما م یکن له وعلیه فیظل 
محنفظا بحت الاحياء مع بقاء الأرض ملكا للدولة » وهذا وجدنا أنه إذا 
أحل بواجبه وأهمل الأرض ولم يعمرها كان على الامام أن يبادر إلى 
الاستيلاء عليها واستشمار ها لأن رقبتها لا تزال ضمن نطاق ملكية الدولة . 
ثالث : الأرض الي صولح أهلها على أن تكون هم . 

وهنا ني الحقيقة عقد تنقل الدولة بموجبه ملكية هذه الأرض إلى 
المصالحين ي مقابل امتيازات معينة تكسبها كابلترية مثا > وقد سبق أن 
الأراضى الى تملكها الدولة تعتبر من الأموال الخاصة للدولة الي بمكن 
ها أن تضرف فيها معاوضة ونحوها . ولكن عقد الصلح هذا عقد سياسي 
بطبيعته و ليس عقد معاوضة فهو لا يعي حقاً اسقاط ملكية الدولة أو النبي 
والامام لرقبة الأرض ونقلها اليهم وإعا يعي رفع اليد ل أرضهم وتر کھا 
هم ي مقابل امتيازات معينة » ووجوب الوفاء بهذا العقد بحم على الامام 
ألا يفرض عليهم أجرة ي مقابل انتفاعهم بالأرض وهذا غير نقل ملكية 
الرقبة »فالمصالحة على أن تكون الأرض همم تعني المدلول العملي ذه العبارة› 
لا المداول التشريعي » لأن المدلول العملي هو كل ما بهم الكفار المصالين ٠‏ 
فهي نظير عقد الذمة الذي هو عقد سياسي تتنازل فيه الدولة عن جباية 


۹۲ 


از كاة والخمس من الذمي ني مقابل إعطاء الحرية فان هذا لا يعي سقوط 
از كاة عن الكافر من الوجهة التشريعية و إا يعني الزام الدولة بأن لا تمارس 
جباية هذه الضريبة وإن كانت ثابتة تشريعاً . 
فإذا تم كل ما تقدم أمكن القول بأن الأرض كلها ملاك الدولة أو 
لمنصب الذي بثله النبي ا الامام ولا استثناء لذلاك إطلافاً وعلى هذا الضوء 
نفهم قول الإمام علي ني رواية أبي خالد الكابلي عن محمد بن علي الباقر (ع) 
عنه (ع) : (والأرض كلها لنا فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها 
وليؤد خراجها إلى الامام ) ... " . 
فالمبداً ني الأرض هو ملكية الدولة وإلى جانب هذا الميدأ يوجد حق 
الاحياء وهو الحق الذي حمل المحيي أو من انتقلت اليه الأرض من المحيي 
أولى بالأرض من غير ه وهذا الحق يكسبه الفرد إذا مارس الاحياء ني حالة 
عدم منع الامام منه سواء کان مسلماً أو كافراً ویکون حقاً خاصاً غير 
أنه إذا كان كافراً واحتل" المسلمون أرضه عنوة ني حرب جهاد تحوّل هذا 
احق الخاص إلى حق عام وأصبح قائماً بالامة الاسلامية ككل . 
وإذا اوحظ أن الأرض الخراجية لا جوز للامام اخحراجها عن كولم 
خراجية ببيع رقبتها أو هبتها أمكن القول بأن هذا احق العام وإن كان 
لا بقطی صلة الدولة برقبة الأرض وملكيتها ها ولكنه عوّل الارض من 
الأموال الخاصة لندولة إلى الأموال العامة ها الي لا بد أن تستشمرها ني 
المصالح المقررة ها مع الاحتفاظ بها . وهذا ما يو كده التعبير عن الأرض 
الخراجية بأما موقوفة ولأجل ذلا سوف نعبر با لملكية العامة عن كل حالة 
من هذا القبيل ييز ها عن حالات ملكية الدولة البحتة وهى حالات كون 
الرقبة ملكا للدولة مع عدم وجود حق عام من هذا النوع 8 


)١(‏ وسائل الشيعة لحر العاملي . باب ۲ من أبواب احياء الموات ص ٠١١‏ +۲ من ( الطبعة 
الديدة ) . 
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الماد الاوليّة في الأرض 


تأتي المواد الأولية › الي تحويما الطبقة اليابسة ني الأرض » والتروات 
المعدنية الموجودة فيها .. بعد الأرض مباشرة ني الأهمية . وخطورة الدور 
الذي تمارسه ني حياة الإنسان الإنتاجية والاقتصادية . لأن كل ما يتمتع به 
الإنسان في الحقيقة »> من سلم وطيبات مادية » مر دها ف النهاية إلى الأرض: 
وما تزخر به من مواد وثروات معدنية › ولذلاف کانت جل فروع الصناعة 
تعتمد وتتوقف على الصناعات الاستخراجية › الي غارس الان فيها 


iy‏ الفقهاء عادة المعادن إلى قسمين_ :وها المعادن الظاهرة 
الباطنة . ا ي 


فا معادن الظاهرة هي : المواد الي لا حتاج إلى مزيد عمل وتطوير 
لكى تبدو على حقيقتها » ويتجلى جوهرها المعدني . كالملح والنفط مثلا . 
فنحن إذا نفذنا إلى آبار النفط » فسوف جد المعدن بوجهه الحقيقي » وان 
نحتاج إلى جهد ني تحويله إلى نفط وإن كنا بحاجة إلى جهود كبيرة + في 
الوصول إلى آبار النفط واكتشافها » وي تصفية النغط بعد ذلاك . 


A 


فالمعدن الظاهر ني العرف الفقهي . ليس هو ما يبدو من مع اللفظ 
لنة » أي الظاهر الذي لا تاج إلى حفر ومو نة ي التوصل اليه > بل هو 
کل معدن تکون طبيعته المعدنية بارزة » سواء احتاج الأنان إلى حفر 
وجهد کر » لارصول إل آباره Es‏ الطليمة ا و وجده 
بيسر وسهولة على سطح الأرض . ۰ 

و اما المعادن الباطنية فهي : كل معدن احتاج ي إبراز خصائصه 
المعدنية إل عمل وتطرير »> كالخحديد والذهب . فان متاجم الحديد والذهب: 
لا حتوي على حديد أو ذهب ناجز + ينتظر آن يصل الانسان إلى أعماقه 
ليأخذ مته ا « وإنما تضم تلك المناجم موادا عت آل فی علا کر 

من الحيد رالعمل › لکي تصبح حدیداً وذهاً » کا يفهمه انعو الحدید 
والذهب . 

فظهور المعدن وبطونه ني المصطاح الفقهي > يرتبطان بطبيعة المادة 
e‏ انجاز الطبيعة ها » لا E‏ قربا من سطح 
أو ي أعماقها وأغوارها . 

وقد قال العلامة الحلي ني التذكرة » لإيضاح هذا ا الفقهي الذي 
شر حناه : لن المراد بالظاهر : : ما بدو 2 من غير عمل ۰ واا 
السعي والعمل لتحصيلة : إما سهاا" أو متا » ولا يفتقر إلى إظهار : 
كالح > والنفط ١‏ والقار ٠‏ والقطران » والموميا » والكيريثت ٠‏ وأحجار 
E‏ > والياقوت » ومقالع الطين » وأشباهها . 

والمعادن الباطنة هى : الى لا تظهر إلا بالعمل ‏ ولا يوصل إليها إلا بعد 
E‏ والمو وة ا كمعادل الذهب ٠‏ والفضة ٠‏ واشديت 
والنحاسن : والرصاص .. الخ » . 


العادن الظاهرة : 
أما المعادن الظاهر ة -. كالملح واانغط -. فالر أي الفقهي السائد فيها > 


٥ 


ألا من المشتر كات العامة بين كل الناس . فلا يعرف الإسلام لأحد 
بالاختصاص ہا » وملکها ملكية خحاصة »› لأا مندرجة عنده. ضمن نطاق 
الملكية العامة › وخاضعة هذا e E‏ للأفراد بالحصول على قدر 
حاجتهم من تلك الثروة المعدنية کون اق اروا ا ا 
ينابيعها الطبيعية ٠.‏ 
وعلى هذا الأساس يصبح للدولة وحدها - أو للامام بوصفه ولي 
الناس » الذين بملكون تلك الأروات الطبيعية ملكية عامة - أن بستشمر ها 
بقدر ما توفره الشروط الادية للانتاج والاستخراج > من إمكانات »› ويضع 
تمارها ي حدمة الناسن . 
وأما المشاريع الخاصة اي حتكر فيها الأفراد استثمار المعادن » فتمنع 
منعاً بات . ولو مارست تلك المشاريع العمل والحفر › للوصول إلى المعدن» 
واكتشافه ني أعماق الأرض .. لم يكن ها حق تملك المعدن » وإخراجه عن 
طاق الملكية العامة > واا ب بسمح اکل مشروع فردي بالحصول على قدر 
حاجة الفر د الخاصة › من تللك المعدنية . 
وقد قال العلامة الحلي ني التذكرة - توضيحاً هذا المبداً التشريعي 
المعادن الظاهرة : نعد أن ا أمثاة كشرة ها : « إن هذه ا 
لا ملكها أحد بالإحياء والعمارة » وإن أراد با ( النيل ) اجماعاً» ” 
ويعي ( بالنيل ) : الطبقة الي تحتوي على المعدن من الأرض . أي أن الفرد 
لا يسمح له بتملك تلك المعادن + ولو حفر حى وصل إلى آبار ر الفط »› 
أي إلى الطبقة المعدنية ي أعماق الأرض . 


1 وقال أيضاً ني القواعد - عند الحديث عن المعادن الظاهرة - ما يلي : 
Sl aS‏ 


. تذكرة الفقهاء العلامة اللي الحسبن بن يوسف المجلد الثاني‎ )١( 


۹ 


ني الوصلة اليها إلى مو ونة > كالملح والنفط > والكبريت » والقار » 
والموميا » والكحل والبرام ٠‏ والياقوت .... إلا قرب اشتراك المسلمين 
فيها » فحينئذ لا بلك بالإحياء » ولا محختص با المحجر » ولا جوز إقطاعهاء 
ولا عحتص المقطع ما . والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره. 
فان تساب اثنان أقرع مع تعذر اللمحمع » ومحتمل القسمة » وتقدم الأحوب» . ۱ 
وقد نصت على مبداً الملكية العامة > رعدم السماح بالملكية الخاصة 
للمعادن الظاهرة » كثير من المصادر الفقهية »> كالميسوط › والمهذب › 


والسراثر والتحریر ¢ والدروس ۰ واللمعة واارو ضة ۳ 2 ا 
وحاء ي جامم الشرائع والإيضاح ) آنه لو قام الفرد لذ اأزيادة | 
عن حاجته مع ( ا 1 


وني المبسوط » والسرائر › والشرائع ٠‏ والارشاد › واللمعة » ماي كد 
هذا المنع » إذ جاء في هذه المصادر : أن من سبق أخذ قدر حاجته © . 


کے س ہر م ر 


وقال العلامة في التذكرة : « إن هذا هو رأي أكر أصحابنا » وم 
ا و و 

ويريد بذلاف ٠‏ أن الفقهاء منعوا من أحذ اازاثد على قدر الحاجة > 
ولم بحددوا الحاجة الي تسوغ الأحذ > هل هي حاجة اليوم أو السنة ؟. 
ويي هذا تبلغ الشريعة قمة الصراحة » في التا كيد على عدم جواز الاستغلال 
الفردي » لتللك الروات الطبيعية . 


(1) قواع» الاحكام للعلامة الحلي ص۲ ۲۲ من الطبعة الحجرية كتاب احياء الموات المطلب الفانى. 
(۲) لاحظ في ذلك مفتاح الكرامة السید العاملی + ۷ ص ۲۹ . 

(۳) مفتاح الكرامة + ۷ ص ٤۴‏ . 

(+) مفتاح الكرامة + ۷ ص >٣‏ . 

(ه) تذكرة الفقهاء + ۲ كتاب احياء الموات المطلب الثانى . 


4۹۷ اقتصادنا - ۳۲ 


٤ 
١ 
| 
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وجاء ني من نماية المحتاج إلى شرح امنهاج : أن المعدن الظاهر وهو 
وهو ما خرج بلا علاج کنفط وکبریت لا علاك ولا يشت فيه اختصاص 
بتحجير ولا اقطاع فان ضاق نله قدم الاق بقدر حاجته فان طلب زيادة 
فالأصح اغا , 

وقال الشافعي يوضح حكم المعادن الظاهرة : وأصل المعادن صنفان ' 
ما کان ظاهراً کالملح في ابال تنتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن بقطعه 
حال والناس فيه شرع وهكذا النهر والماء الظاهر والنبات فيما لا علاك لأحدء. 
وقد سأل الأبيض بن حمال النبي ر ص ) أن يقطعه ملح مأرب فأقطعه 
إياه أو أراده . فقيل له : إنه كا اء العد فقال : فلا إذن : قال : ومثل 
هذا کل عین ظاهرة كنفط أو قير أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة 
ني غير ذللك أحد فهو كالماء والكلا الناس فيه سواء ‏ . 

وقال الماوردي ني الأحكام السلطانية يتحدث عن المعادن الظاهرة : 
فما الظاهرة فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزاً كمعادن الكحل 
والملح والقاز والنغط وهو كالاء الذي لا جوز إقطاعه والناس فيه سواء 
بأحذه من ورد البه .. فان اقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها 
خكم و كان المقطع وغيره فيها سواء وجميع من ورد البها أسوة مشتر كون 
فيها فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعد) " . 

فالمعادن الظاهرة ي ضوء ما قدمناه من النصوص الفقهية خاضمة ليدأ 
املكية العامة . والملكية العامة هنا حختلف عن الملكية العامة لأراضي الفتح 
العامر ة» الى سبتى الحديث عنهاء لأن الملكية العامة لتلك الأرض كانت نتيجة 
لعمل سياسي قامت به الأمة وهو الفتح » فلم تكن لتنفتح لأكثر من ذلك > 


. ۲٣١١ ص‎ ٠ + نماي المحتاج إلى شرح اماج‎ )١( 
. ۱۳١ الام ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠١۰ - ۱۸۹ (م) الاحکام السلطانية لاإبي الحسن علي بن محمد الماوردي ص‎ 
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فهي ملكية عامة للامة الإسلامية . وأما المعادن هنا » فالناس فيها جميعا 
سواء » بموجب كثير من المصادر الفقهية › الى جاء التعبير فيها بكلمة 
الاس اا عن ل ن ع اف ال ع و و 
والسرائر والأم . إذ لا دليل ني رأي أصحاب هذه المصادر على اخحتصاص 
الملمين با لمعادن » فهي إذن ملاف عام لامسلمين » ولكل من يعبش في 
کنفهم . 


المعادن الباطنة 


وأما المعادن الباطنة : وهي في العرف الفقهي كا عرفنا > كل معدن 
لا ينجز بشكله الكامل إلا بالعمل » كالذهب الذي لا يصبح ذهاً إلا 
بالعمل والتطوير .. فهذه بدورها أيضاً نوعان . لأن الادة المعدنية من هذا 
لقبيل قد توجد قريباً من سطح الأرض > وقد توجد ني أعماقها بشكل 
لا بمکن الوصول اليها » بدون حفر وجهد كبر . 


امعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض : 


اما ما كان من المعادن الباطنة قريباً من سطح الأرض » فهو كالمعادن 
الظاهرة الى مرت بنا أحكامها الآن . 

قال العلامة الحني في التذ كرة : « فالمعادن الباطنة إما أن تكون ظاهرة - 
أي قريبة من سطح الأرض أو ي متناول اللد ار > فإن كانت ظاهر ة 
م تمللك بالإحياء أيضاً » كا تقدم في المعادن الظاهرة» " . 


والشىء سه ذکره اين قدأمة حیث کت يةول : ( إن المعادن 


. تذكرة الفقهاء المجلد الثاني في كتاب احياء الموات المطلب الكانى‎ )١( 
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الظاهرة وهي الي يوصل ما فيها من غير موونة ينتابما الناس وينتفعون بها . 
لا تملك بالاحياء ولا جوز اقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون 
المسلمين ... فاما المعادن الباطنة وهي الي لا يوصل اليها إلا بالعمل والمو ونة 
كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والباور والفيروزج ‏ 
فاذا كانت ظاهرة لم ملاك أيضاً بالاحياء ) . 


فالإسلام لا يسمح ني المواد المعدنية الي تقع قريباً من سطح الأرض 
تملكها » وهي ئي مكانما ملكية خاصة › وإما يأذن لكل فرد أن يتلاك 
الكمية الي بأخذها وحوزها من تلاك المواد › على أن لا تتجاوز الكمية حداً 
معقولاً > ولا تبلغ الدرجة التي بصبح استيلاء ء الفرد عليها وحيازته ها سبباً 
لاضرر الاجتماعي » والضيق على الآخحرين › > كا نص على ذلاك الفقيه 
الاصفهاني ني الوسيلة ا جا ن لري د بدل غل 
أن الحيازة - دائماً وني جميع الأحوال SB‏ 
اللحازة » مهما كان قدر تلك الثروة » ومدى أثر حياز تما على الآحرين 
وإنما الشيء الوحيد الذي نعلمه هو » أن الناس كانوا قد اعتادوا ي عصر 
التشريع على إشباع حاجاتم ٠‏ من المواد المعدنية الي توجد على سطح 
الأرض أو قريباً منه > عيا: ة كميات من تلاث المواد لسد حاجا م . وکات 
الكميات ‏ ضيلة بطبيعة الحال » تبعاً لاحخفاض امكانامم الاستخراجية 
والإنتاجية . وهذه العادة الي سمحت بها الشريعة e‏ > لا کن أن 
تصبح دللا على سماح الشريعة بتملك الفرد لما بحوزه من الكميات وإن 
احتلفت حبازته في الکم - آي ي قدر لمادة المحازة - وني الكيف أي 
أثر اليازة على الآحرين - عن المحيازة الي جرت عليها عادة الناس ي 
عصر .التشريع . 


٤1۸ = £٩۷ المغي لابن قدامة جه ص‎ )١( 
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وح ٠ E‏ وي حدود المعادن الظاهرة ‏ بالمع ى الفقهي والعادن 
الباطنة من سطح الأرض .. نجد أن الفقهاء م يسمحوا بالملكية الخاصة 
لرقة المعدن » وإما أجازوا للفرد أن يأخذ من تلاك المعادن » القدر المعقول 
من حاجته . وبذلاف ترك جال استثمار هذه الروات الطبيعية ي ذطاق أو سع: 
بدلا عن ممارسة المشاريع الفردية الخاصة ها على سبيل الاحتكار 


المعادن الباطنة المستيرة : 


وأما المعادن الباطنة » الي حتفي ي أعماق الأرض فهي تتطلب نوعين 
من الجهود : أحدها : جهد التفتيش والحفر ٠‏ للوصول إلى طبقاا في 
أغوار الأرض . والآخحر : الحهد الذي يبذل على نفس المادة لتطويرها » 
وإبراز خحصائصها المعدنية > وذللك كمعادن الذهب والحديد . ولنطلق على 
هذه الفثة من المعادن اسم : ر المعادن الباطنة المسترة ) . 


و هذه المعادن الباطنة المستر ة تتقماذفها ا ذظريات بي الفقه الإسلامي. 
فهناك من يرى أا ملاك اادولة > أو الإمام باعتبار المنصب لا الشخص ٠‏ 
كالكليني والقعي » والمفيد ٠‏ والديلمي ٠‏ والقاضي ٠‏ وغيرهم إعاناً منهم 
بأن المعادن من الأنفال . والأنفال ملاف الدولة . وهناك من يرى أنها من 
المشبر كات العامة ٠‏ الي عاكها الناس جميعاً ملكية عامة » كا نقل عن 
الإمام الشافعي وعن كثير من العلماء الحنابلة . 

وقد ذكر الماوردي الفقيه الشافعى : أنه أحد القولين في المسألة إذ 
كتب بقول : وأما المعادن الباطنة فهي ما كان جوهرها مستكتاً فيما 
لا يوصل اليه إلا بالعمل كمعادن اذهب روالفضة والصنر والحديد فهذه 


وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج الأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو م 


Î 


تج . وني جواز اقطاعها قولان أحدها لا جوز كالعادن الظاهرة و كل 

الاس فيها شرع " . 
كا يبدو من ابن قدامة الفقيه الحنبلي أن المعادن الباطنية المستترة هي من 

المشتر كات العامة أيضاً في ظاهر المذهب الحنبلي وظاهر مذهب اأشافعي فلا 


فرق بينها وبين المعادن الظاهر ة أو الباطنة غير ال من هذه الناحية " . 


وليس من المهم فعلا » بالنسبة إلى عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي 
الى نمارسها » أن ندرس الشكل التشريعى للكية هذه المعادن » وهل هو 
شكل الملكية العامة أو ملكية الدولة › أو أي شكل آخحر ؟., مادام من المساتم 
ره أن هذه المعادن سب ر ضعها الطبيعي ذات طابع اجتماعي عام « 
حتص ما فرد دون فرد . فتبقی e‏ الملكية عا شكلا › > لا يتصل 
بأهدافنا فعا“ jy.‏ امهم الحدير بالیحث» أن نعرف م ذا کان الاسلام سمح 
مخروج معدن الذهب والفضة مثلا عن حقل الر وات العامة » ونح الفرد 
الذي حفر الأرض المعدنية واكتشف الادة »> ملكية المعدن الذي اكتشفه. 


وحن قد ر أينا و ي المعادن الظاهرة . والمعادن الباطنة الي تقرب من 
سطح الأرض » أن ا رأي جمهور الفقهاء - لم تسمح بتملكها 
ملكية خاصة » وإنما أجازت لكل فرد أن يأخذ من مواردها المعدنية وفقاً 
خاجته » دون إضرار بالاأخرين . فمن الضروري أن نعرف موقف الشريعة 
من المعادن الباطنة المستترة » ونتبين مدى اتفاقه أو اختلافه > مع موقفها 
من المعادن الأخرى 

فالمسآلة إذن هي : هل بمكن للفرد أن لاف مناجم الذهب والحديد: 
ملكية خاصة » باكتشافها عن طريق الحفر » أو لا ؟ 


(0( الاحكام السلطانية لماو ردي ص YAS‏ 
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وجيب كثير من النقهاء على هذا السؤال بالأمجاب › فهم يرون أن (٤‏ 
المعدن عللك بالاكتشاف خلال عمليات الحفر . 

ويستندون ني ذلا إلى أن اكتشاف المعدن بالحفر » لون من ألوان 
اجا اروا ل ا و ی ا 
والحيازة تعتبر سبباً لتملاك ثروات الطبيعة على اخحتلافها .. 

وحن حين ندرس هذا الرأي من الناحية المذهبية » بجحب أن لا نفصله 
عن التحفظات الي حرط با » والحدود الي فرضت فيه على ملكية المغدن 
حین سمح با لمن یکتشفه . 

فملكية المعدن الى يظفر با المكتشف - على هذا الرأي - لا تد ني 
أ ری ا وغ 

وإنما تشمل المادة الي كشف عنها الحفر . كا آنا لا تمتا. أفقياً حارج 
حدود الحفرة » الى أنشأها المكتشف . إلا بالقدر الذي يتوقف عليه مار سته 
لاستخراج الادة من ألمفرة » وهو ما يسمى فقهيا حرم المعدن.. 

ومن الواضح > أن هذه الأبعاد للملكية محدودة وضيقة إلى حد كبير 
وتسمح لاي فرد آخر ان غارس عمليات الحفر > ي موضع آخر من نفس 
ذلا المعدن» ولو كان بمتص في القيقة نفس الينابيع والحذور » الي عتصها 
المكتشف الأول » لأن الأول لا بعلك العروق والينابيع . 

وهذا التحديد ي ملكية المعدن الباطن ٠‏ لدى القائلين با » واضح في 
عدة نصوص فقهية . فقد قال العلامة الحلي ني القواعد ٠:‏ ولو حفر فبلغ 
ا معدن » لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى . فإذا وصل - 
الغبر - إلى العرق ٠‏ لم يكن له أي لاحافر الأول - منعه » لأنه علاك 
المكان الذي حفره وحريمه» ‏ . 


. ۲۲۲ قواعد الاحكام للعلامة الحلي ص‎ )١( 
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وقال ني التذكرة - وهو حدد نطاق الملكية _ : « وإذا اتسع الحفر › 
وم يوجد انيل إلا ني الوسط » أو بعض الأطراف » لم بقتصر اللاك على 
حل النیل › بل کا بملکه عللك ما حوالیه › مایلیق محر عه » وهو قدر ما 
تقف الأعوان والدواب . 

ومن جواز ذلك الحفر - أي من حفر ي موضع آخر لم بمنع › ون 
وصل إلى العرق » سواء قلنا أن ا معدن بلك بحفره أو لم نقل . لأنه لو كان 
ملك » فإنما ملك المكان الذي حفره » وأما العرق الذي ني الأرض فلا 
ملکه» ° . 

وهذه النصوص تحدد الملكية » ضمن حدود الحفرة وما حواليها › 
بالقدر الذي يتیح ممارسة استخراج المادة منها . ولا تعبرف بامتدادها › 
عمودياً وأفقاً » أكر من ذلك . 

وحن إذا جمعنا إلى هذا التحديد » الذي يقرره القائلون بعلكية المعدن 
من الفقهاء مبداً عدم جواز التعطيل » الذي بنع الأفراد الممارسين الحفر 
وعملية الكشف » من بجميد المعدن وتعطيله »› ومحکم بانتراعه منهم إذا 
هجروه وعطلوه . 

إذا جمعنا بين كل هذه التحفظات » وجدنا القول بالملكية > الذي 
يسمح للفر د بتملاك المعدن ضمن تلاك الحدود › ني قوة إنكار الملكية الخاصة 
للمناجم » ٠ن‏ ناحية النتائج الحاسمة › والأضواء الي يلقيها على البحث 
النظري ني الاقتصاد الإسلامي . لأن الفرد بحكم تلا التحفظات» لا يسح 
له إلا بتمللك المادة المعدنية الواقعة ني حدود حفرياته فقط ويواجه منذ البدء 
في العمل » ديداً بانتزاع المعدن منه إذا حجر المنجم › وقطع العمل › 


وجمد الروة المعدنية : 


. تذكرة الفقهاء المجلد الثاني كتاب احياء الموات المطلب الثاني‎ )١( 
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وهذا النوع من الملكية » بحختلف بكل وضوح عن ملكية المر افق 
في المذهب الرأسمالي » لأن هذا النوح من الملكية لا يتجاوز كثيراً عن 
كونه أسلوبا من أساليب تقسم العمل بين الناس » ولا N‏ 
إنشاء مشاريع فردية س > كالمشاريع الي تسود المجتمع الراسخاف 
ولا بمكن أن يكون أداة للسيطرة على مرافتق الطبيعة › واحتكار المناجم › 
وما تضم من ثروات . 

وخلافاً للقول بالملكية › يوجد اتجاه فقهي آخر › ينكر تلاك الفرد 
للمعدن » ضمن تلك الحدود الي اعرف با الفقهاء » القائلون بالملكية . 

وقد جاء ي مىن باية المحتاج إلى شرح المنهاج قواه : ( والمعدن الباطن 
وهو ما لا حرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحدید وحاس لا علات بالحفر 
والعمل ي الاظهر ) ١‏ 

وجاء في المغي لابن قدامة الفقيه الحنبلي قوله عن المعادن : ( وإن م 
تكن ظاهرة فحفرها انما وأظهرها م تناك بذاك ٌ ني ظاهر 'المذهب وظاهر 
مذهب الشافعي ) ” 

ويستمد هذا الاتجاه الفقهي مبررات الانكار » من مناقشة أدلة الملكية 
ومستمسكات القائلين با . فهو لا يقر هوٴ لاء على أن المكتشف للمعدن 
علکه » على أساس احیائه لامعدن بالا کتشاف » أو على ساس حياز ته له 
وسيطرته عليه . لأن الاحياء لم يثبت ني الشريعة حق حاص على أساسه » 
إلا ني الأرض » للنص التشريعى القائل « من أحيى أرضاً فهي له » . 
وامعدن ليس أرضاً > حى بشمله النص » بدليل أن الفقهاء حين بحثوا 
أحكام أراضي الفتح العامرة › وقالوا : الما مللك عام للمسلمين » م يلحقوا 


. ۳٤٣۸ ص‎ ٥ + اي المحتاج إلى شرح المہاج‎ )١( 
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معادن تلاك الأراضي بها ني هذه الملكية » معترفين بأن المعدن ليس أرضا . 


كا أن الحيازة لا يوجد دليل ي الشريعة » على أا سبب لتملاف المصادر 
الطبيعية . 


وعلى ضوء هذا الاتجاه الفقهي › لايتاح للفرد أن بعلاث شيا من المنجم» 
مادام ثي موضعه الطبيعي › وإنعا بلك المادة الي يستخرجها خاصة وهذا 
لا يعني أن علاقته بالمنجم » لا تختلف من الناحية التشريعية عن علاقة أي 
فرد آحر » بل هو بالرغم من أنه لا ملك المعدن » يعتبر تشريعياً أولى من 
غير ه بالاستفادة من المعدن » ومارسة العمل فيه عن طريتى الحفرة الي 
حفرها لاكتشافه » لأنه هو الذي خلق فرصة الاستفادة من المعدن » عن 
طريتق تلك الحفرة الي انفق عليها جهده وعمله » ونفذ منها إلى المواد 
المعدنية في أعماق الأرض . فمن حقه أن منع الآنحرين عن استغلال الحفرة» 
في الحدود الي تزاحمه »> ولا جوز لأي فرد آحر استخدام تلاك الحفرة › 
في سبيل الحصول على مواد معدنية » بشكل يزاحم صاحب الحفرة . 

وني ضوء ما مر بنا من نصوص فقهية ونظريات عن المناجم › بمكننا 
أن نستخلص : أن المناجم - ني الرأي الفقهي الائد ‏ من المشتر كات 
العامة » فهي تخضع لمبدأً الملكية العامة » ولا يسمح للفرد بتمللك عروقها 
وينابيعها المتوغلة في الأرض . وأما لاف الفرد للمادة المعدنية في الأرض › 
بالقدر الذي تمتد اليه أبعاد الحفرة عمودا وأفقاً فهو موضع خلاف »› بين 
رأي فقهي سائد › واتجاه فقهي آخر . ففي الرأي السائد فقهياً : بمنح 
الفرد حق تلاك المعدن في تلك الحدود » إذا كان المعدن باط مستترآً . 
وني الانجاه اأفقهي العا كس : بعطى الفرد حق لاك ما يستخرجه من المادة 
لمعدنية فحسب » ويعتبر أولى بالاستفادة من المعدن » واستخدام حفر ته 
ئي هذا السبيل من أي شخص آخر . 


Î 


هل تملك المعادن تبعاً للأرض ؟ 


كنا نريد بامعادن حى الآن : المناجم الي توجد ني أرض حرة › 

ص ا خد من الافر اد وقد آم الت ع اة ال اتحاي 
لا عتص ہا و ا وف اسو اج عن الا الي اموه 
قبل لحظة . وجب أن نلاحظ الآن أن هذه النتيجة » هل تستوعب المناجم 
الي توجد ني أرض محتص با فرد معين › أو أن هذه المناجم تصبح ملكاً 
لذلك الفرد » باعتبار وجودها في أرضه ؟. 

والحنينة : أنا لا نجد مانعاً من تطبيق النتيجة الى أسفر عنها الببحث على 
هذه المناجم - ما لم برجد اجماع تعبدي - لأن وجودها في أرض فرد 
معن » لس سيا كافياً من الناحية الفقهية » لتملاف ذلاث الفرد ها > لأننا 
عرفنا في محث سابق : أن اختصاص الفرد بالأرض لا ينشأً إلا من أحد 
سببين : رها الإحياء » ودخول الأرض ني دار الإسلام بإسلام أهلها عليها 
طوعا فالإحياء ينتج حقاً للمحيي ي الأرض الي أحياها » وإسلام الشخص 
على أرضه طوعا بجعل الأرض ملكا له .. و كل من هذين السببين لا بمتد 
أثره إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض » وإما يقتصر أثره على الأرض 
نفسهاء وف للدليل الشرعي الوارد بشأن كل منهما . فالدليل الشرعي بالنسبة 
إلى الاحياء هو النص التشريعي القائل : « أن من أحيا أرضاً فهى له وهو 
أحق بها وعليه طسقها » . ومن الواضح أن هذا النص نح المحيي حقاً في 
الأرض الي أحياها » لا فيما تضم الأرض من ثروات لا تزال ني الأعماق. 

وأما الدليل الشرعي على ملكية الفرد للارض الي أسلم عليها هلها 
طوعاً » فهو أن الاسلام محقن الدم والمال » فمن أسلم حقن دمه وسلمت 
آمواله الي كان يملكها قبل الاسلام . وهذا المبدأ ينطبق على الأرض نفسهاء 
ولا ينطبق على المناجم الي تضمها ٠‏ لأن الشخص الذي أسلم لم يكن قبل 
اسلامه ملك تلك المناجم فتحفظ له . وبكلمة أخرى : أن مبدأً حقن الدم 
والمال بالاسلام » لا يشرع ملكية جديدة » وإما بحفظ للشخص بسبب 
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دخحوله ي الاسلام » ما کان عاکه من أموال قبل ذلا و المناجم 
من تلك الأموال ليملكها بالاسلام > ونما بحفظ له اسلامه ارضه الي 
کانت له سابقا » فيظل مالكا ها بعد الاسلام » ولا تنترع منه . 


ولا يوجد في الشريعة نص على : أن ملكية الأرض تتد إلى كل مافيها_ 
من ثروات . ۰ 
وهكذا نعرف : أن بالامكان فقهاً - إذا لم يوجد إجماع تعبدي - 
القول » بآن المناجم الي توجد ني الأراضي الملو كة أو المختصة › ليست 
ملكا لأصحاب الأراضي > وإن وجب لدی استشمارها أن يلاحظ حق 
صاحب الأرض ني أرضه لأن احياء تلاك المناجم واستخراجها يتوقف على 
التصرف ني الأرض . 
ویبدو أن الامام مالك ذهب إلى هذا القول وأفى بأن المعدن الذي يظهر 
ني أرض ملو كة لشخص لا يكون تابعاً للارض بل هو للامام . فقد جاء 
ا لي e‏ و : وإن وجد ي أرض ملو كة 
٠‏ لاللك معين ففيها ثلاثة أقوال : أحدها » أنه للامام . والثاني » لالك الأرض. 
1 والثالث إن كان عينا 2 وإن كان غير ذلاث من الحواهر فاماللك الأرض. 
| وقال اللخمى : اختلف ني معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص 
تظهر ني ملاك الرجل فقال مالك : الامر فيها للامام يقطعه لمن رآه  )‏ . 


الاقطاع ٤‏ الاسلام 


توجد ي مصطلحات الشريعة الاسلامية »> فيما يتصل بالأراضي 
والمعادن كلمة »> (الاقطاع ) . فنحن جد في كلام كثير من الفقهاء القول» 


(۱) مواهب الحلیل الحطاب + ۲ ص ۳٣٣‏ . 
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بأن للامام اقطاع هذه الأرض > أو هذا المعدن . على خلاف بينهم في 
الحدود المسموح ا من الاقطاع للامام . 

وكلمة : ( الاقطاع ) أشرطت في تاريخ القرون الوسطى - وحخاصة 
ني تاريخ أوروبا - عفاهم ونظم معينة > حى أصبحت نتيجة لذلك تثر 
في الذهن لدى استماعها كل تلك المغاهى والنظم الي کاتت حدد غلاقات 
المرارع بصاحب الأرض وتنظم حقوقهما › ني العصور الي ساد فيها نظام 
الاقطاع ني أوروبا » ومناطق محتلفة من العام . 


وني الواقع : أن هذه الإثارة والاشراط باعتبارها نتاجاً لغوياً لحضارات 


ومذاهب اجتماعية لم يعشها الاسلام ولم يعرفها ‏ سواء عرفها المسلمون في 
بعض أجزاء الوطن الاسلامي › حينما فقدوا أصالتهم وقاعدنهم › واندمجوا 
ني تيارات العام الكافر أولا - فمن غير المعقول أن حمل الكامة الاسلامية» 
هذا النتاج اللغوي الغريب عنها . 

ونحن لا نريد ولا يمنا الحديث عن رواسب الكامة التاربحية › والر كة 
الي حملتها نتيجة لعصور معينة من التاريخ الاسلامي > لأا اسنا رصدد 
المقارنة بين مدلولين للكلمة » بل لا جد مبرراً ذه المقارنة اطلاقاً » بين 
مفهوم الاقطاع ني الاسلام »> ومفهومه الذي تعكسه النظم الاقطاعية على 
اللفظ » لانقطاع الصلة بين المفهومين نظرياً كانقصال احدها عن الاحر 
تارا . وإنما نستهدف في هذا البحث شرح الكلمة » من وجهة نظر الفقه 
الاسلامي » من أجل تحديد الصورة الكاملة لاحكام الشريعة ي التوزيع »› 
الي تتحدد وتتبلور خلال عملية الاكتشاف ٠‏ الي نمارسها في هذا الكتاب . 
| فالاقطاع كا محدده الشيخ الطوسي ني المبسوط وابن قدامة في المي » 
والماوردي ني أحكامه والعلامة الحلي » هو ي الحقيقة : منح الامام لشخص 
من الأشخاص › حت العمل ني مصدر من مصادر الروة الطبيعية › الي 


Î 


(١ 


يعتعر العمل فيها سبباً لتماكها أو اكتسہاب حق خاص فيها ‏ . 


ولكي نستوعب هذا التعريف » بجحب أن نعرف : أن جميع مصادر 
الروة الطبيعية الخام ‏ ني الاسلام لا جوز للفرد العمل فيها واحياو ها 
ما لم يسمح الامام أو الدولة بذلاف » سماحاً خاصا أو عاماً > کا سيأتي 
- ني فصل مقبل - عند دراسة مبدأً تدختل الدولة» الذي يتيح ها الإشراف 
على الانتاج » وتوزيع العمل والفرص بشكل سليم . فمن الطبيعي للامام 
على أساس هذا المبدأ » أن يقوم باستشمار تلك المصادر » ممارسة ذلك 
اكرة او بإمجاد مشاريع جماعية » أو ينح فرص استثمارها للافراد › 
تبعاً للشروط الموضوية والامكانات الانتاجية » الي تتوفر ني المجتمع من 
ناحية » ومتطلبات العدالة الاجتماعية من وجهة نظر الاسلام من ناحية 
أخرى . 

فبالنسبة إلى معدن خحام ‏ مثلا ‏ كالذهب قد يرى من الأفضل أن 
تمارس الدولة استخراجه » وإعداد الكميات المستخرجة ني خدمة الناس . 
وقد جد الامام ذللك غير ممكن عملياً » لعدم توفر امكانات الانتاج الماديةء 


)١(‏ فقد كتب الطوسي يقول : ( إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطمة من الموات صار 
أسبق به من غير ٠‏ باقطاع السلطان أياه باد حلاف » و كذلك إذا تحجر أرضاً من الموات و التحجير 
آن يؤر فا أثرآً م يبلغ به حد الاحياء مثل أن ينصب فيا المروز أو عوط علا حائطا وما أشبه 
ذلك من آثار الاحياء فانه يكون احق بها من غير ه فاقطاع السلطان ,منزلة التحجير ) المبسوط الشيخ 
الطوسي + ۳ ص ۲۷۳ ) . ۰ 

و كتب ابن قدامة يقول : ( إن من أقطعه الامام شيئاً من الموات لم بملكه بذاك لكن يصبر 
أحق به كالمتحجر للشارع في الاحياء ) ا مغي + ه ص ٤۷٣‏ . 

و كتب الاوردي يقول : ( فمن خصه الامام به وصار بالاقطاع أحق الاس به ا يستقر 
ملكه عليه قبل الاحياء ) . الاحكام السلطانية ص ۱۸4 . 

وقال العلامة اللي : فائدة الاقطاع تصيير المقطع احق باحياله . 

(۲) أي الموات الي م تستشمر بعد . 
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لاستخراج الكميات الضخمة من قبل الدولة ابتداء » فير جح انتاج الأسلوب 
الآخر » بالسماح للافراد أو الحماعات » باحياء منجم الذهب واستخر اجه» 
لتفاهة الكميات الي بمكن استخرأجها . وهكذا يقرر الامام سلوب استفمار 
الخام من المصادر الطبيعية » وسياسة الانتاج العامة »> في ضوء الواقع 
الموضوعى ٠‏ والمئل المتبنى للعدالة . 


وني هذا الضوء » نستطيع أن نفهم دور الاقطاع ومصطلحه الفقهي › 
فهو أسلوب من أساليب استثمار المواد الخام » يتخذه الامام حين يرى أن 
السماح للافراد باستثمار تلاك الروات » افضل الاساليب للاستفادة منها 
ني ظرف معين . فاقطاع الامام منجم الذهب لشخص » معناه السماح له 
باحياء ذللك المنجم > واستخراج المادة منه . ولذلاك لا جوز للامام اقطاع 
الفر د ما يزيد على طاقته > ويعجز عن استثماره ۰ کا نص على ذلاك العلامة 
الحلي ني ( التحرير ) ور التذكرة ) " وفقهاء شافعيون وحنابلة ‏ لأن 
الاقطاع الاسلامي هو السماح للفر د باستثمار الر وة المقطعة › والعمل عليهاء 
فاذا م يكن الفرد قادرا على العمل لم يكن الاقطاع مشروعاً . فهذا التحديد 
من الاقطاع » يعكس بوضوح طبيعة الاقطاع » بوصفه أساوباً من أساليب 
تقسم العمل واستثمار الطبيعة . 


ولم يعتبر الاسلام الاقطاع سباً لتملك الفرد المقطع المصدر الطبيعي › 
الذي أقطعه الامام اياه لأن هذا مما بحرفه عن وصفه أسلوبا من أساليب 
الاستشمار › وتقسيم الطاقات العملية . وإنما جعل للفرد المقطع حقا ني 
استفمار المصدر الطبيعى » وهذا الحق يعنى أن له العمل في ذلاث المصدر › 
ولا موز لغيره انتزاعه منه والعمل فيه بدلا عنه > كبا صرح بذلك العلامة 


0 قذ كر ة ألفقهاه المحلد الغانی کتاب احیاه المرات ألثر ط الخامس من شر وط الاحياء چ 
(۲) راجع نهاية المحتاج الرملي + ه ص ۲۴۷ والمغي لابن قدامة + ه ص ٤۷4‏ . 
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ا لحي ني ر القواعد ) › قائلا“ : بأن الاقطاع يفيد الاحتصاص » وکذلاث 
الشيخ الطوسي ي ( المبسوط) إذ كتب يقول : « إذا أقطع السلطان رجلا 

SES Ns N 
٩ » بلا حلاف‎ 


ل الحطاب ی مواهب الحليل بتحدث عن اقطاع الامام للمعدن 
حیٹث یکون زظر المعدن امام ؤأزه رنظر فيه بالاصلح + جيارة واقطاعاً . 
إنما يقطعه انتفاعاً لا مليكاً فلا جوز بيعه من أقطعه ys‏ 
فة لأن ما ملت ورت وى ارت ل ادر ك قول 7 : 


فالاقطاع إذن ليس عملية تمليك » وإنما هوحق إمنحه الامام للفرد 
ي مصدر طبیعی حام 4 فيجعله آولی من غبر ه باستئمار الحرء الذي حلدد 
له من الأرض أو المعدن › تبعاً لقدرته وامكاناته . 


ومن الواضح » أن منح هذا الحق ضروري ٠‏ مادام الاقطاع كا عرفنا 
أسلوباً من أساليب تقسبم الطاقات والقوى العاملة . على المصادر الطبيعية 
بقصد ١‏ ستثمارها › لأن الإقطا اع لا بمکن أن قوم بدوره هذا › وينجز 

تقسم القوى العاملة على المصادر الطبيعية › وفقاً لمخطط عام .. مام يتمتع 
ا ستثمار ما أقطع من تلك المصادر : کون بموجبه آولى من 
غير ه راحړائه والعمل فړه فمرد هذا الار ق إلى ضصمان ضط التقسم »و جاح 
الاقطاع ډو صمه أسلوباً لاستثمار المصادر الطبيعبة : وتقسيمها بين القوى 
العاملة على أساس الكفاءة . ۰ 


وهكذا جد أن الفرد من حين اقطاع الامام له أرضا أو شيا من ا معدن 
(۱) قواعد الاحكام العلامة الحلي الطبعة الحجرية ص EN‏ 


(۲) المبسوط + ۳ ص ۲۷۳ . 
(۳) مواهب الیل لشرح مختصر آبي الضیاء + ۲ ص ٣٣۲۹‏ 1 


وح بارس العمل › أي في فترة الاستعداد ولميئة الشروط اللازمة › الي 
تتخلل بین الاقطاع والبدء ي العمل .. ليس له أي حق سوى العمل بي تلاف 
المساحة المحددة من الأرض ٠‏ أو ذللك الحرء المعين من المنجم » الذي يسمح 
له بالا حیاء والاستثہار »ونع الاحرين من مزاحمته ثي ذلاف» لثلا يضطرب 
الاسلوب الذي اتبعه الامام ي استشمار المصادر الطبيعية› و تقم الطاقات 
عليها و فقاً لكفايتها . 

وهذه الفترة الي تتخلل بين الاقطاع والبدء ني العمل » بجحب أن 
لا تطول» لأن الاقطاع م يكن معناه تملياك الفرد أرضا أو معدناً > وإنما هو 
تقسيم للعمل الكلي على المصادر الطبيعية » على أساس الكفاءة . فليس من 
حق الفر د المقطع أن يو جل موعد العمل دون مبرر » لأن مسامحته ني البدء 
بالعمل تعيق عن إنجاح الاقطاع » بوصفه استثماراً للمصادر على أساس 
تقسيم العمل » كا كانت مزاحمة الغبر له ني العمل - بعد أن وظف من 
قبل الدولة » باسنشمار ذلك الحزء الخاص الذي تم اقطاعه له . معيقة أيضاً 
عن آداء الاقطاع لدوره الاسلامي 1 


وهذا جد الشيخ الطوسي ي المبسوط » بقول: عن الفرد المقطع : إن 
أحّر الاحياء قال له السلطان : اما أن تحييها أو حلي بينها وبين غيرك حى 
بحييها »فان ذ كر عذراً ني التأحير واستأجل ني ذلك آجله السلطان» ون م يکن 
له عذر ي ذللك» و خير ه السلطان بين الأمرين »فلم يفعل » أخرجها من يده » . 

وجاء ني مفتاح الكرامة : « أنه لو اعتذر بالاعسار »> فطلب الامهال إلى 
اليسارءم بحب إلى طلبه » لأنه لعدم الأمد» يستلزم التطويل ءفيفضي إلى 
التعطيل ( ۲( 1 


. ۲۷۳ المبسوط للشيخ الطوسي + ۳ ص‎ )١( 
. ٤۷ ص‎ Y۷ مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي د‎ (۲) 
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وقال الامام الشافعي : ومن أقطع أرضا أو تحجرها فلم يعمرها رأيت 
للسلطان أن يمول له إن احپیتها وللا خلتینا بینها وبين من بحپبها فان تأجله 
رأيت أن يفعل ° . 

وجاء في الرواية عن الحرث بن بلال بن الحرث أن رسول الله (رص) 
أقطع بلال بن الحرث العقيق فلما ولي عمر بن الخطاب قال ما أقطعلك 
لتحتجنه باقطعة الناس ° 

هذا هو کل دور الاقطاع واثره في الفىرة المحخلاة بينه وبين العمل › 
وهي الفنر ة الي يو ثر فيها الاقطاع من الناحية التشريعية اث رو وهدا الائر 
لا يتجاوز - كا عرفنا - حق العمل » الذي مجعل من الاقطاع أسلوباً 
تستعمله الدولة أي بعض الظروف » لاستشمار المصادر الطبيعية وتقسم 
الطاقات العاملة على تلك المصادر » تبعاً لمدى كفاءما . 

وأما بعد مارسة الفرد للعمل أي الأرض أو المعدن » فان الاقطاع لايبقى 
له أثر من الناحية التشريعية بل يحل العمل عله » فيصبح للفرد من الحق في 
الأرض أو المعدن» ما تقرره طبيعة العمل › وفقاً للتفصيلات الي مرت بنا . 
وهذه الحقيقة عن‌الاقطاع »الي تبر زه ډو صفه أسلوباً إسلامياً تقس العمل ؛ 
نجد ما يبر هن عليها إضافة إلى ما سبق »> من نصوص وأحكام .. أي التحديد 
الذي وضعته الشريعة للاقطاع » فقد حدد الإقطاع الملسموح به ي الشريعة: 
بالمصادر الطبيعية الي من شأن العمل فيها أن بمنح العامل حقاً أو لوناً من 
الاختصاص با > وهي الموات ي العرف الفقهي . فلا جوز اقطاع المرافق 
الطيعية الي لا يثولد فيها عن العمل أي حق أو اختصاص كا نص على 
ذاك الشيخ الطوسي ني ر الميسوط ) » ممثلا" هذا النوع من المرافق :بامواضع 


(۱) الام + ۸ ص ۱۳۱ . 
(۲) المغي لابن قدامة + ٠‏ ص ٤٦١‏ . 
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الواسعة ي الطرقات . فان المنع عن اقطاع هذا النوع من المرافق وتحديد 
الاقطاع بالموات خاصة » يدل بكل وضوح على الحقيقة الي تبيناها ويثبت : 
أن وظيفة الاقطاع من الناحية التشريعية › ليست إلا اعطاء حق العمل ني 
مصدر طبيعي معين لغرض خاص بوصفه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل 
على المصادر الطبيعية الي هي بحاجة إلى احياء وعمل . واما حق الفرد في 
نفس المصدر الطبيعي » فيقوم على أساس العمل لا الاقطاع . 

فاذا كان المصدر الطبيعي من المرافق الى ليست محاجة إلى احياء وعملء 
ولا يو دي فيها العمل إلى حق حاص للعامل فلا يجوز الاقطاع » لأن الاقطاع 
بالنسبة إلى هذه المرافق يفقد معناه الأسلامي » لأا ليست بحاجة إلى عمل › 
ولا أثر للعمل فيهاء حى ينح حق العمل فيها لفرد من الأفراد . بل يعود 
الاقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق » مظهرا من مظاهر احتكار الطبيعة واستغلاهاء 
وهذا لا يتفق مع المفهوم الاسلامي للاقطاع › ووظيفته الاصيلة وهذا منعت 
منه الشريعة » وحددت الاقطاع الحائر بذلالئ النوع من المصادر الطبيعية › 
الي هي محاجة إلى عمل 
الاقطاع ي الأرض الحراجية : 
بقي شيء آخحر » قد بطلق عليه اسم : ( الاقطاع ) ني العرف الفقهي › 
وليس هو اقطاعاً ني الحقيقة › ونما هو تسديد لأجرة على خدمة . 
۰ وموضع هذا الاقطاع هو الأرض الخراجية » الي تعتبر ملكا للامة » 
إذ قد يتفق للحا كم أن بمنح فرداً شيئاً من الأرض الخراجية »> ویسمح له 
بالسيطرة على خراجها . 

وهذا التصرف من الحاكم ٠‏ وإن عبر ي مدلوله التارعي أحياناً › 
وبدون حق » عن عملية تمليك سافرة لرقبة الأرض »› ولكنه ني مدلوله 
الفقهي وحدوده المشروعة › لا بعي شيثاً من ذلاث وإنما بعتبر أسلوبا في 
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اا والمكافات » الي تلترم الدولة بدفعها إلى الأفراد نظر 
ما يقدمون من اعمال وخدمات عامة . 
ولكي نعرف ذلك » جب أن نستذ كر أن e‏ امال الذي 
تتقاضاه الادولة من المزارعين - يعتر ملكا للأمة » تبعاً لملكة الأرض نفسها. 
وهذا بجحب على الدرلة أن تصرف أموال الخراج في المصالح العامة للامة »> 
كا نص على ذلك الفقهاء > مثلين لتللك المصالح مونة الولاة والقضاة › 
وبناء المسماجد والقناطر » وغير ذلا لأن الولاة والقضاة بقدمون خدمة للامةء 
فیجب أن تقوم الامة مونتهم › > کا أن المساجد والقناطر من المرافق العامة ٠‏ 
الي ترتبط جباة الناس جميعاً » فيجوز إنشاو ها من أموال الامة وحقوقها 
ي الخراج . ) 
وواضح أن قيام الدولة عوّنة الوالي والقاضي أو مكافأة أي فرد قدم 
خدمة عامة لمجموع الامة »> قد يكون باعطاء الدولة له من بيت المال مباشرة» 
وقد يكون أيضاً بالسماح له بالحصول مباشرة على ريع بعض أملاك الأمة . 
والدولة تتیع عادة الاساوب الثاني > إذا کانت لا تتمتع بادارة مر كزية قوية. 
ففي اجن الإسلامي قد تسدد أجو ر ونفقات الافراد › الذين يقدمون 
خدمات عامة للأمة » بصورة نقدية »> كا قد يتفق - تبعا لظروف الإدارة' 
في الدولة الإسلامية - أن تسدد تلات الأجور والنفقات » عن طريق منح 
الدولة للفرد الحق أي السيطرة على خراج أرض محدودة من أراضي الامة › 
وأخذه من المزارع مباشرة » باعتباره أجرة للفرد على الخدمة الي يقدمها 
للامة »> فيطلق على هذا اسم : ( الاقطاع ) . ولكنه ليس إقطاعاً في الحقيقة» 
N‏ أجره من حراج مساحة معينة من الأرض› 
بمحصل عليه عن طريق الاتصال بالمز ارع 


فالفر د المقطع ملاك الخراج > ډوصفه اعا ا عامة قدمها 
للامة > ولا بلك الارض » ولا يوجد له أي حق أصيل في رقبتها ولا في 


°٩ 


منافعها » ولا رج بذاك الأرض عن كوا ماكاً للمسامين » ولا 7ن 

وصفها أرضاً خراجية كا نص على ذلاث المحقق الفقيه اليد عمد عر 

العلوم تي ( بلخته ) . وهو دد هذا النوع من الإقطاع چ إقطاع الأرفن 
الخراجية - فقد كتب يةول : « إن هذا الاقطاع لا رج الأرض عن 

كونما خراجية » لأن معناه كون خحراجها للفر د الطم » لا خروجها عن 
)0( 


الخر اجية ( 


ز الحمى ) مفهوم قديم عند العرب »› يعبر عن المساحات الشاسعة من 
موات الأرض »متك رها الافراد والاقوياء لأنفسهم »ولا يحون للآخرين 
بالاستفادة منها» ویعتبر وما و كل ما تضم من طاقات وٹروات › ماکاً 
خالصاً هم » بسبب استيلائهم عليها » وقدر تيم على منع الآخرين ٠ن‏ 
الانتفاع بها . وقد جاء ني كتاب الحواهر للمحقق اانجفي : « أن هولاء 
كان من عادة أحدهم في الحاهاية » إذا انتجع بلدا مخصبا » أن يتعوي كلا 
على جبل أو سهل » م يعلن عملكه لمجموع المساحة الي امتد اليها صوت 
الكلب من سار الحهات › وحدايته هما من الاحرين > ولذلات يطلق عايها 
إسم : (الحمى ) . ۰ 

وقال الشافعي ي كتابه - بعد أن نقل بسنده عن الصعب أن رسول الله 
( ص ) قال لا حمى إلا لله ورسوله - ر( كان الرجل العزيز من العرب إذا 
انتجع بلدا خصباً أوفی بکلب على جبل إن کان به آو نشز إن م یکن جبل 
م استعواه وأوقف له من یسمع منتهی صوته بالعواء فحیث بلغ صوته حماه 
من كل ناحية فيرعى مع العامة فيما سواه ونع هذا من غيره لضعفاء سائمته 


. ۲٠۹ بلغة الفقيه الطبمة الفانية + ۱ ص‎ )١( 


D4 


| 


کا 


وما آراد قرنه معھا فیرعی معها فتری آن قول رسول الله ( ص )ولا حى 
إلا لله ورسوله لا حمى على هذا المعنى الخاص وأن قوله لله كل حمي وغيره 
ورسوله إن رسول الله رص ) إعا كان بحمي لصلاح عامة المسلمين لا لا 


حو ا 


اللسلمين وجاء النص يو كد شجب هذا ب من التملاف و ا 
للہصادر الطبيعة ويقول » لا حمی إلا لله ولرسوله ». وورد ٤‏ بعض 
الروايات « أن شخصاً سأل الامام الصادق عليه السلام عن اأرجل المسلم » 
تکون له الضيعة » فيها جبل ما يباع ٠‏ يأتيه أخوه المسلم »> وله غنم » 
واي اف جل > محل اله أن يبيعه الحبل > کا بیع من غبره . 
أو منعه من إن طبه بغير E‏ يأحذ ؟ فقال : لا 
جوز له بیع جبله من آخيه » 

فسجرد وقوع مصدر طبيعي ني سيطرة فرد › لا يعتبر ني الإسلام سبباً 
لإجاد حق للفرد ي ذلك المصدر . والحمی الوحيد الذي سح به الاسلام 


من موات الأرض » لمصالح عامة » كالبقيع إذ خحصصه لإبل الصدقة : 


(۱) الام ج ٤‏ ص ٤۷‏ . 
(۲) الوسائل للشيخ الر العاملي محمد بن الحسن + ۱۲ ص ۲۷۹ - ۲۷۷ . 


01۸ 


اماه الطسعىة 


e oe 


مصادر المياه الطبيعية على قسمين : أحده| المصادر المكشوفة الي أعد 


الله للانسان على سطح الأرض > كالبحار والأنمارء والعيون الطبيعية . 


والا المصادر المكنوزة ي أعماق الطبيعة > الي بتوقف وصول الإنسان 
اليها على جهد وعمل › كمياه الابار ال ي حفر ها الإسان ليصل إلى ينابيع الماء. 

فالقسم الأول من الاه عقر من اشر كات العامة ين الاس ٠ج‏ 
والمشتر كات هي البروات الطبيعية الي لا يأذن الإسلام لفرد خاص بتملكها 
وإنما يسمح للافراد جميعاً بالاستفادة منها مع احتفاظ أصل الال ورقبته 
بصفة الاشتراك والعموم . فالبحر أو النهر الطبيعي من الماء لا بملكه أحد 
ماكية خاصة » ويباح للجميع الانتفاع به » وعلى هذا الأساس نعرف أن 
المصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخضع لبداً الملكية العامة . وإذا حاز 
الشخص منها كمية ني أي ظرف مها كان نوعه : ملاك الكمية الي حازهاء 


فاو j‏ سحب مته ا له ONT‏ 


بفرد خاص »› راجع ذا الصدد ملحق رقم ۸ . 


Ab 


مشروع واو ضلا اله : أصيح الماء الذي غرقه الاناء » أو سحبته الا لة 
أو اجتذبته الحفير ة ملكا بالحيازة »> وبدون الحيازة والعمل لا بلك من الماء 
شيا > كا أكد عل ذلا الشيخ الطوسي ني المبسوط » إذ قال : ان المياح 
من ماء البحر والنهر الكبير . مثل دجلة والفرات ٠‏ ومثل العيون النابعة ي 
موات السهل والحجل » فكل هذا مباح » ولكل واحد أن يستعمل منه ماأراد 
١‏ إن الناس شر كاء ني ثلاث الماء والنار والكلا » رإن زاد هذا الماء فدخل 
إلى أملاك اناس واجتمع فبها م بملكوه . 


فالعمل إذن هو : أساس تلاث ما يسيطر عليه الشخص من مياه تلاك 
المصادر » وأما دخول شى ء من تلاث المياه ني سيطرة الشخص › بتسرب 
الماء من النهر إلى منطقته دون عمل منه » فلا يبرر تملکه له »> بل يبقى الماء .. 
على إباحته العامة » ما م يبدل عمل ي حیاز ته . 


وأما القسم الثاني من المصادر الطبيعية لاماء . وهو ما كان مكنوزاً 
ومتاراً في باطن الأرض ٠‏ فلا بختص به أحد ما م يعمل لاوصول اليه ٠‏ 
والحفر لأجل كشفه » فإذا كشفه إنسان بالعمل والحفر > أصبح له حق في 
العبن المكتشفة » بجيز له الاستفادة منها : وعنع الاخحرين من مزاحمته ٠‏ 
لأنه هو الذي خلق بعمله فر صة الانتفاع بتلك العين . فمن حقه أن ينتفع 
هذه الفرصة: ولیس للآحر ممن لم یشار که جهده ي خاقها أن يزاحمه في 
الاستفادة منها ٠‏ ولذلاف يضبح أولى بالعين من غيره »> وعلاف ما يتجدد من 
مائها لأنه اون من ألوان الحازة » ولكنه لا للك نفس العين المي جودة في 
أعماق الطبيعة قبل عمله ” » ولذا كان جب عليه ٠‏ إذا أشبع حاجته من 
لماء بذل الز اثد للآنحرين» ولا جوز له أن بطالبهم بعال عوضا عن شربمم 


(۱) داجع ملحق رقم ٩‏ ا 


۹ 


وسقي حيو انانم > لأن المادة لا تزال من المشتر كات العامة » وإما حصل 


للمكتشف بعمله حق الأو لوية ا ہا » فا أشبع حاجته» كان للآحرين الانتفاع 
ما » فقد جاء ني حديث أبي بصير عن الامام الصادق عليه السلام أن 
رسول الله (ص ) :بى عن النطاف » والأربعاء » وقال : لاتبعه » ولکن 
أعره جار أو أنحاك والأربعاء أن يسي مسناة فیحمل الماء فيسقي به 
الأرض لم يستغني عنة . والنطاف أن يكون له الشرب فيستغي عنه . وي 
حدیث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا أنه قال : ر النطاف شرب 
لاء ليس للك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له »› والاربعاء المسناة 
تکون بين القوم فيستغي عنها صاحبها » قال : يدعها لحاره » ولا بیعها 
E‏ 

والشيخ الطوسي ني المبسوط يقرر أيضا ما ذكرناه ›» فيوضح : أن 
علاقة الفرد بعين الاء علاقة حت لا ملك » بالرغم من أنه بعك في ريه البشر» 
أي الحفرة الي حفرها وتوصل عن طريقها إلى الماء : فقد قال : « إن ثي 
كل موضع قلنا أنه علاك البئر › فإنه أحق من مائها بقدر حاجته لشربه › 
وشرب ماشيته » وسقي زرعه فإذا فضل بعد ذلاك شيء » وجب عليه بذله 
بلا عرض لن احتاح اليه لشربه » وشرب ماشيته .. فأما الماء الذي حازه 
وای ج ا و وو کا ر ی ر 
غير ذات مادة - أو مصنعه »› أو ع غير ذلك » فانه لا جب عليه بذل شي ء 
منه ون کان فضلا ˆ عن حاجته : بلا خلاف لأنه لا مادة له» . 

فالمادة إذن بوصفها مصدر؟ طبيعاً لا بمكن لافر د أن عنع عنها الآنحرين 
ني الحدود الي لا تتعارض مع حقه › لأنه لا علاك ك المادة على هذا الرأي وإغا 


هو أحق ا نتيجة لةه الفر صة الي تاحت الانتفاع بتلاف المادة › فا 


لا يتعارض مع حقه ي الانتفاع بالمادة جب السماح به للاخرين . 


)۱( راجع ملحق رقم ۱۰ 


o۲۱ 


ا 


وأما الر وات الطبيعية الأخرى فتعتبر من المباحات العامة . 
والمباحات العامة هي : المروات الي يباح للافراد الانتفاع بها » وتمللك 
قبتها » فالإباحة في المباحات العامة إباحة تملك لا مجرد إباحة انتفاع . 
٠‏ وقد أقام الإسلام الملكية الخاصة للمباحات العامة على أساس العمل 
اطبا على اخحتلاف ألوانه › فالعمل ليازة الطير هو الصيد › والعمل 
| لحياز ة الخشب هو الاحتطاب > والعمل ليا ة اللو لو والمرجان هو الغوص 
ر في أعماق البحار مثلا » والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة ني قوة 
احدار الشلالات هو بتحويل هذه القوة إلى سيال كهرباني . وهكذا علاك 
الروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلبه حياز تما . 
ولا تملك هذه الروات ملكية خاصة بدون العمل »› فلا يكفي دخوها 
في حدود سيطرة الإنسان لتصبح ملكا له ما م ينفق عملا إ جاب في حياز تما 
فقد جاء ي التذ كرة للعلامة الحلي هذا النص : ر لو زاد الماء المباح فدحل 
شيء منه مللك إنسان » قال الشيخ : لا بملکه کا لو وقع ي ملك الغير مطر 
أو ثلج ومكث ني ملكه » أو فرخ طائر ني بستانه » أو توحل ضبي في 


oY 


وجاء ني كتاب القواعد للعلامة ني أحكام الصيد : إن الصيد لايتمللكث بتوحله 
في ار ضه» ولا بتعشیشه ي داره > ولا بوثوب السمكة إلى سفينته . 
وهذا هو أصح القولين عند الفقهاء الشافعيين كا نقله العلامة عنهم ني 
التذكرة "° . 


. تذ كرة الفقهاء العلامة اللي المجلد الثاني كتاب احياء الموات المطلب الرابع‎ )١( 
. وذلك في تفاصيل النص المتقدم‎ )۲( 


or 


نظ رتور عاقب ل لابا 


۲ اللظرنة 


انتهينا الآن من تحديد صورة دقيقة لبناء علوي شامل من التشريع 
الإسلامي » يضم مجموعة مهمة من الأحكام » الي تم وفقاً ها توزيع ماقبل 
الانتاج » وتنظبم حقوق الأفراد والمجتمع والدولة » ني الروات الطبيعية› 
الي يزخر بها الكون . 


وباستيعاب هذا البناء العاوي من التصميم الإسلامي نكون قد قطعنا 
نصف المسافة ني طريتق اكتشاف النظرية » وبقى علينا البحث الأساسى من 
الناحية المذهبية › الذي جب أن نكشف فيه القواعد والنظريات العامة › الي 
يقوم على أساسها البناء العلوي » ويرتكز عليها ذلاك الحشد من الأحكام الي 
مرت بنا »> وهذا هو النصف الثاني من عملية الاكتشاف الى تنطلق من البناء 
العلوي إلى القاعدة » ومن التفصيلات التشريعية إلى العموميات النظرية . 


وقد اتبعنا دائماً ي عرض تلك التشريعات »والأحكام» والتعبير عنهاء 
طريقة تعكس باستمرار ووضوح ال ابط النظري الوثيق بين هذه الأحكام › 
الأمر الذي سوف يساهم ني هذه المرحلة الحديدة من عملية الاكتشاف › 
ويساعد على استخدام تلك الأحكام في المهمة المذهبية الي نحاوها الآن . 
وسوف زىء النظرية المذهبية العامة لتوزيع ما قبل الانتاج » وندرسها على 
مراحل » ونتناول في كل مرحلة جانباً منها » ونجمع من البحوث السابقة 
النصوص التشريعية › والفقهية » والأحكام » الي تكشف عن ذلك الحانب 
وتبر هن عليه . 


وبعد أن نستوعب الحوانب المختلفة للنظرية في ضوء الأبنية العلوية الي 
بختص كل واحد منها بأحد تلك الحوانب » نجمع أي النهاية خيوط النظرية 
كلها ني مركب واحد » ونعطيها صيختها العامة . 


ولنبدأً بالحانب السلبى من النظرية . ومحتوى هذا الجانب ‏ كا 
سنعرف - الابمان بعدم وجود ماكيات وحقوق خاصة ابتدائية ي اللروة 
الطبيعية الخام بدون عمل . 1 


بناؤه العلوي : 


١‏ - ألغى الإسلام الحمى » وقال : لا حمى إلا لله وللرسول > وبذلك 
نفى أي حق خاص للفر د ني الأرض مجر د السيطرة عليها» وحمايتها بالقوة. 

۲ - إذا أقطع 5 ا کے ارد ت اف ى 
العمل ني تلك الأرض › دون أن بمنحه الإقطاع حتاً ني ملكية الأرض › 
أو أي حق آحر فیا » ما م بعمل › وینفق جهده على تربتها . 

۳ لا ملك الينابيع > واللحذور العميقة للمنجم ملكية خاصة ولا 
يوجد لأي فرد حق حاص فيهاء كأ أوضح العلامة الخحلي ذلاك أي التذكرة 
قائلا : ر وأما العرق الذي في الأرض فلا بملكه بذلك ومن وصل اليه من 
جهة أخحرى فله أخذه ) . 

٤‏ - المياه الطبيعية المكشوفة كالبحار والأنبار لا تلاك ملكية خحاصة 
لأحد » ولا يوجد لفرد حق خاص فيها . قال الشيخ الطوسي ي المبسوط : 
ر ماء البحر والنهر :¿ والعيون التارعة ي موات السهل والحبل ٤‏ کل هذا 


۸ 


مباح : ولکل واحد أن پستعمل منه ما أراد» کف شاأء > لخر ابن عباس 
عن النبي : الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ) . 


ه - إذا زاد الماء الطبيعى فدخل أملاك الناس واجتمم دون أن عوزوه 


بعمل حاص » لم بملكوه » كا قال الشيخ في المبسوط . 


- إذا لم ينفق الفرد جهداً في الصيد » بل دخل الحيوان ني سيطرته 
م علکه > فقي قواعد العلامة الحلي يقول : ر لا لاف الصيد بدخوله في 
E SR OTO‏ 

۷ - و كذلاث الحال ي المروات الطبيعية الأخرى › فإن دخوها ني 
مسيطر ة الشخص دون عمل لا يبرر تملكها » رلذا جاء ني التذكرة : ر أن 
الشخص لا ملك الثلج الذي يتسافط في حوزته عجرد سقوطه على أرضه ). 


٤ الاستنتاج‎ 


من هذه الأحكام ونظائرها ني المجموعة الي مرت بنا من ااتشريع 
الإسلامي نستطیع أن نعرف أن الفرد لا يوجد له رور ة ابتدائية حق 
خحاص ني الر وة الطبيعية تاز به عن الاخحرين على الصعيد التشريعي » مالم 
یکن ذلا انعكاساً لعمل خاص فیها ‏ ميزه عن غيره بي واقع اليا » فلا 
بخص الفرد بأرض إذا م بحيها > ولا معدن إذا لم يكشف ننه » ولا بعين 
ماء إذا م يستنبطها ولا بالحيوانات النافرة إلا إذا صادها »> ولا ببروة على 
وجه الأرض أو ي السماء إلا إذا حازها » وأنفق جهده ني ذلك . 

وحن نرى من خلال هذه الأمثلة أن العمل الذي اعتبر ني النظرية 
الاساس الوحيد لاكتءاب الخحقوق الخاصة بصورة 
الطبيعة تلف مفهومه النظري . سب اختلاف طبيعة الثروة ونوعها › 
فا يعتبر عملا بالنسبة إلى بعض الروات الطبيعية » وسباً كافاً لقيام 


ابتدائية ي ثروات 


۳٤  انداصتقا‎ ۹ 


الحتقوق الخاصة على أساسه » لا يعبر كذلك بالنسبة إلى نوع آحر من العروة 
فالحجر ني الصحراء بمكنات أن تمتاكه بالحيا: ة > فالحيازة بالنسبة إلى الحجر 
عمل تعترف به النظرية » وتسمح بقيام الحقوق الخاصة على أساسه › 
ولكنها لا تعترف بالحيازة بوصفها عملا » ولا تسمح بقيام الحقوق الخاصة 
على أساسها » ني الأرض الميتة والمنجم والينابيع الطبيعية للماء > فلا يكفي 
لكي تختص بأرض أو منجم أو عين ماء ني أعماق الأرض أن تسيطر على 
تلك الأروات وتضمها إلى حوزتاث › بل لا بد لاك ني سبيل اكتساب حقوق 
ا فیها أن جد جهو دك ٤‏ الأرض والمنجم والعين فتحيي الأرض 
وتكشف المنجم وتستنبط الماء وسوف نحدد ي النواحي الإبجابية من النظرية 
مفهومها عن العمل والمقياس الذي تتبعه ي منح صفة العمل للجهود المتنوعة 
الي بعارسها الإنسان في حقول الطبيعة وثرواا وحين نستوعب ذاك المقياس 
نستطيع أن ندرك حينئذ لاذا كانت حيازة الحجر سيا كافاً لتملكه ٤‏ 
تكن حيا ة الأرض عملا ولا شرا لا کات أي حق خاص في 

تلك الأرض . 


- الجانب الاجابي من النظرية 


وال حانب الا حابي من النظرية يوازي جانبها السلبي ويكمله فهو 
یوٴ من بأن العمل أسا۔ں مشروع › لاکتساب اللقوق وال ت الخامةي 
الروات الطبيعية . 


فرفض أي حت ابتداني ني الروات الطبيعية منفصل عن العمل هو 
اة اة انط 


والإعان باحق الخاص فيها على أساس العمل هو الصيغة الإبجابية الموازية. 


of: 


۱ - من اح أرضاً فهي له »> کا جاء في الحديث . 

اکن کر ا کی٠‏ کی ان اک ب > وملاف الكمية الى 
٣‏ - من كشف بالحفر عيناً طبيعية للماء » فهو أحق بها . 

» -إذا حاز الفرد الحوان النافر بالصيد » والخشب بالاحتطاب‎ ٤ 


والحجر الطبيعى عحمله ۰ والماء من النهر ياغبر افه ٤‏ آلية وغير ها 4 ملکه 
بالحيازة . كا نص على ذلك الفقهاء جميعاً . 


الاستنتاج 


کل هذه الأحكام م تشرك في ظاهرة واحدة ٠‏ وهی أن العمل مصدر 
للحقوق والملكيات الخامة ي الروات الطبيعية ‏ الانان من 
کل جانب ٠‏ ارش س ج اغا کر دای کی ا 


الأحكام فاننا بالتدقيق فيها » وي نصوصها التشريعية . وأدلتها بمکننا أن ٤‏ 
نکتشی سا ارتا ي هذه الظاهر ة » وعنصرين متغير ين حتافان باختلاف ٠‏ 
أنواع الروة وأقسامها » فالعنصر الثابت هو : ربط الحقوق الخاصة للفرد ٠‏ 


في الثروات الطبيعية الخام بالعمل » فا م يقدم عملا لا بحصل على شيء › 


وإذا اندمج مع ثروة طبيعية ئي عملية من العمليات » استطاع أن يظفر محق ؛ 
خحاص فیھها فالعلاةة بين العمل رالحقوق الخاصة بشکل عام » هى المضمون 


ار لکل تلاك الأحكام رالعنصر الثابت فيها . 


واا ال المتغبر ان فما : : وع : ونوع الحقوق ا 
الي علقها العمل ٠‏ فنحن نرى أن الاحكام ١‏ لي برعت الحقوق الخاصة 
ع( ی اساس العمل > حتلف بعضها عن البعض في نوع العمل ٠‏ الذي جعلته 


of! 


5 
و ر ی ب ا 


مصدراً للحق الخاص . وني نوع الحقوق الخاصة الي تنجم عن الأرض 
فالأرض لا تعتبر حياز تما عملا »بينما يعتبر العمل لحيازة الحجر ثي 
الصحراء سب كافياً لتملكه كا ألمعنا إلى ذلاك قبل لحظات » و كذلاث ذرى 
الإحياء الذي يمتبر عدلا بالنسبة إلى الأرض وال معدن › لا يو دي إلا إلى حق 
خاص للفرد ي رقبة الأرض والمعدن > يكون الفرد بموجبه أولى من غيره 
ہما » ولا يصبح مالك للار ض وال معدن ن نفسهما » بينما جد أن العمل لحيازة 
الحجر من الصحراء واغتّر اف الماء من النهر › يكف ى سبباً من الناحية الشرعية 
لا لاكتساب حت الأولوية ني الحجر والاء فحسب » بل لتملکهما 
ملكية خاصة . 


فهناك اختلاف بين الاحكام الي ربطت الحقوق الخاصة للفرد بعمله 
وجهده ني نحديد نوع العمل الذي ينتج تللك الحقوق ٠‏ وي حديد طبيعة 
تلاك الحقوق الي ترتكز على العمل» ولاجل ذلا سوف يئير هذا الاختلاف 
عدة أسفلة جب الحواب عايها . فلماذا - مثلاً - كان العمل لحيازة الحجر 
والماء من النهر كافاً لاكتاب العامل حقا فيه » ولم يكن هذا النوغ 
من العمل ني الأرض والمعدن - مثلا - سبباً لأي حق خاص فيها ؟ 
و کیف ارتفع الحتى الذي كسبه الفرد في اماء عن طريتق حيازته من النهر | إل 
مستوی بینما م يتح لمن أحيى أرضا أو اكتشف منجماً أن جلاف 
الأرض أو المنجم » وإنما منح حق الأولوية ني المرفق الطبيعي الذي أحياه؟ 
م إذا كان العمل سبباً للحقوق الخاصة > فا بال الفرد إذا وجد أرضاً عامرة 
بطبیعتها ء فاغتم الفر صة الممنوحة ها طبيعاً وزرعها وأنفق على زراعتها جهداً 
لا عصل على حقرق ماثلة لقوق الاحياء > اذه قدم على تربتها کشر ا 

من الحهود رالأعمال ؟ و كيف أصيح إحياء الأرض اليتة سيباً لق الفرد 
في رقبة الأرض ولم يصبح استغلال الأرض العامرة وزراعتها مبرراً لحق 
مماثل للفرد ؟ 


ofr 


إن اللحواب على كل هذه الأسئلة الي أثارها احتلاف احكام الإسلام 
بشأن العمل وحقوقه » ليتوقف على تحديد الحانب الثالث من النظرية الذي 
يشرح الأساس العام لتقي العمل ي النظرية ولكي تحدد هذا الحانب » بحب 
أن نجمع تلك الأحكاء ا المختلفة بشأن العمل وحقوقه . الي آثارت هذه 
الأسئلة ونضيف اليها سائر لاحکا المماتلة الي E SE‏ 
بناء علوباً نصل عن طريقه إلى تحديد معام اانظرية» بوضوح » لأن مجموعة 
هذه الأحكام المختلفة تعكس ني الحقيقة المعالم المحددة للنظرية » وسوف 
ننجز ذللك کله الان . 


۳ - تقيع العمل فى النظرية 
البناء العلوي 


" إذا مارس الفرد أرضاً ميتة فأحياها كان له احق فيها » وعليه‎ - ١ 


طسقها » يو ديه إلى الامام مالم يعف عنه » كا جاء في مبسوط الشيخ الطو ي 
ني كتاب اللحهاد » وفقاً لانصوص الصحيحة الدالة على أن من أحيى أرضاً 

فهو أحق بها وعليه طسقها » وبموجب الحق الذي يكسبه » لا جوز لآخر 
انتراع الأرض منه ما دام قائماً حقها > بالرغم 
نفسها . 

۲ - إذا مارس الفرد أرضا عامرة بطبيعتها » فزرعها واستغاها 
و ار رھ ر ی 
انتفاعه بالأرض ٠‏ ولا محصل على حق أوسع من ذللك » بخوله احتكارها 
ومنع الأخر e a a‏ . ومن أجل هذا كان 
الحق الناتج عن استثمار أرض عامرة بطبيعتها مختلف عن الحت‌الناتج عن 
إحياء أرض ميتة » فإن حق الاحياء بمنع أي فرد آخر من ع الاستيلاء عليها 
بدون إذن المحيي ما دامت معام الحياة باقية فيها > سواء كان المحيي غارس 


err 


و 
کی ج 


| 


الانتفاع بالأرض فعلاً أم لا وما الى الذي يكسبه الفرد نتيجة لزراعته 
أرضاً حية بو لبيعتها فهو لا يعدو أن یکون حق الاولوية بالأرض مادام 
ارس انتفاعه ا > فإذا كف عن ذللف » كان لا فرد آخر أن رستفيد 
من الفرصة الممنوحة طبيعياً للارض ويقوم بدور الأول . 

۳ - إذا حفر الفرد أرضاً لاكتشاف منجم » فوصل إليه »> كان لاخر 
أن يستفيد من نفس المنجم إذا م يزاحمه . وذلك بأن حفر في موضم آخر 
مثلا ‏ ويصل إلى ما يريد من المواد المعدنية . كا ند على هذا العلامة 
ني القواعد قائلاً : ( ولو حفر فبلغ المعدن م يكن له منع غيره من الحفر 
من ناحية أخرى > فإذا وصل إلى ذلاك العرق م یکن له منعه )7 . 

٠‏ يقول الشهيد الثاني ي المسالك » عن الأرض التي أحياها الفرد 
/ م خربت ( إن هذه الأرض أصلھا ماح > فإذا تر که عاف لل ا 
كانت عليه » وصارت مباحة کا لو اشن من ماء دجلة م رده الیها . 
وإن العلة ي للف هذه الارض الإحياء والعمارة » فإذا زالت العلة زال 
المعلول وهو الملك )" . ومعى هذا أن الأرض إذا أحياها الفرد تصبح . 
حقاً له » وبقی حقه فيها ما دام إحياوها متجسداً فيها » فزذا زال الإحياء 

سقط الی:. 

ه - وعلى هذا الضوء إذا حفر الفرد ني أرض لاکتشاف منجم › أو 
عين ماء » فوصل اليها » م أهمل اكتشافه »> حى طمت الحفرة › أو 
| التحمت الارض ببب طبيعي » فجاء شخص آخر فبدأً العمل من جديد 

) حى اكتشف المنجم » كان له الحتق في ذللك» وليس للاول حق منعه (ه) 


. قواعد الاحكام للعلامة الحلي ص ۲۲۲ الطبعة الحجرية‎ )١( 

(۲) المسالك في شرح شرائع الاسلام للشهيد الثاني علي بن أحمد العاملي » المجلد الثاني 
كتاب احياء الموات الطرف الأول 

)«( راجع ملحق رقم ١‏ . 


ort 


٦‏ الحيازة عمجردها ليست للتہلاف > أو احق > ي المصادر 
| لطبيعية من الأرض « والمنجم > وعيون الماء > وهي نوع من الحمی 


۷ - الحيوانات النافر ة المتمردة على الانان ملاك بالقضاء على مقاو متها . 


واصطادها . ولو لم بحزها الصائد بيده › أو شبکته ۰ فلا بحب ي تلاث 
الصيد الاستيلاء الفعلى . فقد قال العلامة الحلى ني القواعد : ر إن أسباب 
ملل الصيد أربعة : إبطال منعته » وائبات اليد عليه » واځانه > والوقوع 
فيما نصب آلة للصيد » و كل من رمى صيداً لا يد لأحد عليه › ولا أثر 
ملك فانه بملکه إذا صيّره غير متنع وإن لم يقبضه ) . 


وقال ابن قدامة : ( ولو رمى طائراً على شجرة ي دار قوم فطرحه ٠‏ 


ني دارهم فأخذوه فهو للرامي دولہم لأن ملكه بإزالة امتناعه ) ” . 


ونفس الشيء صرح به جعفر بن الحسن المحقق الحلي ي شرائع 
الإسلام ‏ 

۸ من حفر بئراً خی وصل إلى الماء »> کان أحق عمائها بقدر حاءجته 
بلا عوض لن احتاج اليه »> كا نص على ذلاث الشيخ الطوسي ي المبسوط . 
وقد مر بنا النص سابتقا . 

٩‏ إذا ملك شخص مالا بالخيازة م أهمله وسيب » زال حقه فيه 
وعاد مباحاً طلقا > كا كان قبل الحيازة » وجاز لاخر تملكه لأن اعراض 
امالك عن الانتفاع ملکه وتسيبه له بقطع صلته به > کا جاء في حدیث 


(۲) المغي لابن قدامة + ٩‏ ص ۳۸۲ . 
(۳) شرائع الاسلام المحقق الحلِ + ۳ ص ۲٠۳‏ 


oo 


صحيح لعبدالله بن سنان » عن أهل البيت عليهم السلام أ" ہم قالوا : 
أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض كات وتاهت 
١ا‏ لم يتبعه » فأحذها غيره » فأقام عليها » وأنفق نفقة حنى أحياها من الكلال 
ومن الموات » فهي له ولا سبل له عليها > إما هي مال الشيء المباح )° 
والحدیث وإن کان يدور حول بعیر مسب » ولکنه حون عطف ابعر على 
لمال عرفنا أن القاعدة عامة ي كل الأحوال . 

٠١‏ - لا يوجد للفرد حق ي رقبة الأرض الي يرعى فيها غنمه › ولا 
يتملك المرعى ممارسته للرعي فيه ١‏ ونما يكتسب حقاً فيه بالإحياء فقط › 
ولذا لا جوز للشخص أن ببيع مرعاه إذا ۾ یکن قد اکتسب حقاً فيه قبل 
ذلاك بالإحياء أو الإرث من المحيي وتحو ذلك . 

وقد جاء عن زيد e e‏ 
السلام وقال له إن لنا ضياع وما حدود » ولنا الدواب وفيها مراعي '. 
ولارجل منا غنم وإبل وبحتاج إلى تلاك المراعي لإبله وغمه » بجحل له أن 
بحمي المراعي لحاجته اليها . فأجاب الإمام : بأن الأرض إذا كانت 
أرضه فله أن حمي ويصير ذلاث إلى ما بحتاج اليه .٠م‏ سأله عن الرجل يبيع 
المراعي »> فقال له » إذا كانت الأرض » أرضه فلا بأس ‏ . فإن هذا 
ابحواب يدل على أن نفس عملية اتخاذ الأرض مرعى لا توجد حقاً للراعي 
ي الأرض يسوغ له نقل هذا الحق إلى غير ه بالبيع . 

الاستنناج : 


٤‏ ف ضصوء هذا البناء العلوي ¢ وإشعاعه الخاص من ٠‏ القاعدة المذهبية نستطیع 
ندرك معالم النظرية . وبالتالي أن جيب على الأسئلة الي قدمناها سابقا  .‏ 


. ٠٠١ الكاني لثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليي + ه ص‎ )١( 
. ۲۲ الوسائل الحر العاملي الشيخ محمد بن الحسن كتاب التجارة أبواب عقد ابيع الباب‎ )۲( 


۳٦ 


العمل الاقتصادي أساس المحقوق ني النظرية : 


فالنظر بة تميز بين نوعين من الأعمال › أحدها : الانتفاع والاستثمار» . 
والآحر : الاحتكار والاستئثار . فأعمال الانتفاع والاستمار ذات صفة 
اقتصادية بطبيعتها . واعمال الاحتكار والاستئثار تقوم على أساس القوة 
ولا تحقق انتفاعاً ولا استشماراً مباشرآ . 
الأول ¢ کاحتطارہ. الخشب من الغابة ونقل الأحجار من اأصحر اء و إحياء 
الأرض الميتة . وأما النوع الثاني من العمل فلا قيمة له لأنه مظهر من مظاهر ٠‏ 
القوة وليس نشاطاً اقتصادياً من نشاطات الانتفاع والاستثمار لاطبيعة وثروتا. 
والقوة لا تكون مصدراً للحقوق الخاصة ولا مرراً كافياً ها . وعلى هذا 
الأساس ألغت النظرية العامة العمل ليازة الأرض رالاستيلاء عليها ولم تقم . 
على أساسه أي حق من الحقوق الخاصة › لأنه ني الحقيقة » من أعمال القوة» 
لا من أعمال الانتفاع والاستشمار . 

الحيازة ذات طابع مزدوج : 

ونحن حين نقرر هذاء قد نواجه السوال عن الفرق بين حيازة الأرض › 
باغرافه من النهر › فإذا كانت الحازة مظهر قوة وليست ذات صفة 
اقتصادية كأعمال الانتفاع والاستشمار فكيف جاز للاسلام أن يفرق بين 
حيازة الأرض وحيازة الخشب » وينح الأخيرة حقوقاً خاصة » بينما يلغي 
الاولى وجردها من كل الحقوق ؟. ۰ 

وجواباً على هذا السوأال : ان التمييز بين أعمال الانتفاع والاستثمار | 


ov 


وأعمال الاحتكار والاستئثار › في النظرية الإسلامية › لا يقوم على أساس ' 
شكل العمل . بل قد يتخذ الشكل الواحد للعمل طابع الانتفاع والاستثمار 
تارة وطابع الاحتكار والاستئثار » تارة أخرى » تبعاً لطبيعة المجال الذي 
يشتغل فيه العامل » ونوع العروة الي بمارسها » فالحيازة - مثلاً - وإن 
| كانت من الناحية الشكلية نوعاً واحداً من العمل » ولكنها تختلف في حساب 
النظرية العامة باختلاف نوع اللروة الي يسيطر عليها الفرد › لأن حيازة 
الخشب بالاحتطاب » والحجر بنقله من الصحراء - مثلاً - عمل من 
أعمال الانتفاع والاستشمار . وأما حيازة الارض والاستيلاء على منجم أو 
على عين ماء فليس من تلك الأعمال › بل هو مظهر من مظاهر القوة 
والتحكم ف الاخرين 1 

ولكى رهن على ذلك › مکنا أن نفرض انساناً » یعیش عمفرده في 
مساحة كبيرة من الأرض > غنية بالعيون والمناجم والأروات الطبيعية ٠‏ 
بعيداً عن المنافسة والمزاحمة » وندرس سلو كه » وما يمارسه من ألوان 
الجيازة . ٠‏ 

إن إنساناً كهذا لن يفكر ني الاستيلاء على مساحة كبيرة من الأرض › 
وما فيها من مناجم وعيون » وحمايتها » لأنه لا جد داعا إلى هذه الحماية» 
ولا فائدة جنيها منها في حياته » مادامت الأرض محدمته في كل حين › 
لا ينافسه فيها أحد » وإنما ينصرف مباشرة إلى إحياء جزء من الأرض 
یتناسب مع مستوی قدرته على الاستثمار . : 

ولکنه بالرغم من أنه لا یفکر ني حیازة مساحات كبيرة من الأرض» 

بمارس دائماً حا ة الماء بنقله إلى كوزه » والحجر مله إلى كوخحه» والخشب 
يوقد عليه النار » لأنه لا يتاح له الانتفاع ذه الأشياء ئي حياته إلا عياز اء 
و[عدادها ي متناول يده . 


فحيازة الأرض وغيرها من مصادر الطبيعة لا معى ها إذن عندما تنعدم 
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المنافسة » بل الإحياء وحده ثي هذا الجال هو العمل الذي بمارسه الفرد 
ئي الطبيعة لاستشمارها والانتفاع ا . وإما تكتسب حيازة الأرض قيمتها 
عندما توجد المنافسة على الأرض » وتشتد » فينطاق كل فرد للاستيلاء على 
أوسع مساحة ممكنة من الأرض وحمايتها من الآحرين . وهذا يعي أن 
حيازة الأرض وما اليها من مصادر الطبيعة ليست عملا ذا صفة إقتصادية 

من أعمال الانتفاع والاستشمار وإنما هي عملية حصن لمورد طبيعي وحمايته 
من تدخحل الاحرين فيه . 

وعلى العكس من ذللك حيازة الخشب والحجر والماء » فإلما ليست عمل 
قوة » وإنما هي بطبيعتها عمل اقتصادي من أعمال الانتفاع والاستثمار . 
وهذا رأينا أن الإنسان المنفرد ني حياته بمارس هذا اللون من الحيازة و 
من رر عن کل دافع من دوافع القوة واستعمال العنف وهکذا نعرف 
أن حيازة الاشياء المنقولة من روات الطبيعة ليست جرد عمل من أعمال 
القوة وإعا هي ٤‏ الأصل عمل من أعمال الانتفاع a‏ کارسه 
الأتان ول برج 4 رن لاال اة 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن ندرج حيازة المصادر الطبيعية من أراضي 
ومناجم وعيون » ني أعمال الاحتكار والقوة › الي لا قيمة ها ني النظرية › 
وندرج حيازة الروات الي تنقل وتحمل » ني أعمال الانتفاع والاستثمار». 
الي هي المصدر الوحيد للحقوق الخاصة ني الروات الطبيعية . 

ونخرج من ذلك بنتيجة وهي : أن الصفة الاقتصادية للعمل شرط 
ضروري ي إنتاجه للحقوق الخاصة › فلا يكون العمل مصدراً لتملاك المال 
ما م یکن بطبيعته من أعمال الانتفاع والاستثمار . 

النظرية تميز بين الأعال ذات الصفة الاقتضادية : 
ا 


ولنأخذ الآن أعمال الانتفاع والاستشمار › الي تحمل الطايع الاقتصادي 1 
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لندرس موقف النظربة من تقييمها » ونوع الحقوق الي تقيمها على أساسها. 
ولا حتاج ي هذا المجال إلى أكر من تتبع الفقرة الثانية والفقرة العاشرة 
من البناء العلوي السابتق » لنعرف أن الشريعة لا تنح الفرد دائماً الحق 
وا ملكية أي مصادر الروة الطبيعية » من أرض ومناجم وعيون » بمجرد 
ممارسة الفرد فيها لعمل حاص من أعمال الانتفاع والاستثمار . فنحن نرى» _ 
مثلاً ني الفقرة الثانية » أن مارسة الزراعة ني أرض عامرة بطبيعتها لابمنح 
الفرد الزارع من الحق فيها » ما بمنحه الإحياء ني أرض ميتة . ونلاحظ في 
الفقرة العاشرة أيضاً » أن الانتفاع بالأرض بانخاذها مرعى لا يعطي الراعي 
حت ني تملك الأرض »مع أن استخدامه هما ني الرعي عمل من أعمال الانتفاع 
والإستشمار . فهناك إذن فارق بجحب اكتشافه » بين احياء الأرض وما اليه 
من أعمال » وبين استفمار الأرض العامرة ني الزراعة والرعي › بالرغم 
من أن هذه الاعمال » تبدو جميعاً ذات صفة اقتصادية وألواناً من الانتفاع 
والاستثمار لصادر الر وة الطبيعية . وباكتشاف ذللف الفارق نتقدم مرحلة 
جديدة ي محديد النظرية العامة واستيعابا . 


كيف نقوم الحقوق الحاصة على أساس العمل : 
والحقيقة أن هذا الفارق يرتبط كل الارتباط بالميررات الي آمنت با 
النظرية لمنح الفر د حقوقا حاصة ي الأروة الطبيعية على أساس العمل . 
فلكي نفهم باستيعاب الفرق نظرياً بين المجموعة الي عرضناها من أعال 
الانتفاع والاستشمار ذات الصفة الاقتصادية »حب أن نعرف التكييف النظري 
الحقوق الخاصة الي ربطث بالعمل » و كيف وإلى أي مدى يلعب العمل 
دوره الإلجابي في النظرية ؟ وما هو المبداً الذي ينشىء العمل على أساسه 


حقوقاً حاصة للعامل ي الأروة الى عارسها بعمله ؟ فإذا عرفنا هذا المبداأً 
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استطعنا ني ضوئه أن بيز بين تلاك المجموعة من أعمال الانتفاع . 

ومكننا تلخيص هذا المبدأ على ضوء البناء العلوي الكامل للنظرية ني 
الصيغة التالية : إن العامل ملا نتيجة عمله الى محخلقها جهده وطاقته ثي المواد 
الطبيعية الخام . وهذا المدأً يسري على كل أعمال الانتفاع والاستغمار الي 
بعارسها الفرد ي الطبيعة ومصادرها الخام »من دون ييز بين عملية إحياء 
الأرض اليتة › أو كشف المنجم > أو استنباط الماء » أو زراعة الأرض 
العامرة بطبيعتها › أو استخدامها ني رعى الحيوانات وتربيتها »> كل ذلك 
عمل و كل عمل مع مادة خام من حق العامل أن بقطف نمار ه تلك نتيجته. 


ولكن حق العامل ني امتلاك نتيجة عمله في مصدر طبيعي › لا يعي 
أن جميع هذه الأعمال تنفق ني نتائجها لكي تتفق ني نوع الحقوق الي تسفر 
عنها » بل إها تختلف ني نتائجها وعلى هذا الأساس تختلف في نوع 
الحقوق الخاصة الي تنشأً عنها » فإحياء الأرض مثلا عملية بمارسها الفرد 
ني أرض ميتة لا تصلح لإنتاج وإنتفاع › فيزيل عن وجهها الصخور الصماء 
ويوفر كل الشروط الي تجعلها قابلة للانتفاع أو الإنتاج » وحقق عن طريق 
ذلك نتيجة مهمة بسبب إحيائه للارض م تكن موجودة قبل الإحياء » وليست 
هذه النتيجة وجود الأرض نفسها » لأن عملية الإحياء لا تخلق الأرض › 
وإنما هي الفرصة الي خلقها الفرد بعمله وجهده › فإن إحياء الأرض اليتة 
يودي إلى خلتق فرصة الانتفاع بالأرض واستثمارها › إذ م تكن هذه الفر صة 
متاحة قبل إحيائها وإ نما نتجت عن عملية الاحياء . والعامل ملاك وفقاً للنظرية 
العامة هذه الفرصة بوصفها نتيجة لعمله وملكيته للفرصة تؤدي إلى منع 


الآحرين عن سرقة هذه الفرصة منه » وتضييعها عليه › بإنتزاع الأرض منه» 


والانتفاع بها بدلا عنه » لاهم بذلك بحرمونه من الفرصة الي خلقها بجهده 
ني عملية الإحياء » وملكها بعمل مشروع . ولأجل ذلك يصبح الفرد بإحيائه 
الأرض أولى بها من غيره » ليتاح له الانتفاع بالفرصة الي انتجها » وهذه 
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الأولوية هي كل حقه في الأرض . وهكذا نعرف أن حق الفرد ني الأرض 
الي أحياها » مرده نظرياً إلى عدم جواز سرقة الآحرين نتيجة عمله وتضييع 
الفرصة الي خلقها بعمله المشروع . 
٠٠‏ وإحاء المنجم أو عين الاء المستترة ني أعماق الأرض › كإحاء الأرض 
اميتة > في هذا تماماً . فان العامل الذي بمارس عملية الإحياء » بلق فرصة 
الانتفاع بالمرفق الطبيعي الذي أحياه »> ويلك هذه الفرصة بوصفها نمرة 
لحجهده » فلا يجوز لغيره تضييع الفرصة عايه . وللعامل الحق ي منع الاخحرين 
إذا حاولوا انتراع المرفق منه . ويعتبر E‏ 
مع فوارق سوف ندرسها بعد لحظات . 

وأما مارسة الفرد لازراعة »› ني أرض عامرة بطبيعتها › أ و استخدام 
أرض لرعي المحيوانات » فهذه الأعمال وإن كانت من أعمال الانتفاع 
والاستشمار في المصادر الطبيعية » ولكنها لا تبرر وجود حق لازارع والراعي 
ني الأرض ٠‏ لأنه لم ينتج الأرض نفسها › ولا فرصة عامة كالفرصة الي 
أنتجها إحياء الأرض اليتة . صحيح أن الزارع أو ااراعي أنتج زرعا › أو 
ربّى ثروة حيوانية » عن طريق عمله في الأرض ولكن هذا يبرر تملكه 
لازرع الذي أنتجه » أو للاروة الحيوانية الي تعاهدها » ولا يبرر ملكه 
للارض وحقه فیها . 

فالفرق إذن. بين هذه الاعمال » وعمليات الاحياء » أن تلاك العمليات 
تخلتق فرصة للاستفادة من الأرض أو المنجم أو العين » لم تكن قبل الإحياء 
فيملكها الفرد » ويكتسب عن طريتق ملكه هذه الفرصة حقه ي المصدر 
الذي أحياه .وأما الأرض العامرة بطبيعتها › أو الأرض الخضراء بطبيعتها 
الي بمارس فبها الفرد عملية الزرع أو الرعي » فقد كانت فرصة الانتفاع . 
بها ي الزرع والرعي › موجودة قبل ذلاك › ولم تنتج عن العمل الخاص › 
وإغا الشيء الذي نتج عن عمل الزارع مثلا ‏ هو الزرع > ولا شلك 
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أنه من حقه الخاص » لأنه نتيجة عمله . 

وني هذا الضوء نستطيع الآن أن نستنتج شرطا جديدا ني العمل الذي 
يتيح حقاً حاص ي المصادر الطبيعية . فقد اكتشفنا آنفاً الشرط الأول وهو 

رأن يكون العمل ذا صفة اقتصادية » ونستنتج الآن الشرط الثاني وهو أن 

ن هتا المي حال ار افر موت يده غلك امامل او کب عن 
طريقها حقه أي المصدر الطبيعي . 

وإل هله ال كان الامام الشافعي يشير حينما استدل على أن ا معدن 
الباطن المستنر لا بمللك بالاحياء بأن المحيا ما يتكرر الانتفاع به بعد عمارته 
بالاحياء من غير إحداث عمارة وهذا لا بعكن ني المعادن بمعى أن الفرصة 
الي مخلقها الاحياء ي المعدن محدودة فيكون التق محدوداً تبعاً لذللك . 


وهذا الاكتشاف للرابط بين حق العامل في المصدر الطبيعى › والفرصة 
الي يتتجها العمل ني ذلك المصدر » يترتب عليه منطقبً أن يزول حت الفرد 
ي المصدر إذا تلاشت تلاك الفرصة الي أنتجها › > لأن حقه في المصدر الطبيعي 
کان يقوم كا عرفنا على أساس تملكه لتللك افر صة › فإذا زالت سقط حقه . ۰ 
وهذا ما بجده تماما ني الفقرة الرابعة والخامسة من البناء العلوي الذي 
قدمناه . 

ولنأخذ الآن أعمال الإحياء هذه الي تمنح الفرد العامل حقاً حاص] ني 
اللصدر الطبيعي » كزحياء الأرد ض واستخراح المنجم واستنباط العين »› 
لکي ندرس بدقة موقف النظرية منها . ونرى ما إذا کانت نفس هذه 
الأعمال تختاف في الحقوق الي تنقجها بعد أن درسنا الفرق بينها وبين سائر 
اعمال الانتفاع والاستثمار ›» وعرفنا قتل ذللك الفرق بين أعمال الانتفاع 
والاستشمار بشکل عام > وأعمال الاحتكار والاستتثار . 


وحن إذا استعرضنا من البناء العلوي المتقدم الحقوق الي تقوم على ساس 
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أعمال الإحياء > وجدنا آنا تختلف من عمل لاحر . فالأرض الي أحياها 
الفرد لا جوز لفرد آحر بدون إذنه استشمارها » والتصرف فيها › مادام الفرد 
الذي أحياها يتمتع بحقه ني الأرض » بينما نجد ن الفرد إذا استنبط عيناً › 
کان له الحق ني مانها بقدر حاجته » رجاز للآخرين الاستفادة من العين فيما 
زاد على حاجة صاحبها . 


وهذا كان على النظرية أن تشرح السبب الذي أدى إلى اختلاف حق 
العامل في أرضه الي أحياها »> عن حق العامل ي العين الي استنبطها › ولاذا 
سمح لأي فرد بالإستفادة من ماء العين إذا زاد على حاجة صاحبها . ولم 
يسمح لأحد بزراعة الأرض الي أحياها العامل بدون إذنه » ولو لم يستغلها 
العامل ني الرراعة فعلا ؟ 


والواقع أن احواب على هذا جاهز أي ضوء معلوماتنا الي اكتشفناها 
حى الان عن النظرية فإن العامل بعلك قبل كل شيء نتيجة عمله » وهي 
فرصة الاستفاد من المصدر الطبيعي › وملكيته له الفرصة حم على 
الآنحرين الإمتناع عن سرقتها منه وتضييعها عليه » وبذلك بحصل على الحق 
الخاص ني المصدر الذي أحياه . وهذا كله يطرد ي سائر المصادر دون 
فرق ني ذلك بين الأرض والمنجم والعين . فالحقوق الي تنتج عن إحياء 
تلك المصادر الطبيعية متساوية . 

والسماح للغير بالإستفادة من عين الماء فيما زاد على حاجة العامل دون 
الأرض لا ينشاً من اختلاف الحقوق › بل ينبع عن طبيعة تلك الأشياء فان 
الفر صة الي بملكها الفرد نتيجة لحفره العين »واكتشافه للماء › لاتضيع عليه 
بعشار كة شخص آحر له ني الانتفاع بالماء » ما دامت العين غزيرة تفيض 
عن حاجته » فالعين المرية بالماء لا تضينى عادة عن تزويد فردين بالماء وإشباع 
حاجتهما . وبذا يظل العامل تفضا بالفرصة الي خلقها دون أن يودي 
انتفاع الآنحر بالعين ني شربه وشرب ماشيته إلى فوات تلاك الفرصة منه .. 


3: 


وعلى العكس من ذلك الارض الى خييها الفرد »› وان فيها فرصة 
الانتفاع ا عن طریق إحبائه ها » فإن اأ رطبيعتها لا تتم لاستثمارین 
في وقت واحد ٠‏ فلو بادر شخص إلى أرض عياة واستثمر دا لانترع رذلای 
من العامل الذي أحياها الفرصة الى خلقها » لأن الأرض إذا رظفت ني 
إنتاج زراعي لا يمكن أن تقوم 0 ماثل ٠‏ ولا آن ت تغل لأغراض الإنتاج 
من قبل فرد آخحر : 

وهكذا نعرف أن الأرض المحياة لا جوز لير العامل الذي أحياها أن 
يستشمرها وينتفع بها »> لأنه يضيع على العامل النرحة ااي علكها بعباه 
فلكي ححتفظ العا مل هذه الفرصة لا يسح لغيره باستشدار الأرض > سواء 
کان العامل يفكر في استغلال الفر صة فعا RT N EE‏ 
الي خلقها ٠‏ ومن حقه الاحفاظ با ما دامت جهوده الي أنفترا اإاحياء 


الآ رض جل فيا . وخاافاً للات يمح ي 5 ي عيون لاء لخر e‏ ت 


| کتشضها ُن دتعید منیا فما زاد على حاحة الع مال . لأن دلا لا ګڪرد 
المكتشف من اأغر صة الو ى خلمها » لقدرة العبن على تابية طابات العامل 
1 کتشفها ۰ واشا و حاجة الاخرين ي و رقت واحد ٠‏ فاخحتلاف ال رص عن 


الع ق طرعتها وط ربشة استغااا دو الت الذي دسر الماح ا رون 
الا ستھ أ دق من الع ن دول الأرض 


وآما المنجم المكتشف : فقد أجاز الاسلام لأي فرد أن يستغيد مه . 
بالطريقة الي لا تو دي إلى حرمان المكتشف من الفرصة الى خلقها . وذلاف 
با حفر ثي موضع آخر من المنجم ٠‏ أو بالاستفادة من نفس اضرق الي 
أنشأها المكتشف الأرل إذا كانت واسعة تيح لاغير أن يستشيد هتما دون 
ا ينتزع من المكتشف فرصة الانتفاع . 


فالمقياس العام للسماح لغير العامل . أن منعه عن الانتفاع بالمرفر 


۳٣٥ اقتصادنا م‎ oo 


الطبيعي الذي أحياه العامل وخلتق فيه فرصة الانتفاع » هو : مدى تأنير ذللك 
على الفرصة الي خلقها العامل باحيائه للمصدر الطبيعي . 


أساس التملك ني الثروات المنقولة : 


وحی الآن کنا حصر الحدیث 2 بالعمل ني المصادر الطبيعية 
كالأراضي والمناجم وعيون الماء . ولا بد لكي نستوعب المحتوى الكامل 
للنظرية » أن نفحص بتدقيتق تطبيقات النظرية على غير المصادر الطبيعية من 
الأروات المنقولة » وأوجه الفرق بينها وبين المصادر »> والمبررات النظرية 
هذه الفروق . 

والشى ء الوحيد الذي مر بنا عن موقف انظرية من الروات المنقولة» 
أن حيازة هذه الأروات تعتبر نظرياً عملا ذا .صفة اقتصادية من أعمال 
الانتفاع والاستثمار › حلاف لباز ة المصدر الطبيعي الي تحمل طابع الاحتكار 
والاستئثار » ولا تتسم بالصفة الاقتصادية . 
وقد استخدمنا فرضية الانسان المنفرد » للتدليل بها على هذا الفرق بين 
حبازة المصادر الطبيعية وحيازة الروات المنقولة . 

فالاستيلاء - إذن ‏ على كمية من الماء أو من نحشب الغابة أو أي 
ثروة طبيعية أخرى بالامكان نقلها يعتبر قبل كل شيء عملا من أعمال 
الانتفاع والاستمار . وهذا تدنحل حيازة الروات المنقولة في حساب النظرية› 
ا لا تعنرف بعمل سوى أعمال الانتفاع ذات الصفة الاقتصادية . 

ولكن الحيازة ليست هي العمل الوحيد الذي تعرف به النظرية › 
وتقيمه في جال الأرواتالمنقولة .فهناك نوع آخر من العمل في هذا المجال» 
يشبه أعمال الاحياء ني المصادر الطبيعية »> وهو العمل لإمجاد فرصة الانتفاع 
بالأر وة الطبيعية المنقولة » إذا كانت تشتمل بطبيعتها على مقاومة للانتفاع بها › 


e4٦ 


كصيد الحيوان النافر » فان العمل الذي يشل به الصياد مقاومة الحيوان الذي 
يصطاده بحلق فرصة الانتفاع بذلك الحيوان بسبب القضاء على مقاومته كا 
حلت العامل فرصة الاتتفاع بالارض اليتة عن طريتق احياثها والقضاء على 
مقاومتها وتذليل تربتها . 


٠‏ فالميازة والعمل لإيجاد فرصة الانتفاع نوعان من العمل محملان ما 
الطابع الاقتصادي في جال الر وات المنقولة ولكن العمل لإبجاد فرصة جديدة 
للانتفاع بالروة كالصيد » تاز عن الحيازة بدوره الامجابي ني خلق هذه 
الفرصة » إذ ان الحيازة ذات دور سلبى من هذه الناحية لأنما بوصفها جرد 
عملية استيلاء على ال وة لا تخلق فيها فر صة جديدة للانتفاع با بشكل عام . 
فأنت حين تحوز حجراً من الطريق العام » أو ماء من البئر » لا تخلق في 
الحجر والماء فرصة جديدة للانتفاع مما بشكل عام لم تكن من قبل » لأن 
الحجر أو الماء كان معروضا للجميع » ولم تزد على أن سيطرت عليه وادخرته 
لحاجتلك . صحيح أنك نقلت الحجر إلى بيتك والماء إلى آنيتلك ولكن هذا 
لا خلت فرصة لم تكن من قبل للانتفاع بالمال بشكل عام » لأن هذا النقل 
إنما مهد لانتفاعاك بالحجر أو الماء » ولا يذلل عقبة عامة في هذا السبيل › ولا 
بمنح امال صفة تجعله أكر استعداداً أو لباقة للنفع بصورة عامة كاحياء 
الأرض الذي يقضي على مقاوءة الأرض للانتفاع با بشكل عام » وممنحها 
كفاءة جديدة للقيام بدور ها العام ثي حياة الانسان . 


وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقارن الصيد » وما إليه من أعمال كخاق 
فرصة جديدة ني الروات المنقولة » بعملية احياء الأرض » لأن الصيد 
والاحياء بتفقان بي خلق فرصة عامة لم تكن متاحة من قبل . ونقارن حيازة 
الروة المنقولة بعملية زراعة الأرض العامرة بطبيعتها » فكما أن زراعة 
الأرض العامرة طبيعياً لا تخلق بي الأرض فرصة جديدة > ونما هي عمل 
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من أعمال الانتفاع والاستهار » كذلك حيازة الماء من العيون الطبيعية ‏ . 


وهذا التميبز بين حيازة الثروات المنقولة »> وبين العمل فيها لامجاد 
فرصة الانتفاع » كالصيد وما إله ن أعال-4 لا بغي اتفسال هنيق 
الأمرين أحدهما على الآخر داثا فان الحيازة كثراً ما تقترن لق فرصة 
جديدة في الر وة » فتندمج الحيازة مح لق الذرصة المحديدة عملية 
واحدة . كا قد يوجد كل منها بصورة منفضلة عملياً عن الآخر . 


فهناك من المروات ما محتوي على درجة من المقاومة الطبيعية للانتفاع 
به » كالسماك ني البحر والفائض من ماء النهر الذي بجري بطبيعته ليتلائى 
ي نماية الشوط ني أعاق البحر » فإذا قضى الصياد على مقاومة السملك 
باغرائه بدخول شبکته الي یصطاد ہا > فقد حازه وخلق فيه أيضاً 
فرصة الانتفاع > نتيجة للقضاء على مقاومته خلال عملية واحدة » كا أن 
اختزان الماء الفائض من النهر يعتر حيازة له » وهو في نفس الوقت لق 
رة الاتقا ع٠‏ تبج امه من قروا إل لبر العلل ال . 


وقد عارس الفرد عملا للق فرصة جديدة في المروة والقضاء على . 
مقاومتها الطبيعية » دون أن تتحقتق خلال ذلك حبازة الروة »> كا إذا رمى 
الصائد حجر على طاثر علق في الجو » فشل حركته » واضطره الى ابوط 
في منطقة بعيدة عن موضع الصائد › وأصبح في وضع لا يسمح له إلا 
با لمشي كالدواجن » فالفرصة الحديدة للانتفاع قد انجزرت في هذه العملية 
عن طريق اصطياد الطاثر والقضاء على مقاومته بقذف الحجر عليه » ولكن 


)١(‏ يلاحظ هنا آنا م نقارن بين حيازة الماء المباح وحيازة الأرض العامرة بطبيعتها ؛ وإما 
قارنا بين حيازة الماء وزراعة الأرض العا رة > وذلك لأن حيازة الأرض ليست عملا من أعال 
الانتفاع والاستثار »> - كا مر سابقا - أما حيازة الماء فهى ٠ن‏ أعال الانتفاع ذات ااصفة 
الاقتصادية » كزراعة الأرض العامرة بطبيعتها . 
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الطير وهو مشي بعيداً عن موضع الصائد لا بعتبر ي حيازته وتحت يده › 
وإنما تم حيازته له إذا تعقبه الصائد وأخذه . 

وقد حوز الفرد ثروة دون أن ارس عملا لخلق فرصة جديدة فيهاء 
كا إذا كانت الروة مستعدة بطبيعتها للانتفاع با » ولا تشتمل على مقاومة 

فالحيازة وخلتق الفرصة لونان من العمل قد يندمجان في عملية واحدة 
وقد يفترقان . 

ولنعبر عن اللون الثانى من العمل الذي بلق الفرصة بالصيد › بوصفه 
امال البارز للعمل المنتج لفرصة جديدة في المروات المنقولة . 

ولكي ندرس هذين اللونين من العمل على صعيد النظرية > سوف 
نتناول کلا من الحيازة والصيد بصورة منفصلة عن الأحر » لا کتشاف 
الأحكام المختصة به » وطبيعة الحقوق الي تنتج عن كل من العملين › 

دور الأعال المنتجة ني النظرية : 

فالصيد إذا درسناه بصورة منفصلة عن الحيازة » نجد أنه عمل ينتج 
فرصة معينة . فمن الطبيعي أن بمنح العامل حق ملاك الفرصة الي نتجت عن 
عمله » كا ملاك العامل في الأرض فرصة الانتفاع الي نجمت عن إحيائه 
للأرض » وفقاً للمبدً الآنف الذ كر في النظرية » الذي يمنح كل عامل ني 
الروة الطبيعية الخام حى ملك النتيجة الي يسفر عنها العمل . 

وعن طريق تملك الصائد هذه الفرصة › يصبح له حق خاص ني الطير 
الذي اصطاده واضطره إلى ابوط والمشي على الأرض ٠‏ ولو لم بحزه كا 
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يدل عليه اطلاق النصوص التشريعية(٠)‏ فلا يسمح لفرد آخر أن يبادر إلى 
الطير ويستولي عليه > أو ر اشتغال الصياد عن حیاز ته 
عملية الصيد مثا a‏ 
الفرصة الي خلقها بالصيد . 

فحق الصياد ني الطائر الذي اصطاده › لا بتوقف على حيازته له أو 
ا ي اا به فعلاٌ ٬‏ بل جر د الفرصة الي خلقها بعمله بخوله الحق فيه» 
لأن هذه الفرصة ملاك للعامل الذي خلقها » سواء فكر فعلا“ في الإنتفاع 
بصیده وبادر لی حیازته أو لا . 

وبمذا كان الصياد نظير العامل الذي يي الأرض › فكما لا جوز 
لفرد آحر أن يستشمر الأرض ويزرعها » ولو لم بمارس المحيي الانتفاع با 
فعلا > كذلك لا يصح لغير العامل الذي ذلل الصيد وقضى على مقاومته أخذ 
الصيد ما دام الصياد عتفظاً محقه » ولو لم يبادر إلى حيازته فعلا . 

ولکن الطير الذي شلت حر كته نتيجة لاصطياده › إذا استطاع قبل 
أن يبادر الصياد إلى حيازته » أن يسترجع قواه › أو يتغلب على الصدمة › 
ومحلق ي الحومن جديد » زال عنه حق الصياد » لأن هذا الحق كان يعتمد 
E‏ العامل للفرصة الي انتجها بالصيد»و هذه الفرصة تتلاشى بهروب 
الطائر ني الحو» فلا يبقى للصائد حق ني الطير (*) وهو ني هذا يشبه أيفاً 
العامل الذي حيى الأ وک ا غ ای » إذ يفقد 
نة ي الأرضن ذا انطفاتة فيا اة و رجت موا فى تجدنة :و البك 
ذظرياً واحد في الحالتين » وهو أن حق الفرد ني النروة بتملکه 
للفر صة الي تنتح عن عمله فرذا زاات تللث الغرصة وانعدم أثر ذلا العمل 


زال حه ي البروة 


)«( راجع ملحق رقم )۱۲( َة 
)»( الملحق رقم (۳) . 


فالصيد في أحكامه إذن حين ينظر اليه بصورة مستقلة عن الحيازة يشابه 
احياء المصادر الطبيعية . وهذا التشابه ينبع - كا رأينا من وحدة التفسير 
النظري اق العامل ني صيده » وحق العامل ثي الأرض اليتة الي أحياها . . 


دور اليازة للاروات المنقولة : 


وأما المحيازة » فهي تختلف عن الصيد المجرد ي أحكامها . ومذا نجد 
أن الفر د إذا مللك طبر با لخيازة ودخل ني حوزته » أصبح من حقه اسار جاعه 
إا طار وامتنع › فاصطاده آنخر > وليس للآخر الاحتفاظ به » بل بحب 
عليه رده إلىمن كان الطير ني حوزته» لأن الحق المستند إلى الخحيازة حق مباشر 
معنى أن الحيازة سبب مباشر لتمللك الطير › وليس تلات الطير مرتبطاً بتملاك 
فرصة معينة ليزول بزوالها . 

وهذا هو الفرق بين المحيازة وغيرها من العمليات الي مرت بنا فالصيد 
كان سبباً لامتلاك الصائد للفر صة الي أنتجها › وقام على هذا الأساس حقه 
في الطير » والاحياء كان سبباً لامتلاك العامل للفرصة الى نجمت عن الإحياء 
ول عمل عل حه ي ارق ادي أحاو ولا اة ار وات 
المنقولة » فهي بمجردها سبب أصيل ومباشر لتملك الروة 

وهذا الفرق بين الحيازة وغيرها من الأعمال »> بحتَم علينا مواجهة 
السوّال التالي على الصعيد النظري: إذا كان حق الفرد ني المصدر الطبيعي 
الذي أحياه › أو في الصيد الذي اصطاده › يقوم على أساس امتلا كه نتيجة 
عمله »> وهي فرصة الانتفاع بذاك المصدر › فعلى أي أساس يقوم حق 
الفرد ني الحجر الذي يلقاه أي الطريتق »› فيأخذه لنفسه ؟ أو حقه ني الماء 
الراكد الذي بحوزه من بحيرة طبيعية ؟ مع أن حيازته هذه للحجر أو للماء 
مم تنتج فرصة عامة جديدة في امال كا ينتج الصيد واحياء الأرض ؟. 


والحواب على هذا السوّال : أن حق الفرد هذا » لا يستمد مبرره من 
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علاك الفر د لفرصة نتجت عن عمله › ولا يبرره انتفاع الفرد بذلا المال » 
فكما أن من حق كل عامل أن يتلاث الفرصة الي ينتجها عمله > كذللك من 
حقه أن ينتفع بالفرصة الي هيأًنما له الطبيعة بعناية الله تعالى . فالماء مثلا إذا 
كان ني أعماق الأرض و كشفه الفرد بالحفر » فقد خلق فرصة الانتفاع به 
وأصبح جديراً بامتلاك هذه الفرصة . وأما إذا كان الماء مجتمعاً طبيعاً على 
سطح الأرض » و كانت فرصة الانتفاع به ناجزة بدون جهد من الانسان › 
فلا بد أن يتاح لكل فرد أن يمارس انتفاعه بذللك الماء » ما دامت الطبيعة قد 
كفتهم العمل ومنحتهم فرصة الانتفاع . 

فاذا افر ضنا فردا اغرف بانائه من الاء المجتمع طبيعياً على وجه 
الأرض فقد مارس عملا من أعمال الانتفاع والاستئمار »ني مفهوم النظرية 
کا مر بنا ني مستهل البحث . وما دام من حت کل فرد أن ينتفع بالروة 
الي تقدمها الطبيعة بين يدي الانسان » فمن الطبيعي أن س للفرد محيازة 


لاء الملكشرف على وجه الأرض > من مصادره الطبيعية لا عمل من 
أعمال الانتفاع والاستثمار وليست عملا من أعمال الاحتكار والقوة . 


وإذا احتفظ الفرد بالماء الذي حازه » كان له ذلاث » ولا جوز لحر 
أن ينازعه فيه » أو ينتزعه منه وينتفع به لأن النظرية ترى حيازة الماء وما 
اليه من المروات المنقولة عملا من أعمال الانتفاع › فا دامت الحيازة مستمرة 
فالانتفاع مستمر إذن من قبل الحاثز »وما دام الحائز مواصلا لانتفاعه بالروة» 
فلا مبرر لتقدم فرد آخر عليه ي الانتفاع ما إذا أراد . 

وهكذا يظل الفرد متمتعاً بحقه ني العروة المنقولة الى حازها » مادامت 
الحيازة مستمرة حقيقة أو حكما ‏ . فاذا تنازل الفرد عن حيازته بإهمال 


> نريد باستمرار اليازة حكا : الحالات الي تنقط ع فبا الحيازة لسبب اضطراري‎ )١( 
كالسيان والضياع والاغتصاب › ونو ذلك » فان الشريعة تعتبر الحيازة ونمارسة الانتفاع‎ 
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لمال والاعراض عنه »› انقطع انتفاعه به » وسقط بسبب ذلا حقه ي المال» 
وأصبح لأي فرد آخر الاستيلاء عليه والانتفاع به . 

وهكذا يتضح أن حق الفرد ني الماء الذي حازه من البحيرة » أو المحجر 
الذي أخذه من الطريتق العام »> لا يستند إلى تملكه لفرصة عامة ناجمة عن 
عمله ونما يقوم على أساس مارسة الفرد للانتفاع بتلاف الثروة الطبيعية عن 
طریتق حیازته ها . 

وني هذا الضوء نستطيع أن نضيف» إلى المبدأ المتقدم في النظرية القائل : 
إن كل عامل عملات نتيجة عمله › مبدأ جديداً وهو : أن مارسة الفرد للانتفاع 
بروة طبيعية » بجعل له حقا فيها » مادام مواصلاً لانتفاعه بتلا الروة . 
ولما كانت المحيازة ني جال الروات المنقولة عملا من أعمال الانتفاع › 
فيستوعبها هذا المبدأ > ويقيم على أساسها حقا للفرد ني الروة الي حازها . 


تعمم المبداً النظري للحيازة : 


وهذا المبداً لا ينطبق على الروات المنقولة فحسب »› بل ينطبق على 
المصادر الطبيعية أيفا > إذا مارسها الفرد بعمل من أعمال الانتفاع » كا إذا 
زرع أرضا عامرة بطبيعتها » فان زراعته ها عمل من أعمال الانتفاع › 
فيكسب على أساس ذلك حقاً في الأرض › بنع الآخرين من مزاحمته › 
وانتزاع الأرض منه › مادام يواصل انتفاعه بہا » ولکن ليس معى هذا أن 
مجرد حيازة الأرض مللا تكفى لاكتساب هذا الحق فيه كحيازة الماءء لأن 
حيازة الأرض ليست من أعمال الانتفاع والاستتمار» ونما ينتفع بالأرض 


سمستمرة حكما » ولذا تأر بارجاع الال الضائع أو المغتصب إلى حوزة صاحبه » ومرد هذا 
الاعتبار ني الحقيقة إلى التأ كيد على المنصر الاختياري › وسلب الاثر عن حالات الاضطرار في 


oor 


العامرة عن طريتق زراعتها مثلا » فاذا باشر العامل الزراعة في أرض عامرة 
بطبيعتها » وواصل هذا النوع من الانتفاع بها » لم جز لاحر انتراع الأرض 
منه » مادام العامل مستمراً في زراعتها » لأن الآحر ليس أولى بها ممن ينتفع 
با فعلا . واما إذا ترك العامل زراعتها والإنتفاع با » فلا يبقى له الحق ي 
الاحتفاظ با » وبجوز عندئذ لفرد آحر ممارستها ي عمل من اعمال الانتفاع 
والاستثمار .. 

ونلاحظ ني حال ترك الفرد الانتفاع بالارض » الفرق بين المبدأين › 
فحق الفرد الذي يقوم على أساس مواصلة الانتفاع بثروة طبيعية يزول 
عجرد ترك الفرد للانتفاع بالارض وعدم مواصلته » بينما يظل الحتق القائم 
على أساس تلك العامل للفرصة الي لها ثابتاً ء ما دامت الفرصة باقية 
وجهود العامل مجسدة ني الأرض » ولو لم يكن ارس الانتفاع بالأرض 
فعلا . 


تلخيص النتائح النظرية : 
يمكننا أن نستنتج الآن » من دراسة النظرية العامة لتوزيع ما قبل الانتاج 
أحدها : أن العامل الذي بارس شيئ من ثروات الطبيعة الخام بمللك 
نتيجة عمله »> وهي الفرصة العامة للانتفاع بتلا الروة . ونتيجة لتملك 
العامل هذه الفرصة يكون له الحق ني نفس المال تبعاً لما تفر ضه ملكيته للفر صة 
الي أنتجها عمله ویرتېط حقه ي المال علكية هذه الفرصة › فإذا انعدمت 
وزالت الفرصة الي خلقها » سقط حقه في المال . 
والمبداً الآخر : أن مارسة الانتفاع بأي ثروة طبيعية تمنح الفرد الممارس 
حقاً » بنع الآخرين عن انتزاع الروة منه » مادام يواصل استفادته منها › 
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ويمارس أعمال الانتفاع والاستثمار › لأن غير ه ليس أولى منه بالمروة الي (١‏ 
يعارسها لتنتزع منه وتعطى للغير . ٤‏ 
وعلى أساس المبدأً الأول تقوم الاحكام الي نظمت الحقوق ني عمليات | 
الاحياء والصيد . وعلى أساس المبدأً الثاني ترتكز أحكام الحيازة للاروات ‏ 
المنقولة ٠‏ الي وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع با للانسان . 
فخلق فرصة جديدة ف ثروة طبيعية › والانتفاع المستمر ببروة توفرت ا 
فيها الفرصة طبيعاً » ها المصدران الأساسيان للحق الخاص ني الروات | 
الطبيعية . 
والطابع المشتر ك هذين المصدرين هو الصفة الاقتصادية »فان كلا من نحا إا 
فرصة جديدة » أو الانتفاع ببروة على أساس الفرصة المتاحة طبيعياً » يعتبرا 
ذا صفة اقتصادية » وليس من أعمال القوة والاستئئار . 
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ملاحَظات 


١‏ - دراسة مقارنة للنظر ية الاسلامية 


رأيناً أن الشريعة تسمح للأفراد باكتساب الحقوق الخاصة › في المصادر 
الطبيعية »> ضمن الحدود الي تقررها النظرية العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج . 
والمار كسية: 

ففى المذهب الرأسمالي يسمح لكل فرد بتمللك المصادر الطبيعية على 
اشاش مبدأً الحرية الاقتصادية . فكل ثروة يسيطر عليها الفرد بمكنه أن 
يعتبرها ملكا له > ما م يتعارض ذلك مع حربة التمللك الممنوحة للآخحرين . 
فا لمجال المسموح به من الملكية الخاصة لكل فرد › لا محدده إلا صيانة 
حى الأفراد الأحرين ني حرية التمللك . وهكذا يستمد الفرد مبرر ملكيته 
من کونه حرا » وغیر مزاحم للاحرین في حریاجم . 

وأما الاظرية العامة للتوزيع الي درسناها فلا تعترف جرية التملاك 
عفهومها الرأسمالي » وإنما تعتبر حق الفرد ني المصدر الطبيعي الخام مرتبطاً 

بتملكه لنتيجة عمله » أو انتفاعه المباشر المستمر بذلاك المصدر وهذا 
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بزول الحق › إذا فقد كلا هذين الأساسين 1 

فالحتقوق الخاصة ني المصادر الطبيعية تعتبر رأسمالاً مظهراً من مظاهر 
حرية الإنسان » الي يتمتع بها ني ظل النظام الرأسمالي » بينما هي ي الإسلام 
مظهر من مظاهر نشاط الإنسان » ومارسته لأعمال الانتفاع والاستثمار . 

وأما امار كسية فهى تومن بالغاء كل لون من ألوان الملكية الخاصة › 
للمصادر الطبيعية وسائر وسائل الانتاج › وتدعو إلى حرير تلاك الوساثل من 
الحقوق الخاصة › إذلم يعد ها مبرر › منذ دخل التاريخ المرحاة المحددة الى 
دقت الصناعة ال لية أجراسها » ني عصر الإنسان الرأسمالي الحديث . 

وإعمان امار كسية بضرورة هذا الإلغاء لا يعى »> من اأناحية النظرية 
التحليلية » ان الملكية الخاصة لا مبرر هما ني الممهوم المار كسي إطلاقاً ءوإنما 
يعبر عن إعالا مذهبياً بأن اللكية الخاصة قد استنفدت كل أغراضها ني 
حر كة التاريخ » ولم يبق ها جال في تيار التاريخ الحديث » بعد أن فقدهت 
مبر راتا وأصبحت قوة معا كسة للتيار . 

ولكي نقارن بين النظرية امار كسية والإسلام > بجحب أن نعرف ما هي 
المبررات ثي النظرية الماركسية للملكية الخاصة ؟ و كيف فقدت في عصر 
الإنتاج الرأسمالي هذه المبررات © ؟ 


)١(‏ نريد هنا بالنظرية المار كسية › النظرية الاقتصادية للمذهب المار كسي لا نظرية مار كس 
في تفسير التاريخ وتحليله . 

فان الملكية الخاصة تدرس تارة بوصفها ظاهرة تاريخية » وهي بهذا الوصف تبر ر مار كديا 
عل أساس نظرية مار كس ني التاريخ » بظروف التناقض الطبقي »> وشكل الانتاج ونوع التوى 
المنتجة . 

وتدرس الملكية الخاصة تارة أخرى على أساس اقتصادي بحت لاكتشاف مر رانا التشر يية 
لا امبر ر التارعخي لوجودها . وني هذه المرة جب التفتيش عن مبر راتما المار كسية ني نظرية 
ار کن ی اال و الل اة اا 
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إن امار كسية ترى :أن جميع الر وات الطبيعية الخام ليس ها بطبيعتها قيمة 
تبادلية » وإنغا ها منافع استعمالية كثيرة »› لأن القيمة التبادلية لا توجد في 
ثروة إلا نتيجة العمل بشري متجسد فيها . فالعمل هو الذي بخلق القيمة 
التبادلية ني الأشياء » والروات الخام في وضعها الطبيعي لم تندمج مع عمل 
إنساني محدد فلا قيمة ها من الناحية التبادلية . وبهذا تربط الما ركسية بين 
القيمة التبادلية والعمل › وتقرر أن العامل الذي بمارس مصدراً طبيعاً » أو 
ثروة من ثروات الطبيعة › نح المال الذي بمارسه قيمة تبادلية بقدر كمية 
العمل الذي ينفقه عليه . 


وكا ربط المار كسية بين العمل والقيمة التبادلية » تربط أيضاً بين القيمة 
التبادلية والملكية › فتمنح الفرد الذي لق بعمله قيمة تبادلية في المال حق 
ملكية ذلك المال » والتمتع بتللك القيمة الي خلقها فيه . فتملك الفرد للاروة 
يستمد مبر ره النظري ني المار كسية من وصفه خالقاً للقيمة التبادلية في تلك 
الأروة » نتيجة لا بذله عليها من عمل . وهكذا يصبح للفرد ,على ساس 
النظرية هذه حق آمللك المصدر الطبيعي ووسائل الإنتاج الطبيعية › إذا استطاع 
أن ينفق عليها شيئاً من الحهد » ونحها قيمة تبادلية معينة . وهذه الملكية 
تبدو في الحقيقة على ضوء النظرية المار كسية ملكية للنتيجة الي يسفر عنها 
العمل » لا المصدر الطبيعى منفصلا عن تلك النتيجة » ولكن هذه النتيجة 
لني بملكها العامل ليست هي فرصة الانتفاع بوصفها حالة ناتجة عن العمل» 
كا رأينا ي النظزية العامة للاسلام في توزيع ما قبل الإنتاج > بل هي القيمة 
التبادلية الي تنشأً عن العمل ني رأي المار كسية . فالعامل بمنح المصدر الطبيعي 
قيمة معينة » ويتملاك هذه القيمة الي أسبغها على الال . 


وتعلية على هذا الأساس الماركسي لتبرير الملكية الخاصة تقرر. الماركسية : 
ان هذه الملكية تظل مشروعة ما م تدخحل ني عصر الإنتاج الرأسمالي» الذي 
يدفع فيه المالكون المصادر والوسائل الي ملكو نما إلى من لا بملكون شيئ › 
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ليعملوا فيها بأجور ويساموا الأ رباح إلى مالكي تلاث المصادر والوسائل» فان 
هذه الأرباح سوف تعادل قيمتها خلال رمن قصير نسبياً القيمة التبادلية 
للمصادر والوسائل . وبذلك يكون الالاف قد أستوفى كل حقه ني تلاك 
المصادر والرسائل » لأن حقه كان مرتبطاً بالقيمة الى نتجت عن عمله ي 
تلك المصادر » مادام قد حصل على هذه القيمة مجسدة ني الأرباح الي 
تقاضاها » فقد انقطعت بذلك صلته بالمصادر والوسائل الى كان ملكها. 
وهكذا تفقد الملكية الخاصة مبرراتها » وتصبح غير ا في النظرية 
امار كسية » بدخول عصر الإنتاج الرأسمالي أو العمل الأجور . 

وعلى هذا الأساس الذي يربط ملكية العامل بالقيمة التبادلية »> تفسح 
امار كسية لعامل آنحر ‏ إذا مارس الثروة ‏ أن ملاك القيمة الحديدة الى 
تننج عن عمله . فإذا ذهب فرد إلى الغابة واقتطع من أخشابما وأنفق على 
الخشب جهداً حى جعله لوحا » م جاء آخر فجعل من الوح مريراً 
أصبح کل منھما مالک بقدر القيمة التبادلية الي أنتجها عمله . وهذا تعتر 
المار كسية الأجير في النظام الرأسمالي هو امالك لكل القيمة 'التبادلية الي 
تكتسبها المادة عن طريق عمله » ويكون اقتطاع مالل المادة جزءاً من هذه 
القيمة باسم الأرباح سرقة من الأجير . 

فالقيمة مرتبطة بالعمل . والملكية إعا هي في حدود القيمة الي تنتج عن 
المالك . 

هي المبررات المار كسية للملكية الخاصة » الي بمكن تلخيصها في 

التاليتين : 

. القيمة التبادلية مرتبطة بالعمل ونانجة عنه‎ - ١ 

۲ - وملكية العامل مرتبطة بالقيمة التبادلية الي محلقها عمله . 

ونحن نحتلف عن المار كسية ني كلتا القضيتن . 

أما القضية الأولى الي تربط القيمة التبادلية بالعمل » وتجعل منه المهياءر, 
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الأساسي الوحيد ها » فقد درسناها بكل تفصيل ي عونا مع امار كسية من 
هذا الكتاب » واستطعنا أن نبرهن على ن القيمة التبادلية لا تنيع بصورة 
أساسية من العمل . وبذلك تنهار جميع اللبنات الفوقية الي شادنما المار كسية 
على أساس هذه القضية " . 

وأما القضية الأخحرى الى تربط ملكية الفرد بالقيمة التبادلية الى تتولد 
عن العمل »فهي تتعارض مم انجاه النظرية العامة للاسلام ني و ماقبل 
الانتاجح » لأن الحقوق الخاصة للأفراد في المصادر الطبيعية وإن كانت تقوم 
ي الإسلام على أساس امتلاك الفرد نتيجة عمله » ولكن نتيجة العمل الي 
بعتلكها العامل الذي أحيى قطعة من الأرض خلال عمل أسبوع مثلاً ليست 
هي القيمة اابادلية الي نتج ا أسبوع کا ترى المار كسية › بل النتيجة 
الي بملكها انعامل في الأرض الى أحياها هي فرصة ا بتلك الأرض 
وعن طريق لات هذه اة نها حقه الخاص في ني الأرض نفسها › وما 
دامت هذه الفرصة قائمة بعتبر حقه ي ا رض ٹا » ولا جوز لاحر أن 
يتملك الأرض بإنفاق عمل جديد عليها ولو ضاعف العمل الحديد قيمتها 
التبادلية» لأن فرصة الانتفاع بالأرض ملاك الأول ولا جوز مزاحمته فيها . 

وهذا هو الفارق الأساسى من الناحية النظرية › بين الأساس امار كسى 
الخاص ني المصدر الطبيعي 0 بين الأساس الإسلامي . فمرد الحق الاص 
على الأساس الأول إلى امتلاك العامل القي.ة التبادلية الي اكتسبتها الأرض من 
عمله فحسب » ومرده على الأساس الثاني إلى امتلاك العامل الفر صة الحقيقية 
الي أنتجها العمل ي الأرض 

فالمبدأ القائل : ان الحقوق الخاصة في المصادر الطبيعية تقوم على ساس 
العمل > وان العامل يتملك النتيجة الواقعية لعمله » يعكس النظرية الإسلامية . 
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والمبدا القاثتل : أن القيمة التبادلية لمصادر الطبيعة تقوم على أساس العمل 
وملكية العامل حددها القيمة التبادلية الي خلقها » يعكس النظرية المار كسية 


1 


والفرق اارئيسي بين هذين المبدأين هو مصدر كل الاختلافات » الى 


سوف جدها دن الإسلام والمار كسية ي توزیع مأ رعد الإنتاج 
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لتوزيع › أو ربطها بنظرية أخرى من المذهب الاقتصادي ني الإسلام . 

وهذه الظاهرة هى الطسق الذي سمحت الشريعة للامام بأخذه من 
الفرد » إذا أحیى 3 وانتفع ہا . فقد جاء ي الحديث ا وي 
بعض النصرص الفقهية للشيخ الطوسي : : أن لله رد ان يي أر ضا ميتة وعليه 
طسقها : ( اجر ما ) يوديه للامام . 


فا هو المبرر النظري هذا الطسق ؟ولاذا اخحتصت به الأرض دون غير ها 


من منابع الروة فلم يكاف الذين بحيون المنابع الأخرى بدفع شيء من غلتها؟. ' 


والحقيقة أن هذا الطسق الذي سمح للامام بغر ضه على الأرض الميتة عند 
إحياء الفر د ها حكن تكييغه مذهبياً وتفسيره من الناحية النظرية على أساسين : 
الأول : على ساس النظرية العامة في التوزيع نفسها » فنحن إذا لاحظنا 
أن الطستى أجرة يتقاضاها الإمام على الأرض بوصفها من الأنفال » وعرفنا 
إضافة إلى ذللك أن الأنفال يستخدمها الإمام ثي مصالح الحماعة كا سيأتي في 
بحث مقبل » وقارنا بين إلزام صاحب الأرض بالظسق » وإلزام صاحب 


۳۹  انداصۃقا‎ ۱ 
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العين والمنجم بالسماح للآخرین با زاد على حاجته من العين وما لا يتعارض ٠‏ 
مع حقه ني المنجم › إذا جمعنا كل ذلك » تكامل لدينا بناء علوي من 
ني الاستفادة من مصادر الطبيعة » لأنها موضوعة في خحدمة الإنسانية بشكل 
عام ( خاتقی لکم ما ني الأرض جميعاً ). وهذا الح العام للجماعة لايزول 
باكتساب المصادر الطبيعية طابع الحقوق الخاصة › ولا تحدد الشريعة طريقة 
استفادة الحماعة من هذا الحق » بالشكل الذي لا يتعارض مع تلاك الحقوق 
الخاصة . ففي المناجم والعيون الي مييه الأفراد يتاح للجميع الإستفادة منها 
بشكل مباشر > لأن لكل فرد أن يستفيد من عروق المنجم › إذا حفر من 
موضع آخحر » کا أن له أن يستقي من عين الاء إذا زادت على حاجة مستنبطها. 
وأما الأرض فلما كانت بطبيعتها لا تسمح لانتفاع فردين بها ي وقت واحد» 
فقد شرع الطستق الذي ينفقه الإمام على مصالح اللحماعة ليتاح للآحرين 
الاستفادة عن هذا الطريق » بعد أن حال الحق الخاص لصاحب الأرض 
الذي أحياها عن انتفاع الآحرين بتلك الأرض انتفاعاً مباشراً . 
الثانى : أن نفسر الطستق بصورة منفصاة عن النظرية العامة للتوزيع › 
E‏ على أساس أنه ضريبة تنقاضاها الدولة لصالح العدالة الاجتماعية › 
| لأننا سوف نرى عند دراسة الأنفال ووظيفتها في الإقتصاد الإسلامي أن من 


أهم أغراض الأنفال ني الشريعة الضمان الاجتماعي وحماية التوازن العام . 
وما دام الطسق بعتبر تشريعياً من الانفال فمن المعقول أن يعتبر ضريبة نابعة 
من النظرية العامة أي العدالة الاجتماعية وما تضم من مبادىء الضمان والتوازن 
العام . ونما اخحتصت الأرض بہذه الضريبة الضخمة لأهميتها ولخطورة 
دورها ي الحياة الاقتصادرة ¢ فشر عت هذه الضريبة وقارة للمجتمع الإسلامي 
من أعراض الملكية الخاصة للارض ٠‏ الي منيت با المجتمعات غير 
الإسلامية » ومقاومة لاسي الريع العقاري الي ضج با تاريخ الأنظمة 


o1 


البشرية ٠‏ ودوره ي إشاعة الفروق والتناقضات وتعميقها . ويشابه الطسق 
على هذا الأساس الخمس الذي فرض ضريبة على ما يستخرج من المعدن . 
وي النهاية وقد قدمنا هذين التفسيرين النظريين للطسق › مكنا أن 
رد أحدها إلى الآحر ني نظرة أشمل وأوسع » فنفسر الطسق بأنه ضريبة 
سمح للامام بفرضها لأغراض الضمان والتوازن وحماية الأفراد الضعفاء 
في الحماعة» ونفسر هذه الأغراض نفسها وحتمية تنفيذها على الأفراد الأقوباء 
عا للجماعة من حق عام مسبق ني مصادر الطبيعة » بجعل ها على الأفراد 
الذين بحيون تلك المصادر ويستشمرو نما الحق في حماية مصالمها وانقاذ 
ضعفائها . 


۳ التفسر الخلقي للملكية في الاسلام 


كنا ندرس الملكية والحقوق الخاصة حى الآن » على ضوء النظرية 

العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج › فالبحث كان بقوم على أساس المذهب 
الاقتصادي. وني خلال البحث استطعنا أن نقدم للملكية والحقوق الخاصة 
تفسيراً نظرياً يعكس وجهة نظر المذهب a‏ في الإسلام.ونريد الآن 
أن نقدم للملكية تفسير ها الخلقي ني الإسلام . وأريد بالتفسير الخلقي للملكية 
الخاصة : استعراض التصورات المعنوية الي أعطاها الإسلام عن الملكية › 
ودورها وأهدافها > وعمل لإشاعتها بين الأفراد لتصبح قوى موجهة 
لللوك » ومو ثرة على تصرفات الأفراد الي تتصل ملكيانہم وحقوقهم 
الخاصة . ١‏ 


وقبل أن نأخذ بالتفصيلات في التفمر الخلقي للملكية بحب أن نميز بكل 
وضصوح بينه » وبين التفسر المذھہیى للملكية الذي عاناه فيما تقدم من 
وجهة نظر اقتصادية . ولکي ياح 3 هذا التمييز مكننا أن نستعير من 
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تفصيادت التفسير الخلقي الآنية مفهوم الخلافة » لنقارن بينه وبين النظرية 
العامة ني التوزيع » الي فسرنا الحقوق الخاصة على أساسها من وجهة نظر 
المذهب الاقتصادي . ۱ 
فالخلافة تضفي طابع الو كالة على الملكية الخاصة »> ونجعل من ال اللث 
| أميً على اللروة » وو كيلا" عليها من قبل الله تعالى الذي بالك الكون وجميع 
م( يصم من ثروات 1 وهذا التصور الإسلامي الخاص وهر الملكية می 
| ت ركز وسيطر على ذهنية امالك المسلم» أصبح قوة موجهة ي جال السلوك»ء 
وقيداً صارماً يفرض على الماللك الترام التعليمات والحدود المرسومة من قبل 
أ الله عز وجل » كا ياتزم الو كيل والخليفة دائماً بإرادة امو كل والمستخلف . 
وحن إذا فحصنا هذا المفهوم › وجدنا أنه لا يفسر مبررات الملكية 
الخاصة من وجهة نظر مذهبية ي الاقتصاد » لأن الملكية الخاصة سواء كانت 
حلافة م أي شيء آحر تثير السو ال عن مبرراما المذهبية الي تفسرها › 
فلماذا جعلت هذه الخلافة والو كالة هذا الفرد دون سواه ؟ وجرد كوا 
وكالة ليس جوابا كاف على هذا السو ال › ونا جد الجواب عليه في 
التفسير الاقتصادي للملكية الخاصة على أسس معينة » كأساس العمل وصلة 
العامل بنتائج عمله . 
وهکذا نعرف أن اسباغ طابع ال وكالة والخلافة على الملكية الخاصة 
مثلا لا يكفي لصوغ نظرية عامة في التوزيع › لأنه لا يفسر هذه الظاهرة 
تفسير ا اقتصاديا » ونما بخلق هذا الطابع نظرة خاصة إلى الملكية » تقوم على 
أساس ألما جرد وكالة أو خحلافة . وهذه النظرة إذا نشأت وسادت وأصبحت 
عامة لدى أفراد المجتمع الإسلامي » أصبح هما من القوة ما بحدد سلوك 
الأفراد » ويعدل من الإنعكاسات النفسية للملكية ويطور من المشاعر الي 
توحي ا الثروة إلى نفوس الأغناء . وبذلك يصبح مفهوم الخلافة قوة 
عر كة موجهة ني الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 


٤ 


فالتفسير الخلقي للملكية إذن يبرر تلك التصورات عن الملكية الي 
يتلقاها كل ملم عادة من الإسلام > ویتکیف ہا نفسیاً وروحاً » ودد 
مشاعره ونشاطه وفقاً ها . 

وأساس هذه التصورات هو مفهوم الخلافة الذي أشرنا اليه » فالمال 
مال الله وهو الاللك الحقيقى › والناس لفاو ه ني الأرض › وأمناوه عليها 
وعلى ما فيها من أموال و . قال الله تعالى : ر( هو الذي جعلكم 
خلائف ني الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
دم إلا مقتاً ) . 

والله تعالى هو الذي منح الإنسان هذه الخلافة »> ولو شاء لانترعها منه. 
( إن شأ یذهبکم ویستخلف من بعد کم من یشاء ) . ۰ 

وطبيعة الخلافة تفرض على الإنسان أن يتلقى تعليماته بشأن الثروة 


المستخلف عليها ممن منحه تلاك الخلافة . قال الله تعالی : ( آمنوا بالله ورسو له 


وانفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه فالذین آمنوا منكم وآنفقوا هم أجر کبیر) | 
کا أن من نتائج هذه الخلافة أن يكون الإنسان مسو ولا بين يدي من 
استخلفه خحاضعاً لرقابته ني کل تصرفاته وأعماله › قال الله تعالى : ( م 
جعلنا كم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ). 

والخلافة ني الأصل هي للجماعة كاها » لأن هذه الخلافة عبرت عن 
نفسها عملا ني إعداد اله تعالى لر وات الكون ووضمها ي خدمة الانسان. 
والانسان هنا هو العام الذي يشمل الأفراد جميعاً » ولذا قال تعالى : ( هو 
الذي خلق لكم ما ني الارض جميعاً ) . 

وأشكال الملكية عا فيها الملكية والحقوق الخاصة إنما هي أسالب تتيح 
للجماعة باتباعها اداء رسالتها ثي اعمار الكون واستماره . قال الله تعالى : 
ر هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
لیبلو کم فیما آناکم ) فالملكية والحقوق الخاصة الي منبحت لبعض دون 
بعض فاختلفت بذلك درجاتهم ني الخلافة »> هي ضرب من الامتحان 
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لمواهب اللحماعة ومدى قدر تما على حمل الأعباء › وقوة دافعة ها على إنجاز 
مهام الخلافة › والسباق في هذا المضمار . وهكذا تصبح الملكية الخاصة ي 
هذا الضوء أسلوباً من أساليب قيام الحماعة بمهمتها ني الخلافة »> وتتخذ 
طابع الوظيفة الاجتماعية كمظهر من مظاهر الخلافة العامة » لا طايع الحق 
المطلق والسيطرة الأصيلة وقد جاء عن الإمام الصادق أنه قال : نما أعطا كم 
الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله ولم يعطكموها 
لقكنزوها . 

ولا كانت الخلافة ي الأصل للجماعة › و كانت الملكية الخاصة أسلوباً 
لإنجاز الحماعة أهداف هذه الخلافة ورسالتها › فلا تنقطع صلة ابلحماعة 
ولا تزول مسو وليتها عن المال لمجرد تلاك الفرد له » بل مجحب على ابلحماعة 
أن تحمي المال من سفه امالك إذا م يكن رشيداً لأن السفيه لا يستطيع أن يقوم 
بدور صالح في الخلافة . ولذا قال الله تعالى : ( ولا تو توا السفهاء موا 
الي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها وا کسوهم وقولوا هم قولا مغروفاً 
ووجّه الخطاب إلى اللحماعة » لأن الخلافة ني الأصل ها > ولهاها عن تسام 
أموال السفهاء اليهم › وأمرها بحماية هذه الأموال والإنفاق منها على ' 
أصحابها . وبالرغم من أنه يتحدث إلى الحماعة عن أموال السفهاء › فقد 
أضاف الأموال إلى ابمحماعة نفسها فقال : ( ولا توتوا السفهاء أموالكم ) . 
وثي هذا اشعاع بأن الخلافة ني الأصل للجماعة > وأن الأمرّال أمواها 
بالخلافة » وإن كانت أموالا للافراد بالملكية الخاصة . وقد عقبت الاية 
على هذا الإشعاع بالإشارة إلى أهداف الخلافة ورسالتها » فوصفت الأموال 
قائلة : ( أموالكم الي جعل الله لكم قياماً ) فالأموال قد جعلها الله للجماعة › 
يعي أنه استخلف الحماعة عليها » لا ليبذروها أو مجمدوها » وإنما ليقوموا 
بحقها ويستثمروها وبجحافظوا عليها فإذا م يتحقق ذلك عن طريق الفرد › 
فلتقم اللحماعة مسو وليتها ° . 

. اتبنا هنا ني فهم الآية أحد الوجوه المحتملة اني ذكرها المفسرون في تفسيرها‎ )١( 


. 


وعلى هذا الأساس يستشعر الفرد المسو ولية ني تصرفاته المالية أمام الله 
تعالى » لأنه هو الالك الحقيقي بحميع الأموال » كا بحس بالمسو ولية أمام 
الحماعة أيف لأن الخلافة ها بالأصل » والملكية لامال إنما هى مظهر من 
قاف ات الحو و امالا را ان ن س اا ع ن ر عل 
ذا لم يكن أهلا للتصرف ني ماله لصغر أو سفه » وان منعه عن التصرف أي 
ماله بشکل يو دي إلى ضرر بليغ بسواه » وكذلك آن تضرب على يده إذا 
جعل من ماله مادة للفاد والإفساد كا ضرب رسول الله (ص) على يد سمرة | 
ابن جندب وأمر بقطع نخلته الخاصة ورميها حين اتخذها مادة فساد وقال له : 
إنك رجل مضار . 
وحين أعطى الإسلام للملكية الخاصة مفهوم الخلافة جردها عن كل 6 
الامتيازات المعنوية الي اقترنت بوجودها على مر الزمن › ولم يسمح للمسلم ١‏ 
بأن ينظر اليها بوصفها مقياساً للاحترام والتقدير في المجتمع الإسلامي » ٠‏ 
ولا أن يقرا بنوع من القيمة الاجتماعية في العلاقات التبادلة ٠»‏ حى جاء 
ي الحديث عن الإمام علي بن موسى الرضا أن ( من لقي فقيراً مسلا فلمل 
عليه حلاف سلامه على الغي لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان) 
وندد القرآن الكرم تنديداً رائعاً بالأفراد الذين پقيسون احترامهم للآخرين 
وعنايتهم م عقابيس الثروة والغى فقال : ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
وما یدریات لعله یزکی أو یکر فتنفعه الذکری أما من استغْی فأنت له 
تی اغلات ا ر کی اا اا ی و ا اغ یی 
وبهذا عاد الإسلام الملكية إلى وضعها الطبيعي وحقلها الأصيل بوصفها لوناً 
من ألوان الخلافة وصممها ضمن الإطار الإسلامي العام بشكل لا يسمح ها 
بأن تعكس وجودها على غير ميداما الخاص » أو لق مقاييس مادية 
للاحترام والتقدير لأنما خحلافة وليست حقاً ذاتياً . 


وني الصور الرائعة الى يتحدث فيها القرآن الكربم عن مشاعر الملكية 


¥۷ 


الخاصة وانعكاساما في النفس البشرية › ما يكشف بوضوح عن إبعان 
الإسلام بان مشاعر الامتياز ومحاولات التمديد للملكية الخاصة إلى غير مجاها 
الأصيل تنبع في النهاية من الخطاً ن ني مفهوم الملكية واعتبارها حقاً ذاتياً . 
لا خلافة ها مسو وليابا ومنافعها . 


ولعل من أروع تلاك الصور قصة الرجلين اللذين اغى الله أحدها 
واستخافه على جنتين من جنات الطبيعة ( فقال لصاحبه وهو محاوره أنا كر 
مناك مالا" وأعزٍ نفراً ) انا منه بأن ملكيته تبرر هذا اللون من التعالي والتسامي 
الذي واجه به صاحبه ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ) لانه کان ہيء با 
الاحراف ني فهم وظيفة ملكيته وطبيعتها عوامل فنائها ودمارها ( قال ماأظن 
أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً 
منها منقلباً قال له صاحبه وهو بحاوره أکفرت بالذي خلقاك من تراب ثم 
من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ 
دخحلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) واستشعرت آنا خحلافة أمدّك 
” الله بها لتقوم بواجبانها لما أحسست بالتسامي والتعالي ولا خالحتك مشاعر 
ار أنا أقل مناك مالا وولداً فعسى ربي أن يتين 
خير من جنك ويرسل عايها حسباً من السماء فتصبح صميداً زلقا أو يصبح 
ا غوراً فلن تستطیع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على 


آمو فا وی غارب عل روا وقول ي ٠)‏ رك زبئ اخدا: 


وبهذا التقليص من وجود الملكية الخاصة وضغطها في مجاها الأصيل على 

| أساس مفهوم الخلافة تحولت الملكية ني الإسلام إلى أداة لا غاية » فالمسلم 
الذي اندمج كيانه الروحي والنفسي مع الإسلام ينظر إلى الملكية باعتبارها 
وسيلة لتحقيتق المدف من الخلافة العامة وإشباع حاجات الإنسانية المتنوعة › 
وليست غاية بذانها تطلب بوصفها تجميعاً وتكديساً شرها لا يرتوي ولا يشيع 
وقد جاء في تصوير هذه النظرة الطريقية إلى الملكية - النظرة اليها بما هي 


۸ 


أداة ‏ عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ليس لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت . وقال ني نص آخر : يقول العبد 
مالي مالي وما له من ماله ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما 
سوی ذلا فهو ذاهب وتار که اناس . 


وقد قاوم الاسام النظرة الغائية إلى الماكية - النظرة اليها عا هي غاية 
لا بالتعديل من مفهومها وتجريدها عن امتياز انبا في غير مجاها الأصيل فحسب 
بل قام إلى صف ذلك بعمل إمجابي لمقاومة تلاك النظرة » ففتح بين يدي 
الفرد المسلم أفقا أرحب من المجال المحدود والمنطلق المادي العاجل » وخطا 
أطول من الشوط القصير للملكية الخاصة الذي ينتهي بالموت » وبشر المسلم 
بعکاسب من نوع آخر : کر بقاء“ وأقوى اغراء“ وأعظم نفعاً لمن آمن بہا 
رغ اا تلاك المكاسب الاحروية الباقية قد تصبح الملكية الخاصة أحياناً 
E‏ حالت دون الظفر بتلاك المكاسب » كا قد يصبح التنازل 
عن الملكية عملية راحة إذا أدّت إلى تعويض أضخم من مکاسب الحیاة 
الآخرة . وواضح أن الإبمان بهذا التعويض وبالمنطلق الأوسع والمدى 
الأرحب للمكاسب والارباح يقوم بدور إبجابي كبير ني إطفاء البواعث 
الأنانية للملكية وتطوير النظرة الغائية إلى نظرة طريقية . قال الله تعالى : 
( وما أنفقم من شيء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ) ( وما تنفقوا من خير 
فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوف اليكم 
ونم لا تظلمون ) ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ) ( يوم 
تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً ) ( وما یفعلون من خير فلن بکفروه 
والله عام يالمتقين ) . 


وقد قارن القرآن الكربم بين اانظرة المنفتحة للارباح والخساثر الى 
لا تقيسها بمقاييس الحس العاجل فحسب »› وبين النظرة اارأسمالية الضيقة 
الي لا ملاك سوى هذه المقابيس فيتهددها شبح الفقر دائماً وتفزع بمجرد 


ab 


س.ر 


ا 


التفكبر ٤‏ تسخر الملكية الخاصة لأغراض أعم وأوسع من دوافع الشره 
والأنانية » لأن شبح الفقر المرعب والخسارة يبدو ها من وراء هذا اللون من 
التفكير . ونسب القرآن هذه النظرة الرأسمالية الضيقة إل الشيطان فقال : 


ر الشيطان بعد كم الفقر وام رکم بالف بالفحشاء والله بع دكم مغفرة منه نه وفضلا 


والله واسع عل ). 
٤‏ - التحديد الزمي للحقوق الخاصة 


النظرية العامة ني التوزيع الي قررت الحقوق الخاصة بالطريقة 
الي عرفناها تفرض على هذه الحقوق تحديداً زمناً بشكل عام » فكل ملكية 
وحق أي الإسلام فهو حدد زمناً عحياة الماللك ولم يسح له بالامتداد بشکل 
طاق ٠‏ وهذا لا يلاك الفرد في ا احق ي تقرير مصير اللروة الي 
بملکها بعد وفاته » وإغا بقرر مه مصيرها القانون ابتداءا ضمن أحكام | امیر اث 
واأتشريعات آي تتم توزيع الر كة بون الأقرباء > وني هذا تلف الإسلام 
عن المجتمعات الرأسمالية الي تو من عادة بامتداد سلطة الماللك على أمواله ل 
أبعد مدى ٠‏ وتفوض اله الق في تقرير مستقبل الروة بعد وفاته ومنحها 


ا تحلو له . 


0 3 ا قبل الإتتاج ا کا د افون الغا 
فققد عرفنا سابقاً ني ضوء النظرية أن الحقوق الخاصة ترتکز على أساسين : 
0 أحدها خلق الفرد فرصة الانتفاع عصدر طعي بال حياء فیملات هذه الفرصة 
بوصفها نتيجة لعمله »> وعن طريقها يوجد له حتق في الال لا يسمح لخر 
(o2‏ بانتراع تلاك الفرصة . والآحر الانتفاع المتواصل باروة معينة فإنه يعطي 
النتفعم حت الأو لوبة بتلا الأروة من غيره ما دام منتفعاً بها a‏ 


OV: 


لا يظلان ثابتين بعد الوفاة » ففرصة الانتفاع الي بماكها من أحيى أرضاً 
َة مثا تتلاشی روفاته طبعاً إِذ تنعدم فرصة ة الانتفاع e‏ اليه ۰ 
تکون استفادة فرد آخر منها سرقة ها منه ما دامت قد ضاعت عليه الفر صة 
طبيعاً بوفاته » و كذللك الانتفاع المستمر بالموت وتفقد بذلا الحقوق الخاصة 
مبر راما الى تقررها النظرية العامة . 
2 1 

فالتحديد الزمي الحقوق والملكيات الخاصة وفقاً لأحكام الشريعة ني ۱ 
لميراث . جزء من بناء المذهب الاقتصاي » ومرتبط بالنظرية العامة ۴ 
التوزيع . 

وهذا التحديد الرمي يعبر عن الحانب السلبي من أحکام الميراث »› 
الذي يفرر انقطاع صاة الاك رو غد الت اا الحانب الإيجابي من 
أحکام الميراث الذي عدد المالكين الحدد وینظم طربقة توریع اة عليهم » 
و ی د ار ق ور م ال وإغا برتبط بنظر يات 
أخرى من الاقتصاد الإسلامي N.‏ ي حوٹ مقبلة . 

والإسلام حين حدد الملكيةالخاصةنحديداً زمنياعياةالمالكومنعه من 
الوصية عاله والتحكم عصير ثروته بعد وفاته » استثشى من ذللث ثلث الر كة 
فج للماللك بأن 0 اسه مصير_ ثلٹ ماله > وهذا للا بتعار ض 2 


PRE‏ مج سی د سس ا 


الحقيقة الي عرفا ها عن التخادب الزمي وارتباطه بالنظرية العامة » لأن 
النصوص التشريعية الي دلت على السماح للماللك بالثلث من النر كة تشير 
بوضوح إلى أن هذا السماح ذو صفة استفنائية › قوم على أ س مصالح 
معينة » فقد جاء في الحديث عن علي بن بقطين أنه سأل الإمام موسى 
ما لارجل من ماله عند موته فأجاره :القلث والثلث كثر . وجاء عن الإمام 
الصادق أن الو سية بالريع والخمس أفضل . بن الوصية بالثلث. وورد في 
الحديث بض أن الته تعالى قول لابن "دم قد تطولت علياك بثلاثة : سترت 
عليلك ما لو يعلم به أهلاك ما واروك وأوسعت علياف فاستقر ضت مناث فلم 


۷١ 


تقدم خير » وجعلت لك نظرة عند موتك ي ثلثلك فلم تقدم خير . 

فالثلكث في ضوء هذه الأحاديث حق يرجح للمالك عدم استخدامه 
ويستكثر عليه ويعتبر منحة قد تفضل با الله على عبده عند موته ولیس 
امتداداً طبيعياً لوقه الي كسبها حال الحياة فكل ذلاك يشير إلى أن الماح 
بالئلث للميت حکم استفنائي وني هذا اعتراف ضمي بالحقيقة الي قدمناها 
عن التحديد الزمي وارتباطه بالنظرية العامة . 

وقد استهدفت الشربعة من تشريع هذا الحكم الاستئنائي الحصول على 
مکاسب جدردة لاعدالة الاجتماعية ¢ انه یتح للفر د وهو يودع دنیاه کلھا 
ويستقبل عالاً جديداً أن يستفيد من ثروته لعالمه ابحديد»والغالب في لحظات 
الانتقال الحاسمة من حياة الفرد المسلم أن تنطفىء فيها شعلة الدو افع المادرة 
والشهوات الموقوتة » الأمر الذي يساعد الإنسان على التفكير ني ألوان 
جدردة من الانفافق تتصل تله وحیاته المنتظرة الي تهب للانتقال اليها. 
وهذه الأ لوان ابحديدة هي الي أطلق عايها أي الحديث السابق اسم الخير 
وعوتب الفرد الذي لم يستفد من حقه ني الوصية على عدم نحقيقه للغرض 
الذي من أجله منح ذلك الحق . 
الفرد لفر صته الأحيرة هذه في سبيل حماية مستقبله وآخرته بتخصيص الثاث 
لمختلف سبل الخير والمصالح العامة الي تساهم ني تدعب العدالة الاجتماعية. 

ا فالتحدرد الزمي و مر القاعدة إذن ¢ ا ا استنناء 


oV 


نظ رالو عا اتل 


 جاتنالا الأساس النظري للتوزيع على عناصر‎ - ١ 


البناء العلوي : 


١‏ - ذكر المحقق اللي ي كتاب الو كالة من الشرائع : أن الاحتطاب 
وما اليه من ألوان العمل ني الطبيعة لا تصح فيه الو كالة » فلو و كل فرد 
شخصا آحر ني الاحتطاب له من أخحشاب الغابة مثلاً > كانت الو كالة باطلة ؛ 
فلا بمللك امو كل الخشب الذي احتطبه العامل › لأن الاحتطاب وغيره من 
ألوان العمل ني الطبيعة لا ينتج أثرً أو حقاً حاص لشخص ما نم بمارس العمل 
بنفسه وينفق جهداً مباشراً ني عمليات الاحتطاب والاحتشاش وحوها »› 
فقد تعلق غرض الشارع - على حد تعبير المحقق ‏ بإيقاع هذه الأعمال من 
الكلف مباشرة . 


وإليكم نص كلامه ر وأما ما لا تدخل النيابة فيه فضابطه ما تعلق قصد 


)١(‏ كنا في نظرية توزيع ما قبل الانتاج نحاول أن نحدد الحقوق الي يكسها الأفراد في 
الثر وات الطبيعية الخام بوصفها مظهراً من مظاهر توزيعها. ولا كانت هذه الحقوق نتيجة العمل 
اتجه البحث إلى تحديد دور العمل في تلك الر وات الطبيعية . والبروة الطبيعية الي يطورها العمل 
هي بهذا الاعتبار تندرج في ثروة ما بعد الانتاج ولأجل هذا تداخل البحقان - بحث توزيع ماقبل 
الانتاج وبحث توزيع ما بعد الانتاج - بصورة جزئية »> و كان لا بد من هذا التداخل حفااً 
على .الوضوح ي اعطاء الافكار عن كل من حقلي التوزيع . 


o¥s 


اشر بإيقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة ... والصلاة الواجبة مادام 

حياً والصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والاان والنذر والغصب 
والقسم بين الروجات لأنه يتضمن استمتاعاً والظهار واللعان وقضاء العدة 
والحناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش ) . 


۲ - وجاء أي الو كالة من كتاب التذكرة للعلامة الحلي : أن في صحة 
التو كيل ني المباحات كالإصطياد والاحتطاب والاحتشاش وإحياء الموات 
وحيازة الماء وشبهه إشكالا . ونقل القوم بعدم صحة ذلك إلى بعض فقهاء 
الشافىة "١‏ : 

۳ - وني كتاب القواعد : أن ني التو كيل بإثبات اليد على المباحات 
كالالتةاط والإصطياد والإحتشاش والاحتطاب نظراً " . 

٤‏ - وقد شار كت ني هذا النظر عدة مصادر فقهية أحرى كالتحرير 
والإرشاد والإيضاح وغيرها “ . 


هول تكتف عدة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال »بل أعانت 
بصراحة عن عدم جواز الو كالة وفاقاً للشرائع كالحامع في الفقه » و كذلاث 
السراثر أيضا بالنسبة إلى الاصطياد »> كا نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب ٠‏ 
المبسوط - ي بعض نخه-المنع عن التو كيل في الإحياء . ونقل عنه با 
المنع من التو كيل ني الاحتطاب والاحتشاش * . 

وقال حنيفة - بصدد الاستدلال عل أن ال ر تصح ااب 


)١(‏ شرائع الاسلام المحقق نجم الاين جعفر بن الحسن + ۲ ص ٠۹١‏ : من الطبعة الحديدة 

(۲) تذكرة الفقهاء للعلامة اللي الحسن بن يوسف المطهر المجلد الثاني من الطبعة الحجرية 
كتاب الو كالة البحث الرابع النظر الثاني المسألة الخامسة . 

(۴) قواعد الاحكام ا الحلي المقصد السادس الو كالة الر كن الرابع ي متعلق الو كالة . 

)+( و (ه) لاحظ مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي + ۷ ص ٠١۹‏ . 


°۷٦ 


المباح كالاحتشاش - لأن الشر كة مقتضاها الو كالة ولا تصح الو كالة في 
هذه الأشياء لأن من أخذها ملكها " . 

٦‏ - وربط العلامة الحلي بين الو كالة والإجارة فذكر أن الو كالة في 
تللك الأعمال إذا كانت غير منتجة »› فالإجارة مثلها أيضاً » فكما لاعلاك 
المو كل ما بحصل عليه الو كيل ي الاحتطاب والاصطياد وإحياء الموات › 
كذلك لا ملك المستأجرمكاسب عمل الأجير ني الطبيعة (*) . والنص في 
كتاب التذ كرة إذ كتب يقول :إن جوزنا التو كيل فيه جوزنا الإجارة عليه› 
عليه » فإذا استأجر ليحتطب أو يستقى الماء أو حى الأرض » جاز وكان 
ذلك للمستأجر . وإن قلنا بانع هناك . منعنا هنا فيقع الفعل للأجير a‏ 

وقد أكد المجقق الاصفهانى في كتاب الإجارة إن الاجارة لا أثر ها 
اجر اى ادل ااج رزه الاجر وغل عله م 
ي الطبيعة » فإذا حاز الاجير لنفسه » ملك المال المحاز ولم يكن للمستأجر 
د 

والشي ء نفسه ذهب اليه الشهيد الثاني في مسالكه إذ كتب يقول : (وبقي 
ي المألة بحث آخحر وهو أنه على القول بصحة الاجارة على أحد القولين 
( أي الاجارة للإحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد ) إنا بقع الملك 
للمستأجر مع نية الاجير املك له اما مع نية الملك لنفسه فيجب أن بقع له 
لحصول الشرط على جميع الاقوال واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدة 
لا يناي ذللك م 8 ٠,‏ 


)0( لاحظ المغى لابن قدامة + ٠١‏ ص ه. 

(۲) تذكرة الفقهاء العلاة اللي نفس الموضع المشار إليه سابقاً . 

. 1۲ =۳ كتاب الاجارة الشيخ محمد حسين الاصفهاني ص‎ (r) 

(4) المسالك المجلد الثاني الطبعة الحجرية كتاب الشر كة الفصل الثالث في اللواحق . 
)»( راجم الملحق رقم ef‏ 


۳۷  انداصتقا‎ oY 


۷ ذكر العلامة الحلي ني القواعد: ان الإنسان لو صاد او احتطب أو 
احتش وحاز بنية أنه له ولغيره › لم تو ثر تللك ألنية و كان بأجمعه له © . 
۸ وني مفتاح الكرامة : أن الشيخ الطوسي والمحقق والعلامة حكموا 
جميعاً رأن الشخص إذا حاز ثروة طبيعية بنية أنه له ولغيره كانت كلها له" . 
٩۹‏ وجاء ني قواعد العلامة : أن الشخص لو دفع شبكة للصائد 
محصة » فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة " .وأكدت ذلك عدة مصادر 
١‏ وقال المحقق الحلي ي الشرائع : الاصطياد بالا ل المغخصوبة حرام 

ولا حرم الصيد وعلكه الصائد دون صاحب الآ لة وعليه أجرة مثلها“ . 


وقد علتى المحقق النجفي ني ابحواهر على الحكم المذ كور بتملك الصائد 
الصيد دون صاحب الآ لة قائلا : ر لأن الصيد من المباحات الي نلك 
بالمباشرة المنحققة من الغاصب وإن حرم استعماله للالة... نعم غل اي 
الصائد - أجرة مثلها للماللك كباقي الاعيان المغصوبة بل لو لم يصد بها كان 
عليه الاجر لفوات المنفعة نحت يده ٤ e‏ 


وجاء نظير ذلك ني المبسوط الفقيه الحنفي السرخحسي إذ كتب بقول : 
( وإذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها السماث على أن ما صاد بها من شيء 


. قواعد الاحكام للعلامة الملي المقصد السادس الو كالة الر كن الرابع في متعلق الو كالة‎ )١( 

(۲) + ۷ ص ° 

)٣(‏ قواعد الاحكام للعلامة الحسن بن يوسف اللي المقصد الخامس القراض الفصل الثالث. 

. ٤٤١ لاحظ مفتاح الكرامة الماملي ج ۷ ص‎ )٤( 

(ه) شرائم الاسلام الحقق اللي + ۴ ص ۲٠۴۳‏ . 

)٩(‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام الفقيه المحقق محمد حسن النجفي + ٦‏ من 
اة الب لرا كان اله ؟ 


¥۸ 


فھو بینھما فصاد با سمکاً كثيراً فجميع ذلاث للذي صاد ... لأن الآحذ 
هو المكتسب دون الا لة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه آ لة الغير بشرط 
العوض لصاحب الا لة وهو مجهول فيكون له أجر مثله على الصياد م (^ 
- وهذا يعني أن الآ لة ليس ها حصة ي السلعة المنتجة . 


١‏ - وللشيخ الطوسي في الشركة من كناب المبسوط هذا النص الآي 
( إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيداً فاصطاد الصيد بنية أن يكون لامر 
دونه فلمن کون هذا الصيد » قيل فيه : إن ذلك بمنرلة الماء المباح إذا استقاه 
السقًا بنية أن يكون بينهم وإن الشمن يكون له _ آي للسقا -. دون شریکه 
فهاهنا کون الصيد للصياد دون الامر لانه انفرد بالحيازة . وقيل : إنه 
يكون للآمر لأنه اصطاده بنيته فاعتبر ت النية : والأول أصح ° . 


۲ - ذكر المحقق المحلي ني الشرائعم : أن إنساناً لو دفع دابة مثلا 
وآخر راوية إلى سقاء على الاشتر الك الحاصل لم تنعقد الشر كة فكان ما محصل 
حيندذ للسقا وعليه مثل أجر ة الدابة والراوية ‏ . والشي ء نفسه ذكره العلامة 
ا لحلي ي انقواعد ٩‏ , 

وجاءت المآلة نفسها أي كناب المغي لابن قدامة ونقلعن القاضي 
والشافعي نفس الحكم لم كور وهو أن ما بحصل للسقا وعليه لصاحبه أجرة 


لمل )6( 
و کذاث نص على الحكم المذ كور الشيخ الطوسي مشيراً في مقابل ذلاف 


. ٠١ المبسوط الرخي + ۲۲ ص‎ )١( 
. ٠٤٠١ المبسرط في فقه الامامية ألشيخ الطوسي + ۲ ص‎ )۲( 

. (۳) شرائع الاسلام المحقق جعفر بن الحسن اللي + ۲ ص ۱۳۲ - ٠۳٣۳‏ , 
(4) قواعد الاحكام للعلامة الحلي امسن بن يوسف المقصد الرابع الثر كة . 
(ه) المغي لابن قدامة + ه ص ١١‏ . 


0۹ 


إلى القول باقتسام الربح أثلاثا بين ا الدابة وصاحب الراوية والسقا مح 
عدم ارتضائه " . 

وهذا يعي أن وسائل الانتاج الي استخدمها السقا ليس ها نصيب ي 
منتوج العملية وإنما ها أجرة المغل على العامل . 

من النظرية : 

كل هذا البناء العلوي يكشف عن الحقيقة الاساسية في اانظرية العامة 
لتوزيع ما بعد الإنتاج » وبالتالي عن خلافات جوهرية بين النظرية الإسلاميةء 
والنظرية العامة للتوزيع ني الاقتصاد المذهبي اللرأسمالية . 

وقد يكون من الأفضل بدلا عن البدء ني استنتاج النظرية من البناء 
العلوي المتقدم › أن نكون فكرة قبل ذلك عن طبيعة نظرية توزيع 
ما بعد الإنتاج > وصورة عامة عن طريق تقديم نموذج ها من المذهب 
الرأسمالي » لكي نعرف نوع المجال الذي لابد لنظرية مذهبية في توزيع 
ما بعد الإنتاج أن تمارسه . 

وبعد تقديم النظرية ي إطار ها اار أسمالي نستعرض النظرية الإسلامية ي 
توزيع ما بعد الإنتاج كا نومن بها > حى إذا أعطينا الصورة المحددة ها 
وأبرزنا بوضوح الفوارق بين النظريتين › عدنا إلى البناء العلوي المتقدم › 
لندعم افتراضنا للنظرية الإسلامية > ونشرح طريقة استنتاجنا ها من ذلك 
البناء الذي تنعكس فيه معالمها الأساسية وهكذا سوف يكون البحث على 
مراحل ثلاث : 
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: نموذج للاظرية من الاقتصاد الرأسالي‎ - ١ 


تحلل عملية الإنتاج عادة في المذهب الرأسمالي التقليدي إلى عناصرها 
الأصلية المتشابكة ني العملية . وتقوم الفكرة العامة في توزيع المروة المنتجة 
على أساس اشتراك تلك العناصر ي المروة الي أنتجتها » فلكل عنصر نصيبه 
٠ن‏ الإنتاج وفقاً لدوره ني العملية . 

وعل هذا الأساس تقسم الرأسمالية الروة المنتجة أو القيمة النقدية هذه 
الثروة إلى حصص أربع وهي : 

. س الفائدة‎ ١ 

۲ - الأجور . 

۳ الريع . 

. -الربح‎ ٤ 
فالأجور هي نصيب العمل الإنساني › أو الإنءان العامل بوصفه عنصراً‎ 
مهما ني عملية الإنتاج الرأسمالي . والفائدة هي نصيب رأس الال المءلف.‎ 
والربح هو نصيب رأس الال المشترك فعلا في الإنتاج . والريع يعبر عن‎ 

حصة الطبيعة أو حصة الأرض بتعبير أخص . 

وجرت عدة. تعديلات على هذه الطريقة اأرأسمالية ي التوزيع من 
الناحية الشكلية › فأدرج الربح والأجر ني فئة واحدة » اعتقاداً بأن الربح 
ي الحقيقة نوع من الأجر على عمل خاص › وهو عمل التنظي الذي يباشره 
صاحب المشروع ٠‏ بتهيئة عناصر الإنتاج المختلفة من رأس مال وطبيعة 
عمل » وتوفيقه بينها وتنظيمها في عملية الإنتاج . 

ومن ناحية أخحرى أعطت النظرية الحديدة ي التوزيع لاريع مفهوماً 
أوسع يتعدى به حدود الأرض » ويكشف عن ألوان عديدة من الريع ي 
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مختلف المجالات . كا رجح البعض أخذ رأس الال بمعنى شامل يضم 
می القرى الطبيعية £ فرها الأرض 


وبالرغم من التعديلات الشكلية فزن النظرة الحوهرية في التوزيع 
الرأسمالي ظلت ثابتة خلال جميع التعديلات ولم تتغير من الناحية المذهبية . 
وهذه.اأنظرة هي ملاحظة جميع عناصر الإنتاج على مستوى واحد ٠‏ وإعطاء 
كلل واحد من تلا العناصر نصيبه من البروة المنتجة » بوصفه مساهماً في 
العملية » وني حدود مشا ركته لسائر العناصر في إنجاز تلات الروة وإنتاجها » 
الال حصل على الأجر بنفس الطريقة وعلى أساء س نفس النظرة المذهبية 
تي محصل رأس الال ,موجبها على فائدة مثا » لأن كلا منهما ني العرف 
1 رامال عامل إنتاج وقوة مساهمة ي الر كيب العضوي للعملية ٠‏ فمن 
الطبيعي أن توزع المنتجات على عناصر إنتاجها بنسب تقررها قوانين امرض 
والطلب » وما اليها من القوى الي تتحكم في التوزيع 


۲ - النظرية الاسلامية ومقارنتها بالرأسالية : 


وأما الإسلام فهو يرفض هذه النظرة الحوهرية في المذهب الرأسمالي 
رفضاً تام » وختلف عنها اختلاً أساسياً » لأنه لاإيضع عناصر الإنتاج 
المتعددة على مستوى واحد » ولا ينظر اليها بصورة متكافئة »> ليقر توزیع 
| الروة المنتجة على تلاك العناصر بالنسب الي تقررها قوانين العرض والطاب 
کا تصنع ار أسمالية » إل إن النظرية الإسلامية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج 
تعتبر أن ابر وة الي تنتج من الطبيعة الخام ملاك للانسان المنتج وحده-العامل- 
ؤأما وسائل الإنتاج المادية الي يستخدمها الإنسان ني عملية الإنتاج من أرض 
اش مال ومحتلف الأدوات رالآلات فلا نصیب ها من العروة المنتجة 
نفسها » وما هي وسائل تقدم للانسان خحدمات ني تذليل الطبيعة وإخحضاعها 
لأغراض الإنتاج » فإذا كانت تلك الوسائل ماکا لفرد آخحر غير العامل 
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المنتج » كان على الإنسان المنتج أن يكافىء الفرد الذي ملك تلات الوسائل 
على الخدمات الي جناها المنتج عن طريق تلات الوسائل » فالمال الذي يعطى 
لصاحب الأرض » أو لالك الأداة › أو صاحب الا لة الي تسام ي أعال 
الانتاج > لا يعبر عن نصيب الأرض والأداة والالة ا ي المنتوج 
بو صفها عنصراً م ن عناصر إنتاجه > وإنما يعني مكافأة لالكي تلك الوسائل 
على الخدمات الي قدموها بالسماح للعامل المنتج باستخدام وسائاهم » وأما 
ذا م یکر ن للوسائل مالك معين سوى الانان المنتج» فلا معبى المكافا: لأا 
عندئذ منحة الطبيعة لا منحة انان آخحر . فالانسان ال ني النظرية الإسلامية 
لتوزيع ما بعد الانتاج هو الاك الأصيل لروة المنتجة من الطبيعة الخام › 
ولاج لعناصر الانناج الادية في تلك الأروة » ونما يعتبر الانسان المنتج 
مديناً لأصحاب الوسائل الي يستخدمها ني انتاجه فیکلف بابراء ذمته 
ومکافاًنہم على الخدمات الي قدمتها وسائلهم » فنصيب الوسائل المادية 
الماهمة عملية الانتاج يحمل طابع المكافأة على خدمة » ويعبر عن دين 
ي ذمة الانسان وت > ولا يعي التسوية بين الوسيلة المادية والعمل الإنءاني 
أو الشر كة بينهما في الثروة النابجة على أساس موحد . 


ومن خلال مواصلتنا لا كتشاف النظر ية العامة لتوزیع ما رعد الانتاج» 

ف المبرر النظري لتلك المكافأة الي بظفر بها أصحاب الوسائل المادية 

من الانان المنتج لقاء استخدامه للوسائل الي ملكو نما في عملية الانتاج . 

فالفارق كبير بين النظرية الاسلامية لتوزيع ما بعد الانتاج والنظرية 
الرأسمالية ذا الشأن 


ومرد هذا الفرق إلى اختلاف النظريتين الرأسمالية والاسلامية ني 
درد مر کز الاسان ودوره ي عملية الانتاج 4 فإن دور الالسان ٤‏ اانظرة 
الرأسمالية هو دور الوسيلة الي تحدم الانتاج لا الغاية الي بخدمها الانتاج» 
فهو ي صي سائر القوى المساهمة في الانتاج من طبيعة ورأس مال » وهمذا 


oY 


یہ ر 


يتلقى الانسان المنتج نصيبه من ثروة الطبيعة › بوصفه ماهد في الانتاج 
وخادماً له » ويصبح الأساس اانظري للتوزيع على الانان العامل والوسائل 
المادية الي تسماهم معه ني عملية الانتاج واحداً . 

وأما مر كز الانسان ني النظرة الاسلامية فهو مر كز الغاية لا الوسيلة› 
فليس هو ني مستوى سائر الوسائل المادية لتوزيع البروة المنتجة بين الانسان 
وتلاف الوسائل جميعاً على نق واحد » بل إن الوسائل المادية تعتبر خادمة 
للاسان ني إنجاز عملية الانتاج لأن عملية الانتاج نها نما هي لأجل 
الانسان وبذلك مختلف نصيب الانسان المنتج عن نصيب الوسائل المادية في 
الأساس النظري » فالوسائل الادية إذا كانت ماك لغير العامل وقد مها 
صاحبها لخدمة الانتاج » كان من حقه على الانسان المنتج أن يكافئه على 
خدمته > فالكافأة هنا دين على ذمة المنتج يسدده لقاء خدمة » ولا تعي 
نظرياً مشار كة الوسيلة المادية ني الثر وة المنتجة . . 


وهكذا يفرض مر كزالوسائل الادية - ني النظرة الاسلامية - عليها أن 
تتقاضى مكافأما من الانان المنتح بوصفها خادمة له > لا من الروة المنتجة 
بوصفها مساهمة ني إنتاجها »> كا يفرض مر كز الاندءان ي عملية الانتاج 
بوصفه الغاية ها أن يكون وحده صاحب الحتق ي الثروة الطبيعية اي أعدها 
الله تعالى لخدمة الانسان . 
ومن أهم الظواهر الي يعكسها هذا الفرق ابحوهري بين اانظريتين - 
الاسلامية والرأسمالية - موقف المذهبين من الانتاج اارأسمالي في مجالات 
الروة الطبيعية الخام » فالرأسمالية المذهبية تسمح ارأس الال إعمارسة هذا 
اللون من الانتاج > فیکون مقدور راس الال أن پستأجر عمال لاحتطاب 
الخشب من أشجار الغابة أو استخراج البترول من آباره › ويسدد اليهم 
أجورهم - وهي كل نصيب العامل ني النظرية الرأسمالية للتوزيع - وبصبح 
رأس الال بذللك مالا بحميع ما محصل عليه الاجراء من أخشاب أو معادن 
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طبيعية » ومن حقه بيعها بالثمن الذي بحلو أه . 

وأما النظرية الاسلامية للتوزيع فلا جال فيها هذا النوع من الانتاح ‏ › 
لان را لمال لا يظفر بشىء عن طريق تخر الاجراء لاحتطاب الخشب 
واستخراج معدن وتوفير الأدوات اللازمة همم › مادامت النظرية الاسلامية 
تجعل مباشرة العمل شرطا ني ملاك الروة الطبيعية › ونح العامل وحده 
حق ملكية الخشب الذي عتطبه والمعدن الذي يستخرجه . وبذلاف بقضي 
على تملات الأروات الطبيعية الخام عن طريتق العمل الأجور » ونختفي سيطرة 
رأس الال على تلاك الثروات الي بتلكها في ظل المذهب الرأسمالي لمجرد 
قدرته على دفع الأجور للعامل ونوفير الأدوات اللازمة له > وحل لها 
سيطرة الانسان على ثروات الطبيعة . 

واختفاء طريقة الانتاج الرأسمالي هذا ني جال الروات الطبيعية الخام 
ليس حادثا عرضياً أو ظاهرة عابرة وفارقا جانبياً بين النظرية الاسلامية 
والمذهب الرأسمالي » وإنما يعبر ببكل واضح وعلى أساس نظري ‏ كا 
عرفنا - عن التناقض المستقطب بينهما وأصالة المضمون النظري للاقتصاد 
الاسلامي . 

۳ استنتاج النظرية من البناء العلوي : 

عرضنا حى الآآن النظرية الاسلامية لتوزيع ما بعد الانتاج وحن نفر ضها 
افتراض » بالقدر الذي تنطلبه المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية ي 
أساسها النظري لتوزيع الروة على عناصر الانتاج . 

)١(‏ لا عرفنا ني البناء الملوي من منع المحقق اللي في الشر ائم عن التو كيل ني الاحتطاب وما 
اليه من حيازة المباحات » ومنع الشيخ الطوسي على ما حكي عن بعض نسخ المبسوط من التو كيل 


ني احياء الأرض » وتأكيد المحقق الاصفهاني ني كتاب الاجارة على أن المستأجر لا ملك 
بسبب عقد الاجار ة ما بحوزه أجيره من الار وات الطبيعية . 
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ولا بد لكي نبر هن على صحة تصورنا للنظرية » أن نعود الآن إلى اابناء 
العلوي المتقدم ٤‏ مستهل البحث 4 النستنہبط مله الحانب الذي افر ضناء من 
النظرية الإسلامية 4 وذبرز مدلوله الي ومدی انسجامه مع الصورة الي 
قدمناها . 


إن الأحكام الي استعرضناها في البناء العلوي ر : 


ولا : ان الو کل لا جوز له أن بقطف TT‏ 
لطبيعة الام فلو وكل فرداًفي الاحتطاب له من خشب الغابة ثلا ء يمز 
له أن تلك اللشب الذي يظفر به وكيله ما دام لم يباشر بنفسه العمل 
والاحتطاب » لأن الملكية الي تنتج عن العمل هي من نصيب العامل وحده . 
وهذا واضح من الفقرات المانية الأولى ني البناء العلوي . 

وثاناً : ان عقد الاجارة كعد الوكالة » فكها لا بمللك الموكل الروات 
الي يظفر جما وكيله من الطبيعة كذاك لا يعلك المستأجر الثروات الطبيعية الي 
بخؤزها أجيره جرد أنه سد الأجر اللازم له لأن تلك الأر وات لا نملك إل 
بالعمل المياشر . وهذا واضح من الفقرة السادسة . 


وثالاً : أن الإنسان المنتج الذي ارس ثروات الطبيعة إذا استخدم ي 
عمله أدأة أو آلة اتتاج بملكها غيره ء م يكن للاداة نصيب من الثروة الي برل 
بحصل عليها من الطبيعة › وإعا يصبح الإنسان المنتج مدينا لصاحب الگداء 
بمكافاة على ا الي أسداها له خلال عملية الانتاح > وأما المنتج فهو ملاك 
العامل كله . وهذا واضح ف الفقرة ٩‏ و *إو۲ا. 

وهذه النقاط الثلاث تكفي لاكتشاف النظرية العامة لتوزيع ما بعد 
الانتاج الي يقوم على أساسها الا العلوي لتللك الأحكام كلها > كا ألا تكفي ٠‏ 
أيضا للتدليل على صحة اكتشافنا للنظرية وإعطائها نفس المضمون 
الي حددناها . 
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فالإنسان المنتج لات الروه المنتجة من الطبيعة اللحام لا بوصفه مساهماً 
ني الانتاج وخادماً له بل لأجل أنه هو الغرض الذي يخدمه الانتاج › ولذلك 
فهو يستأثر بكل الأروة المنتجة » ولا تثاركه فيها القوى والوسائل الأخرى 
الى حدمت الانتاج وساهمت فيه . 


وأما تلك الوساثل الادية فلها أجرها على خدمانها من الإنسان العامل 
الذي بمارس الانتاج » لأا تعتبر خادمة له وليست ني مستواه ° . 

وهكذا نحصل باستخدام البناء العلوي التقدم على الأساس الإسلامي 
لتوزيع ما بعد الانتاج » ونبرهن ني ضوئه على صدق الصورة الي قدمناها 
عن النظرية الإسلامية عند مقارنتها بالنظرية الرأسمالية . 


)١( ٠‏ ويكفينا في الحصول على هذه النتائج من الناحية النظرية بناء البحث على أساس النقطتين 
الأخير تين من النقاط الثلاث الي لخصنا فيها مدلول البناء العلوي » فح إذا م نعترف بالنقطة 
الأولى كان البناء النظري الذي شيدناه صحيحا » فلنفتر ض أن الو كيل إذا انتج لو كله شيعا من 
ثروات الطبيعة الخام ل ملك تلك البر وة الي انتجها بل ملكها امو كل - وهذا ما أرجحه بوصفي 
الفقهي ( راجع ملحق رقم )٠١‏ فان هذا لا يتعارض مع المبدأً القائل : إن الانسان المنتج هو 
وحده صاحب المحق ي الأروة الي ينتجها » لأن الانسان المنتج هنا يتنازل بنفنه عن هذا الحق 
ويمنح الثروة شخصا آخر حين يقصد المحصول على الروة لذاك الشخص » فالمبدأً القائل : إن 
الانسان المنتج هو وحده صاحب الحق في الأروة الي ينتجها انما يرتبط بالنقطة القائلة من البناء 
العلوي : بأن وسيلة الانتاج المادية لا تشارك العامل في الأروة المنتجة » وبالنقطة الأخرى الي 
تقول : إن الرأسمالي ليس له آن ,متلك الثروة الي بحوزها العامل لمجرد شراء العمل منه وتجهيزه 
با لمعدات اللازمة للانتاج . 


وهكذا يتضح الفرق جوهرياً بين فكرة تملك الم و كل للأروة الي حوزها و كيله » وبين 
فكرة تملك الفرد للأروة التي بحوزها أجيره » فان الفكرة الثانية رأسمالية بطبيعتها لأنما. تملح 
رأس الال النقدي والانتاجي الحق المباشر في تملك البروة بدلا عن المبل الانساني » وعلى عكس 
ذلك الفكرة الأولى الي تعبرف للعامل بحقه ني الثروة » وتعتبر و كالته عن فرد آحر في احتطاب 
الخشب من الغابة مثلا تعبيرآ ضمنياً عن منح المامل ملكية الخشب اللفرد الآخر وتنازله له عن 
الروة. 


eAY 


ولنواصل الآن اكتثافنا » ولنأخذ بدراسة جانب آخر من النظرية ‏ 
وإبرازه عن طريق مقارنتها با ماركسية وتحديد أوجه الفرق بينها . 


أوجه الفرق بين النظرية الاسلامية والما ر كسيه 


البناء العلوي : 


١ي‏ كتاب الاجارة من الشرائع كتب المحقق الحلي يقول : إذا دفع 
سلعة إلى غيره ليعمل له فيها عملا“ > فإن کان من عادته آن يستأجر لذلك 
العمل كالغسال والقصار › فله أجرة مثل عمله وان لم یکن له - أي للعامل - 
عادة وكان العمل مما له أجرة» فللعامل المطالبة لأنه أبصر بنيته > وإذا م يكن 
ما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها " . 

وعلق الشراح على ذلك ان العامل إذا ر 
المطالبة بالأجرة . 

۲ - في كتاب الغصب من ‌الحواهر ذكر المحقق النجفي : ان شخصاً 
( إذا غصب حا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه »فالأ كثر يرون انه المغصوب 
منه بل عن الناصرية نفي اللحلاف بل عن السرائر الاجاع عليه وهو أشبه 
بأصول المذهب وقواعد ) " 


وذکر قولا فقهیاً آخر يزعم : ان الزرع والفرخ للغاصب لأن البذر 
)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق اللي جعفر بن الحسن + ۲ ص ۱۸۸ . 


اللواحق المسألة السادسة . 
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والبيض الذي كان اكه المغصوب منه يعتبر متلاشاً ومضمحلاً »> فتكون 
الزرع والفرخ شيا جديداً بملكه الغاصب بعمله فيها . 

وإلى هذا القول ذهب المرغيناني حيث قال : ( وإذا تغيرت العين 
المغصوبة بفعل الغاصب حى E E‏ 
منه عنها وملکها الغاصب) ¢ 


وقال السرخسي : ر وإن غصب حنطة فزرعها ثم جاء صاحبها وقد ) 
أدرك الررع أو هو بقل فعليه حنطة مثل حنطته ولا سبيل له على الزرع عندنا ؛ 
وعند الشافعي الزرع له لأنه متولد من ملكه ) ”° . | 

َ وني نفس الکتاب" جاء : ان شخصا ( إذا غصب أرضا فزرعها‎ ٣٣ 
۱ أو غرسها » فالزرع ونماوه للزارع بلا حلاف أجده بل في التنقيح أنعقد‎ 
. ) الاجاع عليه وعلى الزارع أجرة الأرض‎ 

وقد أكدت ذلك عدة أحاديث » ففي رواية عقبة بن خالد أنه سأل ` 
الإمام الصادق عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه » حى إذا بلغ الزرع 
جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير اذني فزرعلك لي وعلي ما أنفقت کک 
ذلك أم لا ؟ فقال الامام : للزارع زرعه ولصاحب الأ رض كراء أرضه 


وقال ابن قدامة : ( وان غصب أرضاً فغرسها E‏ 
بعد أذ الفاصب نمر نبا فهي له وان ادركها والعرة فيها كناك لأ لمرة | 
شجره فکانت له کا لو کانت ني أرضه ) “ . | 


(۱) راجع شرح فتح القدیر + ۷ ص ۴۲۷١‏ . 

(۲) المبسوط للسرخسي + ١١‏ ص ٠١‏ . 

(۴) ئي نفس الموضع السابق المسألة السابعة . 

. ۴٠١ الوسائل الحر العاملي محمد بن ا لحن + ۱۷ ص‎ )٤( 
. ۲۱۲ (ه) المغي لابن قدامة + ۵ ص‎ 


o۸4 


E جاء ني كتاب المزارعة من الحواهر ( أنه و‎ - ٤ 
e فيه ببطلان المزارعة بحب لصاحب الأرذ‎ 
للعامل نضسه إن كان البذر من العامل »› واما إذا كان البذر من صاحب‎ 
الأرض فالزرع له أيضاً  أي لصاحب الأرض - وعليه أجرة مثل العامل‎ 
والغوامل: ت آي وسائ الانتاج - » ولو كان البذر منهما - أي من العامل‎ 
. ©" وصاحب الأرض - فالحاصل بينهما على النسبة)‎ 

ويستخاص من هذا التفصيل أن ال رع إملكه صاحب البذر سواء كان 
هو الزارع أم صاحب الأرض لأن البذر هو الذي يكو ن المادة الأساسية 
لازرع وي حالة كون البذر من الزارع لا يوجد للارض حق في الزرع وإنما 
تجب الاجرة لصاحب الأرض على العامل الزارع الذي استخدم أرضه في 
زراعة بذره . 
صاحب الأرض للنماء كله في حالة بطلان عقد المرارعة بانه نماء بذره 
فصاحب الأرض غلك الحاصل ډو صفه Ile‏ للبذر لا دو صفه It‏ للارض ٩‏ 

وقد صرح الشيخ الطوسي ني حالة المرارعة الفاسدة بأن الزرع لصاحب 
البذر معللا ذلك بأن الزرع SEE‏ أنه نما وزاد ویرجع صاحب 
الأرض على الزارع بمثل أجرة أرضه " 

هوني كتاب المساقاة من ابحواهر أنه في كل موضع تفسد فيه 


. جواهر الكلام في شرائع الاسلام المجلد الرابع من الطبعة الحجرية كتاب المزارعة‎ )١( 
. المسألة السادسة من أحكامها‎ 

(۲) راجع المبسوط السرخسي + ۲۴ ص ١١١‏ . 

(۳) المبسوط للشيخ الطوسي + ۲ ص ٠٠١۹‏ . 
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المساقاة فللعامل أجر ة المثل والشمرة لصاحب الأصل لأن النماء يتبع الأصل 3 


في الملكة ‏ . 
وبيان ذلك أن شخصا إذا كان علاف أشجار؟ تحتاج إلى السقي والملاحظة 
لوي تمارها » فیمکنه دفع تلات الأشجار إلى عامل والارتباط معه بعقد › 


يتعهد فيه العامل برعايتها وسقايتها ويصبح في مقابل ذلاك شريكاً لصاحب 
الاشجار في الشمرة بنسبة تحدد في العقد . ويطلق على هذا النوع من الاتفاق 
بين صاحب الاشجار والعامل فقهاً اسم المساقاة . وينص الفقهاء على وجوب 
تقيد الطرفين التعاقدين محتوى العقد › إذا توفرت فيه الشروط بشكل 
كامل واما إذا فقد العتد أحد مقوماته وشروطه › فلا کون له أثر من 
الناحية الشرعية » وفي هذه الحالة يقرر النص الفقهي الذي قدمناه ن الثمرة 
ي حال بطلان العقد تکون كلها ملكا لصاحب الاشجار › ولیں للعامل 


إلا الأجرة المناسبة الي يعلق عليهما فقهباً اسم أجرة الممل جزاء له على 
نحدماته و جهو ده الي رذھا ي استثمار e‏ 


e 
على الاجار اله ومشار کته ي الأرباح فاذا م پستوف العقد عناصر صحته‎ 
لاي اعتبار من الاعتبارات يصبح الربح كله للمالاف كا نص على ذلك‎ 
النقواء ي الحواهر رغيرها وليس للعامل إلا الاجرة المناسبة ي س‎ 
. ٩ الحالات‎ 

من النظرية : 


كشفنا حى الآن عن النظرية العامة لتوزيع ما بعد الانتاج في الاسلام »› 


)0( جواهر الكلام المجلد الرابع من الطبعة الحجرية كعاب المساقاة المسألة الأولى من أحكامها. 
(۲) لاحظ مفتاح الكرامة للسيد الماملي + ۸ ص 4۴۷ والميبسوط السرخني + ۲۲ ص ۲۲. 
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بالقدر الذي تطلبته المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية ني الأساس النظري 
للتوزيع . ونريد الآن أن نواصل اكتهافنا لعالم النظرية الاسلامية وميزاما 
من خلال مقارنتها بالنظرية المار كسية لتوزيع ما بعد الانتاج وتحديد أوجه 
الفرق بين النظريتين . 

وسوف نبدأ - كا صنعنا في المرحلة السابقة - باعطاء الصورة وابراز 
أوجه الفرق بين النظريتين كا نو من بها قبل أن نتناول البناء العلوي بالبحث 
حى إذا أتيح لنا أن نتصور بوضوح جوانب الاختلاف والمدلول المذهبي 
هذا الاختلاف » عدنا إلى فحص البناء العلوي لنستخرج منه الأدلة ل 
تدعم تصورنا وتدل فقهاً على صوابه . 


: ظاهرة لبادت اللكية ي النظرية‎ - ١ 


ونستطيع أن نلخص الفرق بين النظرية الاسلامية والنظرية امار كسية في 
نقطتین جوهریتین : ١‏ 

وإحدى هاتين النقطتين هي : أن النظرية الاسلامية لتوزيع ما بعد 
الانتاج إنما تمنح الانسان العامل كل المروة الي أنتجها إذا كانت المادة 
الأساسية الي مارسها العامل ني عملية الانتاج ثروة طبيعية لا بملكها فرد 
آنحر » كالخثب الذي يقتطعه العامل من أشجار الغابة » أو الأسماك والطيور 
ني البحر والحو الى يصطادها الصائد من الطبيعة › أو المواد المعدنية الي 
يستخرجها انتج من مناجمها » أو الأرض الميتة الي بمييها الزارع ويعدها 
للانتاج » أو عين الاء الي يستنبطها الشخص من أعماق الأرض » فان كل 
هذه الثروات ليست ني وضعها الطبيعي ملكا لأحد فعملية الانتاج تعطي 
الانان المنتج حقاً حاص فيها » ولا تشنرك معه الوسائل الادية للانتاج ي 
تملك تلات الثر وات كا عرفنا سابقاً . 

وأما إذا كانت المادة الاساسية الي مارسها الانان في عملية الانتاج 


۹۲ 


ملكا أو حقاً لفرد آنحر نتيجة لأحد الاسس الى عرضناها ني النظرية العامة 
لتوزيع ماقبل الانتاج » فهذا يعني أن المادة قد آم تملكها أو الاختصاص با 
ي توزيع سابق » فلا جال لمنحها على أساس الانتاج الحديد للانسان العامل» 
ولا لي عامل من العوامل الي استخدمها ني العملية » فمن غزل ونسج 
كمية من الصوف الذي بملكه الراعي » ليس له الحق ني امتلاك الصوف 
الذي نسجه » أو مشار كة الراعي ني ملكيته على أساس عمله الذي أنفقه 
فيه بل يعتبر النسيج كله ملكا للراعي ما دام هو الذي لاك مادته الاساسية 
وهي الصوف ٠‏ فماكية الراعي للصوف الذي أنتجه لا تزول ولا تتضاءل 
بانفاق عمل جدید من فرد آخر ي غزل الصوف ونسجه . وهذا ما نطلق 
عليه اسم ظاهرة الثبات ني الملكية . 


والمار كسية على عكس ذلك » فهي ترى : أن العامل الذي يتسلم المواد 
من الرأسمالي وينفق جهده عليها علاك من الادة بمقدار ما منحها بعمله من 
قيمة تبادلية جديدة › ولأجل هذا كان العامل ي ري امار كسية صاحب 
احق الشرعي في السلعة المنتجة باستفناء قيمة المادة الي تسامها العامل من 
الرأسمالي قبل عملية الانتاج . 


ومرد هذا الاختلاف بين المار كسية والإسلام إلى ربط الماركسية بين 
الملكية والقيمة التبادلية من ناحية وربطها بين القيمة التبادلية والعمل من 
ناحية أخرى » فان المار كسية تعتقد ‏ من الناحية العلمية - أن القيمة التبادلية 
وليدة العمل » وتفسر - من الناحية المذهبية ‏ ملكية العامل للمادة الى 
بعارسها على أساس القيمة التبادلية الي ينتجها عمله في لمادة . ونتيجة لذلك 
يصح من حق أي عامل إذا منح الاد قيمة جديدة أن علاك هذه القيمة الي 
جسدها ي المادة . 


0 لتوضيح ذلك راجع اقتصادنا الكتاب الأول ص 4 . 


۳۸ اقتصادنا‎ o۹۲ 


وخلافا للمار كسية يفصل الاسلام بين الملكية والقيمة التبادلية » ولا 
Es‏ المادة على أساس القيمة الحديدة الي أعطاها العامل 
الاد بضع السسل أناسا بارا لملكة کا مر بنا ي غت تظرية وزيم 
ماقبل الانتاج » فإذا ملك فر د المادة على أساس العمل و كان الاساس لايزال 
قائما » فلا يسمح لشخص آخر أن بحصل على ملكية جديدة ني المادة وان 
منحها بعمله قيمة جديدة . 
وهکذا نستطیع أن نلخص النظرية الاسلامية كا يلي : إن المادة الي 
عارسها الانان امتتج إذا لم تكن ملو كة سابقاً فالر وة المنتجة كلها للانان 
وجمیع القوى الأحرى المساهمة في الانتاج تعتبر خحادمة للانسان وتتلقى 
المكافأة منه > لا شريكة ي الناتج على أساس مساهمتها في صف واحد مع 
الانسان » واما إذا كانت المادة نملو كة سابقاً لفرد خاص فهي ملکه مهما 
طرأ عليها من تطوير طبقاً اظاهر ة الثبات كا رأينا في مثال الصوف . 


وقد يل للبعض أن هذه الملكية - أي لاف صاحب الصوف لنسيج 
صوفه واحتفاظ ماللك المادة علكيته ها مهما طرأً عليها من تطوير نتيجة لعمل 
غیرہ فیھا - تعی أن الثروة المنتجة يستأثر بها رأس الال والقوى الادية ي 
الانةا اج نظراً إلى أن مادة اللعة امنتجة - وهي الصوف في مثالنا = تعتير 
من الناحية الاقتصادية نوعاً من رأس الال ني عملية الغزل والنسيج لان الادة 
الخام لكل سلعة منتجة تشكل نوعاً من رأس الال في عملية انتاجها .ولكن 
تفسير ظاهرة الثبات على أساس رأسمالي خطاً لأن منح مالاك الصوف ماكية 
النسيج الذي نسجه العامل من صوفه لا يقوم على أساس الطابع الرأسمالي 
للصوف » ولا يعي أن رأس الال يكون له الحى في امتلاك السلعة المنتجة 
النسيج ‏ بوصفه مساهماً أو أساساً ني عملية إنتاج النسيج . 

فان الصوف وإن كان رأس مال ني عملية انتاج الغزل والنسيج بوصفه 
المادة الخام هذا الانتاج ولكن الأدوات الي تستخدم في غزله ونسجه هي 
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الأخرى أيضا تحمل الطابع الرأسمالي وتساهم في العملية بوصفها نوعاً آنحر 
من رأس الال » مع آنا لا تمنح صاحبها ملكية الأروة المنتجة › ولا يسمح 
مالك تلا الأدوات أن يشارك مالك الصوف في ملكية النسيج .. وهذا ببرهن 
على أن النظرية الاسلامية حين نحتفظ للراعي بملكية الصوف بعد انتاج العامل 
منه نسيجا لا تستهدف بذلك أن تخص رأس الال وحده بالق ني نملك 
الروة المنتجة » بدليل آنا لا تعطي هذا الحتى لرأس الال المتمثل ني الأدوات 
والآلات » ونما يعبر ذلك عن احترام النظرية للملكية الخاصة الي كانت 
ثابتة للمادة قبل الغرل والنسج . فالنظرية ترى أن جرد تطوير المال لا مخرجه 
عن كونه ملكا لصاحبه الأول وان أدى هذا التطوير إلى خلت قيمة جديدة 
فيه . وهذا ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الماكية . 


فرأس امال والقوى المادية المماهمة في الانتاج لا تمنح في النظرية الإسلامية 
الحتق ني الروة المنتجة بوصفها رأس مال وقوى مساهمة ي الانتاج لأنْا 
بهذا الوصف لا ينظر اليها إلا باعتبارها خادمة للانسان الذي هو المحور 
الرئيس ني عملية الانتاج › وتتلقى بهذا الاعتبار مكافآتا منه » وإنما يظفر 
الراعي الذي بمللك الصوف ني مثالنا بحق ملكية انسيج لأجل أن النسيج هو 
نفس الصوف الذي كان بملكه الراعي » لا عا أن الصوف رأس مال ي 
' عملية انتاج النسيج . 


۴ فصل الاظرية للملكية عن القيمة التبادلية : 


وأما النقطة الأخحرى الى تختلف فيها النظرية الاسلامية عن النظرية 
لار كمية فهنى.+ أن لار كبة الى تعطى كل فر د الى ني اللكة بقدر ما 
جسده ئي الروة من قيمة تبادلية » تو من - على أساس ربطها بين الماكية 
والقيمة التبادلية بان مالاك القوى والوسائل المادية في الانتاج يتمتع بنصيب 
في الروة المنتجة » لأن تلك القوى والوسائل تدخل في تكوين قيمة السلعة 
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المنتجة بقدر ما يستهللث منها خلال عملية الانتاج › فيصبح مالك الأداة 
المستهلكة مالكاً ني الثر وة المنتجة الى استهلكت الأداة لاما بقدر ماساهمت 
أداته ي تجوين قيمة تلاث المروة . ۳ 
“ وأما الاسلام فهو كا عرفنا بفصل الملكية عن القيمة التبادلية » فحى 
إذا افر ضنا علمياً أن أداة الانتاج تدخل ني تكوين قيمة المنتج بقدر استهلاكهاء 
م فلا يعي هذا بالضرورة أن بمنح مالك الأداة حق الملكية في المروة المنتجة › 
| د الأداة لا ينظر اليها ني النظرية الاسلامية دائماً الا خادمة للانسان في 
عملية الانتاج » ولا يقوم حقها إلا على هذا الاساس »› وهذا كله من نتائج 
الفصل بين الملكية والقيمة التبادلية › فالقوى المادية الي تساهم ي الانتاج 
تتلقى دائما - على أساس هذا الفصل - جزاءها من الانسان بوصفها خادمة 
له لا من نفس البروة المنتجة بوصفها داخلة ني تكوين قيمتها التبادلية . 


استنتاج الذظرية من البذاء العلوي ء 


والآن بعد أن استعر ضنا أوجه الفرق بين النظريتين الاسلامية والمار كسية 
کا نتصورها ونفترضها › مکنا أن نضع أصابعنا بتحديد على أدلة هذه 
الفروق ومبر راتما من البناء العلوي الذي قدمناه» كا هي طريقتنا ني اكتشاف 
النظرية من صرحها التشريعي الفوف . 

إن كل الفقرات الي سبقت ني البناء العلوي تشترك ني ظاهرة واحدة 
وهي : أن المادة الي تدخل ني عماية الانتاج ملاث لفرد معين قبل ذلك › 
ولأجل هذا تو كد الفقرات جميعاً على بقاء المادة بعد تطويرها في عملية 
الانتاج ملكا لصاحبها السابق . 

فالسلعة الي يدفعها صاحبها إلى أجير لكي يغمل فيها ويطورها في 


الفقرة الأولى تظل ملكا له ولیس للأجير أن بملكها بسبب عمله وان طورها 
وخلق فيها قيمة جديدة » لأا ملو كة إملكية سابقة . 


ج 


۹ 


والعامل الذي يغتصب أرض غيره فيزرعها ببذره وعتلك الزرع الناتج 
كا نصت عليه الفقرة الثالثة » ولا نصيب لصاحب الأرض ني الزرع › 
وذلك لأن الرارع هو الماللك للبذر والبذر هو العنصر الأساسي من المادة الي 
تطورت خلال الإنتاج الزراعي إلى زرع . وأما الأرض في بوصفها قوة 
مادية مساهمة ي الانتاج تعتبر ي النظرية الإسلامية خادمة للانسان الزارع > 
فعليه مكافاا ‏ أي مكافأة صاحبها - فالإسلام يفرق إذن بين‌البذر والأرض 
فيمنح حق ملكية الزرع لصاحب البذر دون صاحب الأرض » باارغم من 
أن كلا“ منهما رأس مال با عى الاقتصادي وقوة مادية مساهمة في الإنتاج› 
وهذا بكشف بوضوح عن الحقيقة الي قررناها سابقاً وهي أن صاحب المادة 
الخام الي بمارسها الإنتاج ويطورها إنما يعلاك تلاك المادة بعد تطويرها لأا 
هي نفس المادة الي كان بملكها » لا لأن المادة الخام تحمل الطابع الرأسمالي 
في عملية الانتاج › وإلا لما ميز الاسلام بين البذر والأرض وحرم صاحب 
الأرض من ملكية الزرع بينما منحها لصاحب البذر »› بالرغم من اشتراك 
البذر والأرض ني الطابع الرأسمالي بالمعنى العام لرأس الال الذي يشل كل 
القوى المادية للانتاج . 

والفقرة الرابعة والخامسة تتفقان معاً على تقرير المبدأً الذي قررته الفقرة 
الثالة > وهو أن ملكية الزرع أو الشمرة تمنح لمن ملاك المادة الي تطورت 
خلال الانتاج إلى زرع أو نمرة » ولا تمنح لصاحب الأرض ولا لالا أي 
قوة أخرى من القوى الي تساهم في عماية الإنتاج الزراعي وتحمل الطابع 
الرأسمالي ني العملية . 

والفقرة الأخير ة تمنح ملكية الربح لصاحب الال إذا بطل عقد المضار بةء 
ولا تسمح للعامل بتملكه أو الاشراك ي ملكيته » لأن هذا الربح وإن كان 
- ني الغالب ‏ نتيجة للجهد الذي يبذله العامل ني شراء البلعة وإعدادها بين 
يدي المستهلكين بشكل بتيح بيعها بشمن أكبر » واكن هذا الحهد ليس إلا 


4۹۷ 


نظير جهد العامل ني غزل الصوف الذي بماكه ااراعي أو نسجه لا أثر له 
في النظرية ما دامت المادة ‏ مال المضار بة أو الصوف - ملوكة عاكية سابقة. 

بى علينا أن نشير إلى الفقرة الثانية من البناء العلوي بصورة خاصة : 
زف اة آي حا عن الحفن ا عن عر غا انى 
الاتتاج الميواني أو بذرً فاستشمره ني الانتاج الزراعي » فإن الفقرة تنص 
على أن الرأي السائد فقهياً هو : أن الناتج - الفرخ أو الزرع - ملاث لصاحب 
البيض والبذر » وتشير إلى رأي فقهي آخر يقول : أن الغاصب الذي 
مارس عملية الانتاج هو الذي بلا الناتج . 

وقد رأينا ني تلك الفقرة الي استعرضت هذين الرأيين أن مر ده فقهياً 
إلى الاخحتلاف بين الفقهاء في تحدید نوع العلاقة بين البيض والطائر الذي 
حرج من أحشائه . وكذلاف بين البذر والررع الذي نتج عنه . فمن يو من 

بوحد مما وان الفرق بينهما فرق درجة كالفرق بين لواح الخشب والسرير 

المتكون منها يأخذ بالرأي الأول » ريعتبر الشخص الذي اغتصب منه 
بيضه وبذره هو الماللك للناتج . ومن يرى أن المادة - البيض والبذر ‏ قد 
تلاشت في عملية الانتاج وان الناتج شيء جديد ني تصور العرف العام قام 
على أنقاض الادة الأولى بب عمل الغاصب وجهده الذي بذله خلال 
عملية الانتاج » فالمالاث للناتج في رأيه هو الغاصب ٠‏ لأنه شيء جديد م 
بعاكه صاحب البيض والبذر قبل ذلاك » فمن حق العامل - وإن كان غاصباً- 
أن بمتاکه على أساس عمله . 


وليس المهم هنا حل هذا التناقض فقهياً بين هذين الرأبين وعحيص . 
وجهات اانظر فيهما » وإعا نستهدف الاستفادة من مدلوله النظري ي موقفنا 
امذهبي من النظرية لأن هذا التزاع الفقهي يكشف بوضوح أكثر عن 
الحقيقة الي كشف عنها فقرات أخرى ني البناء العلوي » وهي أن منح 
صاحب الصوف ملكية النسيج وصاحب كل مادة ماكية تلاك المادة بعد 


9۹۸ 


تمارستها ي عملية الانتاج لا يقوم على أساس أن الصوف والمادة الأواية 
نوع من رأس امال في عماية الغزل والنسيج . ونما بقوم على أساس ظاهرة 
البات ني الملكية الي تقرر أن من ملك مادة يظل تفضا بعلكيته ها مادامت 
ا لمادة قائمة والميررات الاسلامية للملكية باقية › فإن الفقهاء حين اختلفوا في 
ملكية الناتج من البيض أو البذر » ربطوا موقفهم الفقهي من ذلك بوجهة 
نظرهم ي طبيعة الصلة بين المادة والنتيجة . وهذا يعني أن من منح المغصوب 
منه ماكية الناتج لم يقل بذلك على أساس مفهوم رأسمالي » ولم يرجح ملكية 
صاحب البيض والبذر لأنه هو الاك لرأس الال أو اانوع منه ني عملية 
الانتاج » إذ لو كان هذا هو الأساس ني الترجيح ها احتلفت النتيجة الفقهية 
ني رأي الفقهاء تبعاً لوحدة المادة والنتيجة وتعددهما › لأن الادة رأس مال 
ي عملية الانتاج على كل حال » سواء استهلكت خلال العملية أم تجسدت 
في المنتوج الذي أسفر عنه العمل » فكان لزاماً على الفقهاء من وحهة نظر 
الرأسمالية أن منحوا مالك المادة - البيض أو البذر - حت ملكية الذاتج مهما 
كانت العلاقة بينه وبين المادة ولكنهم خلافاً لوجهة النظر هذه لم منحوا 
ماللك المادة ‏ كالبذر مثلا ‏ حق ملكية الزرع إلا إذا ثبت ي العرف العام 
أن المنتوج هو نفس المادة في حالة معينة من التطور > وهذا يقرر بوضوح أن 
منح ملكية السلعة المنتجة لاللك المادة لا العامل يقوم على أساس ما أطلقنا عليه 
اسم ظاهرة الثبات ف الماكية ولا يستمد مبرره الاسلامي من وجهة النظر 
الرأسمالية الي تقول : إن السلعة المنتجة عالكها رأس الال » وان العامل 
أجير لدى رأس الال يتقاضى أجره على عمله منه . 


صاحب الادة الأولية ني الانتاج ملكية الثروة المنتجة » وبين تفسيرها على 
أساس وجهة نظر رأسمالية . 


ا 


- القانون العام لمكافأة المصادر المادية للانتاج 
البناء العلوي : 


| - جوز للانسان المنتج أن پستأجر خد ارات الانتاج وآلاته 
من غير ه لیستخدمها في عملیاته »وده إلى مالاف الأداة مكافأة يتفتقى عايها معه 

ر هة ا لكافاة رة الك الآداة على الدور الذي لعبته ني عملية الإنتاج 
وديا ني ذمة الإنسان المنتج بحب عايه تسديده » بقطع النظر عن مدى ونوع 
اللكاسب الي حصل عليها ني عملية الإنتاج »› وهذا كله ما اتفق عليه 
الفقهاء . 

۲ - کا جوز استئجار أداة من أدوات الإنتاج كمحراث أو معدل 
نسيج كذلاث جوز انان المنتج أن يستأجر أرضا بأجرة معينة من صاحبها 
الذي ختص با اخحتصاص حق أو ملكية . فإذا كنت مزارعا مثلا » أمكناف 
أن تستخدم أرض غير ك بالاتفاق معه » وتدفع له نظير ذلاف أجرة مكافأة 
له على الخدمة الي قدمتنا أرضه ني عملية الإنتاج . 

وهذا الحكم يتف تفت عايه أكر الفقهاء المامين » ولا خلاف فيه إلا من 

بعض الصحابة »> وعدد قليل من المفكرين الإسلاميين الذين أنكروا جواز 

إجارة الأرض ٠‏ استناداً إلى روايات عن النبي ( صس) سوف ندرسها ي 

محث مقبل إن شاء الله تعالى + ونوضح عدم تناقضها مع الرأي الفقهي السائد. 

أ ركذللك جوز للانان أيضاً أن يستأجر عاملاً لخياطة الثوب وغزل 

الصوف وبيع الكتاب وشراء صفقة تجارية » فإذا أنجز الأجير المهمة الي 
كلف با وجب على دن استأجره دفع الاجرة المحددة له . 

١‏ ۴ شیع الإسلام عقد ال ارعة كأسلوب لتنظيم شر كة معينة بين 

الأزض والزارع › يتعهد بموجبه الزارع بزرع الأرض ويقاسم 


00 


صاحب الأرض الناتج الذي يسفر عنه العمل ی کل و 
بنسبة مثوية من مجموع الناتج . 

ولنأحذ فكرتنا عن عقد المزارعة من نص للشيخ الطوسي في كتاب 
الخلاف شرح فيه مفهوم المرارعة » وحدودها المشروعة › إذ كتب يقول: 
( جوز أن يعطي - صاحب الأرض - الأرض غيره ببعض ما بخرج منها › 
بأن يكون منه الأرض والبذر › ومن المنقبل " القيام بها بالزراعة والسقي 
ومراعاتا ) ” 


ففي هذا الضوء نعرف أن عقد المزارعة شر كة بين عنصرين : 


و چ 


أحدها العمل من العامل الزارع » والآحر : الأرض والبذر من صاحب ١‏ 
الأرض . وعلى أساس هذا التحديد الذي كتبه الشيخ الطوسي › يصبح من ٠‏ 


غير المشروع إنجاز عقد المزارعة بمجرد تقديم صاحب الأرض لأرضه 
وتكليف العامل بالعمل والبذر معا > لأن مساهمة صاحب الأرض بالبذر 
أحذت شرطا أساسيا لعد المزارعة ني النص السابق » وإذا تم ما يقرره هذا 
النص بشأن البذر » فعلى ضوئه مكنا أن نفهم ما جاء عن النبي (ص) من 
النهي عن المخابرة » لأن المخابرة هي نوع من المزارعة يكلف فيه صاحب 
ل E‏ 


ا ی ال ارت لابح لتقد رة ذا : 

وهذا ما ذهب اليه جملة من الفقهاء أيضا فقد كتب ابن قدامة يقول : 
ر ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض 
والعمل من العامل نص عايه أحمد ني رواية جماعة واختاره عامة الاصحاب 


۰ . المتقبل » هو العامل الذي يستخدم أرض غيره‎ )١( 
. ۷٠٠١ ص‎ ١ + الخلاف بي الفقه للشيخ الطوسي محمد بن الحسن‎ )۲( 


۰١ 


ووی ا E‏ 0 


وهو مذهب ابن سيرين والشافعي واسحاق ) ° . 
٤‏ - المساقاة عقد آلحر يشابه عقد المزارعة»وهو لون من الاتفاق بين 
ر شخصين : أحدها بملاث أشجاراً وأغصاناً > والآحر قادر على مار سة سقيها 
حى توتي نمارها . Ky‏ 
ويتعهد العامل ثي هذا العقد بسقي تلاث الأشجار والأغصان حى تثمر 
وي مقابل ذللك يشارك الاك في القمار دلسية مئو رة دد ضمن العقد . 
وقد أجاز الاسلام هذا العقد » كا جاء ني كثير من النصوص الفقهبة . 
٥-ولا‏ تنحصر مسو ولية صاحب الأرض بتقدم الأرض فخسب 
۲ بل إن عليه أيضا الانفاق على تسميد الأرض إذا احتاجت إلى ذلك فقد قال 
العلامة الحلي ي القواعد : ر لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى الماللك 
شراوه وعلى العامل تفريقه ) . وأكدت ذلك عدة مصادر فقهية كالتذكرة 
والتحرير وجامع المقاصد ° . کک 
e‏ - المضاربة عقد مشروع ي الاسلام » يتفق فيه العامل مع صاحب 
المال على الاتجار بأمواله والمشار كة في الأرباح بسبة مثوية » فإذا استطاع 
العامل أن يظفر بأرباح ي تجارته» قسمها بینه وبين صاحب المال وفتاً لا تم 


عليه الاتفاق في العقد وأما إذا مي بجسارة فإن الماك هو الذي بتحملها 
وحده » ويكتفي العامل بضياع جهوده وأتعابه دون نتيجة » ولا جوز 
للمالك أن يحمل العامل هذه الخسارة . وإذا ضمن العامل الخسارة في حالة 
من الحالات ٠‏ لم يكن لصاحب الال شيء من الربح » كا جاء ني الحديث 
عن علي عليه الصلاة والسلام : من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله » 


. ۳٤۸ المغي لابن قدامة + ۵ ص‎ )١( 
. ۴٠۰ لاحظ مفتاح الكرامة ني شرح قواعد العلامة السيد العاملي + ۸ ص‎ )۲( 


°۲ 


ولیس له من الربح شيء . وني حديث آخر : ( من ضمن مضاربة - أي , 


جعل العامل المضارب ضامناً لرأس الال - «فليس له إلا رأس الال » 
وليس له من الربح شيء ) فتوفر عنصر المخاطرة بالنسبة إلى صاحب الال 


وعدم ضمان العامل ماله شر ط اساسي ي صحة عقد المضار ية ¢ وبدونه | 


تصبح العملية قرضا لا مضاربة ويكون الربح كله للعامل . 

ولا يجوز للعامل بعد الاتفاق مع صاحب الال على أساس المضاربة أن 
بظغر بعامل آخر يكتفي بنسبة مثوية أفل من الربح › فيدفع اليه الال ليتجر 
به ومحصل ني النهاية على التفاوت بين النسبتين دون عمل منه » كا إذا كان 
متفقاً مع صاحب الال على مناصفة الأرباح » واكتفى منه العامل الالحر 


بالریع »> فإنه سوف يفوز بربع الأرباح عن هذا الطريق دو ن أن يتكلف جهداً. 


وقد كتب المحقق الحلي ي فصل المضاربة من کتاب الشرائع بحرم 
ذلك قائلا : إذا قارض - أي ضارب - العامل غيره › فإن كان بإذنه 
- أي بإذن ا مالاك - » وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح »ولو 
شر ط لنفسه شيا من الربح م يصح » لأنه لا عمل له ” . وجاء في الحديث : 
أن امام (ع) سثل عن رجل أخذ مالا مضاربة أعل له أن یعینه غیره 
بأقل ما أحذ ؟ قال : لا ° . 


لال ی دفع المال مضاربة ا فلك . . فإذا دفعه e‏ ول ا 


sS 


(۱) شرائع الاسلام + ۲ ص ٠٤١‏ ( الطبعة الحديدة ) . 
(۲) وسائل الشيعة الشيخ المرالعاملي + ٠۴‏ ص ٠١١‏ ( الطبعة الحديدة ) باب ٠١‏ من أبواب 
كتاب المضاربة . 


(۳) المغي + ه٠‏ ص ٤١‏ . 


0۳ 


دا 


- الربا في القرض حرام ي الإسلام »> وهو : أن تقرض غيرك 
مالا إلى موعد بفائدة يدفعها المدين عند تسايم المال ني الموعد المنفق عليه . 
فلا جوز القرض إلا مجرداً عن الفائدة » وليس للداثن إلا استرجاع ماله 
الأصيل دون زيادة » مهما كانت ضئيلة . وهذا الحكم يعتبر في درجة 
وضوحه إسلامياً ئي مصاف الضروريات من التشريع الإسلامي . 
ويكفى ني التدليل عليه › الآيات الكرية التالية : 
( الذين يأكاون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي بتخبطه الشبيطان من 
المس » ذلك بأنم قالوا إنما البيع مشل الربا » وأحل الله البيم وحرم الرباء 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله > ومن 
عاد فأولئلك أصحاب النار هم فيا خحالدون ) ريا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن ك مومنين » فن م تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله » وان تبم فلکم رو وس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ). 
| ۸ - والحملة للقرآنية الأخيرة الي تحصر سق الدائن أي رس الال 
١‏ الذي أقرضه › ولا تسمح له » إذا تاب » إلا باسترجاع ماله الأصيل › 
دلیل واضح على امع من القرض بفائدة › وترم الفائدة عختلف ألوانما. 
مهما كانت تافهة أو ضئيلة › > لأا تعتبر على أي حال ظاماً ني المفهوم 
القرآني من الدائن للمدين . وفقهاء الامامية متفقون جميعاً على هذا الحكم 
كا يظهر من مراجعة جميع مصادرهم الفقهية . 
ا وقد نقل الحزيري عن الفقهاء المالكيين أنه حرم على المقرض أن يشترط 
ي القرض شرطا مجر منفعة كا نقل عن الفقهاء الشافعيين أن القرض يفسد 
ر بشرط جر فة لمرن وات قل عن اا ريم بعدم جواز 
a‏ 0 


ا 


. ٠٤٠ - ۳٤۲ الفقه على المذاهب الأربعة ج ۲ ص‎ )١( 


g: 


وقال ابن قدامة : ( إن شرط ني القرض أن يو جره داره أو يبيعه شيا ' 
أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى م جز ... وروى البخاري عن أبي بردة 
عن أبي موسى قال قدمت المدينة فأتيت عبدالله بن سلام ‏ وذ کر حدیثا ‏ | 
وفيه › م قال لي : إنات بأرض فيها الربا فاش ف ذا كان للك على رجل دين ١‏ 
فأهدی اليك حمل تین أو حمل شعیر أو حمل قت فلا تأخذه فانه ربا )7“ . | 

( وجاء بي الحديث النبوي : ان شر المكاسب الربا »> ومن أكله‎ - ٩ 
۱ ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أکل › وإن اکتسب مالا م يقبل الله شر‎ 
. من عمله » ولم يزل في لعنة الله والملائكة > ما كان عنده قيراط‎ 


) الخعالة صحيحة في الشريعة وهي : الالتزام من الث خص مكافآة‎ --٠ 
۰ علي عمل سائغ مقصود . کا إذا قال : من 0 عن کتابي الضائم فله‎ 
دینار ۰ ومن خاط ثوبي فاه درهم . فالدینار أو الدرهم > عوضص الثم‎ 
. مالك الكتاب أو الثوب بدفعه إلى من عقق عملا خاصاً بتصل ماله‎ 
ولا جب أن یکون العوض عدداً کدرهم ودینار ۰ بل جوز للانہان أن‎ 
ر هده > فله لصف‎ DE عل عو ضا غير حدد رطبیعته فقول‎ 
/ النتاج » ومن رد علي قلمي الضائع فهو شريكي في نصفه » كا نص على‎ 
> والشهيد ني المسالاف‎ ١ وابنه ي الايضاح‎ ١ ذلات العلامة الحلي ني التذكرة‎ 
. والمحقق النجفي ي الحواهر‎ 

( ١ من الناحية الفقهية بين الحعالة والاجارة هو أناث إذا استأجرت‎ E 

بجر ة لياس ر ا و اصح ر ج ع اة الا 
عة معينة من منافع الأجير ۽ وهي منفعة عمله في خياطة الثوب > كا 
بعالك الأجير الأجرة الي نص عليها العقد . وأما إذا جعلت درهما لمن يط 


(0 المغي لابن قدأامة ج ¢ ص ۲۸۹ = ۲۸۷ . 
(۲) تذ كرة الفقهاء العلامة الحلي كتاب المعالة الر كن الرابع المسألة الأول وقواعد الأحكام 
الطعة الجر ية ص oe‏ و لحا دید الأصادر 


1.6 


ثوبلك ٠‏ فلا تملك شيئاً من عمل الخياطة » كا لا إبلاث الخباط شيئاً على 
ذمتلك » ما لم يباشر العمل » فإذا أنجز الخياطة » كان له عليلك الدرهم الذي 
جعلته مكافأة على الخياطة . 
١-المضاربة‏ الى سبق الحديث عنها › في الفقرة السادسة محددة 
تشريعاً ني نطاق العمليات التجارية بالبيع والشراء » فكل من ملك سلعة أو 
شراء سلعة ډنقو ده ۴ بيعها , ¢ والاشراك ى العامل ي الارباح « انسية 
ا ناه ني الفقرة ال سادسة. . 


0 / وأما ني غير النطاق السار الذي تحدده فقهياً عمليات البيع وال 
فلا تصح المضاربة > فمن علا أداة إنتاج مثلا ليس له أن ينشي ء عقد 
مضاربة مع الال على أساسها . وإذا دفعها إلى العامل ليستشمرها » فليس 
E‏ يفرض لنفسه نصيباً من الأرباح الي تسفر عنها عملية الإنتاج › 


ولا نسبة مثوية ي الناتج . 
- ولأجل هذا كتب المحقق الحلي ني كتاب المضاربة من الشرائع : 
يقول : إن الماللف لو دفع إلى العامل أ لة الصيد عصة ثلث مثلا › فاصطاد 
١‏ العامل » م يكن مضاربة » و كان الصيد الصائد الذي حازه» وليس لصاحب 
الآ لة شيء منه ٠‏ ونما على الصائد الاجرة لقاء انتفاعه بالا لة . 
ونەں على الحكم نفسه الفقيه الحنفي السرخحسي إذ كتب يقول : 
( ولذا دفع إلى رجل شبکة لیصید بہا السملك على أن یکون ما صاد با من 
شیء فھو بینھما فصاد ہا یکا کا فجمیع دللك للذي صاد :.. لأن 
الآحذ هو المكتسب دون الا لة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه أ لة الغير 


(۱) شر ائع الاسلام المحقق المي + ۲ ص ٠١۹‏ ( الطبعة المديدة ) . 


0 


بشرط العوض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكون له أجر مثله على 
الصياد 0 1 

وبہذا نعرف أن مجرد الاشتراك ي عملية انتاج » بأداة من الأدوات » 
لا ببرر اشتراك مالل الأداة ي الأرباح » وإنما يسمح للماللك بعشاركة العامل 
في الربح ٠‏ إذا قدم سلعة أو نقوداً » و کلفه بالاتجار بہا عن طریق البيع 
والشراء على أساس الاشتراك ني الأرباح . 

5 م يسمح بقيام المضاربة والماركة في الأرباح على أساس أداة ) 
الإنتاج » كذلاك لم يسمح بقيام عقد المرارعة - وهو العقد الذي مر بنا في ` 
الفقرة الثاللة - على هذا الأساس أيضاً . فلا يجوز لشخص أن يشارك الإنسان 
العامل ني منتوجه الزراعي لمجرد تقديم أدوات الإنتاج اليه » من محراث 
وش رالات > وإعا تتاح هذه المشار كة لمن يسهم بالأرض والبذر معا كإ 
عرفنا من نص للشيخ الطوسي سبق ذكره . 

۲ - لا جوز للانسان أن پستأجر أرضا أو أداة انتاج » بأجرة معينة» 
م يۇجرھا باکر من ذلاك ٠-ا‏ لم يعمل ي الأرض أو الأداة عماد“ رر ۰ 
حصوله على الزيادة . فاذا كنت قد استأجرت أرضاً » بعشرة دانير » فلا 
جوز للك أن تدفعها إلى شخص وتتقاضى منه عوضاً أضخم من تلا الأجرة 
الي سددتا لصاحب الأرض > ما م تنفق على الأرض وإصلاحها وإعداد 
تربتها جهداً يبر ر الفارق الذي تكسبه . 

وقد نص على هذا الحكم بصورة وأخرى جماعة من كبار الفقهاء › 
کالسید المرتضی والحلبي والصدوق وابن البراج والشيخ المميد والشيخ 
الطوسي  ٠‏ وفقاً لأحاديث كثيرة وردت بهذا الصدد » ننقل فيما يلي 
بعضها : 


. ٠١ه المبسوط السرخسي + ۲۲ ص‎ )١( 
. ٠۲١ لاحظ الميسوط للشيخ الطوسي + ۴ ص‎ )۲( 


1¥ 


( 


ٍ 


٤ 


| 


( أ ) حديث سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : 
أني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤآجرها بأكثر ما استأجر ا » 
إلا أن أحدث فيها حدا؟ " . 


ر ب ) عن الحلبي قال قلت للصادق عليه السلام : أتقبل الأرض 
بالثلث أو الربع > فاقباها بالنصف » قال : لابأس . قلت : فأتقبلها بألف 
درهم › واقبلها بألفین . قال : لا جوز . قلت : لم . قال : لأن هذا 
رن ودا هر رة :2 


)١(‏ الوسائل الحر العاملي + ۱۳ ص ۲٠۹‏ ولاحظ سائر الروايات الآخرى في الصفحات 
التالية لذاك الموضع . 


(۲) خلاصة التفصيل الذي يعرضه هذا اللص ٠‏ والنص التالي > هو التفرقة بين حالي 

الإجارة والمزارعة : ففي حالة الاجارة » عندما يستأجر الفرد أرضاً مثة دينار مثلا »› 
لا جوز له آن يؤجرها بأكثر من مئة > ما م يكن قد عمل ني الأرض . ولي حالة المزارعة » 
عندما يتفق العامل مع صاحب الأرض والبذر > على زرع أرضه والاشتر اك معه في 'الناتج بلسبة 
حمسين بالمئة مثلا جوز لعامل بعد ذلك أن يعطي الأرض لعامل آخر یباشر زراعہا › على أن 
يدفع له ثلاثين بالئة ثلا > ويحتفظ ني النتيجة بعشرين بالمئة . 


وقد حاول النص أن يفسر هذا الفرق بين حالي الاجارة والمزارعة فذكر ني تبرير ذلك : 
( آن هذا مضمون وذاك غير مضمون ) . والنص يريد بهذا التمليل : أن المستأجر الثاني للارض 
الذي يستأجرها ممن كان قد استأجرها قبله - آي من المستأجر الأول - يضمن ني عقد الاجارة 
للستأجر الأول الأجرة المتفق عليها » فهي مضمونة بنفس العقد . وآما المزارع الذي يصلم 
الأرض من المستأجر بموجب عقد مزارعة ليعمل فيا . فهو لا يضمن لي عقد المزارعة شيا 
المستأجر الأول » فا حصل عليه المتأجر الأول نتيجة لعقد المزارعة ليس مضمونا له في 
نفس عقد المزارعة . فكأن النص أراد أن يقول أن التفاوت الذي عصل عليه المستأجر الأول 
حين يوجر الأرض بأكثر ما استأجرها به » مضمون له في نفس عقد الاجارة » فلا بدن 
يسبق العقد عمل يبرر هذا المكسب المضمون لأن الشريعة لا تقر مكسبا مضمونا إلا في مقابل 
عمل . وأما التفاوت الذي محصل عليه المتأجر » إذا زارع على الأرض بالنصف مثلا » فهو 
ليس مضموناً له بنفس عقد المزارعة »> فلا مجحب أن يسبق عقد المزارعة عمل المستأجر الأول ني 
الأرض يبرر هذا المكسب . 


°۸ 


( ج ) حديث إسحاق بن عمار عن الصادق عليه. السلام أنه قال : 
إفا تقبات أرضا بذهب أو فضة » فلا تقبلها بأ كر من ذلك > وإن تقبلتها 
بالنصف والثلت » فللك أن تقبلها يأ كر ما تقبلتها به » لأن الذهب. والفضة 

( د )عن ب ن اقضل ي قال. : e‏ قر بن ماد 
AS a‏ 
النصف أو أقلى من ذلك أو آكثر وله ني الأرض بعد ذلك فضلل ٠‏ أيصلح 
له ذللكف ؟ قال نعم » إذا حفر هم را آر عمل شيا ينهم ذلك . فله 
ذلك . قال : وألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج راهم 


(۱) وتوضیح هذا الأص : أن الفخص إذا كان قد استأجر أرضاً مئة درهم > ودضها إلى 
زارع ليزرعها على أساس المشار كة ني الناتج بنسية مموية ولنفرضها اللصف .> وزاد النصف 
على مئة درهم » م جز المستأجر أن يأخذ الزيادة ما م ينقق عملا ني الأرض كحفر البر ووه . 

وقد لاحظ كدر من الفقهاء : أن هذا النص يودي إلى الغاء الفرق بين المزارعة والاجارة . 
فكما لا جوز للستأجر اجار الأرض بأقل والاستفادة من الفارق بين الأجرتين :دون عمل » 
كذاك لا جوز له - مموجب هذا النص - أن صل على الفارق نتيجة لعقد مزارعة أيفاً . ٠‏ 

ولأجل ذلك كان هذا النص يتعارض ني رم > مع النصين السابقين » إذ أكدا على الفرق 

بين المزارعة والاجارة »> وأن الفارق الناتج عن تفاوت أجرتن لا جوز بغر عمل . وأما الفارق 
انات عن تفاوٿ نسبتين مئويتين ي مزارعتين فهو جائز . 

ولكن الواقم هو أن النصوص متسقة » ولا تناقض بيها . وتوضبح ذلك بأساليب البحث 
الفقهي : : أن النصين السابقين يعالحان ناحية معينة » وهي التفاوت بين اتفاق المستأجر مم الماك 
واتفاقه مع عامله » والربح الذي صل عليه المستأجر الوسيط بين المالك والعامل المباشر نتيجة 
ذا التفاوت . ومعالحة النصين ذه الناحية هي : أن الربح الذي معحصل عليه الشخص الوسيط 


بين ءالك الأرض والمامل انباشر فا كان نتيجة للتفاوت بين مزارعتين » فهو مشروع ولو = 


1۹ اقتصادنا - ۳۹ 


يكن الشخص الوسيط قد قام بأي عمل ني الأرض قبل أن يزارع عامله بنسبة فل . وأما إذا 
كان نتيجة التفاوت بين الاجارتين › فهو غير مشروع ما م يكن المستأجر قد قام بعمل خاص 
ني الأرض قبل آن يؤجرها بأقل . 
وما النص الأخير ني حبر الماشمي فهو يعتبر عمل المستأجر الوسيط في الأرض - كحفر 
الہر وجوه - شرطاً ي صحة المزارعة الي يتفق عليما مع العامل » وشرطاً بالتالي في جواز 
تملك هذا المستأجر الوسيط اللزيادة الناجمة عن التفاوت بين ما يعطي لمالك الأرض وما يأخذ من 
العمل المباشر . ۰ 
ولكي نعرف عدم تعارض هذا مع مدلول النصين السابقين يجب أن عرف : 
أولا : أن العمل الذي اعتبر ه النص - ني حبر الماشمي - شرطا لصحة المزارعة الي يعفق 
علا المستأجر الوسيط مع عامله إنما هو العمل بعد عقد المزارعة لا قبل ذلك » بدليل قوله : 
(نعم » إذا حفر هم نبرا أو عمل هم شيئاً يعينہم بذلك فله ذلك) . فان الحفر هم والعمل هم 
واعانتهم بذاك معناه آن هذه الأعمال تم بعد الاتفاق معهم على المزارعة . وأما إذا حفر المستأجر 
ني الأرض قبل أن جد الأشخاص الذين يزارعهم › فلا يوصف هذا الحفر بأئه اعائة هم وعمل 
لسابهم » فالعبارة تدل على أن العمل الذي جعل شرطا في هذا النص هو العمل بعد المقد » وآما 
العمل الذي جعل شرطاً ي النصين السابقين لصحة الاجارة بأجرة أ كبر فهو العمل من المستأجر 
قبل آن يواجر الأرض بأزيد ما استأجرها به . 
وثاناً : أن هذا النص ل تفترض فيه زيادة ني العقد » وإنما حصلت الزيادة اتفاقاً » لأن 
المستأجر كان قد استأجر الأرض بأجرة حددة » ثم اتفق مع عامل عل أن يزرعها » ولكل 
مهما النصف » والنصف قدر غير مدد بطبيعته و كان ٠ن‏ المىكن أن ينقص عن الأجرة الي 
دفعها المستأجر » کا کان بالامکان آن يساو ها أو يزيد علا فالزيادة الي يتحدث عطها اللص 
ليست مفروضة ني طبيعة المقد » لأن المقد بطبيعته م يفرض على العامل المباشر أن يدفع إلى 
المستأجر الوسيط أكثر من الأجرة الي دفعها هذا إلى المالك وإنما آلزم العامل ني العقد بدفع نسبة 
مشوية معينة من الناتج إلى المالك بقطع النظر عن كميما »> وزيادتها ونقصانها عن الأجرة الي 
تسلمها المالك من المستأجر الوسيط . 


۰ 


مسداة أو بطعام معلوم . في اجرها قطعة قطمة أو جريا جريا لشي ء معلوم» 
كرف لا فقا قا اا من السا و فی ا > أو اجر ات 
الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة » فيكون له ني ذلك فضل على 
إجارته » وله تربة الارض أو ليست له . فقال له : إذا استأجرت أرضا . 


فقت ا ف ار رمت ها فا اس ا د کرت 


= وإذا لاحظنا هذين الأمرين » أمكننا القول بأن اشتر اط العمل ني هذا النص - نص الماشمي- 
على المستأجر الوسيط بين المالك والعامل » ليس لأجل تبرير الزيادة الي عصل علا المستأجر 
الوسيط ٠‏ نتيجة الغرق بين الأجرة الي دفعها إلى صاحب الأرض › والنسبة المحوية الي يتسامها 
من المامل المباشر ولنفرضها الصف ثلا . بل إن اشراط العمل على المستأجر الوسيط إنما هو 
لعصحيح عد المزارعة » وتوفير مقوماته الشرعية ما هو عقد خاص بقطع النظر عن الزيادة 

والنقيصة . وذلك بناء على الزعم الفقهي القائل : إن المزارعة لا يكفي فبا أن يقدم صاحب 

الأرض آرضه » بل لا بد لكي تكون صحيحة أن يتعهد بشيء آخر غير الأرض كا دل على ذلك 
النص الفقهي الذي نقلناه عن الشيخ الطوسي ني الفقرة الثالثة > إذ جعل البذر في هذا اللم 

الفقهي على صاحب الأرض . وني الفرضية الي يمالها النص الوارد تي خبر الهاشمي م يفتر ض 

أن المستأجر الوسيط تمهد للعامل الذي زارعه بالبذر فكان لا بد أن يكلف بالمساهمة مم العامل 


الذي يزارعه في العسل . 


وينتج عن ذلك أن صاحب الأرض - الاك ها رقبة أو «نفعة ‏ حينما يزارع عاملا » 
لا بد له من المساهمة مع العامل في العمل أو ني البذر ونحوه من النفقة »> ولا يكفى جرد اعطائه 


رضن 


وتفسير نص الماشمي ي هذا الضوء لا يتعارض مع ظهوره اطلاقا ٠»‏ وعحافظ على الفرق 
بين المزارعة والاجارة كا قرره النصان السابقان » لأن العمل الذي يسوغ المستأجر أن يؤجر 
الأرض بأ كبر ما استأجرها هو العمل السابق على عقد الاجارة » وشأنه تصحيح التفاوت بين 
اا ی و ای ا شو ل اوا ف 
عمل يقوم به المستأجر الوسيط » بعد المزارعة »> وشأنه تصحیح أصل ا مزارعة » لا تصحيح 
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( ھ ) حدیث ا بصير عن الصادق عليه السلام > أنه قال : إذا 
فا ت أو فضة. > فلا تقبلها بأ كر ما قيلتها به › لأن الذهب 
والفضة مضمونان ' 

( و ) حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام » ي الرجل يستأجر 
الدار م ب اجر ها باکر £ استأجر ها به . قال : لا يصالح ذللك إلا ان خادث 
ھا شا . 

از ) ف حدث [سحاق بن عمار » أن امام مان الياقر عليه السلام 
کان قول : لا باس أن يستأجر الرجلى الدار e‏ أو السفينة ء م 
بۇآج رها باکر ما استاج رها به » ذا أصلح فيها شيا . 


( < ) روی سماعة قال : ساله (ع) عن وجلی اشری مرعی 
یرعی فه اتی زا او اقل او کر قاراد ن يدخ معه من يرع 
معه فيه » قبل أن يدخله منهم الثمن ؟ قال فليدخل من شاء ببعض ما أعطى . 
وإن دحل معه بتسعة وأربعین ۰ و کانت غنمه بدرهم : فلا بأس ون هو 
رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكر من ذلك »> بعد أن يبن 
هم › فلا بأس . ولیس له ن يبیعه بخمسین در هما ویرعی معهم ۰ ولا باکر 
من حمسین در هما ولا یرعی معهم ٠‏ إلا أن يكون قد عمل تي المرعى عملا 
حفر بثرآً أو شق را » تعى فيه برضا أصحاب اأمرعى . فلا باس ب 
بأكثر ما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا . فبذللك يصلح له " . 


وقد نقل الحزيري عن الفقهاء الاحناف أن الشخص إذا استأجر دارا 


: ليس المقصود بالبيع هنا ا مدلول الحقيقي الخاص لكلمة البيع » وذلك بقرينة قوله‎ )١( 
إلا أن يكون قد عمل ني المرعى .. برضا أصحاب المرعى ) . فانه يدل على آن للمرعى أصحابه»‎ ( 
» وهذا يتنافى مع افر اض أن الراعي قد اشتر اه حقيقة . فيجب أن تفهم كلمة البيع عى عام‎ 
ممكن أن ينطبق عل الاجار:‎ 
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أو د كاناً ميلم معن كجنه فى الشهر فلا ع له أن بو جر ها لغبره بز بادة 0 
ر لع جن :جه ي اهر 2 ر يره زرل 


وهذا هو نفس الموقف الذي رأيناه لدى الفقهاء الاماميين . 


وذکر اي الحنفي ٤ e ٤‏ ا ي رجل استأجر ا 
وآجر ٥‏ يکر ا استأجر ه به انه ا ى إذا كان يتح يانه ويغلقه 
و حرج متاعه فلا بأ س o E e‏ 
ا حور له أن يستفضل إذا كان يعمل فيه ء ملا حو فتح الاب وإخحراج 
الماع فيكون الفضل له بازاء عمله وهذا فضل اختلف فيه السلف ... و كان 
ابر اهم یکره الفضل إلا أن يزيد فيه شيا فان زاد فيه شيا طاب له الفضل 
وأخذذا بقول ابراه 0 ۰ 


وکالا جوز ل رتا أ آداة إنتاج أن ؤاج ر ها باجرة کر 
e‏ يمح لھ آیضا ان بتفق مم شخەں عل اماز ل ل چر٥‏ معد 
3 رسہتا جر لاقيام رذلاث العمل ار ر لقاء مبلغ أقل من الاجر ه ة الي ظذړ 


ہا نى الاتفاق الأول » ليحتةظ لنفسه بالار ق E EEE‏ 


N 


فغي رواية محمد بن مسلم اال الصادق عليه السلام ع ن اارجل 
يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه » ویدفعه إلى آخر فیر بح فيه ؟ قال : لاء إلا 
أن يكون قد عمل شيئًاً . وني حديث آخر أن أبا حمزة سأل الإمام الباقر(ع ) 
عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه »> ويدفعه إلى آخحر يربح فيه ؟ قال : 
لا وي نص ثالث . سئل الإمام عليه السلام : عن الرجل الخياط يتقبل العمل 
فة طعه و رعطيه من رطه e‏ ¢ قال الامام لایس قد عمل فيه . عن 
مجمم أنه قال : قلت لأبى عبدالته الصادق عليه السلام : أتقبل الثياب » 
أحرطها ثم أعطيها الغلمان بالثلنين ؛ فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : 


. ١١١۷ الفقه على المذاهب الأريعة + ۴ ص‎ )١( 
. ۷۸ ص‎ ۷١ + الميسوط للسر خسي‎ (( 
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اقطعها واشتري ها الخيوط . قال : لا بأس . وني حديث أن صائةاً قال 
لأبي عبدالله الصادق عليه السلام أتقبل العمل م اقبله من غامان يعماون 
معي بالثلثين ؟ فأجاب الإمام عليه السلام : أن ذلا لا يصاح إلا بأن تعالج 


اانظر ية 


درسنا ني المجال النظري سابقاً العمل حين يارس مادة غير ملو كة 
بصورة مسبقة اشخص آخر » فاستطعنا أن نكتشف بكل وضوح أن النظرية 
الاسلامية لتوزيع ما بعد الانتاج تنح الانسان العامل أي هذه الحالة كلل 
البروة الى مارسها ف عماية الانتاج ¢ ولا تشر ك فیها العناصر المادية ¢ 
لأنما قوى تخدم الانسان المنتج » وليست في مستواه فهي تتلقى مكافأ| من 

ودرستا ارفا العمل حن غارس مادة ملو كة لفرد آخحر 4 کا ادا غزل 
العامل الصوف الذي اكه الراعي وعرفنا من رأي النظرية في هذه الحالة 
أن المادة تظل ملكا لصاحبها » وليس للحمل ولا لكل العناصر الادية الي 
تسام ي عماية الانتاج ذصیب فا ley‏ تحب على م مالك المادة مكافأة تلاك 
العناصر على الخدمات الي قدمتھا اليه ٤‏ تور المادة و کس نها . 


ونريد الآن من خلال البناء العلوي الحديد أن ندرس هذه المكافأة الي 
تحصل عليها العناصر أو مصادر الانتاج ي هذه الحالة » ونكتشف حدودها 
و نوعيتها 4 وبالتالي اأساسها اانظر ي 5 

و بتحدید ف المكافأة الي ا لمصادر الانتاج هه ن عمل و أرض 
وأداة انتاج ورای مال س ا عايها نعرف امدى الذي سمح به 


. ۲٣۹ = ۲٣۰ ص‎ ٠۳ + لاحظ هذه الأحاديث ني الوسائل الحر العاملي‎ )١( 
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N‏ ن الكسب نتيجة لملكية أحد مصادر الانتاج . وما هي المعررات 
النظرية في ي الإسلا هذا الكسب القائم على أساس ملكية ك المصادر . 


بو دي اليها › کی ا ےن ر مر کب نظر ي مر ابط . 
لتحديد المكافأة الي يستحقها ٠‏ وترك للعامل الحتق ني اختيار أمما شاء . 


أحدها ز أسلوب الاجرة . والآخر : أسلوب المثار كة ي الأرباح أو 
الناتج ا ا اا مالا حدداً نوعاً وک مکافأة له على عماه. 
ع ن يطالب باشراكه في الربح والناتج . ويتفق مع صاحب الال 
على نسبة مئوية مر ن الربح أو الناتج > ګدد لتکون مکافاة له على عمله . 
ويتاز الاسلوب الأول بعنصر الضمان » فالعامل إذا اقتنع »› بأن کان بقدر 


ق الال - وهذا ٠ا‏ نطلق عليه ١‏ سم الاجر والاجرة - كان على صاحب 

pe‏ دفع ھا ادر المحدد أه بقطع ا عن نائج العمل وها دس مر عله 
ا من مکاسب أر خسائر . راما إذا اقرح العامل آنا بار ات 
امال في الناتج والأرباح ية رة بأمل الحصول عن هذا لطر ریق على 


E.‏ كبر فقد ررطل ل مصيره بالعملية اي بمارسها فة يذلاك الضعان: 
إذمن المحتمل أن لا بحصل على شيء ٳذا 1 پوجد ربح > ولکنه ي مقابل 
تنا زله عن الضمان بفوز كافأة منفتحة » غير محددة تفوق الاجر المحدد 
ي أ کر الاحبان لأن الربح أو الناتج كدية قد تزيد وقد تنقص » فتعيین 
المكافأة على العمل ي الربح أو الناتج بنسبة مئوية يبعي تبعيتها ني الزيادة 

والنقصان . فلكل من الاسلوبين مزيته الخاصة . 
وقد نظم الاسام الاسلوب الأول - الاجر - بتشريع احكام الاجارة» 


E 


0 


2 


كا رآينا ي الفقرة الأولى . ونظم الاسلوب الثاني امار كة في الربح أو 
ESE E O ra‏ 
٣‏ - بتشريع أحكام المرارعة والمساقا والمساقاة والمضاربة والحعالة › کا مر 


ا الفقرآت ۴ وة وو فقي عقد المزارعة كن عامل أن يتفق مح صاحب 


الأرض واليذر عل استخدام الأرض ي زراعة ذلاكف البذر 4 ومقاسمة الناتج 
بينهها . وني عقد للساقاة يمكن للعامل أن يعقد مم صاحب الاشجار عقداً 
يتعهد فيه بسقيها ني مقابل متحه ية مئويةا في الثمرة . وني عمد المضارية 
البضاعة . وني الحعالة جوز التاجر الاحشاب ثلا أن يعان استعداده لمح 


أي شخص يصنع سريراً من تلك الانحشاب نصف قيمة السرير » فتصبح 


عكافأة العامل بموجب خلا مرتبطة بعصير العملية الي عارسها . 


وني كلا الاسلوبين لتحديد مكافأة العامل لا جوز لصاحب الال أن 
يضح عليه من ¢ بل يحمل صاحب الال E e‏ 
جهوده سدی . 


وأما أخوات الانتاج — آي الاشياء الا للات الي ت تستخدم خلال 
العملية » كالمغزل والمحراث مثلا إذ يستعملان ي غزل الصوف وحرث 


1 الأرض سس فمکافاًنا تنحصر رعا ٤‏ سارب واحد وهو الاجر ¢ فاذا 


اردت أن تستخدم راثا بملكه غيرك أو شبكة توجد عند شخص خاص › 
فلات أن تستأجر المحراث أو الشبكة من صاحبها كا مر في الفقرة الثانية من 


البناء العلوي المتقدم > وليس لصاحب المحراث أو الشبكة أن يطالب غكافأة 


عن طريق إشر اكه ۽ ي الارباح . فالتمت بنسبة مثوية من الأر ا 
به العمل حرمت منه أدوات الاتتاج فليس من حق مالك الأداة أن یضار تب 
عاملا عليها آي أن يدفع اليه شبكة الصيد مثلا ليصطاد بها ويشار كه في 
الأرباح > كا رأينا في الفقرة )٠١(‏ من البناء العلوي + كا لا يصلح لمن 
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علاك محرا وبقرآً أو آلة زراعية أن يزارع عليها » فيدفعها إلى المزارع 


ايستخدمها ني عماياته ويقاسمه الناتج »> كا سبق في الفقرة (۴) من البناءء 
إذ عرفتا من نص فقهي ليخ الطوسي أن عقد المرارعة إا يقوم بين 
فردين » أحدها يتقدم بالارض والبذر والآخر يتقدم بالعمل › فلا يكفي 
لاجازه أن يقوم الاول بدفع أداة الانتاج فحسب و كذلاث الامر بي الحعالة 
ضا » الي کانت چ لصانع الاسرّة الخشبية أن يشارك صاحب الخشب 

في الأرباح› کا تقدم ٤‏ فقرة (۸) فان صاحب الخشب مکنه أن جعل 
نصف الرباح لكل م ن يعمل e‏ 
عنح فيها ET‏ رباح لمن يزوده بأدوات الانتاج › الي حتاجھا ي ا 
الخشمب وتر كيب السردر منه > لأن الحعالة في الاسلام عبارة عن مکافأة 
عددها الشخص مسقا عي عمل يود حقيقه › ولیس مکافأًة على أي حدمة 
مهما کان نوعها . 


وعلى أي حال فأداة الانتاج لا تساهم ي الأرباح وإغا تتقاضى الأجور 


ر 


فقط . فالكسب الناتج عن ملكية الأداة أضيق حدوداً من الكسب الناتج ٠‏ 


عن العمل » لأنه ذو اون واحد بينما سمح للعمل بأساوبين من الكسب . 


وعلى العكس من أدوات الانتاج رأس الال القجاري › فإنه م يسمح 
له بالکسب على اشا ں الاجور > فلا جوز لصاحب النقد أن يقرض زقمده 
رفائدة › آي ُن يدفعه للعام مل أيتاجر ره ویتقاضی من العامل أجراً على دلا 


لأن الأجر يتمتع بميزة الضمان › وعدم الارتباط بنتائج العملية وما تكتنفها ‏ 


من خسائر وأرباح ٤وهذا‏ هو الربا المحرم شرعاً كا مر في فقرة(۷) .وإعا 
جوز لصاحب النقد أو السلعة أن يدفع ماله إلى اأعامل به ویتحمل 
وحده الخسارة بينما يقاسمه الأرباح رنسبة مئوبة إذا حققت العملية رعا 
فالمشار كة في الربح م حمل أعباء اللخارة هو الاسلوب الوحيد الذي 
سمح لرأس الال التجاري ااذه . 
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1 وبمذا نعرف أن أداة الانتاج ورأس الال التجاري متعاكسان في الأسلوب 
| المشروع للكسب » فلكل منهما أسلوبه بينما بجمع العامل الاسلوبين . 
وأما ت فهيِ کأداة س ها ا غل امان لاحر 


صحيح أن ت ارش و اورت مز ف الأرباح e‏ 
مئوية » ولكنا عرفنا من اأنص الفقه ي الشيخ الطوسي ني الفقرة (۳) أن عقد 
المزارعة إا سمج ره دين شخصين أحدها العامل والآخر هو الذي يقدم 
الأرض د ¢ فصاحب الارض ى عمل المزارعة هر مالا البذر ارفا 
ي الناتج على أساس الأرض ٠‏ بل على أساس ملكيته للمادة وهى البذر . 


- الكسب يقوم على اساس العمل المنفق 


ومن اليسير علينا بعد تنسيق البناء العلوي وتلخيص ظواهره العامة أن 
انصل إلى الحانب المدذهبي من النظرية › الذي يربط بين تلاث الظواهر » 
E‏ القاعدة الي تفسر ألوان الكسب الناتج عن 
ملكية مصادر الانتاج » وتبرر السماح ببعضهما والمنع عن البعض الآخر. 

والقاعدة الي نجمع كل تشريعات البناء العلوي على الكشف عنها أر 
موا کبتها» هي أن الکسب لا لا يقوم إلا على اسان ں انفاق عمل خلال المشروع › 
فالعمل المنفق هو المبرر الأساسي الوحيد لحصول صاحبه على مكافأة من 
صاحب المشروع الذي أنفق العمل لابه » وبدون المماهمة من شخص 
بانفاق عمل لا مبرر لکسبد . 

وهذه القاعدة مدلوها الامجابى ومدلوها السلبي . . فهي ا تفرر من ناحية 
إجابية أن الكسب على أساس العمل المنفق جاثز . وتقرر هن ناجيا من ناحية سليية الغاء 

أ الكسب | الذي لا يقوم . لا بقوم على أساس اناق عمل ق و 


n 
او وی مم نمت بے‎ 
م و و ر‎ 
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۳ الناحية الاجابية من القاعدة : 


والناحية الامجابية تنعكس ني أحكام الاجارة - فقرة (١و۲)‏ - فقد 


ج للاج الذي ا للعمل في مشروع معين » أن حصل على أجرة 
مكافأة له على عمله المنغق في ذلا المشروع . 


وسمح لمن علاث أداة انتاج أن يدفعها إلى فرد آنحر لاستخدامها ني 
مشر وغه لقاء آجر معرن بحصل عليه مالاك الأداة من صاحب المشروع › 
نظراً إلى أن الأداة تجءد عملا ترا يتحال ويتفتت خلال استخدامها في 
عملية الانتاج فالمغزل مثا جسيد لعمل معين جعل -من قطعة الخشب 
الاعتيادية أداة للغزل . وهذا العمل المختزن فيه ينفق ويستهلات تدرياً خلال 
عمليات الغزل : فيكون لصاحب المغزل الحتق ني الحصول على كسب نتيجة 
لاستهلاك العمل المختزن ني الأداة. فالاجرة الي 5 عايها مالاف الأداة 
هي من نوع الاجرة الي بحصل عليها الأجير . ومرد الاجرتين معا إلى 
کت يقوم على اشاش اا عہل خلال e‏ : مع فارق ٍ ف م العمل 
لأن العمل الذي ينفقه الأجير خلال المشروع عمل ا متصل به ي لحظة 
انفاقه » فهو ينجز وينفق في وقت واحد واما العمل الذي i‏ وینفق 
خلال استخدام أداة الانتاج فهو عمل منفصل عن صاحب الأداة » قد تم 
إجازه واعداده سابقاً 0 ينفق ويستهلاف بعد ذلك ني عمليات الانتاج . 
وبمذا نعرف أن العمل المنفق الذي اعتبر ته النظرية مصدراً وحيداً للكسب 
ليس هو العمل المباشر فحسب بل يشمل العمل المختزن أيضاً » فا دام هناك 
انفاق واستهلاك للعمل فمن حق صاحب العمل المنفق أن حصل على المكافأة 
الي يتفق عليها مع صاءحب المشروع › سواء كان العمل الذي يستهلكه 
المشروع مباشراً أم منفصاد . 

وغل اسان هذا التحايد للعمل المنفق الذي يضم كلا النوعين نستطيع 
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أن ل ادو ات الانتاج الدار الي سمح الاسلام لصاحبها بامجارها 
والحصول على كسب ذظر انتفاع الاخحرين با . فان الدار هي الاخحرى 
أرضاً محختزن لعمل سابق ناجز یستهاکه ویبدده الانتفاع بالدار ولو ي مدی 
بعيد فيكون لمصاحب الدار الحق في الحصول على مكافاة لقاء العمل المخترن 
ني الدار النني يستهلكه المستأجر خلال الانتفاع با . 


و كذلاك يفا الأرض الزراعية الي يدفعها صاحبها إلى المزارع نظير 
أجرة : فان صاحب الأرض »> يستمد حقه فيها من العمل الذي بذله عليها 
لاحیائها وتذلیل تربتها واعدادها + ويه ول حقه حبن يستهلاك هذا العمل 
وتزول اثاره > کا مر ف صوص : فقهية متقدمة › فمن حه مادام له 
عمل مجسد وجهد #تزن ني الأرض أن يتقاضى أجرة من المزارع لقاء 
انتفاعه بہا واستنماره ۵| لأن استغلال المزارع للارض يستهلاك شيئاً من 
العمل الذي بذل فيها خلال عمليات الاحياء . 


غالاجرة تي الحدود المسموح با لي النظرية تقوم دائماً على أساس عمل 
لفرد پستهلکه آخر خلال مشروع فیدفع أجرة لصاحب العمل المستهلاك لي 
مقابل خلك :ولا فرق بين أجرة العمل وأجرة أدوات الانتاج والعقار والأرض 
الزراعية ني هذا الأساس . وإن الخحتلفت طبيعة الصلة الي تربط صاحب ٠‏ 
الأجرة بالعمل . فالعمل الأجور جهد مباشر بقوم الاجير بانجاده واستهلا كه 
لحساب صاحب المشروع خلال عملية الانتاج » وأما العمل المختزن في أداة 
الانتتاج ملا فهو جهد قد تم انفصاله عن العامل » واختزانسه 
في الأداة في زمان سابق » ولهذا يباشر استهلاكه خلال المشروع 
شخص آخر غير العامل . فالأجرة الي يتسلمها الاجير هي أجرة على عمل 
آني حققه واستهلكه الاجير بنفسه . والاجرة الي يتسلمها صاحب الاداة 
هي ني الحقيقة أجرة على عمل سابق ٠‏ اختزنه صاحب الأداة ني أداته. 
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هذا هو المدلول الا حابي للقاعدة الي تفسر الكسب الناتج عن ماكية 
مصادر الانتاج . وقد عرفنا أن هذا المدلول ينعكس في جميع ا لمجالات الي 
يسمح فيها بالاجرة والكسب نتيجة لملكية المصادر المنتجة 


- الناحرة السلبية من القاعا.ة : 


العماية العماية فهو ا ي TT‏ س ¢« فتقد . سبق ي ي النص a‏ 


من_الفقر a‏ العا ۳ أن اأر اي دا اث یم مہ را 
7( شړي معي خسن درهما ن 
فليس له أن دچ ET‏ 0 إلا ان یکو ل قد عمل و : ي الرعي 


٠ 5 E‏ حفر ثرا أو شق : رأ أو تعى فيه برضا أصحاب المرعى فلاباس 
بييعه بأكتر ما اشتراه . لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له . EAE‏ 


وهذا اأنص بمرر المدلول السلبي للقاعدة بوضوح > لاله نع ا راعي 
من الحصول على كسب نتيجة لبي المرعى أو TT‏ دفعه 
إلى أصحاب الرعى الأولين بدون عمل ينفقه على المرعى e ٠‏ 
ذا الكسب او الاجر م ج ذل جهداً بر ر حصو له عايه من حفر بثر او 
ن سر وها الها هن اغا 

0% 2 ۰. ا‎ . a 

ويو کد النص ٤‏ النهارة أنه ٳدا عمل ي المرعى عملا » فهو بستمد | 9 
مبرر كسبه والتفاوت الذي حصل عليه من العمل الذي قدمه . ر لأزه قد أ ړو ` 
: : ٍ ا2 
عمل فيه عملا فبذللك يصاح له ) . N,‏ ی 


المدلول السلبي للفاعدة فبالعمل يصلح للراعي الحصول على کسب جدید 2 
في مرعاه » ولا يصلح له ذلك بدون العمل . ومن الواضح أن هذا التعليل : 


۴ ت 3 / 
و كأن النص بمذا التعليل والربط بين الكسب والعمل أراد الأ كيد على ا 
عطي اللص ه ۶ی ال#اعدة » ولا فی جرد حکم ٤‏ وة راعي ز٥ر‏ عی ۰ 
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/ بل بعد مدلوله حى جعله اساسا عام للکسب ” . 


فالكسب وجب هذا النص لا جوز بدن عمل مباشر » كعمل الأجير 
أو منفصل عتزن 4 کا ي أدوات الانتاج والعقارات ونحوها 

وتشع هذه الحقيقة نفسها ني النص - ب - من الفقرة )٠١(‏ إذ ملع 
الشخصس الذي تأ جر الأرض بألف درهم أن يۇ اجر ھا بألفين من دون 
عمل يبذله فيها . وأر دف المنع بالقاعدة الى تفسره › والعلة العامة الى 
يقوم على أساسها المنع » فقال : لأن هذا مضمون ‏ . 

وبموجب هذا التعليل والتفسير » الذي يرتفع بالحكم عن وصفه حكماً 
ني واقعه إلى مستوى قاعدة عامة » لا يسح لأي فرد بأن يضمن لنفه 
كسا بدون عمل لأن العمل هو الميرر الأساسي للكسب ني النظرية(٠).‏ 

فالمدلول الءلبي للقاعدة تقرره النصورص مباشرة کا ترتہط ره عدة 
أحكام من البناء العلوي المتقدم . 

فمن تلك الاحكام منع المستأجر للارض أو الدار أو أي اداة انتاج عن 
إجارها بأجرة أكبر ما كلفه استئجارها ما لم ينفق عليها عملا »> لأن ذلك 
مجعله بكسب التفاوت بدون عمل منفق متصل أو منفصل . فاذا استأجر 


(۱) فھو نظیر قول القائل لا تتبع زیداً ئي فتواہ إلا إذا کان نہد فاذا کان مجہدآ جاز 
اك اتباع رأيه لأنه جمد فبسبب اجتهاده جاز أك اتباعه فان المفهوم عرفا من هذا القول آن جواز 
اتباع الرأي مرتبط دائماً بالاجنہاد فكما لا جوز اتباع رأي زيد إذا م يكن جندا كذلك 
لا يجوز اتباع رأي غيره ني هذه الحالة وبكلمة أخرى أن العرف يلغي خصوصية مورد الحكم 
المعلل بقرينة التعليل وبجمل الربط بين الكسب والعمل أو بين الاتباع والاجہاد قاعدة عامة . 

(۲) : ومفصل الاص كا يلي عن الحابي تال : قلت الصادق اتقبل الأرض بالثلث أو الربع 
فاقبلها بالنصف قال لا بأس به . قلت : فاتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين قال لا جوز لأن 
هذا مضمون وذلك غير مضمون وقد سبق هذا النص ني البناء العلوي . 


)«( راجم الملحق رقم 7( Rt‏ 
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الشخص دارا بعشرة دنانير وآجرها بعشرين : حرج من ذلك بعشرة دنار 
مكسباً حالصا بدون عمل منفق فكان من الطبيعي الغا ه على ساس القاعدة 
الى اكتشفناها . 

ومن الأحكام الي ترتبط بالقاعدة أيضاً منع الاجير عن استئجار غيره 
للقيام بالمهمة الي استوّجر عليها باجرة أقل مما حصل عليه كا مر ني الفقرة 
)1( فمن استوٴ جر لخراطة ثوب مغلا بعشر ة 2 ١‏ جوز له أن 
بستأجر شخصاً آن< ر لحه المهمة نظير عانية دراهم › لأن هذا يو دي ال 
احتفاظه بالنفاوت ن الارن ٤‏ والجحصول على درهمين ردون عمل 
فحرّمت الشريعة ذلك تطبيقاً للقاعدة مدلوها السلبي » الذي يرفض الوان 
الكسب الي لا تقوم على أساس العمل . وإنما أجيز للخياط الذي استأجره 
صاحب الوب أن سأ جره تر ه بثمانة دراهم للقيام بالمهمة وحتفظط أنفسه 
بدرهمين في حالة واحدة وهي ما إذا كان قد مارس بنفسه جزءاً من العملية» 
وانجز مرحلة من الخياطة الى استو جر عايها + ليكون الظفر بدر همين نتيجة 
ا ی ف اللوي 

وحكم ثالث نجده في البناء العلوي مرتبطا أيفاً بالقاعدة ومدلوها السلبي › 
وهو ما مر بنا ني الفقرة السادسة من منع صاحب الال عن تضمين الغامل ي 
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عقد المضاربة » عى أن التاجر إذا أراد أن يدفع رأس ماله التجاري - 
كنقود وسلعة - إلى عامل ليتجر به على أساس اشتر ا کهما ني الأرباح فليس 
له أن يكلف العامل بتعويض عن الخسارة إذا انفق وقوعها . 
وتوضيح هذا المعى أن صاحب الال ي سلو كه مع العامل بين طربقين : 
أحدها : أن نح ملكية المال التجاري للعامل بعوض محدد يدفعه العامل 
بعد انتهائه من العماية التجارية > وني هذه الحالة يصبح العامل ضامتاً العوض 
ان جاه وو عن دفعه = مع سائر الشروط الشرعية - 


سواء اسار عمله التجاري عن ربح ام م مي 2 > لکن ص صاحب لمال ف 


پس ر حص 


EE 


هذه الحالة لا يشارك العامل ني الأرباح » وليس له حق إلا ي العوض المتفق 
عليه » لأن الال التجاري أصبح ملكا للعامل > فالربح کله بعود اليه لاه 
هو الذي للك المادة . ولمذاجاء في الحديث كا سبق في ف (1۲) أن من 
ضمن تاجر - أي عاملا يتجربا مال - فليس له إلا رأسماله. 


)0 والطريتق الآحر هو أن عتفظ صاحب الال لنفسه بملكية الال التجاري 

| ويستخدم العامل للاتجار به على أساس اشتراكه في الربح . وني هذه الحالة 
یصبح لصاحب الال حى ني الربح » لأن امال ماله > ولكن لا جوز له 
أن يكلف العامل ني العقد بتعويض عن الخ.ارة . وهذا هو الحكم الذي 
أشرنا إلى ارتباطه بالقاعدة الى نمارس الآن اكتشافها من خلال البنساء 
الملوي > وذلاك لن الخارة ني التجارة لا تعي استهلاك العامل خلال 

العملية التجارية لعمل منفصل لصاحب الال كان قد اختزنه في ماله » كا 
هي الحال بالنبة إلى صاحب الدار أو أداة الإنتاج › الذي جوز له السماح 
للك بالانتفاع بداره أو أدواته واعتبارك ضامنا ما تستهلكه منها خلال الإنتفاع ٠‏ 
فأنت حين تنتفع بدار شخص آخر أو أداته فرة من الزمن سوف تستهلاك 
منها شيا » وبالتالي تستهلاك قطاً من العمل المختزن فيها » فلصاحب الدار : 
والأداة أن رطالبلك بتعويض عما استهلکته › ویکون هذا التعويض الذي 
رظفر به الاللك ملك قائماً على أساس عمل منفتق . وأما حين تتسلم من 
صاحب الال مثة دينار للاتجار بها على أساس اشبراكاث ني الربح › فتشري 
بها مثة قلم » م تضطر 2 من القلم أو چ لي سبب من الأسباب 
إلى بيع الأقلام بتسعين ديناراً » فأنت غير مسو ول عن هذه الخسارة › 
ولا مکلف بدفع تعويض عن القدر الذي تفتت من الال »> لأن هذا التفتت 
ليس نتيجة لاستهلا كك شيئ من المال ومن العمل المخرون فيه خلال العملية 
التجارية » وإنما هو نتيجة بوط القيمة التبادلية للاقلام أو تال سارها 
ي الوق » فليست المدألة هنا مسألة عمل مخترن لأسخص استهلكته وأنفقته 
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حلال انتفاعات به لكي بجحب عليلك تعويضه عنه » بل العمل المخترن في 

ني المال التجاري لا يزال كا هو لم يتفتت ولم يستهللك › وإعا نقصت قيمته . 
أو انخفض سعره » فليس لصاحب الال علياف أن تعوضه » إذ لو حصل 
على شي ء منك نظير ذلك لکان کسباً بدون عمل «نفق َ ولأدى إلى حصوله 
على کسب مناث بدون أن تستهلات من عمله شت ا خلال الانتفاخ > وهذا 
ما تر فضه القاعدة ي مدلوها السلبي . 


ه ‏ ربط حرمة الربا بالناحية السلبية : 


وكا يرتبط المنع عن فرض الضمان على العامل بالمدلول السليب ي القاعدة ) 
انى ندرسها» كذللك ننا أن نعتبر أيضاً حر مةاار با لبنة من البناء العاوي الذي 


يرتكز على هذا المدلول السلبي للقاعدة » بل ان حرمة الربا من أهم أجزاء 
ذلك البناء > وقد مرت بنا حرمة الربا ف فقرة )٩(‏ من ع البناء العلوي المتقدم 
الي شرحت لنا حرم الإسلام كل لون من ألوان القرض بفائدة . رافائدة 
اتعتبر ي العرف الرأسمالي ل پسمح بها أجرة رأس الال النقدي الذي 
يسسلفه الرأسماليون للمشاريع التجارية وغيرها لقاء أجر سنوي خدد رشسبة 
مثوبة من المال لا i‏ على هذا الاجر إسم الفائدة . ولا تلف 
ي مفهو مه القانوني E‏ الأجر الذي عصل عايه ص حاب ا 
وأدوات ا نتيجة ا تلك العقارات والأدوات . فکما كناف أن 
تستاجر. دار أ تسكنها برهة من الوقت م تدفعها إلى صاحبها مع أجرة معينة . 
كلاك يسمح اك في المرب الذي ا ا ان تقر ض كدر من النقد 
لتستخدمها ني أغراض تجارية أو استهلا كية م تدفع نفس الكمية أو 

ماثلة مع ا ة حددة إلى الشخص الذي اشرت المألى منه . 


والإسلام بتحريه لقروض الفائدة وسماحه بالكسب الناتج نار ٠‏ 
العقارات وأدوات الإنتاج کف U‏ عن فر ق نظر ي ین را س i‏ انر 5 


٤١ اقتصادا س‎ o 


وین ارات الإنتاج والعقارات . وهذا الفرق بجحب تفسير ه في ضوء النظرية› 
١‏ وعلى أساس القاعدة الي نمارس الآن اكتشافها » لنعرف السب الذي دعا 
ا المذهب الاقتصادي إلى إلغاء أجرة رأس الال أو بكلمة أخرى الغاء الكسب 
الملضمون الناتج من ملكية رأس الال النقدي › بينما يسمح بأجرة أدوات 
الإنتاج ويبيح الكسب المضمون الناتج عن ملكية هذه الأدوات . فلماذا 
جاز الك الأداة أن بجي من ورائها وعن طريق إجارها کا کا مضموناً دون دون | 
عتاء ۽ وم جز الراسماي آن جي من وراء فده من وراء تفده وعن طريق إقراضه کا 
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مض موا د دون عناء ؟ هذا السوال الد الذي يتح علينا الحواب عنه فعلا 
والحقيقة أن الحواب على هذا السو ال لا يتوقف على كر من الرجوع 
إلى القاعدة بصيغتها الى اكتشفناها وبمدلوها الامجابى والسلبى . فالكسب 
الإجابي للقاعدة لأن الأداة ترن لعمل سابق سوف يكون للمستأجر الحق 
ني استهلاك قسط منه خلال استخدام الأداة في عملية الإنتاج الي يباشرها . 
فالأجرة الى يدفعها إلى صاحب الأداة في الحقيقة هى أجرة على عمل سابق 
وبالتالي تعتبر كسباً يقوم على أساس عمل منفق › فيجوز وفقاً للقاعدة ي 
مدلوها الإجابي . وأما الكسب المضمون الناتج عن ملكية رأس الال النقدي 
الفائدة — فایس ما ډيرره نظراً ¢ لان التاجر الذي رک الف دینار 
مشرو جا ري بفائدة معينة سوف ا ألف دیتار ي الوقت ادد إل 
َ الدائن دون أن یستهلا لاك منھا, ذرة. . وټ هذه الحال تصبح الفائدة ا کا ضار 
مشروع ل بقوم على اتا ا عمل منفق فيندرج ي المدلول السلبي 
للقاعدة . 


وهكذا نعرف أن الفرق بين الفائدة على رأس الال النقدي وبين الاجرة 
٠‏ على أدوات الانتاج ني التشريع الإسلامي ناتج عن اختلاف بين طبيعة 
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فانتفاع المقتر ض برأس المال لا يودي بطبيعته إلى استهلاك شي ء منه أومن العمل 
المتحسبد فيه > لأنه مسوول بعکم عمد القرض عن دفع ميلغ ي الوقت 
المحدد والنقد الذي يدفع وفاء للقرض في قوة النقد المقترض دون أي تفاوت. 

وأما انتفاع المستأجر بالأداة الي استأجرها خلال علية الانتاج مثلا فهو 
يو دي إلى استهلا كها بدرجة ١ا‏ : واستهلاك العمل المجسد فيها » ولأجل 
ذلك كان لصاحب الأداة أن حصل على كب عن طريق إبجار الأداة 
بسبب العمل المنفق والحهد المستهلافك خلال استخدام الأداة > ولم يكن 
ار اسا ان صل على کب من هذا لبیل لأنه پسترجع ماله کا هو 
بدون استهلاك ۴ 

وبمكننا أن نضيف إلى جموعة الأحكام الي قدمناها للكشف عن 
البرابط بين البناء والنظرية حكماً آخر » سبق أن تقدم ني فقرة )٩(‏ »وهو 
الحكم الذي يقضي بعدم السماح عامل ي عقد المضاربة بالانفاق مع عامل 
کل الاتفاق مع المدلول ال لبي للقاعدة الى غارس اكتشافها » وهو رفض 
الكسب الذي لا يقوم على أساس العمل المنفق » لأن العامل الأول حين 
۰ جز العماية الانغة الذ كر سو حتفظ اسه بالتفارت ن الأسبتىن المئويتن »› 
ويكون هذا التفاوت كسا بدون عمل منفق » فمن الطبيعي أن يلغى وفقاً 
للقماعدة العامة 


: لاذا لا تشرك وسائل الانتاج في الربح‎ - ٩ 
٠ بقي علينا أن نواجه سو الا أخيراً بشأن أحكام المغار كة ني الأرباح‎ 
من البناء العلوي المتقدم . ولنمهد هذا السو ال باستخلاص العاومات الي‎ 


اكتشمناها حى الآن . فقد عرفنا أن الكسب لا يسمح به في نظرية توزيم 
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ما بعد الإنتاج في الإسلام إلا على أساس العمل المنفق . والعمل المنفق 
نوعان : عمل مباشر يوجد وينفق في وقت واحد كعمل الاجير وعمل 
منفصل مترن يوجد بصورة مسبقة وينفق خلال انفتاع المستأجر به › 
كالعمل المختزن ني الدار أو أداة الإنتاج الذي ينفق ويستهلاك خلال سكى 
امستأجر فيها والانتفاع ا . وعرفنا أيضاً أن ملكية رأس الال النقدي ليست 
مصدراً للكسب » ولأجل ذلاف كان القرض بالفائدة عرهً لأن الفائدة 
لا تقوم على أساس عمل منفق واستطعنا أن نستوعب جميع ألوان الأجور 
الابتة » ما كان منها جائزاً كأجرة الدار » وما كان منها حرماً كالفائدة 
الربوية » ونطبتق القاعدة بنجاح عليها بعدلوها الإبجابي والسلبي ». ولكنا م 
نقل حى الآن شيئاً عن تفسير غير الأجور الثابتة من ألوان الكسب الي 


عرضها البناء العلوي المتقدم › وأعي بذلك المشاركة في الربح › وربط 


المصير بنتائج العملية من فوز أو خسران > فالعامل في عقد المضاربة اليس له 
أجر ثابت يتقاضاه على كل حال من صاحب الال » وإنما هو شرياك ي 
الأرباح » فكسبه يتحدد ويتمدد وفقاً لنتائج العماية > وكذللك المامل ني 
عقد المز ارعة أو ني عقد المساقاة » فقد سمح له بالكسب على أساس المار كة 
ي الأر باح أو الناتج کا سبق ي فقرات (۳ وا و۸) ولأجل هذا قلنا 
ني مستهل البحث أن العمل قد سمح له بنوعين من الكسب : أحدها الأجر 
والآخر المثار كة في الربح . 
كا أن صاحب الال النجاري ي عقد المضاربة » وصاحب الأرض 
ني عقد المزارعة »> وصاحب الشجر والاغصان في عقد المساقاة » قد سمح 
هم ارفا بالکسب على ساس الربح ¢ فلکل مد يبه من الربح تبعاً 
لا يتفق عليه ني تللك العقود كا سبق ني الفقرات الي أشرنا اليها آنفاً . 
وني مقابل هذا حرمت أدوات الانتاج من المشار كة ني الربح > ولم 
تسمح ها الشريعة بالكسب على هذا الاساس »وإغا أعلتها فر صة الكسب على 
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أساس الأجر الثابت . فمن علاك أداة الإنتاج ليس له أن يدفعها إلى العامل 
على أساس المشار كة في الناتج أو الربح كا سبق في فقرة )١١(‏ من البناء 
العلوي التقدم » الي جاء فيها أن من علاك شبكة صيد أو أي ألة اخحرى 
۷ ڪور دفعيا ل العامل عل اساس المشءار كة فر.ه.ا ٫صطاد‏ ه فإدا اص‌طاد ا 
العامل شيعا كان الصيد كله له ولم يكن لصاحب الشبكة شي ء منه . 


فهذه ظواهر واضحة ني البناء اللوي . ومن حق البحث علا أن تطرح 
ااا 

لاذا سمح للعمل بالكسب على أساس المثار كة ي الربح + ولم يسمح 
بذلك لأدوات الانتاج ؟ و كيف حرمت أدوات الانتاج من هذا الاون من 
الكسب بينما تيح اصاحب الال التجاري آء صاحب الأرض آو صاحب 
ا جر أن عخحصل عليه ؟ 

والحقيقة أن الفرق بين العمل وأدر ات الانتاج . الذي يسمح للعمل 
با مار كة في الناتج دون 9 سا ئل الانتاج يخ من نظر رة توریع e‏ الاتتاج. 
فقد عرفنا ي ك النظر رة أن العمل - 6 أعمال الانتفاع و الاستڈ 
هو السب العام للوق اأعخاصة ي روات الطبيعة الخام ولا دوجد من 
فيها . كا عرفنا أيضاً أن النررة ااطبيعية إذا اكتب فيها الفرد حقاً خاصاً 
عمارسة العمل ظل حقه ثابتاً «ادام نوع العمل الذي اكتسب ء 
الحتی باقیاً . وني هذه الحال لا يسم لفرد آخحر باکتساب حق خاص في 
تلاك الر وة بإنفاق عمل جديد كا شرحته نظرية توزيع ماقبل الإنتاج بكل 
تفصيل . ولكن هذا لا يعني أن العمل الحديد تلف بطبيعته عن العمل الأول 
بل أن کاو نچا دعتیر عفر ده سیا کافاً 8 تم لات العام مل للمادة ا ی عمل 
فيها وإغا جرد ان الدرد من التأثبر باعتیار سی العمل الأول 5 a‏ 
وتأثيره قبل ذلاك ني تلات العامل الأول للمادة فحق العامل الأول تبت 
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سبقه الزمي هو الذي يعزل العمل الثاني عن التأثبر . ولأجل هذا يصبح 
من الطبيعي أن يستعيد العمل الثاني تأثيره ويودي مفعوله إذا تخلى العامل عن 
حقه وهذا هو ما بحدث تماما في عقود المزارعة والمساقاة والمضاربة والحعالة 
ففي عقد المزارعة مثلا ينفق العامل جهداً وعمارس عملا في استغلال البذر 
وتطويره إلى زرع . وهذا العمل الذي عارسه إنما لا بعطيه حق ملكية الزرع 
لن المادة الى ارس مله فبها ا انر ك ماو كة امخص صابى.٠‏ وهو 
صاحب الأرض . فإذا سمح صاحب الأرض لعامل في عقد المرارعة بأن 
يقتطف نمار عمله وتنازل عن حقه في نصف الادة مثلاً » لم يبق ما حول 
عن غلك العامل لنصف الزرع . 

وعلى هذا الأساس نعرف أن مشار كة العامل ي الناتج هي في الحقيقة 
تعبير عن دور العمل الذي بمارسه ني المادة - البذر أو الشجر أو لمال“ 
التجاري مثلا ‏ وعن الحتى الذي ينتج عن مارسته بموجب النظرية العامة 
اتوزيع ما قبل الإنتاج . وإنما يعطل هذا الدور أو الحق أحياناً بسبب دور أو 
حق سابق زمنياً يتمتع به شخص آخر . فإذا تنازل هذا الشخص عن حقه في 
عقد كعقد المزارعة وغير ها من عقود الشر كة بين العامل وصاحب الال » 
لم يعد ما بمنع عن إعطاء العامل حقه في المادة - وني حدود تنازل مالكها 
السابق ‏ نتيجة لممارسة العمل فيها . 

وأما أدوات الانتاج فهي تحتلف أساسياً عن العمل الذي إمارسه العامل 
بعوجب تلك العقود . فإن الزارع الذي ارتبط مع صاحب الأرض والبذر 
بعقد مزارعة إمارس عملا وينفق جهدا خلال عملية الزرع › فيكون من 
حقه أن إملكه ي الحدود الي سمح بها في العقد » وأما مالك الشبكة الذي 
يدفعها إلى الصياد ليصطاد بها فهو لا يمارس عملا ثي. عملية الصيد » ولا 
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ينفق جهداً في الاستيلاء على الحيوان » وإنما الذي بارس العمل وينفق الحهد 
هو الصياد وحده »> فلا دو جد إذن مبرر لا کتساب صاحب الشيكة حی 
ملكية الصيد : لأن المبرر لذللك هو ممارسة العمل : وصاحب الشبكة ل 
بعارس عملا في الصيد ليحصل على هذا الحق وسماح الصياد له بهذا الحق 
لا یکفي منحه إياه مادام لا ينطبق على النظرية العامة ي التوزيع › فليس 
حق الصياد هنا هو الذي مول دون تلات صاحب الثبكة للصيد رإما الذي 
حول دون ذلك هو عدم وجود المبرر النظري . 

وهكذا نعرف الفرق من هذه الناحية بين العمل المباشر والعمل المختزن 
فالعمل المباشر تمارسة من العامل للمادة تبرر ملكه لشي ء منها » إذا تنازل 
مالكها السابق عن حق السبتق الزمي . وأما العمل المختزن ي أداة الإنتاج 
فهو ليس ممارسة من صاحب الأداة ني العملية »> فلا يكون له حق الملكية في 
المادة سواء تنازل الممارس لاعمل - الصياد مثلا - عن حقه أم لا. وإتّا 
له حق الأجرة كمكافأة وتعويض عما تبدد من عمله المختزن خلال العملية. 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن ندرك أيضاً الفرق بين أصحاب أدوات 
الإنتاج الذين م سمج هم بالماءار كة ٤‏ الناتح ۽ وین صاحب الأرض ي 
عفد المزارعة وصاحب امال التجاري ٤‏ عقد المضار رة 4 وحوهما من 
يسمح له بنصيب من الربح »› فإن هولاء المالكين الذين سمح هم بنصيب 
من الر بح أو الناتج بملكون ني الحقيقة المادة الي بمارسها العامل . فصاحب 
الأرض ملك البذر الذي يزرعه العامل “ وصاحب المال التجاري 
بعلل السلعة الي يتجر با العامل » وقد عرفنا في نظرية توزيع ما قبل الإنتاج 
أن ملكية شخص للمادة لا ترول بتطوير تلك المادة من قبل شخص آخحر أو 


(1) بموجب النص الفقهي المتقدم عن الشيخ الطوسي . 
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في الناتج أو الربح مادام للك المادة الي بمارسها العامل . 
الماكية لأن جميع تلك الحالات تشترك ني ظاهرة واحدة وهي أن المادة 
الى بارسها العامل مللك لصاحب الال بصورة مسبقة . 
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الہرمظات 


١‏ - دور المخاطرة في الاقتصاد الاسلامى 


إن الا کتشافات الي مرت عن نظرية توزيع «ابعد الانتاج » تقرر 
بوضوح أن النظرية لاتعترف بالمخاطرة بوصفها عامل من عوامل الكسب. 
ول ي لوان الكت ال س ها النطرية ها تمد مر رة النطري 
من عنصر اللخاطرة . ۰ 

فان المخاطرة ني الحقيقة ليست ساعة يقدمها المخاطر إلى غيره ليطالب 
بتمنها » ولا عملا ينفقه المخاطر على مادة ليكون من حقه تماكها أو المطالبة 
بأجر على ذلك من مالكها » وإنما هي حالة شعورية خاصة تغمر الانسان 
وهو حاول الاقدام على أمر اف عواقبه > فإما أن يتراجع انسياقاً مع 
خوفه » واما أن يتغلب على دوافع الخوف ويواصلل تصميمه › فيكون هو 
الذي رسم لنفسه الطريق » واختار علء ارادته تحمل مشاكل الخوف 
بالاقدام على مشروع حتمل خحسارته مثلا »> فليس من حقه أن يطالب بعد . 
ذلك بتعويض مادي عن هذا الخوف مادام شعورآً ذاتياً وليس عملا مجسداً 
ي مادة ولا سلعة منتجة . 

صحیح أن التغلب على الخوف ني بعض الاحيان » قد يكون ذا أهمية 
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. كبيرة من الناحية النفسية والخلقية » ولكن التقيم الخلقي شيء › والتقيم ‏ 
ا ا 

وقد وقع الكثير ني الخطاً ا اران المذهبي » الذي 
يتجه إلى تفسير الربح وتبريره على أساس المخاطرة » فقالوا : إن الربح 
المسموح به لصاحب الال في عقد المضاربة يقوم على أساس المخاطرة ظا 
لأن صاحب الال وإن كان لم ينفق عملا ولكنه حمل أعباء المخاطرة وعرض 
نفسه للخسارة بدفعه المال إلى العامل ليتجر به فكان على العامل أن يكافئه 
على مخاطرته بنسبة مثوية من الربح يتفقان عليها في عقد المضاربة . 

ولكن الحقيقة كا جلتها البحوث السابقة » هي أن الربح الذي بحصل . 
٠‏ عليه المالك نتيجة لانجار العامل بأمواله » ليس قائماً على أساس المخاطرة . 
وإعا يستمد مبرره من ملكية صاحب الال للسلعة الى اتجر با العامل . فان 
هذه السلعة وإن كانت قيمتها تز داد غالبا بالعمل التجاري الذي ينفقه العامل 
عليها » من نقلها إلى السوق واعدادها بين أيدي المستهلكين » ولكنها تبقى 
مع ذلك ملكاً لصاحب الال » لأن كل مادة لا تخرج عن ملكيتها لصاحبها 
بتطوير شخص آخر ها . وهذا ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية . 

فحق صاحب الال في الربح نتيجة لملكيته للمادة الي مارسها العامل 
وربح عن طريق بيعها » فهو نظير حق مالك اللوح ي السرير الذي يصنع من 

ولأجل هذا ر يعتبر الربح من حق صاحب امال ولو لم بمارس نفسياً أي 
لون من ألوان المخاطرة > کا إذا جر شخص بأموال فرد آخر دون غلمه 
وربح في تجارته » فان بامکان صاحب الال في هذه الحالة أن يوافق على 
ذلك ويستولي على الأرباح > کا أن من حقه أن يعنرض ویستحصل عل 
ماله أو ما يساويه من العامل . 


فاستیلاء امالك على الأرباح في هذا المثال لا يقوم على أساس المخاطرة 
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لأن ماله مضمون غل خاطر العامل باقدامه على ضمان المال 
والتعو چون عنه يي حالة ار 


وهذا يعي أن حن صاحیب لمال فى الربح لیس ‌ التاحية النظر رة 
نتيجة لامخاطرة . ولا تعويضاً عنها ١‏ أو لصاحب الال على مقاومته 
لمخاوفه » كا نقراً عادة لكاب الرأسمالية التقليدية الذين حاولون أن بضغوا 
على المخاطرة سات البطولة 6 وڪعلوا مھا ا ا لالحصول على کشت 
في مستوى هذه البطولة . 

وهناك عدة ظواهر ي تبر هن على موقفها الاي من المخاطرة: 
وكام الاعراف ا بدور إمجابي ي ي تبر در 1 


فالفاندة الربوية مثلا قد اعتاد الكثير على تبريرها وتفسير ها بعنصر 
المخاطرة : الذي يشتمل عايه القرض کا سنتناول ذلا في الملاحظة الائة 
لان إقراض الدائن اله نوع م ن المغامر ةَ ة الي قد تمده ماله - إذا عجز المدين 
ي المستقبل ء ن الوفاء رک ا يظغر الدائن بشي ء . فكان من 
حقه أن حصل عا بى أجر ومكافأة له على ا رتنه عاله لأجل المدين . وهذه 
المكافأة هى الفائدة . 


والامادم ‏ يقر هذا اللون من التفكير » ولم جد و ي المخاطرة المزعومة 
رر للفائدة الي حصل عليها صاحب امال من المدين وضذا حر مها 
ربا حاسما 

وحرمة القمار ومحر الكسب القائم على أساسه جانب آخحر من جوانب 
الشريعة الي تبرهن على موقفها السلبي من عنصر المخاطرة . لأن الكسب 
الناتج عن المقامر ه0 ة لايقوم عل ساد ں عمل من اعمال والاستٹمار ء 
واا ریک غل اسا ى المخاطرة وحدها ٠‏ فالفائز بحصل على الرهان لأنه 
غامر اله وأقدم على دفع الرهان لخصمه » إذا خحسر الصفقة . 
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وعكننا أن نضيف إلى إلغاء القمار > والغاء الشر كة في الابدان أيضاًء 
فقد نص كثير من الفقهاء على بطلاا »> كالمحقق الحلي في الشرائع وابن 
حزم ثي المحلى . 

ويريدون هذه الشركة أن يتفتق اثنان أو أكثر على مارسة كل واحد 
منهم عمله الخاص » والاشتر اك فيما محصلون عليه من مكاسب › كا إذا 
قرر طبیبان أن بمارس کل واحد منهما عمله في عیادته » وحصل ي اة 
الشهر مثلا على نصف مجموع الاجور الي كسبها ااطبيبان معا خلال 
ذلات الشهر 

والغاء هذه الشر كة بتفق مع الموقف السلبي العام للشريعة من عنصر 
اللخاطرة : لأن الكسب فيها بقوم على ساس المخاطرة لا العمل . فالطبيبان 
ني الثال التقدم إنما بقدمان على هذا النوع من الشر كة »> لاما لا يعلمان 
سلفاً كمية الاجور الي سوف عصلان عليها . فكل راحد منهما تمل أن 
أجور صاحبه سوف تزيد على أجوره . كا تمل العكس »> وهذا يقدم 


على الشركة موطناً نفسه على التنازل عن شيء من أجوره إذا زادت على 


اجوز صاحبه ف سبیل أن حصل على شي ء من جور صاحبه ٤‏ حالة تفوق 
شريكه عليه . ونتيجة لذللك يكون من حق الطبيب الأقل دخلا أن بحصل 
على جزء من كسب الطبيب الآخر ونمار عمله > لأنه غامر ني البدء وأقدم 
على دقع شيء من كسبه ٠‏ إذا اخحتلفت النتيجة . وهذا يعي ان کس 
الطبيب الاقل دخلا ينيع من عنصر المخاطرة : ولا يرتكز على عمل منفق . 
فالغاء الشربعة له e‏ | بہطلان شر كة الابدان تؤ كد مفهومها السلبي 
عن المخاطرة . 


۲ الممررات الرأسمالية للفائدة ونقدها 
م با قبل حظة أن المخاطرة الي رقف منھا الاسلام موقفاً سلا ¢ هي 
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أحد امبررات الي استندت اليها الرأسمالية لتفسير الفائدة وحق الرأسمالي 
في فرضها على المدين .. 

وعرفنا أيضاً أن تبرير الفائدة بعنصر المخاطرة خطا من الأساس ني 
نظر الاسلام . لأنه لا يعتبر المخاطرة أساساً مشروعاً للكسب » وإنما يريط ' 
الكسب بالعمل المباشر أو المختزن . 

والرأسمالية في تبريرها هذا للفائدة تتناسى دور ارهن في ضمان الال 
للدائن وازالة عنصر المخاطرة من عملية القرض » فا رأا في القروض ٠‏ 
المدعمة برهن وضمانات كافية ؟. 

ولم يقتصر المفكرون الرأسماليون على ربط الفائدة بعنصر المخاطرة 
وتفسيرها في هذا الضوء › بل قدموا ها عدة تفسير ات لتبريراها من الناحية 


المذهبية . 


فقد قال بعض المفكرين الرأسماليين » أن الفائدة يدفعها المدين إلى 
الرأسمالي تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بامال المسلف » ومكافأة له 
على انتظاره طيلة المدة المتفق عليها › أو أجرة يتقاضاها الرأسمالي نظير 
انتفاع المدين بالمال الذي اقترضه منه »> كالأجرة الي بحصل عاليها مالك 
الدار من المستأجر لاء انتفاعه بسكناها . 

وحن ندرك ني ضوء النظرية الاسلامية ‏ كا حددناها _ التناقض 
بين هذه المحاولة رطريقة التفكير الاسلامي في التوزيع . لأننا عرفنا أن 
الاسلام لا يعرف بالكسب تحت اسم الاجر أو المكافأة إلا على أساس انفاق 
عمل مباشر أو مخترن . وليس للارأسمالي عمل مباشر أو مختزن ينفقه وبمتصه 
المقنرض لدفع إليه أجرة ذللث » مادام المال المقترض سوف يعود إلى 
الرأسمالي » دون أن يتفتت أو يستهلاك منه شىء » فلا مبرر اسلامياً للاعتراف 
بالفائدة » لأن الكسب بدون عمل منفتق يتعارض مع تصورات الاسلام 
عن العدالة . 
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وهناك من يبرر الفائدة بوصفها تعبيرا عن حق الرأسمالي في شيء من 
الارباح » الي جناها امقترض عن طريق ما قدم اليه من مال . 


وهذا القول لا موضع له في القروض الي ينفقها المدين على حاجاته 
الشخصية › ولا يربح بسبہھا شیئاً » ونما يبر هن على جواز حصول الرأسالي 
على شيء من الأرباح حين يدفع امال إلى من يتجر به ويستشمره . وي هذه 
الحالة يقر الاسلام حق الرأسمالي ني ذلك » ولكن هذا الحق يعي اشراك 
صاحب الال والعامل ني الأرباح » وربط حق الرأسمالي بنتائج العملية . 
وهو معنى المضاربة ني الاسلام الي يتحمل فيها الرأسمالي الخسارة وحدها › 
ويشارك العامل ي الأرباح › إذا حصلت بنسبة مثوية يتفقان عليها ني العقد. 


وهذا تلن بصورة جوهرية عن الفائدة بفهومها الرأسمالي الي 
تضمن له أجراً ثابتاً منفصلا عن نتائج العملية التجارية . 

وجاءت الرأسمالية حيرا على يد بعض رجالا ما بأقوى مبر راتما للفائدة» 
إذ فسر تما بوصفها تعبيراً عن الفارق بين قيمة السلع الحاضرة وقيمة سلع 
المستقبل » اعتقاداً منها بأن للزمن دورآً إ جاب ني تكوين القيمة › فالقيمة 
التبادلية لدينار اليوم أكبر من القيمة التبادلية لدينار المستقبل › فإذا أقر ضت 
غيرك دينارآ إلى سنة ¢ كان من حقات ني نهاية السنة أن تحصل على أكر من 
دينار » لتسترد بذلك ما يساوي القيمة التبادلية للدينار الذي أقرضته › 
و كلما بعد ميعاد الوفاء ازدادت الفائدة الي يستحقها الرأسمالي تبعاً لازدياد 
الفرق بين قيمة الحاضر وقيمة المستقبل › بامتداد الفاصل الزمي بينها وابتعاده. 

والفكرة ني هذا التبرير الرأسمالي › تقوم على أساس خاطىء . وهو 
ربط توزيع ما بعد الانتاج بنظرية القيمة . فإن نظرية توزيع ما بعد الانتاج 
ني الإسلام منفصلة عن نظرية القيمة . ومذا رأينا أن كثيرآ من العناصر الي 
تدخل ي تكوين القيمة التبا دلية للسلعة المنتجة » ليس ها نصيب من تلاك السامة 
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£ التوزيع الاسلامي » وإنما ها أجور تتقاضاها من صاحب السلعة » نظير 
خدمامما له في عملية الانتاج . 

فالتوزيع على الأفراد ني الاسلام لايرتكز على أساس القيمة التبادليةء 
لكي إعنح كل عنصر من عناصر الانتاج نصيباً من الناتج بتفق مع دوره في 
تكوين القيمة التبادلية » وإنما يرتبط توزيع الأروة المنتجة في الإسلام عفاهيمه 
المذهبية وتصوراته عن العدالة . 

فلا مجحب من وجهة نظر الإسلام أن يدفع إلى الرأسمالي فائدة على 
القرض حى إذا صح أن سلع الحاضر أكبر قيمة من سلع المستقبل › لأن 
هذا لا يكفي مذهيباً لتبرير الفائدة الربوية الني تعبر عن الفارق بين القيمتين > 
مالم تتفق الفائدة مع التصورات الى يتبناها المذهب عن العدالة . 

وقد عرفنا سابقاً أن الإسلام لايقر من الناحية المذهبية كسباً لايبرره انفاق 
عمل مباشر أو محتزن . والفائدة من هذا القبيل لأنها تبعاً للتفسير الرأسمالي 
الأخير نتيجة لعامل الزمن وحده دون عمل منفق . فمن حق المذهب أن 
بعنع الرأسمالي عن استغلال الآّمن ني الحصول على كسب ربوي حى لو 
اعرف المذهب بدور حابي لعامل الزمن في تكوين القيمة . 

وهكذا نعرف أن ربط عدالة التوزيع بنظرية القيمة خحطأ »> وهذا الخطاً 


۳ - التحديد من سيطرة المالك على الانتفاع 
ي الإسلام حدیدات متعد ده لسيطرة الماللك على التصرف ي ماله وهذه 
التحديدات نختلف مصادرها النظرية > فبعضها نابع عن نظرية توزيع ماقبل 
الانتاج » كالتحديد الزمي لسيطرة المالك على ماله بامتداد حياته » ومنعه 
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عن تقرير مصير الأروة الي بملكها بعد وفاته »> كا سبق ني بحوث تلاك 
النظرية , 

وبعض تلك التحديدات » نتيجة لنظرية توزيع ما بعد الانتاج » کالتحدید 
من سيطرة الرأسمالي على رأس الال الذي بملكه » بنعه من الا كتساب به 
على أساس ربوي » وعدم السماح له بقروض الفائدة › فإن هذا التحديد قد 
نشا نتيجة النظرية توزيع مابعد الإنتاج › الي اشتملت على ربط الكسب 
بالعمل المنفق - المباشر أو المخترن ‏ كا راينا قبل قليل . 
وهناك تحديدات ني الاقتصاد الاسلامي »تر تبط بالمفهوم الديي والخلقي عن 
الملكية الخاصة » فإن حق الفرد ني التملاك ينظر اليه دين وخلقياً بوصفه 
نتيجة لعضوية الفر د في الحماعة الي أعد الله الطبيعة وثرواما ها وني خدمتهاء 
فلا جوز أن تنعقض الملكية الخاصة على أساسها » وتصبح عاملا من عوامل 
الاضرار بابحماعة وسوء حاها > لألها بذالك تخرج عن وصفها مظهراً من 
مظاهر انتفاع الحماعة »> وحقا الفرد بوصفه عضواً ني ابلحماعة الي أعدت 
ثروات الكون لانتفاعها » فمن الطبيعي على هذا الأساس أن حدد سيطرة 
امالك على التصرف ني ماله > بعدم استغلاها فيما يضر الآحرين ويسيء 
إلى الحماعة . 

وعلى المكس من ذلك حق الملكية على أساس رأسمالي » فإنه لا ينظر 
اله بوصفه مظهراً من مظاهر انتفاع ألحماعة > وإنما يعبر رأسمالاً عن حق 
الفرد ني أكبر نصيب ممكن من الحرية ني جميع المجالات » فمن الطبيعي أن 
لا محدد إلا عرية الآحرين » فللفر د أن يستخل أمواله كيف يشاء مام يسلب 
الآحرين حريتهم الشكلة "° . 

فإذا كنت تملك مثلا“ مشروعا ضخماً » فبإمكاناك على ساس المفهوم 


)١(‏ لتوضیح مى الحرية الشكلية والحرية الحقيقية راجع ص ۲٠۹‏ من اقتصادنا الكتاب 
الأول . 
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الرأسمالي عن الملكية الخاصة أن تتبع في مشروعاث محتلف الاساليب الي 
تتيح للك القضاء على المثاريع الصغيرة › والقذف بها حارج نطاق السوق › 
بشكل بودي إلى دمارها وضرر أصحابما > لأن ذلك لا يتعارض مم 
حريتهم الءكلية الي تحرص الرأسمالية على توفير ها للجميع ‏ . 

وقد جاء المبدأ التشريعي الذي مدد إسلاماً تصرفات الاك في ماله 
بعدم إضرار الأخحرين في مجموعة من الروايات والأحاديث نذكر منها مالي : 

۱ - جاء في عدة روايات أن سمرة بن جندب کان له عذق »وکان طربقه 
اليه ي جوف منزل رجل من الانصار» فكان جيىء ويدخل إلى عذقه بغير 


: تصرف المالك ني ماله بشكل يودي إلى الاضرار بالآخرين على نوعين‎ )١( 


أحدها : التصرف الذي يضر شخصا آخر ضر را مالا مباشر؟ » بانقاص شي ء من آمواله » 
کا إذا حفرٿث في أرض لك حفير ة تؤدي إلى انمدام دار مجاورة لفرد آلحر . 


والآخر : التصرف المضر بشكل غير مباشر الذي يؤدي إلى سوء حال الآخحرين » دون أن 
ينقص فلا شيعا من أموالهم > كالأساليب الي يتبعها اشر وع الرأسمالي الكبير ئي تدمير المشاريع 
الصغير ة »فان هذه الأساليب لا تفقد صاحب المشروع الصغير شيعا من بضاعته الي ملکها فعلا» 
وإنما قد تضطره إلى تصريفها بأرعص الأثمان والانسحاب من الميدان والمجز عن مواصلة 
العمل . 


أا النوع الأول فهو يندرج في القاعدة الاسلامية العامة ( لا ضرر ولا ضرار ) فيمنع المالك 
وفقاً هذه القاعدة من مارسة ذلك النوع من التصرف . 


وآما النوع الثاني فاندراجه في تلك القاعدة العامة يرتبط بتحديد مفهوم القاعدة عن الضرر . 
فإذا كان الضر ر يعني النقص المباشر ني المال أو النفس كا يرى كثير من الفقهاء - فلا يندرج 
هذا النوع ني القاعدة » لأنه ليس اضرارا بهذا المعى . وإذا كان الضرر عى سوء الحال كا جاء 
في كتب اللغة فهو مفهوم أوسع من النقص المالي المباشر » وممكن على هذا الأساس ادراج 
النوع الثاني في هذا المفهوم › والقول بتحديد سلطة المالك على ماله » ومنعه من نمارسة كلا النوعين 
المحقدمين من التصرفات المضرة › للها جميعاً تؤدي إلى سوء حال الآحرين ومرد سوء الحال 
إلى النقص أيضاً كا أو ضحناه في عونا الاصولية ودللنا عل مول القاعدة له . 
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إذن من الانصاري. فقال الانصاري :ياسمرة لاتزال تفجأنا على حال لاحب 
أن تفجانا عليه › فإذا دحلت فاستأذن . فقال : لا أستأذن ني طريق › وهو ˆ 
طريقي إلى عذتي . فشكاه الانصاري إلى رسول الله رص ) . فأرسل اليه 
رسول الله فأتاه فقال : إن فلاناً قد شكاك وزعم أناك تمر عليه. وعلى هله 
بغر إذن » فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل . فقال : يارسول الله استأذن 
ني طريقي إلى عذتي ؟! فقال له النبي (ص) : خل عنه ولاك مکانه عذق 
ني مکان کذا وکذا . فقال : لا... فقال له رسول الله ( ص ) اناك رجل 
مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ٠‏ م أمر بہا رسول الله فقاعت ورمی 
E‏ 


۲ - وعن الصادق ( ع) أن رسول الله قضى بين أهل المدينة في 
مشارب النخل : أنه لا بمنع نفع الشيء . وقضى بين أهل البادية : أنه 
لا نع فضل ماء ليمنع فضل كلاء » وقال لا ضرر ولا ضرار " . 


وروی الثءافعي بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله (رص) قال: من منع 
فضول الاء ليمنع به الكل منعه الله فضل رحمتهءيوم القيامة . وعلق على 
الحديث قائلا“ : ( ففي هذا الحديث مادل على أنه ليس لأحد أن يعنع فضل ٠‏ 
ماثه وإنما نع فضل رحمة الله بمعصية الله فلما كان منع فضل الماء معصية 
يكن لأحد منع فضل لاء  )‏ . ۰ 

۳ - وعن الصادة, (ع) أيضاً أنه سثل ءن جدار الرجل وهو ستره 
بینه وبين جاره سقط عنه فامتنع من بنائه . قال ليس حبر على ذلك › إلا 
أن بكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى حى » أو شرط ني أصل الملك. 


. ۲۹4 الكاي لثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليي + ۵ ص‎ )١( 


)۲( الكاي الكليي + ٩‏ ص ۲۹۳ . 
)۳( الام للامام محمد بن ادريس الشافع اء ۽ ص ٤۹‏ : 
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رلكن يقال لصاحب المترل : اشتر على نفساك ني حقاك إن شئت › قيل له : 
فان کان الحدار م سقط > ولکنه هدمه أو أراد هدمه اضراراً مجاره بخیر 
حاجة منه إلى هدمه ؟ قال لا يرك وذلاف أن رسول الله قال : لا ضرر ولا 
ضرار وإن هدمه کله أن ببنيه . 

: وني مسند الامام أحمد عن عبادة أنه قال : ان رسول الله قضى‎ - ٤ 
أن لاضرر ولا ضرار وقضیى : آنه ليس لعرق ظالم حق » وقضى بين اهل‎ 
لمدينة في انخل: لا بمنع نفع بثر . وقضى بين أهل البادية : أنه لا يمنع فضل‎ 
. ماء ليمنع فضل الكلاء‎ 
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ملا البحب لانتل 


عملية الإنتاج ها جانبان : 


أحدها : الحانب المىضوعي المامثل في الوسياة الي تستخدم »والطبيعة 
الي تمارس ٠‏ والعمل الذي ينفق خلال الانتاج . 

والاحر : الحانب الذاتي الذي يتمثل ني الدافع النفسي ٠‏ رالغاية الي 
تستهدف من تلك العملية » وتقيم العملية تبعاً للقصور ات المتبناة عن العدالة . 

والحانب الموضوعي من اأعملية هو الموضوع الذي يدرسه علم الإقتصاد 
عغرده » أو بالماهمة مع العلوم الطبيعية »> لاكتشاف القوانين المامة الي 
تسيطر على الوسيلة وةطبيعة لكي يتاح للانءان التحكم ي تلات القوانين بعد 
اكتشافها » وتنظيم الحانب الموضوعي لعملية الانتاج تنظيما أفضل وأكثر 
نجاحاً . 

فعلم الاقتصاد بكشف مثلا عن قانون الغلة المتناقضة في الزراعة القائل : 
ان زيادة وحدات إضافية من العمل ورأس الال بنسبة معينة › تقابلها زيادة 
في النتائج بنسبة أقل › ويستمر هذا التفاوت بين نسبة زيادة الوحدات ونسبة 
زيادة النتائج > وبالتالي تستمر زيادة الغلة في التناقض حى تتعادل زيادة 
الغلة مع نسبة زيادة وحدات العمل ورأس الال »> وحينذاك لاتكون ية 
مصلحة للزارع في أن يزيد في الانفاق على الأرض من جديد . وهذا الانون 
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يلقي ° على العملية وبا كتث.اف المنتج له يستطيع أن بتفادى التبذير 
بالعمل ورأس الال ودد عناصر الانتاج تحديداً 2 له أکبر قدر ممکن 
من الناتج . 
ونظير هذا القانون الحقيقة القائلة : أن تقسيم العمل يودي إلى تحسين 
الإنتاج ووفرته : فامما حقيقة موضوعية من حق العلم الكشف عنها › 
و في خحدمة المنتجين »> للاستنفمادة منها في حسين الانتاج وتلميته . 

فو ظيفة علم الاقتعساد الي و 8 الإنشاج > هي اکتڈ اف تلائ 
القوانين الي باخ لجح عن طريتق معرفتها › تنظ الحانب الموضوعي 
لعملية الانتاج بالشكل الذي يودي إلى نتيجة أضخم وإنتاج أوفر وأجود . 

وني هذا المجال ليس للمذهب الاقتصادي مهما کان نوعه › أي دور 
إجابي . لأن الكشف عن القوانين العامة والعلائق الموضوعية بين الظواهر 
الكو نية أو الاجتماعية من وظيفة العلم > ولا يدخل ني صلاحيات المذهب 
إطلاقا . ولمذا كان لمجتمعات مختلفة ني مذاهبها الاقتصادية › أن تلتقي 
على الصعيد العلمي وتنفق على استخدام معطيات علم الإقتصاد وساثر 
الءلوم والاسترشاد بها في مجالات الانتاج . 

وإنما يظهر الدور الا حابي للمذهب في احانب الذاتي من عملية الانتاج 
ففي هذا الحانب ينعكس التناقض المذهبي ين المجتمعات الى تلف ي 
مذاهبها الاقتصادية . مجتمع وجهة نظره الخاص إلى ا و 
وتقييمه لتلا العملية على اا تصوراته العامة »> وطريقته المذهبية » في 
تحديد الدوافع وإعطاء المثل العليا للحياة . 

فلماذا ننتج ؛ وإلى أي مدى ؟ وها هي الغايات الي جب أن تستهدف 
من وراء الانتاح ؟ وما هو نوع ااسلعة المنتجة ؟ وهل هناك قوة مر كزية 
تشرف على الانتاج وتخطيطه ؟. هذه هي الأسئلة الي جيب عليها المذهب 
الاقتصادي . 


4۸ 


مي الانتلن 


قد تكون النقطة الوحيدة الى تتفت عليها المذاهب الاسلامية والرأسمالية 
والار كسية جميعاً على الصعيد المذهبى › هي تنمية الانتاج »› والاستفادة 
من الطبيعة إلى قى حد ضمن الإطار العام للمذهب . 


فكل هذه المذاهب تجمع على أهمية هذا المدف وضرورة تحقيقه بجميع 
الأساليب والطرق الي تنسجم مع الإطار العام للمذهب »› كا ألا ترفض 
٠ا‏ لا فق مع إطارها المذهبي » نتيجة لل ابط العضوي ي اذهب الواحد. 
REN‏ بالطبيعة إلى أقى حد » هو جزء من کل 
فيتفاعل ني كل مذهب مع بقية الاجزاء . ويتكيف وفقاً موقعه من المر كب 
وعلاقاته مع الاجزاء . فال ر أسمالية ترفض مثلا من الاساليب ني تنمية 
الانتاج وزيادة الروة ما يتعارض مع مبداً الحرية الاقتصادية › والاسلام 
يرفض من تلاك الأساليب مالايتفق مع نظرياته ثي التوزيع ومثله ي العدالة » 
وأما امار كسية فهي تومن بأن المذهب لايتعارض مع تنمية الانتاج » بل 
يسير معها في حط واحد تبعاً أنظرما عن الرابط الحتمي بين علاقات 
الانتاج وشكل التوزيع كا سيأتي . 

وعلى أي حال » فسوف ننطلق تي دراسة اانظرية الاسلامية للانتاج › 
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من مبداً تنمية الانتاج الذي آمن به الاسلام » وفرض على المجتبع الإسلامي 
السبر وفتاً له »> وجعل تنمية الروة والاستمتاع بالطبيعة إلى أقصى حد 
مكن مذديراً هدفاً للمجتمعم › يضع ني ضوئه سياسته الاقتصادية › الى 
بحددها الاطار المذهبي العام من ناحية › والظروف والشروط الموضوعية 

ومبدأً تنمية الانتاج هذا يمكننا أن نلمحه بوضوح من خلال التطبيق في 
التاريخ محتفظ بشيء منها حى الآن » فمن تلاك التعليمات البر نامج الذي 
وغه ام المومنين علي (ع) لواليه على مصر محمد بن أبي بكر » وأمره 
بالسير عليه وتطبيقه . ففي أمالي الشيخ الطوسي أن أمير المومنين لما وى محمد 
يعمل با احتواه وقد كتب الامام في هذا الكتاب يقول : 

( ياعباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله » شار كوا أهل الدنيا 
2 یشار کهم آهل الدنيا ني آحرنهم أباح لمم الله الدنيا ماكفاهم 
به واغناهم › قال الله عز' وجل : ١‏ من حرم زينة الله الى أخرج لعباده 
كذللث نفصل الآيات لقوم يعلمون» سكنوا الدنيا بأفضل ماسكنت »وأ كاوها 
بأفضل ما أكلت » وشار كوا أهل الدنيا ني دنياهم فأكلوا معهم من طيبات 
ما یا کلون » وشربوا من طیبات ما یشربون › ولبسوا من أفضل مایلہسون» 
وسکنوا من أفضل ما يسکنون › ور كبوا من أفضل ما ير كبون » أصابوا 
لذة الدنيا مع أهل الدنياء وهم غداً جير ان الله يتمنون عليه فيعطيهم مايتمنون» 
لا ترد هم دعوة » ولا ينقص مم نصيب من الاذة › فإلى هذا ياعباد الله 
یشتاق من کان له عقل »› ویعمل له بتقوی الله » ولاحول ولاقوة إلا بالله). 

وهذا الكتاب التار يخي الرائم › لم يكن قصة يتجدث فيها الامام عن 
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واقع المقين على وجه الأرض ٠‏ أو واقعهم في التاريخ › وإنما كان يستهدف 
التعبير عن نظرية التقين في الحياة » والمال الذي بجحب أن حققه مجتمع المحقين 
على هذه الأرض » ولذا أمر بتطبيق ما ني الكتاب » ورسم سياسته في ضوء . 
ما جاء فيه من وصايا وتعليمات » فالكتاب إذن واضح كل الوضوح > ٠‏ 
ني أن اليسر المادي الذي محققه نمو الانتاج واستثمار الطبيعة إلى أقصى حد › 
هدف يسعى اليه مجتمع المتقين » وتفرضه النظرية الي يتبناها هذا المجتمع 
ويسير على ضوئها ي الحياة . 

والهدف ي نفس الوقت مغاف بالاطار المذهبي »› وحدد حدود المذهب. 
کا یقررہ القرآن الکرم : « یاأہا الذین آمنوا لاتحرموا طيبات ا 
اکم ولا تسوا إ۵ ال لعب الین 


القر نية عن ذلك الإطار المذهبي العام . 
وسائل الاسلام في تنمية الانتاج : 

والاسلام حین تبی هذا البدأً ووضع تامية الروة والاستمتاع بالطبيعة 
هدفاً س الإسلامي » جند کل إمكاناته المذهبية › نحقيق هذا المدف 
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فهناك وسائل مذهبية » من وظيفة المذهب الاجتماعى إبجادها وضماما› 
وهناك وسائل تطبيقية بحتة » تمارسها الدولة الى تتبنى ذلك المذهب الاجتماعى »› 
برسم سياسة عملية توا كب الاجاه المذهبي العام , 

وقد وفر الاسلام الوسانل الي تدخحل في نطاقه بوصفه مذهباً اجتماعا 
ومر کباً حضاریاً شاملا . 


= وسائل الاسلام من الناحية الفكرية : 


فمن الناحية الفكرية حث الاسلام على العمل والانتاج › وقيّمه بقيمة 
كبيرة » وربط به كرامة الانسان وشأنه عندالله وحى عقله . وبذللك خلق 
الأرضية البشرية الصالحة لدفع الانتاج وتنمية الأروة »> وأعطلى مقاييس 
خلقية وتقديرات معينة عن العمل والبطالة م تكن معروفة من قبله وأصبح 
العمل في ضوء تلك المقاييس والتقديرات عبادة يثاب عايها المرء ... وأصبح 
العامل ي سبيل قوته أفضل عندالله من المتعيد الذي لا يعمل وصار الخمول 
أو الترفع عن العمل نقصا ني إنسانية الإنسان وسبباً ني تفاهته ٠.‏ 

ففي الحديث أن الامام جعفر سأل عن رجل فقيل :أصابته الحاجة › 
وهو ي البیت يعبد ربه › واخوانه بقومون بعيشته » فقال عليه السلام : 
الذي يقوته أشد عبادة منه . 


وعن الرسول الأعظم (رص) أنه رفع يوماً يد عامل مكدود فقبلها › 
وقال : طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة . ومن أكل من كد 
يده مر على الصراط كالبرق الخاطف . ومن أكل من كد يده نظر الله ' 
ليه بالرحمة ثم لایعذبه آبداً . ومن کل من کد يده حلالا فتح له آبواب 
ابمحنة يدحل من آبها شاء . 

وني رواية أخرى أن شخصا مر بالامام محمد بن علي الباقر » وهو 
عارس العمل ني أرض له » ويجهد ني ذلك حى يتصاب عرق : فقال له : 
أصلحاث اله أرأيت لو جاء أجللك وأنت على هذه الحالة › فأجابه الامام › 
وهو يعبر عن مفهوم العمل في الاسلام : لوجاءني الموت وأنا على هذه الحال 
جاءني وأنا ني طاعة من طاعة الله عز وجل ... 
إذا أعجبه مظهره » فإن قيل له ليست له حرفة ولا عمل بمارسه » سقط 


1o۲ 


من عينه › ویقول : إن المومن إذا لم تكن له حرفة يعيش بدينه . 
وني عدة أحاديث جعل جعل العمل جزءاً من الابمان وقيل « إن اصلاح 


امال من الاعان » وقيل في حديث نبوي آخر: ١‏ ما من مسلم يزرع زرعاً 
ا غرسا فبا کل منه الانسان أو دابته لا و کتب له به صدقة ». 


وي حبر عن الإمام جعفر أنه قال لمعاذ ‏ وهو أحد أصحابه تمن كان 
قد اعتزل العمل - يامعاذ أضعفت عن التجارة أو زهدت فيها ؟ فقال معاذ: 
ما ضعفت عنها ولا زهدت فيها » عندي مال کثير » وهو ني يدي ولیس 
لأحد علي شيء » ولا أراني آكله حى أموت . فقال له الامام : لاتثر كها 
فان تر كها مذهبة للعقل . 

وني محاورة أحرى رد الامام على من طلب منه الدعاء له بالرزق ني 
دعة » فقال له : لا أدعو لك أطلب كا أمرك الله عز وجل . 

ويروى عن جماعة من الصحابة آم اعتکفوا في بوم وانصرفوا 
إلى العبادة . عند نزول قوله تعالى « ومن يتق الله مجعل له رجا ويرزقه 
من حيث لا بحتسب » وقالوا قد كفانا . قأرسل اليهم النبي قائلا : إن من 
فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب . 


وکا قاوم الاسلام فكرة البطالة وحث على العمل » كذلاك قاوم فكرة 
تعطيل بعض ثروات الطبيعة » وميد بعض الأموال » وسحبها عن جال 
الانتفاع والاستشمار › ودفع إلى توظيف کر قدر ممكن من قوى الطبيعة 
وثرواما للانتاج وخحدمة الانسان و ي الات الانتفاع والاستثمار › 2 
الاسلام فكرة التعطيل أو اهمال بعض مصادر الطبيعة أو ثروانها » لوناً من 
اللححود وكفرانا بالنعمة › الي أنعم الله تعالی بها على عباده . 

قال الله تعالى : « قل من حرم زرنة الله الي حرج لعباده» والطيبات 
من الرزق ٠‏ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » خالصة يوم 
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القيامة » كذللك نفصل الاآيات لقوم يعلمون .٠...‏ 

وقال يشجب أسطورة تحريم بعض الر وات الحيوانية : ١‏ ما جعل الله 
من بحيرة ولا سائبة ولا وصيله ولا حام » ولكن الذين كفروا يرون على 
الله الكذب > وأكترهم لا يعقلون». 

وال وه خب انان إل امتشار تاف االات + وهو التي جل 
لکم الأرض ذلولا › فامشوا ني مناکبها » و کلوا من رزقه والیه النشور». 

وفضل الاسلام الانفاق الانتاجي > على الانفاق الاستهلاكي » حرصاً 
منه على تنمية الانتاج › وزيادة الأروة كا جاء في النصوص المنقولة عن النبي 
( ص ) والأئمة › الي تنهى عن بيع العقار والدار » وتبديد تمن ذلك في 
الاستهلاك ٠.‏ 

ب - وسائل الاسلام من الناحية التشربعية : 

وأما من الناحية التشريعية » فقد جاءت تشريعات الاسلام في كثير من 
الحقول » تتفق مع ميدأ تنمية الانتاج الذي يومن به الاقتصاد الاسلامي › 
وتساعد على تطبيقه . 

وفيما يلي نستعرض شيئا من تلاث التشريعات والاحكام : 

١‏ - حكم الاسلام بانتراع الأرض من صاحبها › إذا عطلها وأهملها 
حى خربت » وامتنع عن اعمارها » وعلى هذا الأساس يستولي ولي الأمر . 
ني هذه الحالة على الأرض » ويستشمرها بالأسلوب الذي تاره > لأن 
الأرض للا جوز أن يعطل دورها الاجابي ني الانتاج › بل بحب أن تظل 
دائما عامل قوباً يساهم ي رخاء الانان » ويسر الحاة » فاذا حال الحق 
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الخاص دون قيامها بهذا الدور » الغي هذا الحتق وكيفت بالشكل الذي 


يتيح ها الانتاج ° . 


الان عن ا ري ا و ا ا ف 
الغامرة وحمايتها بالقوة دون ممارسة عمل ثي احيائها واستثمارها › وررط 
الحق في الأرض بعملية الاحياء وها اليها دون أعمال القوة الي لاشأن ها ني 
الانتاج وني استلمار الأرض لصالح الانسان " . 

۳ لم يعط الاسلام للافراد الذين يبدأون عملية احياء المصادر الطبيعية 
احق ي نجميد تلك المصادر وتعطيل العمل لاحياثها » ولم يسمح هم 
بالاحتفاظ با في حالة توقفهم عن مواصلة العمل في هذا السبيل . لأن 
استمرار سيطر مم عليها في هذه الحالة يودي إلى حرمان الانتاج من طاقات 
تلك المصادر وامكانامما . 

وهذا كلف ولي الأمر في الاسلام بانتزاع المصادر من أصحابما » إذا 
أوقغوا أعماهم ي احیائها » ولم بمکن اغر اوهم بمواصلة العمل فيها . 

٤‏ لم يسمح الإسلام لوي الأمر باقطاع الفرد شيا من مصادر الطبيعة 
إلا بالقدر الذي يتمكن الفرد من استشماره والعمل فيه ” » لأن اقطاع 
ما يزيد على قدرته يبدد ثروات الطبيعة وإمكانانما الإنتاجية . 

ه - حرم الإسلام الكسب بدون عمل » عن طريق استئجار الفرد 
أرضا بأجرة وإيجارها بأجرة أكبر للحصول على التفاوت بين الأجرتين وما 
يشابه ذلك من الفروض الي تحدثنا عنها سابقاً . 

ومن الواضح أن إلغاء دور هذا الوسيط بين مالك الأرض٠‏ و الفلاح 


(۱) و (۲) لاحظ البناء الملوي لنظرية توزيع ما قبل الانتاج . 
(۴) لاحظ في ذلك نفس البناء المتقدم . ۰ 


المباشر لزراعتها › يوفر على الإنتاج > لأن هذا الوسيط لايقوم بأي دور 
إمجابي للانتاج > وإعا يعيش على حساب الإنتاج بدون خدمة يقدمها اليه . 


٦‏ - حرم الاسلام الفائدة » وألغى رأس الال الربوي »› وبذلك ضمن 
تحول رأس الال هذا ني المجتمع الاسلامي إلى رأس مال منتج يساهم ي 
الم#اريع الصناعية والتجارية . 

وهذا التحول محقق مكسبين للانتاج : 

أحدها القضاء على التناقض المرير بين مصالح التجارة › والصناعة › 
ومصالح رأس الال الربوي ٠‏ فإن الرأسماليين في المجتمعات الي تومن 
بالفائدة » ينتظرون دائماً فر صتهم الذهبية حين تشتد حاجة رجال الأعمال 
ني القجارة والصناعة إلى المال » ويزيد طلبهم عليه لكي يرفعوا سعر الفائدة 
ويمسکوا بأمواهم طلا لأعلى سعر ممكن ها . 


وأما حين ينخفضر الطلب على المال من رجال الاعمال وتقل حاجتهم 
اليه » وبمبط تبعاً لذاك سعر الفائدة » فسوف نجد الرأسماليين وهم يعرضون 
أمواهم بکل سخاء ودأزهد الأجور > وهن الواضح أن لاء الداثدة ضع 
حدا هذا التناقض » ااذي تعيشه طبقة المرابين » وطبقة التجار في المجتمع 
الرأسمالي » لأن إلغاء الفائدة سوف يودي بطبيعة الحال إلى تحويل الرأساليين 
الذين كانوا يقرضون أمواهم بفائدة › إلى مضاربين يساهمون في مشاريع 
صناعية » و تجارية > على أساس الاشتراك ني الأرباح › وبذللك بتحدد 
الموقف ويصبح رأس الال ي خدمة التجارة والصناعة يلبي حاجاما 
ویواکب نشاطها . ۰ ۰ 


والمكسب الآلحر للانتاج » هو أن تلك الأموال الي حولت إلى ميادين 
الصناعة والتجارة »> سوف تستخدم بعزم وطمأنينة ني مشاريع ضخمة 
وأعمال طويلة الأمد » لأن صاحب الال سوف لن يبقى أمامه بعد إلغاء 
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الفائدة إلا أمل الربح » وهو بحر كه نحو اقتحام نلاك المثاريع الضخمة المغرية 
بأرباحها ونتائجها حلاف لاله ني مجتمع بسيطر عليه نظام الفائدة › فانه 
يفضل أقراض الال بفائدة على توظيغه ني تلك المثاريع » لأن الفائدة 
مضمونة على أي حال وسوف يفضل أيضاً أن يقرض الال لأجل قصير » ' 
ويتحاشى , الاقراض لدة طويلة لئلا يفوته شىء من سعر الفائدة » إذا 
ارتفع في المستقبل البعيد سعرها وبذلاك سرف يضطر المقترضون مادام أجل 
الوفاء قرياً إلى استخدام أموالهم في مشاريع قصيرة الأمد » ليكون في 
إمکانہم إعادة المبلغ ني الوقت المحدد مم الفائدة المنفى عليها إلى الرأسمالي 
الدائن وعلاوة على هذا فان رجال الأعمال ني ظل نظام الهائدة » سوف 
لن يقدموا على اقتراض الال من الرأسماليبن وتوظيفه في مشروع تجاري 
أو صناعي » ما لم تبرهن الظروف على أن بإمكانيم الحصول على ربح يزيد 
عن الفائدة الي بتقاضاها الرأسمالي > وهذا بعيقهم عن مارسة كثير من 
ألوان النشاط ني كثير من الظروف » كا محمد المال في جيوب الرأسماليين 
وحرمه من المساهمة ني الحقل الإقتصادي › ولا سمح له بأي لون من ألوان 
الإنفاق الانتاجي أو الاستهلا كي الأمر الذي يودي إلى عدم إمكان تصريف 
كل المنتجات» و كاد السوق» وظهور الأزمات وتزلزل المحياة الإقتصادية» 
وأما عند إلغاء الفائدة » وتحول الرأسماليين المرايين إلى تجار 
مساهمين مباشرة في عتلف الم#اريع التجارية والصناعية › فاہم سوف 
بجدون من مصلحتهم الاكتفاء بقدر أقل من الربح لام لن يضطروا إلى 
تسليم جزء منه باسم فوائد › وسوف بجدون من مصلحتهم أيضاً توظيف 
الفائض عن حاجتهم من الأرباح في مشاريع الإنتاج والتجارة › وبذلك م 
انفاق الناتج كله انفاقاً استهلا كيا وإنتاجياً » بدلا من جمد جزء منه ي 
جيوب المرابين بالرغم من حاجة القجارة والصناعة اليه » وتوقف تصريف 
جزء من المنتجات على انفاقه . 
۷ حرم الإسلام بعض الأعمال العقيمة من الناحية الإنتاجية > 


٤۲ اقتصادنا س‎ 1o۷ 


كالمقامرة والسحر والشعوذة » ولم يسم بالاكتساب عن طريتى أعمال من 
هذا القبيل » بأجذ أجرة على القيام بها ( لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ). 
فان هذه الأعمال تبديد للطاقات الصالة المنتجة في الانسان »> والأجور 
الباطلة الي تدفع لأصحابما هدر لتلات الأموال الي كان بالامكان تحويلها 
إلى عامل تنمية وإنتاج . ونظرة شاملة في التاريخ والواقع المعاش »يكف لا 
عن مدى التبذير الذي ينتج عن هذا انوع من الاعمال والا کتساب ہا . 
وفداحة الخسارة اللي يى با الانتاج » و كل الأهداف الصالحة » ببب 
تبديد تلاك الطاقات والحهود والاموال . 


۸- ملع الاسلام من اكتناز النقود »> وسجبها عن مال التداول 
وتجميدها » وذلك عن طريتق فرض ضريبة على ما يكنز من النقود الذهبية 
والفضية » الى كانت الدواة الاسلامية تجري على أساسها » وهي : ضريبة 
الز كاة الي تستنفد لمال المدخر على مر الزمن لأنما تتكرر في کل عام » 
وتقطع كل مرة ربع العشر من الال المدحر › ولا تثر كه الضريبة حى 
تنخفض به إلى عشرين ديار . ولأجل هذا تعتبر الز كاة مصادرة تدريية 
للمال الذي يكنز وبمجمد عن العمل » وبالقضاء على الاكتناز هذا › تندفع 
جەیع الأموال إلى حقول النشاط الاقتصادي وتارس دوراً إمجاباً في الحياة 
الاقتصادية » وبذلاك يكسب الانتاج كثيراً من تللك الأموال الي كانت 
توثر بطبيعتها » لولا ضريبة الال المكتنر » أن تحتفي ني جيوب أصحابما 
بدلا عن المساهمة ني المشاريع الضاغة والرراعة وما اليا . 


رالواقع أن منع الإسلام من اكتناز النقود ليس جرد ظاهرة عرضية 
ي التشريع الإسلامي » بل إنه يعبر عن أحد أوجه الخلاف الخطير بين 
المذهب الاسلامى والمذهب الرأسمالي » ويعك الطريقة الي استطاع 
الاسلام ما أن يتخلص من مثا كل الرأسمالية الناجمة عن شذوذ الدور 
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الرأسمالي للنقد الذي يودي إلى أخحطر المضاعفات ٠‏ ويمدد حر كة الانتاج 
ربعصف بالمجتمع الراسمالي باستدر ار 3 


ولکي يتضح الخلاف الخطير بين المذهبين › في هذه النقطة » مجحب 
أن نيز بين الدور الأصيل للنقد والدور الطارىء الذي بمارسه ني ظل 
الر أسمالية »> وندرك اختلاف هذين الدورين ني نتائجهما وآثارها على 
حر كة الانتاج وغيرها . 


فالنقد بطبيعته أداة لتبادل » وقد استخدمه الإنسان في المبادلة تفاداً 
من مشا كل المقايضة › الي كانت تنولد عن مبادلة المنتجات بشكل مباشر. 
فقد وجد المنتجون الأرائل بعد تقسيم العمل » وإقامة حيانمم على أساس 
المادلة > ان من الصعب عليهم تبادل منتوجانهم مباشرة » لأن منت الحنطة 
إذا احتاج بي حیاته لى صوف › فلا يستطیع الحصول عليه من منتج الصوف 
ي مقابل الحنطة › إلا إذا كان صاحب الصوف بدوره محتاجا إلى حنطة . 
والراعي إذا أر اد ا لحصول على حاجته اليومية من الحنطة › فسوف أن يقدر 
على ذلك عن طريق المقايضة › لأن العم الذي برعاه تزيد قيمته على قيمة 
الحنطة الي يود الحصول عليها لحاجته البومية > ولا بمكنه تجزئة الم لأجل 
ذللكث . وإضافة إلى هذا فان الميادلة المباشرة للمنتجات » كانت تواجه 
صعوبة تقدير قم الأشياء المعدة للمبادلة . إذ كان لا بد لمعرفة قية السلعة 
من مقار نتها بجميع السلع الأخرى » حى تعرف قيمتها بالنسبة اليها جميعاً 
( راجع الكتاب الأول من اقتصادنا ص )۳٤۸‏ فكان اختراع النقد علاجاً 
هذه المشاكل كلها . إذ قام بدور المقياس العام للقيمة من ناحية › وأصبح 
داه للمبادلة من ناحية أخرى > فهو من الناحية الأولى یستخدم کمحدد لقيم 
الأشياء > فبمقارنة سائر السلع بالسلعة الي أنتجت لتكون نقداً تحدد قيمتها. 
ومن الناحية الثانية يستعمل النقد وسياة للتداول » فبعد أن کان ااتداول بقوم 
على ساس لمقايضة › وبيع حنطة بصوف » جاءت النقود فحرّلت عملية 
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ابيع هذه إلى عمليتين وها البيع والشراء » فصاحب الحنطة يبيع الحنطة بعثة 
درهم » ثم جارس عملية أخرى » فيشتري بهذا النقد حاجته من الصوف . 
ومہذا قامت مبادلتان مقام الميادلة المباشرة بين المنتجات › وزالت بسبب 
ذلك كل الصعوبات الي كانت تنجم عن نظام المقايضة . 

وهكذا نعرف أن الدور الأصيل الذي وجد النقد ليمارسه › هو دور 
المقياس العام للقيمة > رالأداة العامة في التداول . 


واكن النقد بعد ذلك م يقتصر على أداء دوره » ومارسة وظيفته ي٠‏ 
التغلب على صعوبات المقايضة ومثءاكلها » بل استخدم للقيام بدور خر 
طارىء لا بمت إلى التغلب على تلاك الصعاب والماءا كلل بصاة »> وهو دور 
الاكتناز والادخار . وذلك أن دخول النقد ني جال التداول »> حول العملية 
الواحدة - بيع الحنطة بصوف - إلى عمليتين » وأصبح منتج الحنطة بيع 
منتوچه م يشتري الصوف » بعد أن كان يبيع الحنطة ويشبري الصوف ي 
مبادلة واحدة وهذا الفصل بين عمليي بيع الحنطة وشراء الصوف » أتاح 
لبائع الحنطة أن يوجل شراء الصوف » بل جعل ني ميسوره أن يبيع الحنطة 
لا لشيء إلا لرغبته ني تحويل الحنطة إلى نقد › رالاحتفاظ بالنقد إلى وقت 
الحاجة . فنشاً عن ذلك دور النقد بو صفه أداة لا كتناز امال وادخاره . 

وقد لعب هذا الدور الطارىء لانقاد كأداة للاكتناز > أخطر لعبة في 
ظل الر أسمالية الي شجعت الادخحار »> وجعلت من الفائدة أكبر قوة للاغراء 
بذلا »> فأدى هذا إلى اختلال التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي 
لمجوع السلع الإنتاجية والاستهلاكية › بينما كان هذا التوازن مضموناً 
في عهد المقايضة الي تقوم على أساس المادلة الماشرة بين المنتجات » لأن 
المنتج ي تلاك العهود لم يكن ينتج إلا ليستهلاف ما بنتجه › أو يستبدله 
بسلعة أخحرى يستهلكها » فالساعة الي تنتج تضمن دائماً طلباً بقدر ها فيتساوى 
الإنتاج والاستهلاك » أو العرض الكلي مع مجموع الطلب . وأما في عصر 
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النقد » بعد انفصال عماية الشراء عن البيع › فليس من الضروري للمنتج أن 
يكون لديه طلب يساوي السلعة الي ينتجهاً » إذ قد ينتج بقصد أن يبيع 
ويحصل على نقد ليضيفه إلى ماادخره من نقود» لاليش.ري به سلعة من منتج 
آخر فيوجد في هذه الحال عرض لايقابله طلب » وجخنتل لأجل ذلك التوازن 
بين العرض العام والطلب العام » ويتعمتق هذا الاختلال بقدر ما تبرز إرادة 
الاکتناز وتتسع ظاهر ة اللادخار لدى المنتجين والبائعين +ونتيجة لذلاف يظل 
جزء كبير من الثر وة المنتجة دون تصريف » وتعانى السوق الرأسمالية مبكلة 
تصريفها وأزمة تكدسها » وتتعرض حر كة الإنتاج وبالتالي الحياة الاقتصادية 
وا اشا الأنحطار 

وقد ظلت الرأسمالية ردحاً من الزمن لاتدرك حقبقة هذه المشاكل الي 
تنجم عن دور الا كتناز الذي عارسه النقد انسیا منها م نظر ية ااتصر يف › 
الي تقول :إن الشخص عندما يريد بيع سلعة معينة لاير غب ني النقو د لذامما بل 
للحصول على سلعة أخرى تشبع حاجاته » وهذا يعي أن إنتاج أية سلعة 
خلق طلباً نماثلا على سلعة أخرى › فيتساوى العرض والطلب دائماً . 


فالنظرية تفترض أن بائع السلعة يستهدف دائماً من ذلاف الحصول على 
سلعة أخرى » مع أن هذا الافراض إنما يصح في عصر القايضة الذي 
تز دوج فيه عملية الشراء وعملية البيع > ولا يصدق على عصر النقد الذي 
بتیح للتاجر أن يبيع السلعة بقصد الحصول على المزيد من النقد وادخاره 
واكتنازه » لأجل توظيفه بعد ذلك ي عمليات القرض بفائدة . 

وي ضوء هذه المعلومات عن النقود ودورها الأصيل ودورها الطارىء 
ونتائجهماء نستطيع أن ندرك الاختلاف الوهري بين الإسلام والرأسمالية . 
فبينما تقر الرأسمالية استعمال النقد أداة للاکتناز » وتشجع عایه بتشریع 
نظام الفائدة › بحاربه الإسلام بفرض ضريبة على النقد المكتتز » ومحث على 
إنفاق المال في المجالات الاستهلاكية والانتاجية > حى جاء ني الحديث عن . 
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الإمام جعفر بن محمد الصادق : ر إن الله إنما أعطاكم هذه الفضول من 
الأموال » لتوجهوها حيث وجهها الله : ولم بعطكموها لتكنزوها ). 

والإسلام بمحاربته للا كتناز بقضي على مشكلة من أهم مثا كل الانتاج 
الي مى با الرأسمالية وهو على علم بأن المجتمع الإسلامي الذي ينظمه 
ليس مضطراً إلى الاكتناز والادخار ني سبيل تنمية الانتاج فيه › و(قاءة 
المشاريع الكبيرة »> كا هي الحال باأنسببة إلى فى المجتحع الرأسمالي » الذي عكن 
عن طريتق الاكتنار والادخار من تکوین رووس اال ضخمة » تيجة 
لتجميع المدحرات عن طربق المصارف وغبر ها ٠‏ واستطاع أن يستخد م 
تلا الكميات اهائلة المتجمعة من النقد و ي أضخم مشاريع الإنتاج . فان 
المجتمع الرأضمالي لما كانت ا الخاصة هي الي تسيطر عليه › فكان 
لابد له من ملكيات خاصة ضخمة للاستعانة بها في مثءاريع الإنتاج الكبرى»› 
وحيث لم يكن من الميسور تكوين تلاف الاكيات إلا بالتشجيع على الادخار 
وتجميع المدخحرات بعد ذلك عن طربق المصارف الرأسمالية > فكان المجتمع 
الرأسمالي مضطرا إلى انخاذ هذه الخطوات لأجل تنمية الإنتاج وتضخيمه . 
liy.‏ المجتمع الإسلامي فيمكنه الاعتماد على حقول الملكية العامة وملكية 
الدولة في مشاريع الانتاج الكبرى » ويبقى لاماكيات الخاصة المجالات الي 
تتسع 4ا امكاناما . 

٩‏ - حرم اللهو والمجون » فقد جاء في الأحاديث النهي عا ياهو عن 
ذكر الله » والمنع عن عدة ألوان من اللهو الي تودي إلى تذويب ااشخصية 
الحدية للاند.ان وميوعته » وبالتالي إلى عزله عن جال الانتاج والعمل الحقيقي 
المغمر » وإيثاره حياة اللعب والليو بقدر ماتواتيه الظروف على حياة الح 
والعمل » وألوان الانتاج المادي والمعنوي . ٠ ٠.‏ 


٠١‏ - محاولة المنع من تر كز الروة وفقاً لانص القرآني الكربم ( ثلا 
بكون دولة بين الأغنياء منكم ) كا سنشرح ذلك ي دراستنا لنظرية التوازن 
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الاجتماعي ي الاقتصاد الإسلامي . وهذا المنع عن الثر كز وإن كان يرتبط 
بصورة مباشرة بالتوزيع › ولكنه يرتبط أيضاً بشكل غير مباشر بالانتاج» . 
ويودي إلى الاضرار به . لأن اللروة حين تنر كز في أيد قليلة » يعم ابوس 
وتشتد الحاجة لدى الكيرة الكاثرة . ونترجة لذلاث سوف يعجز الحمهور 
عن استهلاك ما يشيع حاجانهم من اللع لإنخفاض قونمم الشرائية . فتتكدس 
المنتجات دون تصريف ويسيطر الكساد على الصناعة والتجارة ريتوقف . 
الإنتاج . 

١‏ التقلي من مناورات التجارة »› واعتبارها من حيث المبدأ شعبة 
من الإنتاج » كا سبأتي ي مرحلة أخحرى من مراحل الكشف عن نظرية 
الانتاج وسوف نرى عندئذ مدى تأثير ذلك على الانتاج وتنميته . 

۲ - منح الإسلام ملكية المال بعد موت الالاف إلى أثربائه . وهذا هو 
الحانب الإمجابي من أحكام الإرث » الذي بمكن اعتباره في القطاع الخاص 
عامل دافعاً للانان حو العمل وممارسته ألوان النشاط الاقتصادي »› 
بل عاملا“ أساسياً ني الأشواط الأخيرة من حياة الانسان الي تتضاءل فيها 
فكرة المستقبل عنده ونحتل موضعها فكرة الابناء والقربى › فيجد ي 
أحكام الإرث الي توزع أمواله بعده بين أقربائه الادنين ما يغريه بالعمل 
ویدفعه إلى تنمية المروة حرص على مصالح هليه بوصفهم امتداداً لوجوده. 

وأما الحانب ااسلبي من أحكام الإرث » الذي يقطع صاة الماللف بماله 
بعد موته » ولا يسمح له أن يقرر مصير ثروته بنفسه فهو نتيجة لنظرية 
توزیع ماقبل الإنتاج ومرتبط با كا عرفنا سابقاً . 

۳ - وضع الإسلام المبادىء التشريعية للضمان الاجتماعي > کا 
سنشرحه في بحت مقبل . والضمان الاجتماعي يقوم بدور كبير في القطاع 
الخاص : لأن إحساس الفرد بأنه مضمون من قبل الدولة وان مستوى كربا 
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من الحياة مکفول له ولو خسري مشروعه » رصید نفسي کبیر »› يزيد 
من شجاعته 1 ویدفع به الى عتلف ميادين الإنتاج ن وائمی فيه عنصر 
الابداع والابتكار خلافاً لمن يفقد ذلك الضمان » ولا بحس بتلا الكفالةء 
فانه في كثير من الأحايين بمحجم عن ألوان من اانثاط والتجديد » خوفاً من 
الخسارة المحتملة الي لالمدد ماله فحسب » بل هدد حياته و كرامته مادام 
لن جد من يكفله ويوفر له أسباب الحياة الكرية » إذا خسر ماله وضاع 
في خحضم التيار . ولأجل ذلك لن تواتيه تلاث الأ.جاعة وذلك العزم الذي 
ربعثه الضمان الاجتماعى في نفوس الأفراد الذين يعيشون ني كنفه . 

٤‏ حرم الإسلام القادرين على العمل والنثاط الاقتصادي من 
الضمان الاجتماعي ۰ ومنعهم من الاستجداء ٥‏ ورذلات سد عليهم منافد 
التهرب من العمل الملمر . وهذا يودي بطبيعته إلى تجنيد طاقامهم للانتاج 
والاستنمار 

٠ حرم الاسلام الاسراف والتبذير وهذا التحرح محد من الحاجات‎ - ٠ 
الاستهلاكية » وببيء كثيراً من الاموال للانفاق الانتاجي » بدلا عن‎ 
. الى تنتظم بما الحياة‎ 

N‏ ا يكتف بذللث» بل أوجب على المسلمين الحصول 
على أكبر قدر ممكن وآعلى متوى من الخبر ة الحياتية العامة في كل الميادين » 
ليتاح المجتمع الاسلامي امتلاك جميع الوسائل المعنويةوالعامية والمادية الي 
تساعده على دوره القيادي للعام » با فيها وسائل الإنثاج وإمكاناته المتنوعة. 

قال الله تعالى : ( وأعدوا هم ما استطعع من قوة) . 

والقوة هنا جاءت ي اانصس مطلقة دون تحديد » فهي تشمل كل ألوان 
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القوة الي تزيد من قدرة الأمة القائدة على حمل رسالتها إلى كل شعوب 
لمال . وني طليعة تلاث القوى الوسائل المعنوية والادية لتنمية الأروة » ووضع 
الطبيعة في نحدمة الانان . 

۸ -مکن الاسلام الدولة من قيادة جميع قطاعات الانتاج عن 
طريق بمارستها للقطاع العام » ومن الواضح أن وضع مجال كبير من ملكية 
الدولة والملكية العامة في جربة نمارسها الدواة سوف يجعل من هذه التجربة 
قوة موجهة وقائدة للحقول الأخرى > ويتيح لمشاريع الانتاج الماثلة 
الاسترشاد بتللك التجربة واتباع أفضل الأساليب في تحسين الإنتاج وتنمية 
الروة . 

۹-منح الإسلام الدولة القدرة على جميع عدد کبیر من الفوی 
البشرية العاملة » والاستفادة منها في مجالات القطاع العام . وبذللك بمكن 
للدولة أن تحول دون تبديد الفائض عن حاجة القطاع الخاص من تلك القوى 
البشرية وتضمن مساهمة جميع الطاقات ني حر كة الإنتاج الكلي . 

٠‏ - وأخيرآً فقد أعطيت الدولة - على أساس أحكام معينة سندرسها 
ي المراحل الاتية من نظرية الانتاج - الحتق ي الاشراف على الانتاج »› 
. ولخطيطه مر كزياً » لتفادي الفوضى الي تودي إلى شل حر كة الإنتاج › 
وتعصف بالحياة الاقتصادية . 


ج - السياسة الاقتصادية لتنمية الانتاج : 


و هي الخدمات الي قدمها الإسلام ډو صفه المذهبي ت الإنتاج 
وزيادة الروة . وترك بعد ذلك للدواة أن تدرس الشروط الموضوعية للحياة 
الاقتصادية » وحصي ما في البلاد من ثروات طبيعية › وتستوعب ما بختزنه 
المجتمع من طاقات > وما یعيشه من مشا کل « وتضع على ضوء ذللك کله » 
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وني الحدود المذهبية › السياسة الاقتصادية الي تودي إلى زيادة الانتاج ر عو 
البروة »وتضمن يسر الحياة ورخاء المعيشة . 

وعلى هذا الأساس نعرف علاقة المذهب بال.اسة الاقتصادية ٠‏ الي 
ترسمها الدولة وتحددها إلى مدى حمس سنوات أو سبع أو أكثر أو أقل 
لوصول إلى أهداف معينة ني ماية تلا المدة . فان هذه السياسة ليست جزءاً 
من اذهب » ولا من وظبفة المذهب وضعها وتحديدها › لأا تلف 
باحتلاف الظروف الموضوعية »ونوع الإمكانات الي بلكها المجتمع وطبيعة 
مثا كل والصعاب الى لابد من التغلب عليها . فالبلاد الكثيفة السكان 
بدرجة كبيرة مثلا" تختلف .عن البلاد القليلة السكان الواسعة الأرجاء في : 
إمكاناتما ومشا كلها وأساليب التغلب على هذه الما كل وتعبغة تلاك الإمكانات. 
وهكذا يكون لكل ظرفموضوعي أثره ي تحديد السياسة الي جب انتهاجها. 

وهذا كان لزاماً على المذهب أن يترك رسم تفاصيل هذه السياسة إلى 
الدولة »> لتصنع التصمي الذي يتفق مع الظروف الي تكتنفها › ويقتصر 
اذهب على وضع الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية > وحدودها العامة 
وإطارها المذهبي الشامل »› الذي بحب على الدولة التقيد به ووضع سياستها 
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تاشچ 


كنا ندرس من نظرية الانتاج النقطة المتفق عليها مذهياً بين مختلف 
الاتجاهات الفكر ية للمذاهب الاقتصادية » بدأنا بها لنجعل منها المحور الذي 
ننطلتق منه لدراسة الخلافات المذهبية وتفاصيلها . 

فقد عرفنا أن مبداأً تنمية الانتاج واستشمار الطبيعة إلى أبعد حد من 
المبادىء الاساسية في اانظرية الاسلامية »> ومن الأهداف الي بتفق فيها 

ولكن هذه المذاهب بالرغم من اتفاقها على هذا الميدأ تختلف ني مواجهة 
التفصيلات › وطريقة التفكير فيها تبعاً لاختلاف قواعدها الفكرية وإطارها 
الفاري « ومفاهيمها عن الكون والحاة 
الروة ٴ ودورها ي حياة الانسان ٤‏ فسوٴال اذا نتت ا الأروة؟ 
بحيب عليه كل مذهب بطريقته الخاصة » وفقاً لأساسه الفكري والنظرة 
العامة الي يتبناها . 
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اقتصادي آحر »› وموقفه من الانتاج لايكفينا أن نعرف إعان المذهب بد 
تنمية الانتاج والروة »بل بجحب أن نستوعب الاساس الفكري لذلاف» الذي 
شرح مفهوم المذهب عن الروة ودورها وأهدافها . فان تنمية البر وة تتكيف 
وفقاً لأساسها الفكري والنظرة العامة الى ترتبط بها . فقد تختلف تامية الروة 
على أساسن فكري معين عن تنميتها على ساس فكري آنحر > تبہاً لا فر ضه 
الأساس الفكري من إطار للتنمية وأساليب لتحقيقها . . 

وني سبيل تحديد الأساس الفكري للتنمية لا ءكن أن فصل المذهب 
الاقتصادي > بوصفه جزءآ من مركب حضاري كامل » عن الحضارة 
الي ينتمي اليها ومفاهيمها عن الحياة والكون . : 

وعلى هذا الأساس سوف نأحذ الرأسمالية والاقتصاد الاسلامي › 
وندرس مفاهيمهما عن الانتاج ودوره وأهدافه > لا بوصفهما مذهبين 
اقتصاديين فحسب» بل بوصفهما - إضافة إلى ذلك - واجهتين لحضارتين 
مختلفتين › لنقدم الاساس الفكري لتنمية الانتاج من وجهة نظر الاسلام › 
مقار بالاساس الفكري لتنمية الثر وة ني الرأسمالية . 

ففي الحضارة المادية الحديثة الي مثلت الرأسمالية تارا واجهنها 
المذهبية الاقتصادية › تعتبر تنمية الأروة خادة هدفا أصيلا وغاية أساسية › 
لأن المادة هي كل شي ء ي المقايبس الي يسير عليها انسان هذه الحضارة 
ي حياته فهو لايرى غاية وراءها وهذا يسع إلى تنمية الروة لأجل المروة 
نفسها وتحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الرخاء المادي . ۰ 

كا أن الرأسمالية تنظر ني الأساليب الي تتبعها لتحقيق هذا الهدف 
إلى تنمية الأروة بوضعها الكلي » وبشكل منفصل عن التوزيع . فهي ترى 
أن الهدف يتحقق › إذا ازداد مجموع ثروة المجتمع » بقطع النظر عن مدى 
انتشار هذه البروة ني المجتمع > وعن نصيب أفراده من اليسر والرخاء الذي 
توفره تلاك المروة وهذا شجع المذهب الرأسالي على استخدام الا لة الصناعية 
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فى عهد الصناعة الا لة » لاما تساهم في زبيادة البروة الكاية 
ي ب ٢‏ پا ر و : و 

٤ ك 1 ا‎ ANN» 

فالاروة ي الحضارة المادية هدف أصبل > ونمو الروة ني المههوم 
ااا يقاس بازدياد مجموع الروة ااكلية في المجتمع . 

والمشكلة الاقتصادية نرتبط ني التفكير الرأسمالي بندرة الانتاج > 
وعدم سخاء الطبيعة » واحجامها عن تلبية كل الطلبات . ولأجل هذا كان 
علاج المشكلة مرتبطاً بتنمية الانتاج » واستغلال قوى الطبيعة و كنوزها إلى 
أبعد حد » بالقصاء على مقاومتها ومضاعفة اخحضصاعها للانسان . 

فلا نمو الثروة هو المدف الأصيل ني الإسلام وإن كان ما يستهدفه . 


ولا ينظر الاسلام إلى نمو الروة بشكل منفصل عن التوزيع وعلى ساس 
الروة الكلية . 


ولا المشكلة الاقتصادية تنبع من ندرة الانتاج » ليكون علاجها الأساسي 
بتنمية مجموع المروة الكلية . 


وفيما بلي تفصيل الموقف الاسلامي . 
١‏ - مفهوم الاسلام عن الروة : 


ففیما بتصل بالنظر إلى الروة كهدف أصيل بمكننا أن نحدد نظرة 
الاسلام لل البروة ي صو ء النصوص الى عالت هذة الناحية وحاولت 
أن تشرح المفهوم الاسلامي للروة . 

وهذه النصوص يكن تصنيفها إلى فتتين . وقد جد الدارس لأول وهلة 
تناقضاً بينهما ني معطياتما الفكرية عن المروة وأهدافها ودورها › ولكن 
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عملية الر كيب بين تلك المعطيات تحل التناقض ٠‏ وتبلور المغهوم الكامل 
للاسلام عن تنمية البروة بكلا حديه . 

ففي إحدى الفئتين تندرج النصوص التالية : 

(أ) قال رسول اله ر ص ) : نعم العون على تقوى الله الغى . 

( ب ) وعن الإمام الصادق (ع) إن نعم العون على الآحرة الدنيا . 

( ج ) وعن الامام الباقر (ع ) إن نعم العون الدنيا على طلب الآحرة. 

( د ) وعن الرسول ( ص ) : اللهم بارك لنا في الخبز › ولا تفرق 
بيننا وبينه › ولولا ااخهوما صلتينا » ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا . 
(ه ) وعن الصادق ( ع ) : لاخير فيمن لا حب جمع ال مال من حلال» 
کف به وجهه › ويقضي به دینه › ویصل به رحمه . 

( و) وقال رجل للصادق (ع) : والله إنا لنطلب الدنيا وحب أن 
نوتاها فقال له: تحب أن تصنع بها ماذا ؟ قال أعود بها على نفسي وعيالي 
وأصل با واتصدق با واحج واعتمر فقال له الامام : ليس هذا طلب. 
الدنيا هذا طلب الأخحرة . 

(ز )وني الحدیث : لیس منا من ترك دنیاه لاحره و آخحرته لدنیاه . 

وتضم الفثة الثاية النصوص الاتية . 

أ - عن الرسول ( ص ) : من أحب دنياه أضر بآحرته . 

ب - وعن الصادق ( ع) : رأس كل خطيئة حب الدنيا . 

ج - وعن الصادق يض : أبعد مايكون العبد من الله إذا م همه إلا 
بطنه وفرجه . 
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دوعن أمير المومنين علي (ع) : إن من أعون الاخلاق على الدين 
الز هد ي الدنيا . ۰ 

ومن اليسير لكل أحد أن يلاحظ التفاوت بين الفئتين › فالدنيا والروة 
والغى نعم العون على الأخرة في الفئة الأولى »> بينما هي رأس کل 
خحطيئة ي الفغة الثانية . 

ولكن هذا التناقض ,حكن حله بعملية تر كيب » فالتروة وتنميتها نعم 
العون على الآخحرة وهي راس كل خطيئة لأا ذات حدين . واطارها النفسى 
شو الد رر خلا اید أو ذاك . فالثروة في رأي الإسلام وتنميتها 
هدف من الأهداف المهمة ولكنه هدف طريق لا هدف غاية فليست الثروة 
هي الهدف الأصيل الذي تضءه السماء للانسان الاسلامي على وجه الأرض»› 
وإنما هي وسيلة يودي با الانسان الاسلامي دور الخلافة » ويستخدمها ني 
سبيل تنمية جميع الطاقات البشرية والتسامي بانسانية الانسان في مالاا 
المعنوية والمادية فتنمية البروة والانتاج لتحقيق الهدف الاساسي من خلافة 
الانسان ني الأرض هي نعم العون على الآخحرة » ولا حير فيمن لا يسعى 
اليها » وليس من المسلمين بوصفهم حملة رسالة ني الحياة من تر كها 
واهملها . واما تنمية اللروة والانتاج لأجل المروة بذاتها » وبوصفها المجال 
الاساسي الذي إعارس الانسان فيه حياته ويغرق فيه ›» فهي راس كل 
خطيثة » وهي الي تبعد الانسان عن ربه » وجب الرهد فيها .. 

فالاسلام يريد من الانسان الاسلامي أن ينمي البروة ليسيطر عليها › 
وینتفع بها في تنمية وجوده ككل › لا لتسيطر عليه الروة » وتستلم منه 
زمام القيادة »> ومحو من مامه الاهداف الكبرى . 

فالروة رأساليب تنميتها الي تحجب الانسان الاسلامى عن ربه › 
وتنسيه أشواقه الروحية » وتعطل رسالته الكبرى ني إقامة المدل على هذا 
الكو كب ٠‏ وتشده إلى الأرض لا بقرها الاسلام . والأروة وأساليب التنمية 
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الي و کد صلة الانان الاسلامي در له المنعم عليه › وڄيءَ له .عبادته ي 
يسر ورنحاء » وتفسح المجال مام کل مواهبه وطاقته لانمو والتکامل › 
وتساعد على تحةيق مثله في العدالة والأخحوة والكرامة هي المدف الذي يضعه 
الاسلام أمام الانسان الاسلامي > ویدفعه حوه . 


۲ - ربط تنمية الانتاج بالتوزيع : 


وفيما يتصل بالفكرة الرأسمالية عن إنماء الانتاج الي تنظر إلى عملية 
تنمية اللروة بصورة متفصلة عن نوع توزبعها فان الاسلام یرفس هذه 
النظرة وبر رط تنمة الثروة کهدف بورع ومدی م1 حفق مو النروة 
لأفراد ٤ N‏ لروة في نهوم الاسلام هدف 
طریق لاهدف غابة كا عرفا ي الفقرة السابقة › فام تراهم عملیات 
التنمية ني إشاعة اليسر بين الافراد ٠:‏ وتوفر هم الشر وط الي 
كته من الانطلاق أي مواهبهم الخيّرة رقي رسالتهم » فان تودي 
تنمية الروة دورها الصالح ي ی حياة الازان . 


وهذا جد أن کتاب الامام علي ( نخ ) ل حاکم مصر - الذي نحدد 
فيه الامام لواله البرنامج الاسلامي الذي بجحب عايه تطبيقه ‏ حين أراد 
أن يتحدث عن تنمية الأروة بوصفها هدفاً من E‏ على 
حد تعبير الكتاب - لم يصور تكديساً هائلا للعررة » وإنما صور اليسر 
والرخاء يعم حياة الأفراد جميعاً في تدع المتقين . وهذا تأكيد عإن أن 
تنمية الثروة ليست هدفاً إلا بعقدار ما تنعكدس ني حاة الناس ومعيشتهم . 


وأما حين تنمو الروة بشكل منفصل عن حياة الناس » ويكون الحمهور 
ني خحدمة هذه التنمية لا التنمية ي خحدمة الجمهور » فم رف تكتسب العروة 


نوع من الصنمية » وتصبح هدف غاية لاهدف طريق ٠‏ ورصدق عاسا قول 
النبو بي ( ص ) وهو يعبر عن هذا اللون من المروة ا 
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إن الدنانير الصفر والدراهم البیض مھلکا کم کا أهلكا من کان قبلکم . 
وعلى هذا الاساس فالاسلام حين يضع تنمية الانتاج هدفاً للمجتمع 
صب یسه ار .اط هذه التنمية بالیسر والرخاء العام وهذا يرفض 
ساليب التنمية ما يتعارض مع ذلاف › ويضر بالناس دل عن تسر 

فم 
وعکننا أن زیی ر على هذا الضوء أن ا لو کان ول استلم زمام 
القيادة بدلا عن الر أسالية في عصر ولادة الاألة اأبخارية > )ا سمح 
باستعمال الا لة الحديدة » 0 ضاعفت بقدر ما ا الا ق 


والاضرار سوف لن ف بل هدف غابة 
۳ - تصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية : 

رأحبراً فان الاسلام يرى أن المشكلة الاقتصادية القائمة على أساس تصور 
واقعي للامور لم تنشأً من ندرة موارد الانةاج وجل الطبيعة . 

صحیح ان »وارد الانتاج ي الطبيعة حدودة » وحاجات البشر کٹیر ة 
ومتنوعة . 

وحقاً ان جتمعنا اسطورياً يتمتع عوارد غير حدودة وافرة وفرة الواء 
يظل سليماً من الما كل الاقتصادية »ولا يوجد فيه فقير › لأن كل فرد فيه 

ولكن هذا لا يعي أن المشكلة الاقتصادية الي تعانيها البشرية ني الواقع 
Ss‏ و جود هذا اله ردرس . بل ليست عاولة تفسبر ها على هذا 
الأساس إلا لوناً من التهرب عن مواجهة الوجه الواقعي للمشكلة القابل للحل 
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بإبراز وجهها الاسطوري الذي لا عكن حله محال من الأحوال » ليكون 
ذلك مبررآ للاعتراف بحتمية المشكلة وحصر علاجها النسبي في تنمية الإنتاج 
بوصفها عملية مقصودة بذاتها » وبالتالي يودي ذلك إلى وضع النظام 
الاققصادي ني إطار المشكلة - بدلا عن اكتشاف النظام الذي يقضي عليها 
كا صنعت الرأسمالية حين أبرزت الوجه الاسطوري للمشكلة › فخيل ها 
أن الطبيعة ما دامت بخيلة أو عاجزة عن إشباع حاجات الانسان جميعاً فمن 
الطبيعي أن تتصادم هذه الحاجات وتتعارض › وعندئذ لابد من وضع نظام 
اقتصادي ينسق تلا الحاجات ويحدد ما بحب اشباعه منها . 


إن الإسلام لا يقر ذلك كله » وينظر إلى المشكلة من ناحيتها الواقعية 
القابلة للحل كا جد ذلك ي قوله تعالى : 


الله الذي خلت السماوات والأرض » وأتزل من السماء ماء فأخرج 
به من الشمرات رزقا لكم > وسخر لكم الفلاك لتجري في البحر بأمره › 
وسخر لكم الأبار > وسخر لكم الشمس والقمر دائبين »> وسخر لكم 
اليل والنهار » وآناكم من كل ما سألتموه » وان تعدوا نعمة الله لاحصوها. 
إن الانسان لظلوم كفار ) . 

فان هذه الآيات الكرية بعد أن استعرضت مصادر المروة الي آعم 
لله تعالى بها على الانسان أكدت أا كافية لإشباع الانسان وتحقيق سوه 
(وآناكم من كل ما سألتموه ) فالمشكلة الواقعية م تنشأً عن بخل الطبيعة › 
أو عجزها عن تلبية حاجات الانسان . وإنما نشأت من الانسان نفسه كا 
تقرره الآية الاخيرة ( إن الانسان لظلوم كفار ) . فظلم الانسان ي توزيع 
الأروة وكفرانه للنعمة بعدم استغلال جميع المصادر الي تفضل الله بها عليه 
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استغلالا تام ها السببان المز دوجان للمشكلة الى يعيشها الانسان البائس منذ 
أبعد عصور التاريخ . وبمجرد تفسير المشكلة على أساس انساني يصبح 
بالامکان التغلب عليها › والقضاء على الظلم و كفران النعمة بايجاد علاقات 
توزيع عادلة » وتعبئة كل القوى المادية لاستشمار الطبيعة › واستكشاف 
گل کنوزها )0 . 


)0( راجع الكتاب :الأول من إقتصادنا ص ٠۲۸‏ . 
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الض مااع دالو 


هذا هو السوّال الذي تلف ني الإجابة عليه الإسلام والمار كسية › 
احتلافا أساسياً على الصعيد المذهبي للاقتصاد . 


فا مار كسية توكد وجود هذه الصلة › وتومن بأن كل شكل من 
أشكال الانتاج يفرض وفقاً لقانون التطور - نوعاً خاصاً من التوزيع › 
وهو النوع الذي ينسجم ع ذلك الشكل من الإنتاج > ویواکب موه 
وتطوره . وإذا انخذ الانتاج شکلا جدیدآً لا یتفق ي حر کته مع علاقات 
التوزيع » الي فرضها الشكل السابق .. نحم على علاقات التوزيع هذه أن 
عي ماما - بعد تناقض وصراع مرير - لعلاقات جديدة ي التوزيع › 
تلائم الكل السائد من الانتاج » وتساعده على النمو والتحرك . وهكذا 
ترى المار كسية : أن نظام التوزيع يتيع دائما شكل الانتاج › ويتكيف وفاً 
لحاجاته . وهذه التبعية قانون طبيعي صارم للتاريخ > لا بعکن تبدیله أو 
تعديله . فالقضية الأساسية ني حياة الإنسان هي أن ينتج › وأن يسير الإتتاج 
وينمو باطراد . أما كيف يوزع الناتج ؟. ومن هم الذين بمنحون حق 
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ماكية الوسائل المنتجة ؟ وهل يم التوزيع على أساس ملكية الرقيق ؟.. 
أو الملكية الإقطاعية › أو الملكية البرجوازية أو ملكية البروليتاريا . ؟ 
فكل هذا تقرره مصلحة الانتاج نفسه . فالانتاج يتخذ ي كل مرحلة 
تاربخية الأسلوب الموقت من التوزيع الذي بمكنه من النمو ني إطاره. 
وقد درسنا هذه النظرية المار كسية بإسهاب > ني الكتاب الأول من 

اقتصادنا » واستطعنا أن نخرج من دراستنا بنتائج معا كسة للنظرية › تدينها 
فلسفياً وعلمياً » وتبرهن على عجزها عن تفسير التاريخ . کا عرفنا في 
بعض البحوث السابقة موقف الاسلام من هذهالنظر ية » ورفضه تبعية التوزيع لشكل 
الانتاح ‏ . 


توجيه الانتاج لضمان عدالة التوزيع 


والإسلام حين ينكر تبعية التوزيع لأشكال الانتاج » ونكيفه تبعاً ها 
بقوة القانون الطبيعي للتاربخ » كا ترعم المار كسية » لا يقطع الصلة بالمرة 
بين التوزيعم وشكل الإنتاج . ولكن الصلة ني رأي الإسلام بين التوزيع 
والإنتاج ليست علاقة تبعية وفقاً لقانون طبيعي »› وإنما هي صلة يفرضها 
امذهب › وبحدد فيها الانتاج لساب التوزيع » بدلا عن تكييف التوزيع 
طبقاً لحاجات الانتاج » كا تقرره النظرية المار كسية . 

وتقوم الفكرة في هذه الصلة على أساس النقاط التالية : 

أولا : إن الاقتصاد الاسلامي يعتبر قواعد التوزيع الي جاء بها ثابتة 
وصالحة في كل زمان ومكان » لاحختلف ي ذلك عصر الكهرباء والذرة عن 
عصر البخار › ولا عصر البخار عن عصر الطاحونة اهوائية والعمل اليدوي . 


. ۱۹٩-۱۷ راجع الكتاب الأول من اقتصادنا ص‎ )١( 
. ۳۲۷ = ۳۱٦ راجع الكتاب الأول من اقتصادنا :ص‎ (۲) 
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فعلى كل هذه العصور مثلا - تصح القاعدة القائلة : إن من حتى العامل ٠‏ 
أن يقطف نمار عمله . 

وثانيً : إن عمليات الانتاج الي مارسها الفرد › تعتبر مرحلة تطبيق 
لتللك القواعد العامة في التوزيع . فإحياء الأرض اليتة › واستنباط عين الماء 
واقتطاع الخشب > واستخراج العادن » كلها عمليات انتاج . وهي ني 
نفس الوقت تودي إلى تطبيق القواعد العامة للتوزيع على الأروات المئتجة . 
فمجال الانتاج إذن هو ظرف تطبيتق قواعد التوزيع : 

واا : إن الانتاج إذا ارتفع مستواه › وازدادت وسائله وإمکاناته .. 
نمت سيطرة الانسان على الطبيعة » وأصبح بإمكان الفر د المجهز بقوى الإنتاج 
أن مارس نشاطه في نطاق أوسع من المجالات الي كانت تتاح له قبل نمو 
الانتاج وارتفاع مستواه . 

وتعلية على هذه النقاط نعرف : إن تطور الانتاج ونمو قواه > يتح 
للانسان اکر فأکر استغلال القواعد. العامة للتوزيع ني مرحلة التطبيق › 
خلال عمليات الإنتاج الي يعارسها . وقد يبلغ هذا الاستغلال إلى درجة 
تشكل حطر على التوازن العام » ومثل العدالة الاجتماعية ني الاسلام . 

ولنأحذ مثالا على ذلك من إحياء الأرض : فان الانسان ني عصور 
العمل اليدوي » لم يكن يستطيع أن بحيي مساحات شاسعة من الأرض › 
لأن النظرية لا تأذن له باستخدام الأجراء في هذا اليل » وهو لا مكنه 
بأدوات عصر ماقبل الا لة أن يباشر الاحياء إلا ني حدود خاصة › وهمذا 
يكن في مقدوره أن يسيء استغلال القواعد العامة للتوزيع ني مرحلة 
التطبيق ولا أن بمتللك مساحات خطيرة من الأرض > وفقاً للقاعدة الي 
تمنح المحيي حا ني الأرض الي أحياها . ولكن عصر الآ لة يمد الفرد 
بالقدرة على إحياء تللث المساحات الخطيرة › وإساءة استغلال القواعد العامة 
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للتوزيع ني مرحلة التطبيق › فلا بد في هذه الحالة من توجيه التطبيق الوجهة 
الي تتفق مع مثل العدالة الاجتماعية ني الاسلام . 

ومن هنا نشت الصلة المذهبية في الاسلام › بين الانتاج والتوزيع › 
ومردها في الحقيقة إلى فكرة التطبيق اموجه » الي نحدد الانتاج › بوصفه 
عملية تطبيق لقواعد التوزيع › تحديداً يضمن عدالة التوزيع واتساقه مع 
مثل الاسلام وأهدافه . 

وقد جسد الاسلام فكرة التطبيتق الموجه الي تحدد الانتاج لحساب 
التوزيع › ني إعطاء ولي الأمر الحق ني التدخل للحد من تطبيق القاعدة والمنع 
عن الأعمال الي تؤدي إلى استغلال قواعد التوزيع استغلالاً سيئ » ففي 
مثال الأرض الذي قدمناه » علاك ولي الأمر الحق في منع الفرد من ممارسة 
الاحياء » إلا في حدود تعين وفقاً لتصور الإسلام للعدالة الاجتماعية كا 
يقرره مبدأ تدخل الدولة الذي سوف ندرسه بتفصيل ني بحث مقبل . 

وهكذا نعرف أن تطور الانتاج ونموه » قد يفرض على ولي الأمر 
التدخحل ي و الانتاج › والتحديد من بالات تطبيق القواعد العامة 
للتوزيع » دون أن يعس جوهر القواعد نفسها . 

وهذا يعي آنا تدحل الدولة الذي يسمح ها بتوجيه التطبيق › 
هو القاعدة الي ضمن با الاسلام صلاحية قواعده العامة أي التوزيع › 
وانسجامها مع تصوراته للعدالة الاجتماعية في كل زمان ومكان . 
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الصلاینالانتاج والکاول 


الانتاج كا نعرف هو : عملية تطوير الطبيعة إلى شكل أفضل بالسبة 
إل ساخات لاان : 


والتداول معناه المادي : نقل الاشياء من مكان إلى آخحر › وإبعناه 


: وبالتعبير التقليدي ني الاقتصاد هو : خلق منفعة جديدة‎ )١( 

وإنما آثرنا التعبير الأول ني تعريف الانتاج › لأن الذين يعرفونه بالصيغة الثانية » يقعون 
في تعميم غير مقصود » لألہم يفسرون المنفعة بأنها صفة ني الثيء » تجمله صالاً لاشباع أي حاجة 
كانت . ويقولون : إن هذه الصفة ليست صفة ذاتية أو موضوعية في الثيء » وإنما تتولد عن 
جرد الرغبة فيه » ولو كانت الرغبة تقوم على حطأً ني تقدير الموقف » كالرغبة في عقاقير 
نتيجة لاعتقاد خاطىء بأثرها ني الوقاية من الوباء . : 
بفائدة مادة معينة ني الوقاية أو العلاج لأن هذا العمل بلق منفعة جديدة ويؤدي إلى متع تلك المادة 
بصفة اشباع لرغبة عامة » بالرغم من أن الفرد أ بمارس الادة في أي نشاط اقتصادي . 

وهذا هو التعمم الذي مى به التعريف التقليدي . وطذا قلنا : ان الانتاج هو تطوير الطبيعة 
إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجات الانسان . وبهذا يتوقف اكتساب العمل طابع الانتاج على خلقه 
المنفعة وممارسته الطبيعة بلون من الأ لوأن . 


القانوني - وهو الذي نقصده بذا البحث - يعبر عن : مجموع عمليات 
التجارة الي تي عن طريق عقود المقايضة » من بيع ونحوه . 

ومن الواضصح : أن التداول معناه المادي نوع من عملیات الانتاج . لأن 
نقل التروة من مكان إلى مكان لق في كثير من الاحيان منفعة جديدة 
ويعتبر تطويراً للمادة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجات الانسان » سواء 
كان النقل عمودياً - كا في الصناعات الاستخراجية › الي يمارس الانتاج 
فيها عملية نقل المواد الأولية من أعماق الأرض إلى سطحها ‏ أو أفقاً 
کا ي نقل السلع المنقجة إلى الأما كن القريبة من المستهلكين › واعدادها في 
متناول ايديم » فإن نقلها بہذا الشكل ض من التطوير إلى شكل أفضل »› 
بالنسبة إلى e‏ الانسان . 

وأما التداول بمعناه القانوني ٠‏ ونقل الحقوق أو الملكية من فرد لأر » 
کا نشاهد ي عمایات التجارة 4 فهو دو صعغه عملية قاذونية لا بد أن بک 
مفهومه » واحدد علاقته بالانتاج على اشا مذهبى . 

وهذا مكنا أن ندرس رأي الاسلام ني الصلة بين الانتاج والتداول 
وطبيعة العلاقة الي يقيمها بينهما ي مخططه المذهبي العام . 
مذهبي شامل فحسب » بل ياحب أيضاً دوراً مهماً في وضع السياسة العامة 
في مجال التداول وملء الفراغ الذي تر كه الاسلام للدولة لكي تملا حسب 
الظروف . 

مفهوم الاسلام عن التداول : 


والذي يبدو من دراسة نصو ص المغاهم والأحكام 4 واتجاهها التشريعي 
8 : ان التداول ثي نظر الاسلام من حيث المبدأ شعبة من الانتاج »› 


ولا ينبغي' أن ينفصل عن اله العام . 
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وهذا الممهوم الاسلامي › الذي سوف نلمحه ني عدة نصوص وأحكام 
يتفق تماما مع قصة التداول تار بخياً ونشوئه »وال حاجات الموضوعية الي ولدته. 

فان التداول في أكبر الظن لم يكن موجوداآً على نطاق واسع ي المجتمعات 
الي كان كل فرد فيها يكتفي عادة بما ينتجه مباشرة › ني اشباع حاجاته 
البسيطة . لأن الانسان .الذي يعيش هذا الاكتفاء الذاتى لايشعر عاجة غالباًء 
إلى الحصول على منتجات فرد آخر ليمارس مع ذلك الفرد لوا من ألوان 
التداول والتبادل . وإنما نشأً التداول ني حياة الانسان نتيجة لتقسيم العمل › 
الذي أصبح كل فرد بمعوجبه بعارس فرعا خاصاً من فروع الإنتاج » وينتج 
في ذلك الفرع كمية أكبر من حاجته ويحصل على سائر السلع الي يحتاجها 
من منتجي تلك السلع عن طريق التبادل » واعطائهم حاجتهم من منتوجه 
لقاء الحصول على منتوجام فان تنوع الحاجات و كثرتما فرض تقسم 
:العمل بهذا الشكل وبالتالي أدى إلى انتشار التداول ووجوده ني حياة 
الانسان على نطاق واسع . 

فمنتج الحنطة مثلا يقتصر على انتاجها.ويسد حاجته من الصوف بحمل 
كمية من الحنطة الفائضة عن الحاجة › إلى منتج الصوف .الذي بحتاج 
بدوره إلى حنطة › فيدفع اليه حاجته من الحنطة ويتسلم منه مقابل ذلك 
الكمية الي يريدها من الصوف . 
) و نلاحظ ني هذه الصورة : أن منتج الحنطة التقى بالمستهلك مباشرة › 
كا أن الراعي بوصفه منتجا للصوف اتصل ني عملية التداول بالمستهلك 
للصوف » دون وسيط فالمستهللك ‏ وفقاً هذه الصورة - : هو دائماً منتج 
باعتبار آخحر . 

وتطور التداول بعد ذلك » فوجد الوسيط بين المنتج والمستهلك › 
وأصبح منتج الصوف لا يبيع الصوف مباشرة لمنتج الحنطة في مثالنا السابق 
بل أحذ شخصثالث يقوم بدور الوساطة بينهماء فيشتري الكميات المنتجة من ِ 
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الصوف »لا لاستهلا كها في حاجته اللحاصة » بل لإعدادها وجعلها في متناول أيدي 
المستهلكين . فبدلا عن أن يتصل منتج الحنطة إمنتج الصوف ابتداء“ء أصبح 
يلتقي بهذا الوسيط الذي أعد الصوف ني السوق وهيأه للبيع » ويتفق معه 
على الشراء . ومن هنا نشأت عمليات التجارة » وأصبح الوسيط يوفر 
كرا من الوقت وال حهد على المنتجين والمستهلكين . 

وني هذا الضوء نعرف : أن التداول أو نقل الملكية في كلا الدورين - 
دور التقاء المنتجين مباشرة ودور الوسيط التاجر - كان يسبقه عمل من 
أعمال الانتاج » ممن بنقل ملكية المال إلى غيره وبحصل على أمنه . ففي 
الدور الأول : كان منتج الصوف بارس بنفسه عملية انتاج الصوف › ثم 
يبیعه وینقل ملکیته إلى آحر بعوض . وني الدور الثاني : كان الوسيط 
بعارس عملية نقل الصوف إلى السوق »› والمحافظة عليه واعداده في متناول 
يد المستهلك مى أراد . وهذا لون من الانتاج كا عرفنا قبل لحظات . 


وهذا يعي أن الفوائد الي بجنيها البائم من نقل ملكية المال إلى غيره 
بعوض - وهي ما نسميه الان بالارباح - كانت نتيجة لعمل إنتاجي › 
بعارسه البائع › ولم تكن نتيجة لنفس عملية نقل الملكية . 

ولكن سيطرة الدوافع الانانية على التجارة أدت إلى تطويرهاء وانحرافها 
عن وضعها الطبيعي »› الذي كان نانجاً عن حاجة موضوعية سليمة »وبخاصة 
في عصر الرأسمالية الحديثة ونتج عن ذللك انفصال التداول والتبادل ي 
كثير من الاحيان عن الانتاج » وأصبح نقل اللكية عملية تقصد لذانما » 
دون أن يسبقرا أي عمل إنتاجي من الناقل وتارس لأجل الحصول على 
فوائد وأرباح . فبينما كانت التجارة مصدراً هذه الفوائد والأرباح › 
بوصفها شعبة من الانتاج » أصبحت مصدراً لذلك لمجرد كونما عملية 
قانونية لنقل ال ملكية . وهذا نجد ني تجارة الرأسمالية : أن العمليات القانونية 
لنقل الملكية قد تتعدد على مال واحد »› تبعاً لتعدد الوسطاء بين المنتج 
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والمستهللك» لا لشي ءءإلا لكي بحصل أكبر عدد ممكن من التجار الر أسماليين 
على أرباح تلك العمليات ومكاسبها . 


ومن الطبيعي يرفض الاسلام هذا الاحراف الرأسمالي ني عمليات 
التداول » لأنه يتعارض مع مفهومه عن المبادلة ونظرته اليها بوصفها جزعاً 
من الانتاج كا قلنا آنفاً. ومذا فهو يعالج قضايا التداول وينظمها دائماً في 
ضوء نظرته الخاصة اليه » ويتجه إلى عدم فصل التداول تشريعاً » ي 
التنظيمات القانونية لعقود المقايضة .. عن الانتاج فصلا حاسماً . 


اللصوص المذهبية لامفهوم : 


ومن اليسير الآن -- بعد أن اتضحت معام المههوم الإسلامي عن التداول“ 
أن نلمح هذا المفهوم ني النصوص المذهبية للاسلام » وثي مجموعة من 
الأحكام والتشريعات الي يضمها البناء العلوي للشريعة . 

فمن النصوص المذهبية الي تعكس هذا المفهوم › ونحدد النظرة 
الاسلامية إلى التداول » ماجاء في كتاب علي عليه السلام إلى واليه على مصر » 
مالك الأشتر » وهو يضع له برنامج العمل » ويحدد له مفاهي الاسلام ١م‏ 
استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص pr‏ حيرا المقيم منهم والمضطرب 
ماله والمترفق ببدنه . فانهم مواد المنافع »> وأسباب المرافق › وجلابما من 
المباعد والمطارح › ني برك وبحرك وسهلك وجبللك » وحيث لايلتعم الناس 
لمواضعها ولا رون عليها» . 

وواضح من هذا النص أن فثة التجار جعلت ني صف واحد مع ذوي 
الصناعات » أي المنقجين › وأطلتق عليهم جميعاً آم مواد المنافع » فالتاجر 


)١(‏ قد يكون من الأفضل أن نعبر عن هذا اللون من المغاهيم بكلمة : اتجاه اسلامي > مییز'؟ 
ها عن الأحكام الاسلامية . 


Af 


ملق منفعة كا بخلتق الصانع وعقب ذلك بشرح المنافع الي ملقها التجار › 
حيث لا يلتئم الناس لمواضعها » ولا مجترئون عليها . 
ومكاسبها إنما هى ي الأصل نتيجة لذلا › لا للعماية ني نطاقها القانونى 


فحسب ۰ 


وهذا المفهوم الاسلای عن التداول ليس جرد تصور نظري فحسب » 
وإنما يعبر عن اتجاه عملي عام لأنه يقدم الأساس الذي تلا الدولة على 
ضوئه الفراغ المروك هما في حدود صلاحياتبا »> كا ألمعنا إلى ذلاك سابقاً . 


الانجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم : 


وأما الأحكام والتشريعات الي تعكس المفهوم الإسلامي ني التداول» 
فيمكننا أن نجدها في عدد من النصوص التشريعية › والآراء الفقهية كا بى : 


اید عدد من الفقهاء كالعماني والصدوق وااشهيد الثاني 
والشافعي وغيرهم : إن الاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم بقبضها لايسمح له 
أن يربح فيها عن طريتق بيعها بشمن أكبر › وإنما جوز له ذلاث بعد قبضها 
مع أن عملية النقل القانونية تى ني الفقه الاسلامي بنفس العقد » ولا تتوقف 
على أي عمل إجابي بعده . فالتاجر للك الحنطة بعد العقد وإن م يقبضها › 
ولکنه بالرغم من ذلا لا يسمح له بالاتجار بها » والحصول على ربح مام 
يقبض الال » حرصاً على ربط الأرباح التجارية بعمل »› وإخراج التجارة 
عن کو ما جرد عمل قانوني يدر رعا . 


وني عدة نصوص تشريعية ما يشير إلى هذا الرأي - ففي خبر علي بن 
جعفر : « أنه سال الامام موسی بن جعفر عليه السلام : عن الرجل 
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حى يقبض »› وإن كان تولية - أي باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون 
ربح - فلا بأس » (© 

E 

دول لاام الثاني : ( وہہذا نأخذ فمن ابتاع شیا کائناً ما کان 
فليس له أن پبیعه حى يقبضه ) " . 

وإلى ذلك ذهب الفقهاء الاحناف ارا © 


٣ي‏ رأي الاسكاي ¢ والعماني ¢ والقاضي > وابن زهرة › 
والحلبي » وابن حمزة ومالك › وكثير من الفقهاء : أن التاجر إذا ابتاع 
مالا مجلا شمن يدفعه فعلاء فليس له حين حلول الأجل أن يبيع مااشتراه 
- قبل قبضه - بشمن أكبر " فإذا اشتريت حنطة من الزارع » واتفقت 
معه على أن يسلمك المبلغ بعد شهر ء ودفعت له الشمن فعلا »> فلا جوز لك 
بعد مرور شهر أن تبيع تلك الحنطة بزيادة قبل أن تقبضها › وتستغل عملية 
SS‏ 

بنفس الفمن الذي اشر يته به . 


(۱) الوسائل الحر العاملي محمد بن الحسن + ۱۲ ص ۳۸۹ . 

(۲) تذكرة الفقهاء المجلد الأول من الطبعة الجرية كتاب البيع حالمة في امسائ االقبض 
المسألة الأولى . 

(۳) الام للشافمي + ۴ ص ٠۹‏ . 

() الفقه عل المذاهب الأربعة الجزيري ۲١ +٠‏ ص ۲۲۲١‏ . والمداية في شرح بداية :ا معدي 
المرغيناني + ۴۳ ص ٥٩۹‏ . 

(ه) لاحظ جواهر الكلام في شرح -شرائع 'الاسلام للفقيه النجفي الشيخ محمد حن المجلد 
الرابع من الطبعة الحجرية كناب البيع الفصبل االماشر وبالنسبة إلى مالك لاحظ المغي لابن اقدامة. 


TAT: 


وقد كتب ابن قدامة قول : ( أما ر بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم 
في تحربمه خلافاً ) 7 

وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدة روايات ففي الحديث : أن 
أمير المومنين علي عليه السلام قال : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل › 
فإن لم جد شرطه وأحذ ورقا » فلا يأخذ إلا رأس ماله لايظلمون ولا 
يظلمون  »‏ . وني حدیث آخر : « عن يعقوب بن شعیب أنه سأل 
الامام الصادق رع ) : عن الرجل يسلف ني الحنطة والتمر عأة درهم > 
فيأتي صاحبه حين حل له الذي له › فيقول : والله ما عند يإلا نصف الذي 
لك » فخذ مي إن شيت بنصف الذي لاف حنطة وبنصفه ورقاً »> - أي 
نقداً - . فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كا أعطاه - أي بقدر مائة 


0 (r) ( درهم‎ 


۴ ی فوص بو کر ای عن ی ا ا ون ع 
الحاضر للبادي . ففى الحديث : « أن رسول الله (ص) : لا تات 


أحد كم تجارة خارجاً من المصر ولا بیع حاضر لاد 


. ۲۷١ المغي لابن قدامة + 4 ص‎ )١( 

(۲) الوسائل للشيخ الماملي + ۱۴۳ ص ۷١‏ . 

(۳)و(+) هذه النصوص إنما تدل على الحكم المقصود»إذا كانت تسدف بالمي الوارد فهاء 

منع المشتري عن بيع ما اشتراه سلفاً قبل قبضه وبعد حلول آجله بشن آكر . وآما إذا كانت 

اتوص تريد بيان ما لمشتري الطالة به > إذا فسخ قد اانا إل حقد في غار » التيجة 
لعدم تسليم البائع له السلمة ني الوقت المحدد » فيكون معى اللي فبا أن المشتري إذا م يلم 
السلعة الي اشير اها سلفاً ني الوقت المحدد » وفسخ العقد › فليس له إلا اسر جاع نفس الشمن 
الذي سلمه للبائم سابعاً . وعلى هذا التقدير لا تبقى لي النصوص دلالة على الي عن البيع بشن 
آكبر قبل القبض . 

(ه) الوسائل للحر الماملي + ۱۲ ص ۳۲۹ - ۳۲۷ . 


AY 


وروی الشافعي بسنده إلى جابر أن رسول الله ر ص ) قال : ( لایبیع 
حاضر لباد دعوا الناس پرزق بعضهم من بعض ) کا روی بسنده إلى أبي 
هريرة أن رسول الله ر ص ) قال ر لا تلقتّوا السلى  )‏ . 

وتلقي الر کبان هو : خروج التاجر إلى حارج البلد » ليستقبل أصحاب 
البضائعم » ويشري منهم بضائعهم › قبل ن و ويرجع إلى 
المدينة فيبيع السلع على الناس . وبيع الحاضر لأهل البادية : أن يتولى تاجر 
المدينة شأن القرويين › الذين يقدمون المدينة وهم محملون منتجاہم من 
فواکه وألبان وغیرھا › فیشتریہا منھم م ببیعها ویتجر بها . وواضح أن 
النهي عن هاتين العمليتين حمل طابع الاتجاه الاسلامي الذي نحاول إثباته › 
لأن النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي > الذي يحول به 
دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلاف مباشرة › لا لشي ء إلا لير بح الوسيط 
على أساس اقحام نفسه بينهما . فالوساطة هنا لا يرحب با الاسلام » لأا 
وساطة متكلفة لا تعبر عن أي حتوی إنتاجي لعمليات التجارة › بل عن 
هدف ني جرد المبادلة لأجل الربح . 


. ٩۳ - ٩۲ الام للشافمي + ۴ ص‎ )١( 
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أود البدء بإبراز موقف الرأسمالية من هذا السرّال > ليتاح عن طريق 
مقارنة الموقف الاسلامي به › اعطاء الحواب من وجهة نظر الاسلام » 
علاحه المحددة » وسماته المميزة . 


الموقف الرأسالي : 


المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيه الإنتاج على جهاز الثمن » الذي 
تحدده قوانين العرض والطلب ني السوق الحرة › لأن الاقتصاد الرأسمالي 
الحر يقوم على أساس المثاريع الخاصة › الي يديرها الأفراد وتخضع 
لإرادہم وكل واحد من هولاء يدير مشروعه وخطط انتاجه › وفقاً 
لمصلحته ورغبته ني أكبر قدر ممكن من الربح . فحاسة الربح هي الي تكيف 
لدى كل فرد إنتاجه وتوجه نشاطه . والربح يتبع حر كة اللمن في السوق « 
فكلما اطلع صاحب المشروع على ارتفاع من سلعة » اتجه إلى انتاجها بقدر 
كبير » أملا في الحصول على الوفير من الربح . ومن الواضح أن ارتفاع 
من السلعة في الوق يعكس ني الظروف السليمة زيادة الطلب عليها . ومهذا 
تفن الناسهالة ربط الانتاج بالطلب » لأن الربح هو الذي مرك الانتاج» 


٤٤  اذداصتقا‎ 3۸٩ 


وارتفاع الشمن هو الذي بغري المشاريع الرأسمالية بالربح › وزيادة الطلب 

هي الي تودي إلى ارتفاع الثمن › فيكون الانتاج ني النهاية موجهاً من قبل 
الان وک ب ا > الي تعبر عن نفسها ي زيادة الطلب 
وارتفاع اللمن . وني هذا د جیب اسا على سوال : لمن نتج ؟ 
إن الانتاج لأجل المستهلكين وحاجامم . ويتناسب طرداً وعكصاً واتجاهاً 
هذه الحاجات . 


نقد الموقف الرأممالي : 


هذه هي الصورة الظاهرية للانتاج الرأسمالي › أو هي الصورة المشرقة 
اي بحاول الرأسماليون ابراز الانتاج اارأسمالي في إطارها الزاهي »لبر هنوا 
على التوافق والتلاي ي ظل النظام الرأساي بين خحطي الانتاج والطلب › 
وحر كتيهما العامتين . 

ولكن هذه الصورة › بالرغم من صدقها جزئاً » لاتستطيع أن تفي 
الناقض الصارخ ي ظل النظام الرأسمالي بين الانتاج والطلب . فهي تشر 
الترابط في تسلسل متعدد الحلقات بين الانتاج والطلب › ولكنها لاتحدد 
مدلول الطلب » ولا تكشف عن مفهوم الرأسمالية عن هذا الطلب » الذي 
يتحکم ي الانتاج ويواجهه بواسطة رفع عن السلع . 

والحقيقة أن الطلب ني المهوم الرأسمالي هو تعبير نقدي أكر من كونه 
تعبير أ بشرياً عن حاجة من الحاجات » لأنه لايشمل إلا قسماً خاصاً من 
الطلب وهو ذلك الطلب الذي يودي إلى ارتفاع نين السلعة في السوق » أي 
الطلب الذي يتمتع بالقوة الشرائية » ويتلك ا نقدیاً قادرا على اشباعه 
وأما تلاك الطلبات المج رو ا القوة النقدية > الي لاتستطيع أن تغزو 
السوق الرأسمالة ة ولا تودي إل رفع م السلعة م امتلا کھا امن › 
فنصيبها الإمال مها کانت ملح وضرورية » ومها عمت واستوعبت › 
لأن الطلب لابد أن يرهن عايه الطالب بالنقد الذي يقدمه › وما لم يقدم 


14۰ 


هذا البر هان فلا حق له في توجيه الانتاج › ولا كلمة له ي الحاة الإقتصادية 
الرأسمالية » وان نيع من صمي الواقع البشري وضروراته الملحة . 


وجرد أن نعرف مفهوم الرأسمالية هذا عن الطلب » تبدد فجأة كل 
تللك الاحلام الذهبية الي نسجها أنصار الاقتصاد الحر » حول الانتاج 
الرأسمالي وتكيفه وفقاً للحاجة والطلب › لأن القوة الشرائية في المجتمم 
الرأسفال تتوفر ‏ بدرجات عالية ‏ ني القلة المحظوظة الي تسبطر على 
ثروات البلاد » وتنخفض لدی غبرهم › ونہبط هبوطا کبیراً ني مستوی 
القاعدة الي تتكون منها أكثر ية المجتمع الرأسمالي ونتيجة هذا التفاوت 
اهائل ني القوة الشرائية ‏ من وجهة نظر المذهب الرأسمالي ‏ أن تحتكر 
الطلبات ذات القوة الشرائية الضخمة توجيه الانتاج › وتملي ارادتها علي 
للها هي الي تغري أصحاب الشاريع » وتسيل لعابمم با تودي اليه من 
ارتفاع الأنمان وحرم الطلبات الحياتية للجمهور من ذلك لعدم يتعها بقوة 
شرائية مغرية . 

وما كانت الطلبات الي تتمتع بالقوة الشرائية الضخمة » قادرة على 
جلب كل السلع الضرورية والكمالية › وأدوات اللهو ووسائل الترف من 
السوق الرأسمالية › بينما تعجز الطلبات الفقيرة حى عن جلب السلع 
الضرورية بصورة كاملة » فسوف يودي ذلك إلى نجنيد المشاريع الرأسمالية 
کل طاقاما لاشباع تلك الطلبات المرفة » والرغبات النهمة الي لاتكف عن 
التفان ني إشباع مها » وتطلب الحديد تلو الحديد من أدوات البطر ووسائل 
المتعة واللذة » وتبقى طلبات الكثرة الكاثرة من الناس على السلع الضرورية 
ومواد الحياة قائمة دون أن تلقى عناية من الانتاج الرأسمالي > اللهم إلا ي 
الحدود الي توفر للكبار الأيدي العاملة . وهكذا تمتلىء الأسواق الرأسمالية 
بالوان من سلع ارف والكماليات » بينما تفقد أحياناً الكمية الكافبة من 
السلع الضرورية الي تستطيع أن تشع الحميع اشباعاً كاملا . 


۹۹۱ 


هذه هي الرأسالية في موقفها من الانتاج » والطريقة الي تعتمد عليها 
في تحدید حر کته . 


الموقف الاسلامي : 


وأما الاسلام فيمكن تلخيص موقفه ي النقاط التالية : 

١‏ - يحم الاسلام على الانتاج الاجتماعي أن يوفر اشباع الحاجات 
الضرورية بحميع أفراد المجتمع > بانتاج كمية من السلع القادرة على اشباع 
تلك الحاجات الياتية ›» بدرجة من الكفاية الي تسح لكل فرد بتناول 
حاجته الضرورية منها . وما م يتوفر مستوى الكفاية والحد الأدنى من السلع 
الضرورية > لامجوز توجيه الطاقات القادرة على توفير ذلك إلى حقل آنحر 
بقطع النظر عن القدرة الاقتصادية يذه الحاجة ورصيدها النقدي . 

۲ کا حم الاسلام أيضاً على الانتاج الاجتماعي أن لايودي إلى 
الاسراف » لأن الاسراف مرم ني الشريعة » سواء حصل بتصرف شخصي 
من الفرد أو بتصرف عام من المجتع حلال حر كة الانتاج »> فكما حرم 
على الفرد أن يستعمل العطور الثمينة في غسل ساحة داره » لأنه اسراف » 
من العطور كمية تزيد على حاجة المجتمع وقدرته الاستهلا كية والتجارية» ٠‏ 
لان انتاج الفائض لون من الاسراف » وتبديد الاموال بدون مبرر . 

۳ - سمح الاسلام للامام بالتدحل ني الانتاج » للمبررات الاتية : 

أولا : لكى تضمن الدولة الحد الأدنى من انتاج السلع الضرورية › 
والحد الأعلى الذي لامجوز التجاوز عنه لأن من الواضح أن سير مشاريع 
الانتاج الخاصة › وفقاً لإرادة أصحامما » دون توجيه مر کزي من قبل 
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السلطة الشرعية يودي ني عصور الانتاج المحعقد والضخم إلى تسيب الانتاج 
الاجتماعى » وتعرضه للاسراف والافراط من جانب › وللتفريط بالحد 
الأدنى ات آحر . فلا بد لضمان سير الانتاج الاجتماعي بين الحدين 
من الاشراف والتوجيه . 

وثاناً : لأجل أن تملأ منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف . فان 
منطقة الفراغ تضم جميع لوان النشاط المباحة بطبيعتها فلولي الأمر أن 
بتدخحل ني هذه الألوان من النشاط » ومحدد منها في ضوء الأهداف 
العامة للاقتصاد الاسلامي . وسوف نتحدث بتفصيل عن منطقة الفراغ 
هذه » وحدودها ودورها ني البحث المقبل . والذي نعنيه هنا أن الصلاحيات 
الممنوحة لولي الامر في ملء منطقة الفراغ › تجعل من حقه التدحل في حر كة 
الانتاج والاشراف عليها » وتحديدها ضمن منطقة الفراغ المعرو كة للدولة . 

وثالفا : إن التشريم الاسلامي بشأن توزيع الأروات إلطبيعية الخام 
يفسح المجال بطبيعته للدواة لكي تتدخحل » وميمن على المحياة الإقتصادية 
كلها » لأن تشريع الاسلام بهذا الشأن بجعل من المباشرة في العمل > شرطاً 
أساسياً في تملك الروة الطبيعية الخام » واكتساب الحق الخاص فيها - 
على قول فقهي سبق ني بعض الابنية العلوبة - وهذا يعي بطبيعته عدم 
إمکان قيام الفرد » مهما كانت إمكاناته بالمشاريع الكبرى ني استثمار 
الطبيعة وثروانما العامة » مادام لا يكتسب حقه فيها إلا بالمباشرة . فيتعين 
على انتاج الر وات الطبيعية الخام والصناعات الاستخراجية › أن تم بتنظم 
من السلطة الشرعية » ليتاح عن طريقها إقامة مشاريع كبرى لاستثمار تللك 
الروات » ووضعها في خدمة المجتمع الاسلامي . 

وإذا تمت للدولة الميمنة على الصناعات الاستخراجية وانتاج المواد. 


a 


الأولية الخام > كان ها بالتالي السيطرة وبصورة غير مباشرة .. على محختلف 
فروع الانتاج ني المياة الإقتصادية » لأنا تتوقف غالبا على الصناعات 
الاستخراجية › وانتاج المواد الأولية » فيمكن لولي الأمر أن يتدحل في 
تلف تلك الفروع بصورة غير مباشرة » عن طريق هيمنته على المرحلة 
الأولى والاساسية من الانتاج › أي انتاج المواد الطبيعية . 
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یراواه 
و الافتصادالاسلاي 


١‏ الضتانالاجہاي 


فرض الاسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الاسلامي ضماتاً 
كاملا . وهي عادة تقوم بہذه المهمة على مرحلتين : فضي المرحلة الأولى 
ىء الدولة للفرد وسائل العمل » وفرصة المساهمة الكرعة ني النشاط 
الاقتصادي المغمر » ليعيش على أساس عمله وجهده . فاذا كان الفرد عاجزاً 
عن العمل و كسب معيشته بنفسه كسا كاملا » أو كانت الدولة في ظرف 
استشنائي لا بعكنها منحه فرصة العمل › جاء دور المرحلة الثانية › الي نارس 
فيها الدولة تطبيق مبدأً الضمان » عن طريق نبيئة المال الكاني » لسد حاجات 
الفرد » وتوفير حد خحاص من المعيشة له . ) 

ومبداً الضمان الاجتماعي هذا يرتكز ني المذهب الاقتصادي للاسلام 
على أساسين » ويستمد مبر راته المذهبية منهما : 

أحدها : التكافل العام . والآخحر : حق ابحماعة ي موارد الدولة العامة. 
ولكل من الأساسين حدوده ومقتضياته › ني تحديد نوع الحاجات الي مجحب 
أن يضمن إشباعها » وتعيين الحد الأدنى من العيشة الي يوفرها مبدأً الضمان 
الاجتماعي للافراد . 
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فالأساس الأول للضمان لايقتضي أكر من ضمان اشباع الحاجات 
الحياتية والملحة للفرد › بينما يزيد الأساس الثانى على ذللكف» ويفرض إشباعا 
أوسع ومستوى أرفع من الحياة . 

والدولة بجحب أن تمارس الضمان الاجتماعى ني حدود امكاناما على 

ولكي نحدد فكرة الضمان ني الإسلام بجحب أن نشرح هذين الأساسين 
ومقتضيامما وأدلتهما الشرعية . 


الأساس الأول للضان الاجتاعي : 


فالأساس الأو ل للضمان الاجتماعي : هو التكافل العام . والتكافل العام 
هو الممداً الذي يفرض فيه الاسلام على المسلمين كفاية »> كفالة بعضهم 
لبعض ويجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم ني حدود ظروفه وإمكاناته» 
بحب عليه أن يوديما على أي حال کا يودي ساثر فرائضه . 

والضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أساس هذا المبداً للتكافل 
العام بين المسلمين > يعبر ي الحقيقة عن دور الدولة ني إلزام رعاياها بامتغال 
ما يكلفون به شرعاً » ورعايتها لتطبيق المسلمين أحكام الاسلام على أنفسهم. 
فهي بو صفها الأمينة على تطبيق أحكام الإسلام > والقادرة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » مسوولة عن أمانتها » ومخوّلة حق إكراه كل 
فرد على أداء واجباته الشرعية › وامتثال التكاليف الي کلفه الله ہا . فکما 
يكون هما حن إكراه المسلمين على الخروج إلى ابحهاد لدی وجوبه .علیهم ؛ 
کذللكف ھا حق [کراههم على القيام بواجبا ہم ٤‏ كفالة العاجزين > إذا 
امتنعوا عن القيام بها . وبموجب هذا الحق يتاح ها أن تضمن حياة العاجزين 
و كالة عن المسلمين » وتفرض عليهم ني حدود صلاحياما مد هذا الضمان 
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بالقدر الكاني من المال » الذي مجعلهم قد أدوا الفريضة وامتثلوا أمر الله تعالى. 

ولأجل أن نعرف حدود الضمان الاجتماعى › الذي تمارسه الدولة 
على أساس مدا التكافل » ونوع الحاجات الى يضمن إشباعها .. جب أن 
نستعرض بعض النصوص التشريعية الى أشارت إلى «بدأ التكافل » لنحدد ‏ 
ف را افدر اراح م لكا عل اكان ٠‏ واكان وة الان 
الذي تمارسه الدولة على هذا الأساس . 


فقد جاء ني الحديث الصحيح عن سماعة : « آنه سال الامام جعفر بن 
محمد عن قوم عندهم فضل › وباخواہم حاجة شديدة » وليس يسعهم 
از كاة أيسعهم آن يش يعوا وجوع اخوانہم ؟» فإن الزمان شديد. فرد 
الامام عليه قائلا : إن المسلم أخ المسلم لايظلمه ولا مخذله > ولا بحرمه» 
فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه › والمواساة لأهل 
الحاجة م ”° . 


وني حديث آحر : أن الامام جعفر قال : ٠‏ أبعا مومن منع مومت شيا 
مما حتاج الله » وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره > أقامه الله يوم 
القيامة مسوداً وجهه > مزرقة عيناه » مغلولة يداه إلى عنقه › فيقال : هذا 
الخائن الذي خان الله ورسوله ٠‏ م يومر به إلى الناره” . وواضح أن الأمر 
به إلى النار يدل على : أن المومن بحب عليه إشباع حاجة آخيه المومن » في 
حدود قدرته » لأن الشخص لايدخل النار إذا ترك شيعا لامجب عليه . 

والحاجة في هذا الحديث وإن جاءت مطلقة ولكن المقصود منها هو 
الحاجة الثديدة الى ورد الحديث الأول بشآنها » لأن غير الحاجات الشديدة 
لا بجحب على المسلمين كفالتها وضمان إشباعها إجماعاً . 


. ٥۹۷ الوسائل الحر العاملي + ۱۱ ص‎ )١( 
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وینتج عن ذلك : أن الكفالة هي ني حدود الحاجات الثديدة . 
فالمسلمون إذا كان لديهم فضل عن موونتهم › فلا يسعهم - على حد تعبير 
الاص ني الحديث الأول - أن يتر كوا أخاهم في حاجة شديدة » بل بحب 
عليهم إشباع تلاك الاجة وسدها . : 

وقد ربط الاسلام بين هذه الكفالة ومبداً الأخوة العامة بين المسلمين 
ليدلل على آنا ليست ضريبة التفوق ني الدحل فحسب » وإنما هي التعبير 
العملي عن الأحوة العامة » سير منه على طريقته أي إعطاء الأحكام إطاراً 
خلقياً بتفق مع مفاهيمه وقيمه »> فحق الانسان ني كفالة الآخر له مستمد في 
مفهوم الاسلام من آخوته له › واندراجه معه ي الأسرة البشرية الصالحة . 
والدولة تمارس ني حدود صلاحياتما حماية هذا احق وضمانه . والحاجات 
الى يضمن هذا التق اشباعها هي الحاجات الشديدة . وشدة الحاجة تعي 
كون الحاجة حياتية » وعسر الحياة بدون اشباعها . 

٠ ٠‏ وهكذا نعرف : أن الضمان الاجتماعي » الذي يقوم على أساس, 
التكافل يتحدد - وفقاً له بحدود الحاجات الحياتية للافراد › الي يعسر 
٠‏ عليهم الحياة بدون إشباعها . 


الأساس الثاني لاضان الاجماعي : 


ولكن الدولة لاتستمد مبررات الضمان الاجتماعي الذي تمارسه من 
مبدأً التكافل العام فحسب » بل قد بمكن ابراز أساس آنحر للضمان الإجتماعي 
كا عرفنا سابتقا » وهو حق اللحماعة في مصادر البروة . وعلى أساس هذا 
الحتق تكون الدولة مسوولة بصورة مباشرة عن ضمان معيشة المعوزين 
والعاجزين › بقطع النظر عن الكفالة الواجبة على أفراد المسلمين أنفسهم . 


وسوف نتحدث ولا عن هذه المسوولية المباشرة للضمان وحدودها › 
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وفقاً لنصوصها التشريعية › م عن الأساس النظري الذي ترتكز عليه فكرة 
هذا الضمان . وهو حق اللحماعة ني ثروات الطبيعة . 

آما عن امسو وة الماش ة الضمان:: فان دود هذه لمر وة ف 
عن حدود الضمان » الذي تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل العام . 
فإن هذه المسوٴولية لا تفرض على الدولة ضمان الفرد ني حدود حاجاته الحياتية 
فحسب » بل تفرض عليها أن تضمن للفرد مستوى الكفاية من المعيشة الذي 
محياه أفراد المجتمع الاسلامي » لأن ضمان الدولة هنا ضمان إعالة . وإعالة 
الفرد هي القيام معيشته وإمداده بكفايته . والكفاية من المغاهى المرنة »الي 
يتسع مضموا كلما ازدادت الحياة العامة في المجتمع الإسلامي يسراً ورخاء. 
وعلى هذا الأساس مجحب على الدولة أن تشب الحاجات الأساسية للفرد » من 
غذاء ومسكن ولباس » وان يكون إشباعها هذه الحاجات من الناحية النوعية 
والكمية » في «ستوى الكفاية بالسبة إلى ظروف المجتمع الإسلامي . كا 
بحب على الدولة إشباع غير الحاجات الأساسية من ساير الحاجات » الي 
تدحل ني مفهوم المجتمع الإسلامي عن الكفاية تبعاً لمدى ارتفاع مستوى 
المعيشة فيه . 

والنصوص التشريعية الى تدل على المسؤولية المباشرة للدولة ني الضان 
الاجماعي » واضحة كل الوضوح » ني التأكيد على هذه المسوولية »وعلى 
أن الضمان هنا ضمان إعالة » أي ضمان مستوى الكفاية من المعيشة . 

فی اا جن ا ا ر « ان رسول الله ( ص ) کان بقول ي 
خحطبته ّ من ترك ضياعه فعلي ضياعه ومن ترك دينا فع ديه ۰ ومن 
ترك ماله فا کله » . 

وي حديث آاحر أن الإمام موسى بن جعفر قال  :‏ محددا ١ا‏ للامام 
وما عليه _ : « أنه وارث من لا وارث له › ویعول من لا حيلة له » . 

وفي خبر موسی بن بکر : أن الإمام موسی قال له : « من طا هذا 
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الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله »> كان كالمجاهد ثي سبيل الله »› 
ولم يقضه کان على الإمام قضاوُه . فإن م يقضه » کان عليه وزره . ان الله 
عز وجل يقول : « إا الصدقات للفقراء والمسا كبن والعاملين عليها ...» ' 
الخ » فهو فقير مسكين مغرم» "° . ۰ 
وجاء في كتاب الإمام علي إلى واليه على مصر : « م الله الله في الطبقة 
السفلى من الذين لا حيلة هم من الما كين والمحتاجين › وأهل الوس 
والزمى فإن ني هذه الطبقة قانعاً ومعتراً : واحفظ لله ما استحةظك من حقه 
فيهم › واجعل مم قساً من بيت مالاث » وقسا من غلات صواني الاسلام 
في كل بلد . فإن للاقصى منهم مثل الذي للادنی › وکل قد اسر عیت حقه › 
فلا يشغلناك عنهم بطر » فإنلك لا تعذر بتضييعاك التافه لأحكامك الكثير المهم 
- فلا تشخص همك عنهم › ولا تصعر خدك هم . 
وتفقد أمور من لا يصل الياك منهم » ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال 
ففرغ لأولئك ثقتك من أهل اللحشية والتواضع › فليرفع اليك أمورهم »ثم 
اعمل فيهم بالاعذار الى الله يوم تلقاه . فإن هولاء من بين الرعية أحوج إلى 
الانصاف من غير هم . وكل فاعذر الى الله في تأدية حقه اليه . وتعهد أهل 


الم > وذوي الرقة في السن ممن اد حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه» . 


)١(‏ واستشهاد الامام بهذه الآية الكربمة »لا يعي حصر مسؤولية ولي الأمر ي الاعالة: 
والانفاق مورد معین من موارد بيت الال > وهو الزكاة » وذلك لأن الآية لا تختص بالزكاة »› 
وإ نما هي تقرر حكما عام ني الصدقة بجميع أقساما »> فتشمل المال الذي تدفعه الدولة إلى العاجز 
والمعوز لأنه ضرب من الصدقة آيضاً . أضف إلى هذا : أن ولي الأمر لا جب عليه بسط الزكاة › 
اوتقسيمها على الاصناف الثمانية ا مذ كورة ني الآية » بل جوز له انفاقها عل بعض تلك الأصناف› 
مع أن النص ي حديث موسى بن بكر يؤكد : أن ولي الأمر إذا م يةض دين الرجل » وليس 
هذا إلا لمسؤولية خاصة للدولة في الضمان . 


VY 


فهذه اانصوص تقرر بكل وضوح مبداً الضان الاجماعي » وتشرح 
المسوولية المباشرة للدولة ني إعالة الفرد وتوفير حد الكفاية له . 

هذا هو ٠بدأً‏ الضان الاجاعي » الذي تعتبر الدولة ٠سوولة‏ بصورة 
مباشرة عن تطٍيقه > وتمارسته ي المجتمع الإسلامي . 

وأما الأساس اانظري الذي ترتكز فكرة الضان في هذا الميدأ عليه › 
فمن الممكن أن يكون إمان الإسلام حى ابماعة كلها في موارد النروة › 
لأن هذه الموارد الطبيعية قد خحلقت للجاعة كافة » لالفئة دون فئة ( خلق 
لكم ما ي الأرض جميعاً ) وهذا الحق يعي ان کل فرد من الماعه له 
الحق ي الانتفاع بروات الطبيعة والعيش الكرم منها . فمن كان من اللماعة 
قادرا على العمل ني حد القطاعات العامة واللحاصة » كان مهن وظيفة الدولة 
أن تيء له فر صة العمل في حدود صلاحيتها . ومن ل تتح له فرصة العمل » 
أو كان عاجزاً عنه .. فعلى الدولة أن تضمن حقه في الاستفادة من ثروات 
الطبيعة › بتوفبر مستوى الكفاية من العيش الكريم . 

فالمسوولية امباشرة للدولة في الضمان » ترتكز على أساس الح العام 
للجہاعة ي الإستفادة من روات الطبيعة ¢ وثبوت هذا الحق للعاجزرين عن 
العمل من أفراد الحماعة . 


وأما الطريقة الي اتخذها المذهب لتمكين الدولة من ضمان هذا الحى 
وحمايته للجماعة كلها با تضم من العاجزين .. فهي إبجاد بعض القطاعات 
العامة ني الاقتصاد الإسلامي » الي تتكون من موارد الملكية العامة » وملكية 
الدولة » لكي تكون هذه القطاعات - إلى صف فريضة الز كاة - ضمااً 
لحق الضعفاء من أفراد الحماعة »> وحائلا دون احتكار الأقوياء للأروة 
کلھا ورصیداً للدولة إمدها بالنفقات اللازمة لممارسة الضمان الاجتماعى › 
ومنح كل فرد حقه ي العيش الكرم من ثروات الطبيعة . 
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فالأساس على هذا الضوء هو : حت الحماعة كلها في الانتفاع بأروات 
الطبيعة . 

والفكرة الى ترتكز على هذا الأساس هي المسوولية المباشرة للدولة › 
ي ضمان ا الكفاية من العيش لکرم ٠‏ لحميع الأفراد العاجزين 
والمعوزين . 

والطريقة المذهبية الي وضعت لتنفيذ هذه الفكرة هي : القطاع العام› 
الذي أنشأه الاقتصاد الإسلامي ضماناً لتحقيتق هذه الفكرة › ني جملة 
ما حقق من أهداف . ۰ 

وقد يكون أروع نص تشريعي ني اشعاعه المحتوى المذهبي للاساس 
والفكرة » والطريقة جميعاً » هو المقطع القرآني ي سورة الحشر › الذي 
بحدد وظيفة الفيء » ودوره في المجتمع الإسلامي بوصفه قطاعاً عاماً . 
وإليكم النص : 

١‏ وما أفاء اله على رسوله منهم › فا أوجفام عليه من خیل ولا رکاب» 
ولکن الله يساط رسله على من يشاء › والله على كل شيء قدير . ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى »› فلله › وللرسول » ولذي القربى »واليتامى » 
والمساكين » وابن السبيل » كي لايكون دولة > بن الأغنياء منكم ..». 

ففي هذا النص القرآني قد نجد إشعاعا بالأساس الذي تقوم عليه فكرة 
- الضمان . وهو حق الحماعة كلها ي الروة . ( كى لايكون دولة بين 
الأغنياء منكم )» وتفسير لتشريع القطاع العام في ايء > بكونه طريقة 
لضمان هذا الحق » والمنع عن احتكار بعض أفراد الحماعة للروة وتأكيدا 
على وجوب تسخير القطاع العام لمصلحة اليتامى والمساكين وابن السبيل › 
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ايظفر جميع أفراد الحماعة بحقهم في الانتفاع بالطبيعة › الي خلقها الله 
لخدمة الإنسان © . 

فالأساس والفكرة والطريقة كلها واضحة › ني هذا الضوء القرآني. 

وقد أفى بعض الفقهاء كالشيخ الحر : بأن ضبان الدولة لا مختص 
بالمسلم فالذمی الڌي یعیش ي کنف الدولة الإسلامية إذا کر و عدر عن 
الكسب > كانت نفقته من بيت الال . وقد نقل الشيخ الجر حديةاً عن 
الإمام علي : أنه مر بشيخ مكفوف كبر يأل » فقال أمير المومنين ماهذا؟ 
فقيل له : يا أمير الموُمنين انه نصراني . فقال الامام : استعملتموه حى إذا 
کر وعجز منعتموه ! !. انفقوا عليه من بیت الال . 


)١(‏ هناك بعض الروايات يدل على ما بخالف ذلك ني تفسير الآية » كالرواية الي تنحدث 
عن نزول الآيتہن في موضوعين مختلفين : فالأول ئي الفيء > والثانية في الغنيمة أو في خمس 
الفنيمة خاصة . ولكن هذه الروايات ضعيفة السند » كا يظهر بتتبع سلسلة رواتها . وهذا بجحب 
آن نفسر الآيتين في ضوء ظهورهما . ومن الواضح ظهورها ي الحديث عن موضوع وأحد . 
وهو الفيء . فالآية الأول تنفي حق المقاتلين ني الفيء لأنه ما م يوجفوا عليه خيل ولا ر كاب» 
والآية الفانية تحدد مصرف الفيء أي المهات الي يصرف عليها الفيء ومن الواضح أن كون 
المسا كين وابن السبيل واليتامى مصرفً الفيء لا يناي كونه ملكا للنبي والإمام باعتبار منصبه 
كا دلت على ذلك الروايات الصحيحة . 

فامستىخلص من تلك الروايات بعد ملاحظة الآية معها : أن الفيء ملك المنصب الذي يشغله 
النبي والامام . ومصرفه الذي يجب عليه صرفه عليه هو ما يدل ضبن داثرة المناوين الي 
ذكرا الآية من السا ارت بات والرعول وخؤي الفرمي واا كن وان اليل 
واليتامى . وبتحديد المصرف مموجب ألآية الكربمة » يقيد عموم قوله « جعله حيث حب ۾ في 
رواية زرارة › فعكون النتيجة › أن الإمام بجعله حيث بحب ضمن الدائرة الي حددتها الآية 
الكرمة . 


٤٥  انداصتقا‎ A0 


۲ الوازن الإ ماي 


حين عالج الاسلام قضية التوازن الاجتاعي » ليضع منه مبدءاً للدولة 
ئي سياستها الاقتصادية» انطلق من حقيقتين احداها كونية . والأخرى 


مدههة . 


أما الحقيقة الكونية فهسي : تفاوت أفراد النوع البشري ني متلف 
الخصائص والصفات » الننسية والفكرية وابحسدية . فهم محختلفون ني الصبر 
وانشجاعة » وني قرة العزمة والأمل ومتلفون ني حدة الذكاء وسرعة 
البديہة وني القدرة على الإبداع والاخراع . ومختلفون في قوة العضلات > 
وني ثبات الأعصاب » إلى غير ذلك من مقومات الشخصية الإنسانية الي 
وزعت بدرجات متفاوتة على الأفراد : 

وهذه التناقضات ليست ني رأي الإسلام ناتجة عن أحداث عرضية ي 
تاريخ الإنسان »> كا يزعم هواة العامل الاقتصادي › الذين حاولون أن 
يجدوا فيه التعليل النهائي لكل ظواهر التاريخ الإنساني . فإن من الخطاً محاولة 
تفسير تلك التناقضات والفروق بين الأفراد > على أساس ظرف اجتماعي 
او غ اقتصادي حاص . لن هذا العامل أو ذلك الظرف » لئن 
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أمكن أن تفسر على ضوئه .الحالة الاجتماعية ككل » فيقال : ان الر كيب 
الطبقي الاقطاعي أو أن نظام الرقيق كان وليد هذا العامل الاقتصادي › 
كا يصنع أنصار التفسير المادي للتاريخ .. فلا بمكن بحال من الاحوال ن 
يكون العامل الاقتصادي » آو أي وضع اجتماعي › كافياً لتفسير ظهور 
تلك الاخحتلافات والتناقضات الخاصة بين الأفراد . وإلا فلماذا اخذ هذا 
الفرد ر قق > وذلك الفرد دور السيد المالك ؟! وأصبح هذا الفرد 
ذكاً قادرا على الابداع »› والآحر خاملا عاجزاً عن الإجادة ؟! ولاذا 
۾ يتبادل هذان الفردان دورها ضمن إطار النظام العام ؟. 


ولا جواب على هذا السوال بدون افتر اض الافراد تلفين في مواهبهم 
وإمكانانهم الخاصة › قبل كل تفاوت اجتماعي بينهم في الر كيب الطبقي 
للمجتمع » لكي يفسر تفاوت الأفراد ني اتر كيب الطبقي » واختصاص 
کل فرد بدوره الخاص ني هذا الر كيب » على أساس الاختلاف في 
مواهبهم وإمكانانہم فمن الخطأ القول : بأن هذا الفرد أصبح ذكاً لأنه 
احتل دور السيد ني الر كيب الطبقي وذاك أصبح خاملا لأنه قام يدور 
العبد في هذا الر كيب › لأنه لابد لكي محتل هذا دور العبد » ومحضى ذاك 
بدور السيد أن يوجد فارق بينهما مكن السيد بإقناع العبد بتوزيع الأدوار على 
هذا الشكل . وهكذا ننتهى حتما ي التعليل إلى العوامل الطبيعية السيكولوجية 
الي تنبع منها الاختلافات الشخصية › ني تلف الخصائص والصفات . 

فالاحتلاف بين الأفراد حقيقة مطلقة وليس نتيجة إطار اجتماعي معين. 
فلا یکن لنظرة واقعية تجاهلها › ولا لنظام اجتماعي الغاوه ي تشریع › 
أو في عملية تغيير لنوع العلاقات الاجتماعية . 

هذه هي الحقيقة الأولى . 


وأما الحقيقة الأخحرى ي المنطق الاسلامي لمعالحة قضية التوازن فهي : 
القاعدة المذهبية للتوزيع القائلة : بآن العمل هو أساس الملكية وما ها من 
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حقوق وقد مرت بنا هذه القاعدة > ودرسنا حتواها المذهبى بکل تفصيل 
ي بحوث التوزيع . ۰ 

لنجمع الآن هاتين الخحقيقتين » لنعرف كيف انطلق الإسلام منهما 
لمعاللعة قضية التوازن ؟ 

إن نتيجة الإعان باتين الحقيقتين هي : السماح بظهور التفاوت بين 
الأفراد في الروة » فاذا افتر ضنا جماعة استوطنوا أرض وعمروها »وأنشأوا 
عليها مجتمعا » وأقاموا علاقانہم على ساس أن العمل هو مصدر الماكية › 
ولم بمارس أحدهم أي لون من ألوان الاستغلال للآحر .. فسوف نجد آن 
هوّلاء حتلفون بعد برهة من الزمن ي ثروام « تیا لاختلافهم ي 
الخصائص الفكرية والروحية والحسدية .. وهذا التفاوت بقره الإسلام › 
لأنه ولید الخحقیقتین اللتین ومن بہما معاً . ولا یری فيه حطر على التوازن 
الاجتماعي ولا تناقضا معه . وعلى هذا الأساس بقرر الاسلام أن التوازن 
الاجتماعی بحب أن يفهم ي حدود الاعتراف بماتين الحقيقتين . 


وخلص الإسلام من ذلك إلى القول : بأن التوازن الاجتماعي هو 
التوازن بين أفراد المجتمع ني مستوى العيشة » لاي مستوى الدخل . 
والتوازن ني مستوى المعيشة معناه : أن بكون الال موجوداً لدى أفراد 
اللجتمع ومتداولا بينهم ‏ إلى درجة تتيح لكل فرد العيش ي المستوى العام ٠‏ 
أي أن بيا جميع الافراد مستوى واحداً من المعيشة » مع الاحتفاظ 
بدرجات داخحل هذا المستوى الواحد تتفاوت بموجبها المعيشة » ولكنه تفاوت 
درجة » وليس نناقضاً كلا ني المستوى » كالتناقضات الصارخة بين 
مستويات المعيشة ني المجتمع الرأسمالي . 


را أن الإسلام يفرض إبجاد هذه الحالة من التوازن ي لحظة. 
ونما يعي جعل التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة » هدفا تسعى الدرلة 
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ي حدود صلاحيامما إلى تحقيقه والوصول اليه > عختلف الطرق والأساليب 
المشروعة الي تدحل ضمن صلاحياتما . 

وقد قام الإسلام من ناحيته بالعمل لتحقيتق هذا المدف » بضغط مستوى 
المعيشة من أعلى بتحرم الاسراف ٠‏ وبضغط المستوى من أسفل › بالإرتفاع 
بالأفراد الذين بحيون مستوى منخفضا من العيشة إلى مستوى أرفع . وبذلك 
تتقارب المستويات حى تندمج أخيراً في مستوى واحد » قد يضم درجات 
ولكنه لابحتوي على التناقضات الرأسمالية الصارخة ني مستويات المعيشة . 

وفهمنا هذا لميداً التوازن الاجتماعي ني الإسلام يقوم على أساس 
التدقيق بي النصوص الاسلامية › الذي يكشف عن إمان هذه النصوص 
بالتوازن الاجتماعي كهدف » واعطائها هذا المدف نفس المضمون الذي 
شرحناه وتأاکیدها على توجيه الدولة إلى رفع معيشة الأفراد الذين بحيون 
حياة منخفضة › تقريباً للمستويات بعضها من بعض » بقصد الوصول 
أخير" إلى حالة التوازن العام في مستوى المعيشة . 

فقد جاء في الحديث : أن الامام موسى بن جعفر ذكر بشأن تحديد 
مسوولية الوالي في أموال الز كاة : « إن الوالي يأحذ المال. فيوجهه الوجه 
الذي وجهه الله له »> على نمانية اسهم > للفقراء والمساكين . يقسمها بينهم 
بقدر ما پستغنون ي سنتهم « بلا ضيق ولا تقية . فان فضل من ذللك شيء› 
رد إلى الوالي . وإن نقص من ذلك شيء ولم يکتفوا به . كان على الوالي 
أن مومهم من عنده بقدر سعتهم حی يستغنوا ). 

وهذا النص دد بوضوح : أن الهدف النهائي الذي اول الإسلام 
تحقيقه » ويلقي مسوولية ذلك على ولي الأمر › هو اغناء كل فرد ي المجتمع 
الاسلامي . 


وهذا ما نجده ني كلام الشيباني » على ما حدّث عنه شمس الدين 
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السرخحسي ني الميسوط إذ بقول : « على الامام أن يتقي الله في صرف 
الأموال إلى المصارف فلا يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من الصدقات حى يغنيه 
وعياله . وان احتاج بعض المسلمين > ولیس ي بيت المال من الصدقات 
شيء > اعطى الامام ما بحتاجون اليه من بيت مال الخراج › ولا يكون 
ذلك ديناً على بيت مال الصدقة لما بينا أن الخراج وما ني معناه يصرف إلى 
حاجة المسلمين » . 


فتعميم الغى هو المدف الذي تضعه النصوص أمام ف الامر . ولكي 
نعرف ا الاسلامي للغى ٤‏ جب أن نحدد ذلاك على ضوء النصوص 
أيضا وإذا رجعنا الا وا ان ال ن جلت هن ال الحد النهائي 
O E TTT‏ 
اعطاءه بعد ذلك » كا جاء ني الخبر عن الامام جعفر « تعطيه من الز كاة 
حى تغنیه ». فالغی الذي دف الاسلام إلى توفبره لدی جمیع الأفراد 
هو هذا الغنى الذي جعله حداً فاصلا بين اعطاء الز كاة ومنعها 


ومرة أخرى بجحب أن نرجع إلى النصوص » ونفتش عن طبيعة هذا 
الحد الذي يفصل بين اعطاء الز كاة ومنعها › لنعرف بذلك مفهوم الغى 
ي الاسلام . 

وني هذه المرحلة من الاستنتاج بمكن الكشف عن طبيعة ذلك الحد › 
في ضوء حديث أبي بصير »> الذي جاء فيه : « إنه سأل الامام جعفر 
الصادق عن رجل له غانمائة درهم » وهو رجل خفاف › وله عيال كثير› 
أله أن يأخذ من الز كاة ؟ فقال له الامام : ياأبا محمد أيربح من دراهمه 
ما یقوت به عیاله ويفضل ؟. فقال أبو بصر : نعم . فقال الامام : إن 
كان يفضل عن قوته مقدار نصف القوت » فلا يأخذ الز كاة . وإن كان 
أقل من نصف القوت » أخذ الز كاة . وما أخذه منها فضه على عياله حى 


يلحقهم بالناس (. 
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فقي ضوء هذا النص نعرف أن الغى ني الإسلام هو انفاق الفرد على 
نفسه وعائلته » حى يلحق بالناس . وتصبح معيشته في المستوى التعارف 
الذي لا ضيق فيه ولا تفية . 

وهکذا نخرج من تسلسل المفاهيم إلى مفهوم الاسلام عن التوازن 
الاجتماعي > ونعرف أن الاسلام حين وضع مبداً التوازن الاجتماعي › 
وجعل ول الامر مسوولا عن تحقيقه بالطرق المشروعة .. شرح فكرته عن 
التوازن » وين أنه بتحقق بتوفير الغى لسائر الأفراد . وقد استخدمت 
الشريعة مفهوم الى هذا بجعله حداً فاصلا بين جواز الزكاة ومنعها . 
وفسرت هذا الحد الفاصل ني نصوص أخرى : بيسر معيشة الفرد إلى 
درجة تلحقه بمستوى الناس . وبذللف اعطتنا هذه النصوص المفهوم الاسلامي 
للغى » الذي عرفنا عن مبدأ التوازن أنه يستهدف توفيره للعموم › ويعتبر 
تعميمه شرطا في تحقيق التوازن الاجتماعي . وهكذا تكتمل ني ذهننا الصورة 
الاسلامية المحددة لبد التوازن الاجتماعي . ونعلم أن الدب المىضوع 
لول الأمر » هو العمل لإلحاق الافراد المتخلفين بمستوى أعلى على نحو قق 
مستوى عاماً مرفهاً للمعيشة . 


وكا وضع الإسلام مبدأ التوازن الاجتماعي وحدد مفهومه » تكفّل 
أيضاً بتوفير الإمكانات اللازمة للدولة » لكى تمارس تطبيقها للمبدأ ني حدود 
تلك الامكانات . 

ويمكن تلخيص هذه الامكانات ني الأمور التالية : 


أولا : فرض ضرائب ابتة توأحذ بصورة مستمرة › وينفق منها 
لرعاية التوازن العام . 


وثاناً : إبجاد قطاعات للكية الدولة »> وتوجيه الدولة إلى استشمار تالف 
القطاعات » لأغراض التوازن . 
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وال : طبيعة التشريع الإسلامي » الذي ينظم الحياة الاقتصادية ي 
محتلف الحقول . 


: فرض ضرائب أابتة‎ - ١ 


وهي رانب الز كاة والخمس . فان هاتين الفريضتين الماليتين ٤‏ 
تشرعا لأجل إشباع الحاجات الأساسية فحسب ٠‏ وإنما شرعتا أيض لعالحة 
الفقر › والارتفاع بالفقير إلى مستوى العيشة الذي بمارسه الأغنياء › 
تحقيةا للتوازن الاجتماعي فهومه في الاسلام . 

والدليل الفقهي على علاقة هذه الضرائب بأغراض التوازن » وإمكان 
استخدامها ي هذا اليل » ما يلي من النصوص : 

أ عن إسحاق بن عمار : « قال : قلت للام جمفر ين محمد أعطي 
ا : نعم . قلت : مائتين ؟. قال: نعم قلت : 
ثلاعمائة ا : أريعمائة ؟قال: : نعم . قلت خحمسمائة ؟ قال : 


ب عن عبد الرحمن بن حجاج : « قال : سألت الامام موسى بن 
جعفر (ع) : عن الرجل بکون أپوه وعمه أو أخحوه يكفيه موونته › أيأخذ 

cS E 
. » فقال : لاباس‎ 

ج عن سماعة : «قال : سألت جعفر بن محمد ( ع ) عن الزكاة 
هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال الامام : نعم ۲ 


. ٠۸١ ص‎ ٩ + الوسائل للحر' العاملي‎ )١( 
. ۱١۳ ص‎ ٩ + الوسائل‎ )۲( 
. ٠١۱ ص‎ ٩ + الوسائل للحر العاملی‎ )۴( 
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د - عن أبي بصير : ١‏ أن الامام جعفر الصادق ( ع) تحدث عمن 
تحب عليه الز كاة » وهو ليس موسرآً . فقال : يوسع با على عياله ي 
ایو کو ی ا E‏ . وما أخذ من الزكاة 
فضه على عباله حى يلحقهم بالناس » ' 

ه - عن اسحاق بن عمار : «قال : قلت للصادق رع ) أعطي الرجل 
من الز كاة نمانين درههاً ؟. قال نعم » وزده . قلت : أعطيه مثة ؟. قال 
نعم اغ + إن درت عل أن تفه ^ : 

و عن معاوية بن وهب : «قال : قلت للصادق( ع ) يروى عن 
النبي : أن الصدقة لاتحل لخبي »ولا لذي مرة سوي . فقال : لاحل لخي“ 

ز - عن أبي بصير : « قال : قلت للامام جعفر الصادق رع ) أن 
شیخا من أصحابنا يقال له عمر › سل عیسی بن آعين وهو تاج › فقال 
له عيسى بن أعين : آما ان عندي من الزكاة » ولكن لا أعطياك منها › 
لأني رأبتلك اشبريت لحماً ونمراً . فقال له عمر : إا ريحت درهما فاشتريت 
بدانقين لحم وبدانقين مرا م رجعت بدانقين لحاجة .. ( وتقول الرواية 
ان الامام حينما استمع إل فة عمر وعسي فن أن > وضع يده على 
جبهته ساعة » م رفع رأسه ) وقال : إن الته تعالى نظر ني أموال الاغنياء 
م نظر ني الفقراء » فجعل ني أموال الأغنياء ما يكتفون به . ولو لم يكفهم 


(۱) نفس المصدر + ٩‏ ص ٠١۹‏ . 

(۲) يلاحظ هنا أن القوة الشرائية للدرهم ني عصر تلك النصوص › تزيد كثيراً على القوة 
الشر ائية العملة النقدية » الي نطلق علا اسم الدرهم اليوم . 

(۴) الوسائل الحر العاملي + ٩‏ ص ٠۷۹‏ . 


(4) نفس المصدر + ٩‏ ص ٠١۹‏ . 
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ازادهم . بل بعطیه ما أ کل ویشرب ویکتسي وبتزوج ویتصدق وع( . 

= عن حماد بن عیسی : « أن الامام موسى بن جعفر (ع ) قال 
- وهو يتحدث عن نصيب » اليتامى والمسا كين وابن السبيل من الخمس ‏ : 
ان الوالي يقسم بينهم على الكتاب والسنة › ما يستغنون به ي سنتهم › فإن 
فضل عنهم شيء » فهو للوالي E‏ 
على الوالي أن ینفق من عنده بقدر ما يستغنون به ۳ 

وكتب ابن قدامة بقول : ( قال الميموني : ذاكرت أبا عبدالله فقلت: 
قد تكون للرجل الإبل والغم تجب فيها الز كاة وهو فقیر وتکون له أربعون 
شاة وتكون له الضيعة لاتكفيه فيعطى من الصدقة ؟ قال : نعم» وذكر قول 
عمر أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا . وقال : ي رواية 
محمد بن الحكم إذا كان له عقار يشغله أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو 
أقل أو أكثر لا تقيمه يأحذ من الز كاة . وهذا قول الشافعي )“ . 


وقد فسر ابن قدامة ذلك بقوله : ر لأن الحاجة هي الفقر والغى ضدها 
فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل ي عموم النص ومن استغى دحل في عموم 
الوص المخرمة 2 


فهذه النصوص تأر راعطاء الز كاة وما الها » إلى أن يلحق الفرد بالناس »› 
أو إلى أن يصبح غناً » أو لإشباع حاجاته الأولية والثانوية من طعام وشراب 


. ۲١۱ ص‎ ٦ + نفس المصدر‎ )١( 

(۲) والمرجح ي فهم هذه النصوص آنه تستدف السماح باعطاء الز كاة الفرد في الحدود 
الي رسمتہا بوصفه فقیر] › لا على آساس تطبيق سهم سبيل اله عليه . وهي لذلك مکن أن تعطينا 
المفهوم الاسلامي للفقير . 

(۴) آصول الکاي لمحمد بن يعقوب الكليي + ١‏ ص 046 . 

: ٠هه4 المي لابن قدأمة + ۲ ص‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر ص ٥٠۳‏ . 
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وكسوة وزواج وصدقة وحج ٠‏ على اختلاف التعابير الي وردت فيها . 
و کلھا تستهدف غرضا واحداً > وهو تعمييم الى مفهومه الإسلامي › 
وإججاد التوازن الاجتماعی ي مستوى المعيشة . 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نحدد مفهوم القنى والفقر عند الإسلام 
بشكل عام . فالفغقير هو من لم يظفر بمستوى من المعيشة» بمكنه من إشباع 
حاجاته الضرورية وحاجاتة الكمالية › بالقدر الذي تسمح به حدود البروة 
ي البلاد . أو هو بتعبير آحر : من يعيش ف مستوى تفصله هوة عميقة عن 
المستوى المعيشي للأثرياء في المجتمع الإسلامي . والغي من لاتفصله في 
مستواه المحيشي هذه الموة»ولا يعسر عليه اشباع حاجاته الضرورية والكمالية 
بالقدر الذي يتناسب مع ثروة البلاد » ودرجة رقيها المادي › سواء كان 
بعلك ثروة كبيرة أم لا . 

وبمذا نعرف أن الإسلام لم يعط للفقر مفهوما مطلقاً > ومضمواً ثاب 
ي كل الظروف والأحوال » فلم يقل مثلاً : ان الفقر هو العجز عن الإشباع 
البسيط للحاجات الأساسية . وإنما جعل الفقر بمعنى عدم الإ لتحاق ني المعيشة 
بمستوى معيشة الناس » كا جاء ي النص . وبقدر ما يرتفع مستوى العيشة 
يتسع المدلول الواقعي للفقر لأن التخلَف عن موا كبة هذا الإرتفاع ني مستوى 
المعيشة يكون فقراً عندئذ. فإذا اعتاد الناس مثلا على استقلال كل عائلة بدار» 
نتيجة لاتساع العمران في البلاد »> أصبح عدم حصول عائلة على دار مستقلة 
لوا من الفقر بينما م يكن فقرً » حينما م تكن البلاد قد وصلت إلى هذا 
المستوى من اليسر والرخاء . 

وهذه المرونة في مفهوم الفقر »› ترتبط بفكرة التوازن الاجتماعي »› 
إذ ان الإسلام لو كان قد أعطى ‏ بدلا عن ذلك - مفهوماً ثابتاً للفقر » 
وهو العجز عن الاشباع البسيط للحاجات الأساسية » وجعل من وظيفة 
الزكاة . وما اليها علاج هذا الممهوم الثابت للفقر » لا أءكن العمل لإيجاد 
التوازن الاجتماعي ي «ستوى المعيشة عن طريقها › ولاسعت الوة بين 
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مستوى عوائل الز كاة وما اليها » وهستوى المعيثة العام للأغنياء » الذي 
يزحف ویرتفع باستمرار » تبعاً للتطورات المدنية ي البلاد وزيادة اللروة 
الكلية . فإعطاء ماهم «رنة للفقر والغى » ووضع نظام الز كاة وما اليها على 
ساس هذه المفاحم المرنة هو الكفيل بامكان استخدام الز كاة وغير ها لصالح 
التوازن الاجتماعي العام . 

ولیس غريب إعطاء مفهوم مرن لمدلول تعلق به حکم شر عي > کالفقر 
الذي ربطت به الز كاة . ولا يعي هذا تغير الحكم الشرعي › بل هو حكم 
ثابت لمفهوم حاص » والتغير نما هو في واقع هذا اهوم » تبعاً للظروف. 

ونظير هذا مفهوم الطب مثلا > فان الشرع حكم بوجوب تعلم الطب 
كفاية على الملمين . وهذا الوجوب حكم ثابت » تعلق بمفهوم حاص وهو 
( الطب ) . ولكن ما هو مفهوم الطب ؟ وما يعي تعلم الطب ؟. إن تعلم 
الطب هو دراسة المعلومات الخاصة › الي تتوفر في ظرف ما عن الأمراض 
وطريقة علاجها . وهذه المعلومات الخاصة تنمو على مر الزمن ٠‏ تبعاً لتطور 
العلم . وتكامل التجربة . فا هي معلومات خاصة بالأمس › لا تعتبر 
معلومات خاصة اليوم . ولا يكفي في طبيب اليوم أن بتقن ما كان يعرفه . 
الأطباء الحادقون ني عصر النبوة » ليكون متثلا لحكم الله ني تعلم الطب › 
فالمرونة ني المفهوم إذن غير التغير ني الحكم الشرعي . وإذا كان طبيب 
اليوم غير طبيب عصر النبوة فمن العقول أن يكون فقير اليوم في مفهوم 
الاسلام غير فقير عصر النبوة أيضاً . 


۲ امجاد قطاعات عامة : 


وم يكتف الإسلام بالضرائب الثابتة الي شرعها لأجل إبجاد التوازن › 
بل جعل الدولة مسوولة عن الانفاق ي القطاع العام هذا الغرض . فقد جاء 
ي الحديث عن الإمام موسى بن جعفر رع ) : أن على الوالي ني حالة عام 


Abi 


كفاية الز كاة » أن مون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حى يستغنوا . 
وكلمة : (من عنده) تدل على أن غير الز كاة من موارد بيت المال» 
يترم لاستخدامه ي سیل إاد التوازن»› بإغناء الفقراء ٤‏ ورفع مستو ی 
وقد شرح الق رآن الكرم دور الفيء-الذي هو أحد موارد بیت الال 
ي إبجاد التوازن ١‏ فقال : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » فلله 
ولارسول ولذي القربى والیتامی والمسا كين واین السبيل ¢ 2 لایکون 
دولة بين الأغنياء منكم ». 


وقد مر بنا : أن هذه الآية الكرية تتحدث عن مصرف الفيء » فتضع 
الان واا کن وابن السبيل » إلى صف الله والر سول وذي القربى . 
وهذا يعي : أن الفيء معد للانفاق منه على الفقراء » كا هو معد للانفاق 
منه على المصالح العامة المرتبطة بالله والرسول . وتدل الآية بوضوح على أن 
إعداد الفيء للانفاق منه على الفقراء» يستهدف جعل الال متداولا وموجوداً 
لدی جمیع أفراد المجتمع » ليحفظ بذللك التوازن الاجتماعي العام ولا 
يكون دولة بين الأغنياء خحاصة . 

والفيء ني الأصل : ما يغنمه المسلمون من الكفار بدون قتال . وهو 
ملك للدولة > أي للنبي والإمام باعتبار المنصب . ولذاك يعتبر الفيء نوع 
من الأنةال وهي الأموال الي جعلها الله ملكا للمنصب الذي إعارسه البي 
والامام كالاراضي الموات أو المعادن على قول . 

ويطلق الفيء ني المصطلح التشريعي على الأنفال بصورة عامة » بدليل 
ما جاء ني حديث محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع ) أنه قال : « الفيء 
والأنفال ما كان من أرض ل يكن فيها هراقة الدهاء » وقوم صولوا أو 
أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة › أو بطون أودية » فهو كله من 
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الفيء .. الخ» فان هذا النص واضح ني إطلاق اسم الفيء › على غير 
٠‏ ما يغنمه المسلمو ن من أنواع الأنفال . وني ضوء هذا المصطلح التشريعي > 
لا ختص النيء حينئذ بالغنيمة المجردة عن القتال » بل يصبح تعبیرآً عن 
جميع القطاع الذي بملكه منصب النبي والامام ‏ . | 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نستنتج : أن الآية حددت حكم الأنفال 
بصورة عامة » تحت إسم : الفيء . وبذلك نعرف أن الأنفال تستخدم في 
تستخدم للمصالح العامة . 


۴ طبيعة النشريع الاسلامي : 


والتوازن المام ي المجتمع الاسلامي مدين بعد ذلك لمجموعة التشريعات 
الاسلامية ي مختلف اليقول › فالا تساهم عند تطبيق الدولة ها > في حماية 
التوازن . 

ولا نستطيع أن نستوعب هنا مجموعة التشريعات ذات الصلة ببداأً 
التوازن » ونكشف عن أوجه الارتباط بينها وبينه . وإنما يكفي أن نشير 
هنا لل محاربة الاسلام لاكتناز النقود » والغائه للفائدة > وتشريعه لأحكام 
الإرث وإعطاء الدولة صلاحيات ضمن منطقة الفرا المنرو كة ها ني المشريع 
الإسلامي و إلغاء الاستدمار الرأسمالي لذثروات الطبيعية الخام > إلى غير 
ذلك من الأحكام . 

فا لمع عن اكتناز النقود وإلغاء الفائدة › يقضي على دور المصارف 
الرأسمالية ي إجاد النناقض والاحلال بالتوازن الاجتماعي وينترع منها 


. ۳۹۸ ص‎ ٩ + الوسائل للحر الماملي‎ )١( 
. ولا بد آن يضاف إلى ذاك القول بالغاء حصوصية المورد ني الآية بالفهم العرفي‎ )۲( 
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قدر تما على اقتناص اللعزء الكبير ءن ثروة البلاد الأءر الذي تمارسه تلك 
المصارف ني البلاد الرأسمالية عن طريق تشجيع الناس على الادخار › 
واغرانهم بالنائدة . 

وينتج عن الموقت الإسلامي طبيعياً عدم قدرة رأس الال الفر دي غالباًء 
على انتوسع في حقول الإنتاج والتجارة › بالدرجة الي تضر التوازن » لأن. 
توسع الأفراد ي مشاريع الانتاج والنجارة » إنما يعتمد في مجتمع كالمجتمم 
الرأسمالي على المصارف الرأسمالية ء الي تمد تلك المشاريع بحاجتها إلى الالء 
نظير فائدة محددة . فاذا منع الا كتناز وحرمت المائدة > م يتيسر للمصارف 
أن تكدس ني خزاننها انقد بشكل هائل » ولا أن تمد المشاريع الفردية 
بالقروض . فنبقى اننشاطات الخاصة على الصعيد الاقتصادي ني الحدود 
المعقرل: اني تراكب انترازن العام . وتترك - طبيعيا - المشاريع الکبری في 
الانناج إل الملكيات اعامة . 

وقشربع أحكام الإرث » الذي تقسم الر كة بموجبه غالبا على عدد من 
الأقرباء اررثة .. يعتبر ضصماناً آخر للتوازن » لأنه يفتت الر وات باستمرار 
ويحرل دون تكدسها عن طريق تقسيمها على الأقرباء » وفقا لا تقرره أحكام 
الميراث . في ماية كل جيل تكون ثروات الأفراد الأغنياء قد قسمت غال) ‏ 
على محمرحة أكبر عدداً منهم وقد يبلغ الالكون الحدد لمر وة المتروكة 
أضعات ملا كها الو لن . 

وابصلاحيات امنوحة للدولة لملء منطقة المراغ › ٠١‏ أثر كبير فى 
حماية انتوازن » كا سنجد ني البحث المغبل . 

وكذلث الغاء الاستثمار الرأسمالي روات الطبيعية ااخام » يعبر عن 
وضع نقطة انطلاق لمنشاط الاقتصادي › توّدي بطبيعتها إلى التوازن » لأن 
استخدام الر وات الطبيعية هو نقطة الانطلاق الرئيسية ني النشاط الإقتصادي. 


Ab 


فاذا وضعت المباشرة شرطاً أساسياً » ني ملاك الروات الخام من الطبيعة 
کا يرى بعض الفقهاء > ومنع عن تسخير الآخرين ي هذا السبيل ... فقد 
حدد توزیع تلك الثروات بشكل عقت التوازن › ولم بسعح لنفر قليل 
بالاستيلاء عليها » عن طريق تخر الآحرين لخدمتهم ني هذا المجال » 
الامر الذي يعصف بالتوازن » ويضع بذرة التناقض والاختلال منذ البداية . 
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۳ متا تر الرولز 


تدخحلل الدولة ي الحياة الاقتصادية » يعتبر من المادىء المهمة في الإقتصاد 
الاسلامی 4 الى ده القوة والمدرة على الاستیعاب والشمول 


ولا يقتصر تدنحل الدولة على مجرد تطبيتق الاحكام الثابتة في الشريعة › 
بل تد إلى مء اة الفراع من التشريع فهي عرص من ناحة عل 
تطبيتق العناصر الثابتة من التشريع › وتضع من ناحية أحرى العناصر المتحر كة 
SPE‏ 

ففي جال الععبيق تتداحل الدولة ف الحياة الاقتصادية » لضمان تطبيق 
أحكام الاسلام » الي تتصل عياة الأفراد الاقتصادية . فتحول مثلا دون 
تعامل الناس بالربا » أو السيطرة على الأرض بدون احياء > كا تمارس 
الدولة نفسها تطبيتى الاحكام الى ترتبط بها مباشرة » فتحقق مثلا الضمان 
باتباعها » لعحقق تللف اليادىء . 


وف المجال التشري تلا الدولة منطفة الفراغ الي تركها التشريع 
الإسلامي للدولة ٠‏ لكي تملها ني ضوء الظروف المتطورة › بالشكل الذي 


٤٦  انداصتقا‎ 43 


يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الاسلامي › وححقق الصورة الاسلامية 
للعدالة الاجتماعية . 


وقد أشرنا ني مستهل هذه البحوث إلى منطقة الفراغ هذه» وعرفنا أن 
من الضروري دراستها خلال عملية الاكتشاف لأن الموقف الإبجابي للدولة 
من ده الط بلحل من الصورة ىعارلا كشافها + بره 
العنصر المححرك ني الصورة الذي بمنحها القدرة على أداء رسالتها »› ومواصلة 
حياما على الصعيدين النظري والواقعي ثي محتلف العصور . ) 


اذا وضعت منطقة فراغ ؟٠‏ 


والفكرة الأساسية لمنطقة الفراغ هذه » تقوم على أساس : أن الاسلام 
لا يقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجاً موقوتا › أو 
تنظیماً مر حلباً » بجتازه التاریخ بعد فترة من الزمن إلى شکل آخر من أشکال 
التنظم . وإنما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لحميع العصور . 
فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم والاستيعاب » أن ينعكس 'تطور 
العصور فيها »> ضمن عنصر متحرك » بمد الصورة بالقدرة على التكيف وفقاً 
لظروف عتلفة . 

ولکی نستو عب تفصیلات هذه الفكرة بجحب أن حدد الحانب المتطور 
من حياة الانسان الاقتصادية » ومدى تأثيره على الصورة التشريعية الي 
تنظم تلك الحياة . ك 

فهناك ي الحياة الاقتصادية علاقات الانسان بالطبيعة » أو الروة الي 
ت ني أساليب انتاجه هما »> وسيطرته عليها وعلاقات الانسان بأخیه 
الانسان» الي تنعكس ني الحقوق والامتيازات الي حصل عليها هذا أو ذاك. 

والفارق بين هذين النوعين من العلاقات : أن الانان يمارس النوع 
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الأول من العلاقات » سواء کان يعيش ضمن جماعة أم كان منفصلا عنها› 
فهو يشتبك على أي حال مع الطبيعة في علاقات معينة » بحددها مستوى 
خبرته ومعرفته » فيصطاد الطير › ويزرع الأرض > ويستخرج الفحم › 
ويغزل الصوف بالأساليب الي مجيدها . فهذه العلاقات بطبيعتها لايتوقف 
قيامها بين الطبيعة والانسان على وجوده ضمن جماعة . وإنما أثر ابحماعة على 
هذه العلاقات › آنا توٴدي إلى تجميع خبرات وتجارب متعددة » وتنمية 
الرصيد البشري لعرفة الطبيعة » وتوسعة حاجات الانسان ورغباته تما 
لذلك ٠.‏ 

وأما علاقات الانسان بالانسان » الى تحددها الحقوق والامتيازات 
والواجبات » فهي بطبيعتها تتوقف على وجود الانسان ضمن الحماعة . 
فا م يكن الانسان كذلك › لا یقدم على جعل حقوق له وواجبات عليه . 
فح الانسان في الأرض الي أحياها » وحرمانه من الكسب بدون عمل عن 
طريق الربا » والزامه باشباع حاجات الآخحرين من ماء العين الي استنبطها › 
إذا کان زائداً على حاجته .. کل هذه العلاقات لامعنی ها إلا ني ظل جماعة. 
والاسلام = كا نتصوره - بيز بين هذين النوعين من العلاقات .فهو 
يرى أن علاقات الانسان بالطبيعة أو الروة » تتطور عبر الزمن › تبعاً 
المشا كل المتجددة الي يواجهها الانسان باستمرار وتتابع » خلال ممارسته 
للطبيعة › والحلول المتنوعة الي يتغلب بها على تلك المشا كل. وكلما تطورت 
علاقاته بالطبيعة ازداد سيطرة عليها » وقوة في وسائله وأساليبه . 

وأما علاقات الانسان بأخيه » فهى ليست متطورة بطبيعتها › لأا 
تعالج مشا كل ثابتة جوهرياً » مهما اختلف اطارها ومظهرها . فكل جماعة 
تسيطر خلال علاقانما بالطبيعة على ثروة › تواجه مشكلة توزيعها » وتحديد 
حقوق الأفراد وابحماعة فيها » سواء كان الانتاج لدى الحماعة على مستوى 
البخار والكهرباء › أم على مستوى الطاحونة اليدوية . 


VY 


ولأجل ذلك يرى الاسلام : أن الصورة التشريعية الي ينظم با تلك 
العلاقات ٠‏ وفقاً لتصوراته للعدالة ..قابلة للبقاء والثبات من الناحية النظرية 
لأنها تعالج مشاكل ثابتة . فالمبدأً التشريعي القائل ‏ مغلا“ : إن الحق 
الخاص ني المصادر الطبيعية يقوم على أساس العمل . يعالج مشكلة عامة 
يستوي فيها عصر المحراث البسيط وعصر الآ ل المعقدة › لأن طريقة توزيم 
المصادر الطبيعية على الأفراد » مسألة قائمة في كلا العصرين . 

والإسلام ني هذا حالف الار كسية » الي تعتقد أن علاقات الانسان 
بأحيه » تتطور تبعاً لتطور علاقاته بالطبيعة » وتربط شكل التوزيع بطريقة 
الانتاج » وترفض امكان بحث مشاكل الحماعة › إلا في إطار علاقتها 
بالطبيعة » كا مر بنا عرضه ونقده ني بحوث الكتاب الأول من اقتصادنا. 

ومن الطبيعي - على هذا e‏ - أن يقدم الاسلام مبادئه النظرية 
والتشريعية › و قادرة على تنظ ج علاقات الانسان بالانسان ثي عصور 
مختلفة . 


ولكن هذا لا يعى جواز إهمال الحانب المتطور »› وهو علاقات. 
الانسان بالطبيعة واخراج تأثير هذا الحانب من الحساب فان تطور قدرة 
الانسان على الطبيعة » وعو سيطرته على ثرواا » يطور وينمي باستمرار 
حطر الانسان على الحماعة »> ويضع في خحامته باستمرار امكانات جديدة 
للتوسع » ولتهديد الصورة التبناة للعدالة الاجتماعية . 

فالمبدأ التشريعي القائل مثلا : ان من عمل في أرض + وأنفق عليها 
جھدا حى أحیاها » فو أحق بها من غيره .. بعتبر أي نظر الاسلام عادلا 
لأن ٠ن‏ الظلم أن يساوى بين العامل الذي أنفق على الأرض جهده » وغيره 
ر يعمل فيها شي . ولكن هذا الميدأ بتطور قدرة الانسان على الطبيعة 

و نوها »› يصبح من الممكن استغلاله . ففي عصر کان يموم احیاء الأرض 
فيه على الأساليب القديمة » لم يكن يتاح للفرد أن يباشر عمليات الاحياء 
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إلا في مساحات صغيرة . وأما بعد أن تنمو قدرة الانسان » وتتوفر لديه 
وسائل السيطرة على الطبيعة » فيصبح بإمكان أفراد قلائل ممن تواتيهم 
الفرصة » أن بحيوا مساحة هائلة من الأرض ٠‏ باستخدام الآ لات الضخدة 
ويسيطروا عليها » الأمر الذي يزعزع العدالة الاجتماعية ومصالح الحماعة. 
فكان لا بد لاصورة التشريعية من منطقة فراغ » بمكن ملوّها حسب الظروف. 
فيسمح بالاحياء سماحا عاماً ني العصر الأول وينع الأفراد ني العصر الثاني 
- منعاً تكليفياً ‏ عن مارسة الاحياء » إلا ني حدود تتناسب مع أهداف 
الاقتصاد الاسلامي وتصوراته عن العدالة . 

وعلى هذا الأساس وضع الاسلام منطقة الفراغ أي الصورة التشريعية 
الي نظم مها الحياة الاقةصادية » لتعكس العنصر المتحرك وتواكب تطرر 
العلاقات بين الانسان والطبيعة › وتدرأ الأخطار الي قد تنجم عن هذا 
التطور المتنامي على مر الزمن . 

منطقة الفراغ ليست نقصاً : 


ولا تدل منطقة الفراغ على نقص ني الصورة التشريعية › أو إهمال 
من الشريعة لبعض الوقائعم والأحداث . بل تعبر عن استيعاب الصورة ٠‏ 
وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة > لأن الشريعة لم ترك منطقة 
الفراغ بالشكل الذي يعي نقصا أو اهمال » ونما حددت للمنطقة أحكامها 
نح كل حادثة صفتها التشريعية الاصيلة » مع اعطاء ولي الأمر صلاحية 
منحها صفة تشريعية ثانوية »> حسب الظروف . فاحياء الفرد للارض مثلا 
عملية مباحة تشريعياً بطبيعتها » ولولي الأمر حق المنع عن نمارستها » وفقاً 
لمقتضيات الظروف . 


الدليل التشريعي : 
والدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات كهذه › لملء منطقة الفراغ › 
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هو النص القرآني الكريم : « يا أيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم » . 
وحدود منطقة الفراغ الي ا أولي الأمر ْ تضم في 
ضوء هذا النص الكرم كل فعل مباح تشريعياً بطبيعته فأي نشاط وعمل 
مم يرد نص تشريعي یدل على حرمته أو وجوبه .. يسمح لولي الأمر باعطائه 
صفة ثانوية » بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع الامام عن فعل مباح بطبيعته› 
E‏ وأما الأفعال الي ثبت تشريعاً 
تحریھا بشکل عام» کالربا مثلا » فليس من حق ولي الأمر › الأمر با . کا 
أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه» كانفاق الزوج على زوجته»لايمكن 
لولي الأمر المنع عنه » لأن طاعة أولي الأمر مفروضة ني الحدود الي 
لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة . فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في 
الحياة الاقتصادية هي الي تشكَل منطقة الفراغ . 

غاذج : 

وني النصوص الأثورة نماذج عديدة » لاستعمال ولي الأمر صلاحياته 
في حدود منطقة الفراغ . وهذه النماذج تلقي ضوءا على طبيعة المنطقة » 
وأهمية دورها الامجابي في تنظبم الحياة الاقتصادية . ومذا نستعرض فيما 
يلي قسماً من تلك النماذج » مدعما بالنصوص : 

أ - جاء ني النصوص : أن النبي هى عن منع فضل الاء والكلاً . 
فعن الامام الصادق أنه قال : « قضى رسول اله بين أهل المدينة في مشارب 
النخل انه لا بمنع فضل ماء و كلاء). 

وهذا النهي نبي تحريم كا يقتضيه لفظ النهي عرفا . وإذا جمعنا إلى 
ذللك رأي جمهور الفقهاء القائل : بأن منع الانسان غيره من فضل مايملكه ٠‏ 
من ماء وكلاء » ليس من المحرمات الاصيلة ني الشريعة » كمع الزوجة 
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فا وري الخ .. أمكننا أن نستنتج : أن النهي من النبي صدر عنه › 
a‏ 
لأن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الأروة الزراعية والحوانية › 
فألزمت الدولة الافراد ببذل ما يفضل من مائهم و كلأهم للآحرينء تشجيعاً 
للعروات الزراعية والحيوانية  .‏ | 
وهكذا نرى أن بذل فضل الماء والكلاء فعل مباح بطبيعته وقد ألزمت 
به الدولة إلزاماً تكليفياً » تحقيقاً لمصلحة واجبة . 


ب - ورد عن النبي ( ص ) النهي عن بيع الثمرة قبل نضجها . 
ففي الحديث عن الصادق رع ) : أنه سثل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة 
من أرض»فتهلك رة تلك الأرض كلها ؟ فقال : « قد احتصموا في ذلك 
إلى رسول الله (ص)» فکانوا يذ كرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة» 
e‏ ى تبلغ الثمرة » ولم بحرّمه » ولكنه فعل ذلك من 
أجل خحصومتهم ». وني حدیث آخر ا ا 
فقال الثمرة حى يبدو صلاحها . 


الإسلامية بسورة عامة TT‏ 
دفعاً لما یسفر غنه من مفاسد وتناقضات . 

ج - ونقل الرمذي عن رافع بن خديج أنه قال :مانا رسول الله ( ص ) 
عن أمر كان لنا نافعاً » إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها 
أو بدراهم » وقال : إذا كانت لأحد كم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها . 

وحن حين نجمع بين قصة هذا النهي » وانفاق الفقهاء على عدم حرمة 
كراء الأرض ني الشريعة بصورة عامة » ونضيف إلى ذلك نصوصا كثرة 
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واردة عن الصحابة »> تدل على جواز اجارة الأرض .. خرج بتفسير معين 
للنص الوارد ي حبر رافع بن خديج وهو أن النهي كان صادراً من النبي 
بوصفه ولي الأمر وليس حكماً شرع عاءاً . 

فاجارة الأرض بوصفها عملا من الأعمال المباحة بطبيعتها > بمكن للنبي 
المنع عنها باعتباره ولي الأمر منعاً تكليفيا » وفقا لمقتضيات الموقف . 

د - جاءت ني عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الاشتر أوامر مو كدة 
بتحديد الأسعار » وفقا لمقتضيات العدالة . فقد تحدث الإمام إلى واليه عن 
التجار » وأوصاه بم > م عقب ذلك قاثلاً : « واعلم = مع ذلك - أن ي 
کٹیر منھم ضیقا فاحثا › وشحا قبیحاً › واحتکاراً للمنافعم › وتحکما ي 
البياعات . وذلك باب مضزة للعامة » وعيب على الولاة . فامنع من الاحتکار 
فان رسول الله ( ص ) منع منه . ولیکن البيع بیعاً سمحاً بموازین عدل 
وأسعار لا جحت بالفريقين ي البائع والمبتاع » . 

ومن الواضح فقهياً : أن البائع يباح له البيع بأي سعر أحب » ولا بنع 
الشريعة منعاً عاماً عن بيع اللاك لاسلعة بسعر مجحف . فأمر الامام بتحديد 
السعر » ومنع التجار عن البيع بشمن أكبر .. صادر منه بوصفه ولي الأمر . 
فهو استعمال لصلاحياته ني ملء منطقة الفراغ › وفقا لمقتضيات العدالة 
الإجتماعية الي يتبناها الإسلام . 


VA 


الساى 


١‏ س 
محث في استشناءات من ملكية المسلمن لأراضي الفتح ‏ 


حکم الارض العاسرة بعد تشريع حكم الانفال : 


ني الأوساط الفقهية رأي بيز بين نوعين من الأرض العامرة حال الفتح : 

أحدها : الأرض الي كان اعمار الكفار ها متقدماً زمنياً على تشريع 
ماكية الإمام للانفال با فيها الأرض اليتة »> كا إذا كانت الأرض معمورة 
منذ الحاهلية . 

والااحر الأرض الي يرجع عمرانما حال الفتح إلى تاريخ متأخر عن 
زمان ذلك التشريع » كا إذا فتح المسلمون أرضاً عامرة في سنة خمسين 
للهجرة » و كان بدء عمرانها بعد نزول سورة الأنفال > أو بعد وفاة النبي 
( ص ) مثلا . 

فالنوع الأول من الأرض العامرة حال الفتح » بملكه المسلمون ملكية 
عامة . وأما النوع الثاني » فلا بملكه المسلمون » وإنما هو مللك للامام . 

قال الفقيه المحقق صاحب الجواهر ني بحوث الخمس من كتابه : 

« إطلاق الأصحاب والأخبار › ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة 
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للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل أن مجعل الله الأنفال لنبيه 
( ص )۰ وإلا فهو له أيغاً » وإن كان معموراً وقت الفتح » . وخالف 
ذلك ني بحوث احياء الموات من كتابه . 

والباعث على التمييز فقهياً بين هذين النوعين من الأرض العامرة حال 
الفتح » هو التسليم المسبتق بنقطتين » وها كا يلي : 

( أ ) أن الكافر لا ملك الأرض بالاحياء » بعد تشريع حكم الأنفال؛ 
لأن الأرض تصبح بموجب هذا التشريع ملكا للامام » وهو لم يأذن للكافر 
بالإحياء لكي ملك الأرض الي عييها . 


ر ب ) أن المسلمين إبا يغنمون وبملكون شرعاً بالفتح أموال الكفار › 
لا أموال الإمام الي ني سيطر م . 

ريستخلص من ذلك : أن الأرض الي أحياها الكافر بعد تشريع حكم 
الأنفال » نظل ملكا للامام » ولا بماكها الكافر بالاحياء كا تقرره النقطة 
الأولى » فإذا فتحها المسلمون لم بملكوها » لأا ليست من أموال الكافر » بل 
من أموال الإمام» وهم إا بملكون ما يغنمونه من الكفار » كا مر في 
النقطة الثانية . 


وهذا الرأي الذي يستهدف التمييز بين هذين النوعين › بحتاج إلى 

من التمحيص » لأنتا إذا درسنا النصوص التشريعية الي نح المسلمين 

الي أخذوها بالسيف من الكفار » با فيها الأرض .. نجد أنفسنا 

بین فر ضيتین : احداها : أن تكون الأموال الممنوحة للمسلمين بالفتح في 

هذه النصوص : كل مال كان لكا أو حقا في الدربجة السايقة للكافر . 

والأحرى : أن تكون الأموال الممنوحة تي تلك النصوص : كل مال أخذ 

من الكافر وانترزع من سيطرته بالفتح بقطع النظر عن طبيعة العلاقة الشرعية 
للكافر با لمال . 
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٤ O‏ مجحب - لكي بتاح تطبيقها 


أو حتاً کک لكي صل المسلمون على ملكيته بالفتح . 


وخلافا للنقطة الأرلى › الي نفت حق الكافر فيما مييه من الأرض 
بعد تشريع حكم الأنفال . نعتقد أن إحياء الكافر للارض يورله حقاً فيها 
كالمسلم وإن ظلت رقبة الأر ض ملكا للامام » وفقاً للنص القائل : من 
آحیی أرضاً فهو أحق با » دون تمییز بين المسلم وغیره . 


وعلى هذا ا 2 ت فتح ال کک سیا ن انتةأل هذا احق 
للامام ¢ ولا ل ا ن 2 


وأما إذا أخحذنا والغر ضة الثانية غ تفسير صوص الغنيمة فسوف تكون 
أ . لے ا ت 1 
هده النصوص شاملة لار س الي يا أل سلمون من لکا افر ¢ ولو : تک 


ماکا أو حةاً للكافر قبل الفتح » لأن ساس ٠‏ اون غل ها ار 
هو انتزاع الال دن سيطرة الكانر ارجا » وهذا حاصل . 


وشو ودی ا اا ن مو اة التعار ضس بین إطلاق نصرص 
الغنيمة › وإطلاق و ية لاام NE‏ الي أحياها الکافر بعد 
تشريع حکم الانترال ¢ تد ا ن » تعتڊر = بوصفها مالا منتزعاً من 
الكافر بالفتح ‏ مندرسمة في نصوص الغنيمة › : بالتالي دل عام للمسلمين 
وتعتر E‏ - مندرجة في دليل 
ملكية الامام للأرض الميتة ء:وبالتاني ملكا له 


ومن الضسروري - فقهياً - ني أمثال هذه الحالة » التدقيق في تحديد 
ما هو القدر الذي مي بالمعارضة من مدلول النصوص »> لنتوعض عن الأحذ 
به نتيجة للتعارض » مع الأنمذ بسائر أسجزاء المدلول . 
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وتحن إذا لاحظنا المعارضة هنا > وجدنا أن نقطة ارتكازها هي اللام 
في قوم : « كل أرض ميتة للامام » وقوهم ‏ مثلا ‏ : ما أخذ بالسيف 
للمسلمين واللام بطبيعتها لا تدل على الملكية › بلى على الاخحتصاص » وإنما 
تدل على الملكية بالاطلاق . وهذا يعى أن التعارض بين إطلاقي اللامين » 
لأنہما. تدان إلى ملكيتين تلفتين » فيسقط الاطلاقان › وتبقى الدلالة 
على أصل الاختصاص ثابتة» إذ لا مانع من افر اض اختصاصين بالأرض 
الي أحياها الكافر بعد تشريع حكم الأنفال ثم فتحها المسلمون : 

أحدها : اختصاص الامام على مستوى الملكية » والآحر اختصاص 
المسلمين على مستوى ا 0 


)١(‏ وبتعبير آحر : أن التعارض ني القيقة ليس بين اطلاق عنوان ( الغنيمة ) في نصوص 
ملكية المسلمين » واطلاق عنوان ( الأرض الميتة ) في نصوص ملكية الامام .. ليتعين الا لترام 
روج مادة التعارض - وهي الأرض الي نتكلم عنہا - > اما عن هذه اللصوص رآساً » واما. 
من تلك كذلك . وإنما التعارض في الحقيقة بين اطلاق اللام في هذه النصوص › واطلاقها في ` 
تلك » لأن هذين الاطلا قين ها اللذان يؤديان إلى اجتماع الملكيتين عل ملوك واحد وقانون 
المعارضة يقتضي التساقط بمقدارها لا أكثر » فيسقط اطلاق الام المغيد الملكية في كل من 
الطائفتين »› ویبقى آصل اللام الدال على مطلق الاختصاص . وحينئذ نثبت اختصاص المسلمين 
بالأرض الي وقعت مادة التعارض بنفس اللام في نصوص الغنيمة » لأن هذا المقدار م يكن له 
معارض . ونثيت اختصاص الامام بتلك الأرض › اختصاصاً ملكي » بالعموم الفوتي الدال 
على أن الأرض كلها للامام » لأن العام يكون مرجعاً بعد تساقط الخاصين . 

وقد يتوهم خلاف) لا قلناه : أن المتعين عند المعارضة بين الطائفتين تقدم دليل لمكية الامام» 
لأن الاستيعاب ني بعض نصوصه بأداة العموم »> كا ني قوله : « كل أرض ميتة للامام ».. 
دون أخبار الأرض الخراجية › فان دلا لتها على الاستيعاب بالاطلاق . 

والحواب أن اطلا ق أخبار الأراضي الخراجية » لا يعارض العموم الافرادي ي قوله : 
( كل أرض ميتة ) › وإنما يعارض اطلاقه الازماني لما بعد الفتح › معى أن الأرض المامرة 
المغتوحة » كانت إلى حين الفتح داخلة في دليل ملكية الاءام بلا معارض . فطرف المعارضة إذن 
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وبهذا ننتهي إلى نفس النتيجة الي انتهينا الها على أساس الفرضية 
الأولى . وبمكننا أن نعمم هذه النتيجة على جميع الأراضي العامرة المفتوحة 
عنوة حى ما كان منها قد عمره الكافر وأحياه قبل زمن نزول آية الأنفال» ' 
لأن آية الأنفال جاءت جواباً على سوال عن الحكم الشرعي للانفال فهي 
جملة خبرية والمحملة الخبرية بمدلو ها بمكن أن تعبر عن قضية كلبة تشمل 
الأفراد السابقة والحاضرة والمستقبلة . 

وبكلمة أخحرى : إن دليل ملكية المنصب الاي للانفال لو كان لسانه 
لسان إنشاء الملكية وجعلها فلا بمكن للملكية المجعولة بمذا الدليل أن يكون ٠‏ 
ها وجود سابق على ذلك الدليل واما إذا كان سياقه سياق الحملة الخبرية 
فبالامكان أن يكون اخباراً عن ثبوت ملكية المنصب لكل أرض ميتة على 
بحو تكون كل أرض مييها الكافر ملكا للامام ويكسب الكافر حق الإحياء 
فيها فاذا فتحت عنوة غنم المسلمون حق الكافر وتحول إلى حق عام مع بقاء 
الرقبة ملكا للامام > وهذا ما يناسب العموم في رواية الكابلي وغيرها الدال 
على أن الأرض كلها للامام . 

هل يستفى الحمس من الارض المتوحة ؟ 

بقي علينا أن نعرف أن الأرض المفتوحة هل تشملها فريضة الخمس › 
أو محكم بعلكية المسلمين ها جميعا » دون استئناء الخمس . 


سحو الاطلاق الازماني ني دليل ملكية الامام » لا المموم الافرادي الذي هو بالوضع وح الاطلاق 

الازماني » قد عرفت آن مرجع طرفيته للمعارضة بالدقة إلى كون اطلاق اللام طرفاً للمعارضة . 
ومذا لو فرض عدم وجود اطلاق في اللام يدل على الملكية لما بقيت معارضة » لا مع العموم 
الافرادي » ولا مع الاطلاق الازماني . 
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ولعل كثيرآً من الفقهاء يذهبون إلى ثبوت الخدس » سكا باطلاقات 
أدلة حمس الغنيمة › الي تقتضي شموها لغير المنقول من الغنائم أيغا . 

وخلافاً لذلك › يذهب ا الفقهاء إلى نفى الخہس بدعوى : 
RSS‏ إطلاق دليل 
ملكبة المسلمين للارض الفتوحة › المقتضي لنفي الخمس فيها . 

والتحقيق : أن مةصود النافين من التمسك باطلاق دليل ملكية المسلمين 
للارض المفتوحة .. اما أن يكون هو تقديم هذا الدليل على إطلاق أدلة 
کی اله او رد ت المعارضة بين إطلاتي الدليلين › والاكتفاء 
بتساقط الاطلاقين ي مقام نفي ثبوت الخمس . 

فان أريد الأول » فهو يتوقف على كون دليل ملكية المسلمين للارض 
المفتوحة » أخحص من أدلة حمس الغنيمة ليقدم عايها بالتخصيص . وهذه 
الأصية فيها حت » لأن اللاك ني تشخيص الاخحص › إن كان أخصية 
a‏ الرئيسي ي أحد الدليلين من اوضع الرئيسي ٤‏ الاخر. فالأحصية 

ي امقام ابتة > لأن الملوضوع الرئيسي ي دليل ملكية المسلمين هو الأرض 
اأفتوحة والموضوع الرئيسي ٤‏ آدلة حمس الغنيمة هو الغنيمة »> ومن 
المعاوم أن الأرض الغتوحة أحص من طبيعي الغنية › لأنها نوع خاص 
منها . وإن كان اللاك ني الأحصية ملاحظة مجىوع الحهات والقيود الدخحيلة 

ني الحكم > فالنسبة ني الام بين الدليلين العموم من وجه › لالا تلاحظ 
حرنئذ بين عنوان حمس الغنيمة وعنوان الأرض المغنومة »› ومادة الا جتماع 
رينهما تحمس الأرض المغنومة > ومادتا الافتر اق ها حمس غير الأرض من 
نارف » وغير الخمس من بقية الأرض الغتنمة من طرف آخر . والظاهر 
ازه لیس هناك مزان کلي ٤‏ تشخص الأحصية بل عتلف الحال باخحتلاف 
الموارد عرفا كا فصلنا ف الأصول 

وإن أريد الثاني أي إيقاع المعارضة بين اطلاتي الدليلين والالترام 
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بالتساقط مع الاعبراف بعدم الاخصية - فير د عليه : آنه لو سلم التعارض› 
فيمكن أن يقال بتقدم إطلاق أدلة حمس الغنيمة » على إطلاق دليل ملكية 
المسلمين للارض المفتوحة بوجهين : 

أحدها : أن ني أدلة حمس الغنيمة الآية الكرية » الواردة في الخمس» 
وقد حقتقنا في محله : أن المعارض للكتاب بنحو العموم من وجه يسةط عن 
الحجية في مادة الاجتماع » ويتقدم عليه العام أو المطلق القرآني › وفتاً 
النصوص الآمرة بطرح ما خالف الكتاب . : 

والوجه الاحر : ان شمول دليل ملكية المسلمين لادة الاجتماع بالإطلاق 
ومقدمات الحكمة » وشمول جملة من أدلة حمس الغنيمة للارض المفتوحة 
بالعموم » كرواية أبي بصير : « كل شيء قوتل عليه » على شهادة أن 
لا إله إلا الله ففيه الخمس » . و كذللك الآية الكريعة . أما الرواية فالا مصدرة 
بأداة العموم » وهي ( كل ) ٠‏ وأما الآية فهي وإن لم تشتمل على أداة 
العموم» ولكن كلمة ( من شيء ) ني قوله واعلموا انما غنمم من شيء» 
تقوم مقام أداة العموم ني الدلالة عرفا » على تصدي الآية للاستيعاب مدلوها 
اللفظي . والعموم اللفظي يقدم ني مورد المعارضة على الإطلاق الثابت 
بمقدمات الحكمة . 

وهكذا نعرف : أن اواب عن التمسك باطلاقات أدلة حمس الغنيمة» 
بحتاج إلى تقريب آخر . 

والتحقيق : عدم ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة » كا بنينا عليه 
ي بحوث الكتاب › وذلك لأن روايات الغنيمة ليس فيها ما يصلح للاستدلال 
بإطلاقة على ثبوت الخمس في الأرض الفتوحة › إلا رواية أبي بصير 
المتقدمة » لأن غير ها بين ما يكون ضعيف السند في نفسه » كروايات حصر 
الخمس في خمسة » أو ساقطا با معارضة ›» كرواية ابن سنان « لا خمس 
إلا ي الغنائم خاصة » أو محفوفاً بالقرينة على الاختصاص بغير الارض من 


۷  انداصتا‎ VfY 


الغنائم > كالروايات الدالة على إخحراج حمس الغنيمة › وتقسي الباقي على 
امقاتلين فان التقسبم على المقاتلين قرينة على أن موردها الغنائم المنقولة . 

وهكذا نعرف أن الاطلاق ينحصر ني رواية أبى بصير » مضافاً إلى 
إطلاق الغنيمة ي الآبة الكرعة » فهذان الاطلاقان ها عمدة الدليل على ثبوت 
الخمس › ولا يى شيء منهما بعد التدقيق . 

أما الآية فلأن عنوان الغنيمة فيها قد فسر - ي صحيحة ابن مهزيار - 
بالفائدة الي يستفيدها المرء » وعلى ضوء هذا التفسير يكون الموضوع في 
الآية عبارة عن الفوائد المالية الشخصية . ودليل ملكية المسلمين للارض 
المفتوحة » مخرجها عن كوا فائدة شخصية › فلا يصدق عايها عنوان 
الغنيمة بالمعى المفسر في الصحيحة» فلا يبقى للآية إطلاق يشمل الارض 
المغتوحة عنوة . 

وأما رواية أبي بصير › فال واب عنها من وجهين : 

الأول : إن الآية الكرعة بلحاظ صحيحة ابن مهزيار الي فسر تما > 
تكون مقيدة لرواية أبى بصير › با إذا صدق على الال عنوان الفائدة 
الشخصية وذلك لأن الآبة تقضي أن حمس الغنيمة ثابت بعنوان الفائدة › 
ورواية أب بصير تقتضي آنه ثابت بعنوان کون الال مما قوتل عليه » بل 
دحل لعنوان الفائدة في ذلك » فكل منهما يدل - بقتضى إطلاقه - على 
أن العنوان الأحوذ فيه هو تمام الموضوع لخمس الغنيمة . ومع دوران الامر 
بين الاطلاقين » يتعين رفع اليد عن الاطلاق في رواية ابي بصير »› وتقييدها 
بعنوان الفائدة . وذلك لأن التحفظ على الاطلاق فيها » والالتزام بعدم دحل 
عنوان الفائدة رأساً في موضوع خمس الغنيمة يودي-: إما إلى إحراج خمس 
الغنيمة عن إطلاق الآية > وصرفها إلى بقية موارد الخمس › أو إلى الإ لترام 
بأن الآية » وإن كانت شاملة لخمس الخنيمة › إلا أن العنوان الأخوذ فيها 
وهو الفائدة لادخل له ني موضوع هذا الخمس أصلاءو كلا الأمرين باطل. 
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أما إخراج حمس الغنيمة عن إطلاق الآية »> فلوضوح أن تحمس الغنيمة 
هو القدر المتيقن من الآية » لأنه مورد عمل النبى بالاية وتطبيقه ها »> فلا 
يعكن الالتزام بخروجه . وأما إلغاء العنوان الأحوذ في موضوع الآبة - أي 
الخنيمة إمعى الفائدة الشخصية - فهو غير صحيح أيضاً › لأنه مى دار 
الامر بين الغاء العنوإن الأخوذ في أحد الدليلين عن المىضوعية رأساً » وبين 
تقييد العنوان الأحوذ في الدليل الآحر» تعين الثاني . وني المقام الامر كذلك» 
فلا حيص عن الالترام بتقييد موضوع رواية أبي بصير بعنوان الفائدة . 

فإن قيل : إن هذا يزم منه أيضا إلغاء المنوان الأحوذ في موضوع رواية 
أبي بصير » أي عنوان ما قوتل عليه › لأن الفائدة بنفسها ملاك للخمس > 
حی ي غير مورد القتال . 

قلنا : لا يلزم ذلاف » بل يبقى عنوان القتال دخيلا ي موضوع حمس 
الغنيمة » على حد دخالة عنوان المعدنية ي موضوع خمس المعدن . وأثره 
هو ثبوت الخمس ي تام المال من دون استفناء الموّنة › إخلاف عنوان 
الفائدة بمفرده » فإنه ملاك للخمس بعد الاستفناء لا ف التمام : 

فاتضح أن التحفظ على الإطلاق ي الرواية »الذي يقتضي كون العنوان 
الوذ فيها تام الموضوع .. يوجب الغاء العنوان الأخوذ ني الآية » بالسبة 
إلى حمس الغنيمة رأساً واما تقييد إطلاق الرواية بالاية بعد تفسيرها »› 
والالترام بأن خمس الغنيمة موضوعه مر كب من القتال وصدق عنوان 
الفائدة فليس فيه محذور الغاء العنوان رأساً . 

وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بالرواية » لأن عنوان الفائدة الشخصية 
لا يصدق على الأرض ٠‏ بعد فرض كونما وقفاً عام على نوع المسلمين إلى 
يوم القيامة . 

هذا کله ي الوجه الأول للجواب عن الاستدلال برواية أبي بصير . 
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وأما الوجه الثانى ني اواب فحاصله : أن اطلاق رواية أبي بصير 
معارض بالروايات الدالة باطلاقها على ملكية المسلمين لتمام الأرض المغتوحة› 
وهى قسمان : أحدها : أخذ فيه عنوان الأرض الأخوذة بالسيف » والآخر 
أخذ فيه عنوان أرض السواد . 
بصير العموم من وجه » محكوم له › ولا بمكن أن يعارضه › لأن الاطلاق 
فيه بمقدمات الحكمة » والعموم في رواية أبي بصير وضعي . 

وأما القسم الثاني » فحيث ان العنوان فيه أرض السواد »> وهو علم 
لأرض كانت عغدودة ني الخارج › فيكون شموله بالظهور اللفظي › 
لا عقدمات الحكمة › وحينئذ يصلح لمعارضة رواية ا رصير . ومعی 
هذا : أن رواية أبي بصير إنما تقع طرفاً للمعارضة ني المرتبة الأولى مع 
القسم الثاني حاصة وبعد تساقط الطرفين. تصل النوبة إلى القسم الأول بلا 
معارض » لأن القسم الأول باعتبار كونه محكوما ني نفسه » لأصالة العموم 
ني روابة أبي بصير .. يستحيل أن بقع طرفاً للمعارضة معها في المرتبة الأولى» 
لكي يسقط مع سقوطها . 

وقد يناقش ني دلالة خبر أبي بصير بطريقة أحرى كا في تعليقة المحقق 
الاصفهاني » وهي المنع عن عمومها للارض بقرينة ما جاء عقيب فقرة 
الاستدلال المقدمة وهوقوله ر ولا عل لأحد أن يشتري من الخمس 
شيا حى يصل الينا حقنا ) فان هذا قرينة على أن المقصود بالغنيمة الاموال 
المنقولة لأنها هي الى بمكن أن تباع واما الأرض المغتوحة عنوة فلا تباع 
ولا تشری . 

وهذه المناقشة ليست واردة » وذلك : لأن الغاية المحمثلة في قوله ( حى 
يصل الينا حقنا ) إذا قيل بأن ها مفهوءاً دالا على انتفاء طبيعي الحكم في 
المغيى بتحقتق الغاية تكون دالة على جواز البيع إذا وصل إليهم حقهم وهذا 


° 


يعني أن مورد الكلام غنيمة بجوز بيعها ني نفسها فتم القرينة المذكورة › 
وأما إذا أنكرنا مفهوم الغاية - كا هو المختار في عل الأصول - وقلنا ان 
الغاية إنما تدل على انتفاء شخص الحكم المغيى عند وجودها » فالفقرة 
المشار إليها إما تدل على أنه بوصول حقهم إليهم تزول حرمة البيع الناشئة 
من ثبوت نحقهم ولا يناي ذلك ثبوت حرمة أخرى أحياناً بسبب الحق العام 
المتلجن: كا ى الأرض': 


¥ س 
محث في شمول حكم الارض الخراجية لموات الفتح 


قد قال - كا ني الرياض - : ان النصوص الدالة على أن الأرض 
الميتة من الأنفال وملك للامام » معارضة - على حو العموم من وجه 
بالنصوص التقدمة الدالة على أن الأرض الأخحوذة بالسيف للمسلمين . 
وملتقى المعارضة هو الأرض اليتة المغتوحة عنوة » لأنها بوصفها ميتة تشملها 
نصوص ملكية الإمام » وبوصفها مفتوحة عنوة تندرج في نصوص ملكية 
المسلمين للارض الخراجية › القائلة : ان ما أحذ بالسيف للمسلمين .. 
فا هو الميرر فقهياً للأخذ بنصوص ملكية الإمام وتطبيقها على الأرض 
المفتوحة إذا كانت ميتة » وإهمال نصوص ملكية المسلمين وإطلاقها ؟!. 

وقد جاب عن هذا الاعتراض : بأن نصوص ملكية المسلمين موضوعها 
ما يغتم من الكفار › والمختم من الكفار هو أمواهم المملو كة هم والأراضي 
اللات لدت لر كة لأحد منهم > ونما بملكون الأراضي الي يعمرونما . 
فالموات إذن خارجة عن موضوع تلك النصوص . 

وهذا الحواب إا يصح على أساس الفرضية الأولى من الفرضيتين › 
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اللتين سبقتا في الملحق الأول بشأن موضوع نصوص الغنيمة » وأما إذا أخذنا 
بالفرضية الثانية > وقلنا : ان الغنيمة ما أخذ بالسيف من الكفار خارجاً » 
فلا يتوقف عندئذ صدق الموضوع ني نصوص الغنيمة › على أن بكون الال 
المختم ملكا للكافر . ونما يكفي ني صدقه كون المال تحت استيلاء الكفار » 
لكي يدق حدم م 

فکل مال انتزع من سيطرة الكفار بالحرب فهو غنيمة » سواء كان 
ملكا لأحدهم أم لا ومن الواضح : أن الموات من بلد كافر تعقبر تحت 
سيطرة الكفار ني ذلك البلد » فباحتلاها من قبل المسلمين بصدق عليها أا 
أخذت بالسيف ولو لم تكن ملكا لواحد معين من الأعداء . فامعارضة بنحو 
العموم من وجه ثابتة : : 


ولکن تقدم مع ذلك نصوص ملكية الإمام » لأحد الأسباب الفنية الآنية : 
أولا : إن نصوص ملكية الإمام عكن تصنيفها إلى مجموعتين : 


إحداها : جاءت بهذا النص « الأرض اليتة أو الخربة للامام » . 
والأخری جاءت بنص آخر وهو « أن الأرض الي لارب ها للامام ». 


ومن الواضح أن ا مجموعة الثانية من نصوص ملكية الامام » لابمكن أن 
تعارض نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين » ني مستوى 
المجموعة الأولى» لكي تسقط المجموعتان - ني محل التعارض - في درجة 
واحدة . وذلك لأن نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين 
للأرض المفتوحة » حاكمة بحد نفسها على المجموعة الثانية > إذ رج 
الأرض عن كونها ما لارب ها »> وتجعل المسلمبن ربا ها فالمجموعة الثانية 
إذن بستحيل أن تقع طرة] للمعارضة مع اخبار ملكية المسلمين » لأن المحكوم 
) لا يعارض الدليل الحاكم . ونتيجة ذلك : أن التعارض ني الدرجة الأولى 
يتر كز بين نصوص ملكية المسامين » والمجموعة الأولى من نصوص ملكية 
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الامام . وبعد التاقط نصل إلى المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام. 
بدون معارض »۰ ولو بضم الاستصحاب الموضوعي › الذي بنقح موضوعهاء 
وهو عدم وجود رب للارض . 

وثانيا : أن ني نصوص ملكية الامام مايدل على الاستيعاب بالعموم» 
نحو قوله : ١‏ كل أرض ميتة فهي للامام » وأما نصوص الأرض الخراجية 
فهي بالاطلاق . والعام يقدم على المطلق حين تعارضهما بنحو العموم من وجه.' 

وثالثا : أنا لو سلمنا تساقط الطرفين بالمعارضة » تعين الرجوع إلى 
العام الفوتي الدال على : أن الأرض كلها مللك للامام » فان هذا العام يصلح 
للمرجعية بعد تساقط النصوص المتعارضة . 

ورابعا : أنه لو تساقطت الطائفتان > وقطعنا النظر عن المرجع الفوقي »› 
أمكن الرجوع إلى الاستصحاب » لأن الأرض الميتة قبل فتحها اسلامياً ملك 
للامام » وفقاً لنصوص مالكية الامام للاراضي الموات » وإنما حتمل مالكية 
المسلمين ها بالفتح . ففي فرض تساقط اطلاق النصوص بالمعارضة › 
تستصحب مالكية الامام . وهذا الوجه إنما يم ني للأرض الي فتحت بعد 
تشريع مالكية الامام للموات > ليكون هناك يقين سابق مالكيته حى 
يستصحب كا أن بعض الوجوه السابقة لاتم أيغ إلا في بعض الفروض الي 
محتلف الحال فيها باختلاف التوقبت التاريخي لتشريع مالكية الإمام للانفالء 
وتشريع مالكية المسامين للأرض المفتوحة» ونحقق الفتح خارجا ما لا يسع 
لمقام لتفصيله . 


¥ 
اثر التحجر شرعاً 


يرى كير من الفقهاء : أن التحجير بعتبر سبباً لوجود حق حاص 
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للفر د المحتجز ني الأرض الي احتجزها وحجرها › ويستندون ي ذلك إلى 
روايات غير صحيحة من نأحية السند » ولذلك لابعكن الاعتماد عليها . 
فاذا م يكن هناك دليل لبي تعبدي في الموضوع » بمكن القول : بأن التحجير 
لا يعتبر سبباً للحق الخاص » بوصفه عملية مستقلة منفصلة » وإ نما بعتبر 
كذلك بوصفه شروعاً في الإحياء » وبداية لعملية عمران الأرض وإحيائها. 


يچ 
محث في ان اثر احياء الارض هو الملكية او الحق 


وخلافاً لمذه الطائفة من النصوص » الدالة - بصراحة - على بقاء 
الأرض المحياة ملكا للامام وحقه ني الخراج .. توجد طائفتان » تدلان على 
تلك المحيي للأرض الي آحياها » وعدم كونه مسوولا عنها بشيء ... 
إحداها تعطي هنا المعى على مستوى الظهور » والأخرى تدل عليه بصراحة. 

أما الطائفة الأولى : فهي نظير ما جاء في روأية محمد بن مسلم عن أهل 
بيت (ع) : « أا قوم أحيوا شيئ من الأرض فهم أحق بها وهي م .٠‏ 
لأن اللام في كلمة رهم ) تدل على الاخحتصاص» وظاهر إطلاقها الاختصاص 
بنحو الملكية . 

وأما الطائفة الثانية : فهي نظير حبر عبدالله بن سنان » عن أبي عبدالله 
الصادق (ع) قال : « سئل وآنا حاضر عن رجل أحیی أرضا مواتاً فكرى 
فیھا ہراً » وبی فیها بیوتا »> وغرس نلا وشجراً . فقال : هي له » وله 
أجر بيو نما » وعليه فيها العشر ( أي الز كاة) فان اقتصاره على ذكر الز كاة 
في مقام تحديد ما عليه » كالصريح في نفي الخراج › وانقطاع صلة الإمام 
برقبة الأرض . ولا بد للمعارضة بين هاتين الطائفتين › وبين الطائفة المشار 
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اليها ني المن ٠‏ الدالة على بقاء الأرض على ملكية الإمام بعد الإحياء .. من 
علاج . 

قد يقال : إن هذه الطائفة مما لا حصل ها بعد استقرار السيرة القطعية 
على عدم إعطاء امحيي للخراج » منذ زمان الأئمة إلى زماننا هذا » كا 

ونجيب على ذلك بنع جدوى السبرة المشار اليها لأنه إن أريد سيرة 
المتعبدين بنصوص أهل البيت › فلعل عدم إعطائهم للاجرة بلحاظ أخبار 
التحليل لا باعتبار انقطاع صلة الأرض بالامام رأساً بعد الاحياء . وان 
أريد سير ة غير هم من المسلمين » فإن ذلك لأجل مشيهم على أساس فتهي آخحر . 

وقد يقال : إن هذه الطائفة - الدالة على بقاء ملكية الإمام - قد اعرض 
عنها الأصحاب » فتسقط عن الحجية . 

وامحعواب أولا : أن اعراض الحميع غير ثابت وتسالم الحميع على عدم 
وجوب الطسق بالفعل لأجل أخبار التحليل » لا يدل على اعراض اللحميع 
عن مفادها . 

وثانيا : أنه لر سلم إعراضهم عن مفادها فلعله لإعمال قواعد باب 

وعلى هذا فلا بد من حل للتعارض ٠‏ ويتصور لذلك وجوه : 

الأول : حمل الطائفة الآمرة بالخراج على الاستحباب › جمعاً بينها 
وبين ما هو کالصریح ي عدم وجوبه . 

ويرد عليه : أن هذا خلط بين الأحكام التكليفية والوضعية › لأن هذا 
الحمع إنما يصح ني الأحكام التكليفية » حيث يحمل الأمر فيها إذا وردت 
الرحصة على الاستحباب » دون الأحكام الوضعية › لأن نكتة صحة ابحمع 
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هناك غير موجودة هنا . فان الوجه ني حمل دليل الأمر التكليفي على 
الاستحباب » بعد مجيء الرخحصة : أما بناء على مبى المحقق النائيي في 
دلالة الأمر على الوجوب > فلأن الوجوب والاستحباب على هذا المينى ليسا 
مدلولين للفظ » إعا ينترع الوجوب من حكم العقل بازوم إبجاد مطلوب 
المولى » مالم ترد الرخصة منه » فاذا جاءت الرخصة ارتفع موضوع الوجوب 
حقيقة » وثبت بض مها إلى جامع الطلب › المدلول للفظ الاستحباب . واما 
بناء على كون الوجوب ثابتا بإطلاق مدلول الأمر » فيرجع الحمل على 
الاستحباب ٠‏ إلى تقييد الإطلاق الذي هو منشأ الوجوب » والتقييد على 
مقتضى القاعدة . واما بناء على كون الوجوب مدلولا وضعياً بنحو من 
الاحاء » فالحمل على الاستحباب يتوقف على دعوى وجود ظهور ثانوي 
للصيغة في الاستحباب › تصل النوبة اليه » بعد رفع اليد عن ظهورها الأولي 

في الوجوب » ليكون الاستحباب ثابتاً بالظهور لا بالتأويل . 

وکل هذه الوجوه لا تم في الأمر الظاهر ي بيان حكم وضعي » کا 
في المقام . حيث ان قوله : ( فليؤد طسقها أو فعليه طسقها ) بيان عرفا 
للاستحقاق الوضعي للامام وليس جرد طلب تكليفي صرف فلا يتجه الحمل 
على الاستحباب . 

الثاني : إن الطائفة الدالة بالصراحة على بقاء مالكية الإمام » تسقط 
با معارضة مع الطائفة الصرحة في ارتفاعها › وتنتهي النوبة إلى الطائفة. 
الأحرى الظاهرة ني ارتفاعها » ونملك المحيي للرقبة بالإطلاق . 

والوجه ني ذلك : أن هذه الطائفة الظاهرة › لا يعقل أن تكون طرف 
للمعارضة مع الطائفة الصرغة ي بقاء مالكية الإمام » لأن الظهور الإطلاتي 
لا يعارض الصراحة » بل يكون الصريح مقيداً له . 

وعليه فالمعارضة ني المرتبة السابقة تقع بين الصريحين › وتصل النوبة إلى 
الظهور الإطلاني بلا معارض . 
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وتقوم الفكرة في هذا البيان على قاعدة عامة ني باب التعارض وهي : 
أنه مى تعارضت طائفتان من الأخبار » و كانت إحداها صرعحة كلها ني 
النفي ثلا » و كان ني الطائفة الأحرى ما هو صريح ني الإثبات وما هو 
ظاهر فيه .. فلا يلتزم بسقوط اللحميع في درجة واحدة » لأن ما هو ظاهر 
ي الإثبات لابمكن أن يعارض ما هو صريح ي النفي ٠‏ إذا كانت الصراحة 
بدرجة تصلح للقرينية عرفاً . فالصريح ني النفي يعارض الصريح في الإثبات 
فقط » وبعد التساقط يرجع إلى الظاهر ي النفي » بدون معارض في درجته. 

وهذه القاعدة العامة وإن لم تكن مقررة عملي عند الفقهاء » ولكنها ني 
الحقيقة مديد لقاعدة مقررة عندهم نظرياً وعماياً > وهي الرجوع إلى العام 
الفوض بعد تساقط الخاصين » فإن نفس الفكرة الي تبرهن على أن العام 
لا يقع طرفاً للمعارضة ني مستوى الخأصين » تدل على ذلك بالنسبة إلى 
أمثال المقام . 

وهذا الوجه يتوقف على تعيين تساقط الصرعين » وعدم ترجيح أحدها 
وسيأني بيان المرجح . 

الثالث : مبي على إنقلاب السبة » بدعوى : أن النصين متعارضان 
بنحو التباين» وأخبار التحليل تقيد النص الدال على عدم تملك المحيي وثبوت 
الخراج عليه »> وتخرج من تحته الأفراد الذين شملهم التحليل » فيصبح النص 
ببب ذلك أخص مطلتا من النص التائي الخراج مطلقا »> وترتفع العارضة 

ويرد عليه مضافاً إلى الإشكال ني كبرى انقلاب النسبة - : أن 
انقلاب النسبة بين العامين المتباينين إنما يم » إذا ورد خاص موافق لأحدها 
حالف للاخر ليحمل العام الموافق على مورد الخاص . وي المقام أخبار 
التحليل وإن كانت عالفة أو خصصة لا دل على ثبوت الخراج » إلا آنا 
ليست موافقة العام انائي للخراج » والدال على تملك المحيي لرقبة الأرض› 
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لأن ظاهر العام النائي هو بيان e‏ الإهي اکل لا التحليل e‏ کا هو 
مفاد أخبار التحليل . 

ويويد ذلك ورود بعض روايات الطائفة النافية ي مورد اليهودي 
والنص اني › الذي لا يشمله التحليل المالكي اللجعول ني أخبار التحليل قطعاًء 
الأمر الذي يدل على أن الطائفة النافية بصدد بيان حكم إلي لا إذن شخي 
مالکي فلا بعمكن حملها على مورد أخبار التحليل بانقلاب النسبة. 


الرابع : إن النصين متعارضان » ويرجح النص الدال على تملك المحيي 
لرقبة الأرض : اما للشهرة › وما لموافقته لعمومات السنة القطعية » حيث ٠‏ 
ان جملة ( من أحيى أرضاً فهي له ) متواترة إجمالا عنهم عليهم السلام» 
وهي دالة بإطلاق اللام على الملكية فتكون مرجحا لانص الدال على للك 
المحيي للارض . 

والحواب ما ذكرناه في الأصول ا > بالدرجة الي 
لا تودي إلى القطع ر ا ر و ت ف 
مضافا إلى أن السنة لم تصل إلى حد التواتر ني المقام . 

الخامس : إن النص الدال على عدم للت المحيي للرقبة » وبقائها على 
ملكية الامام .. هو المرجح ي مقام التعارض » وذلك لأن النص الاخر 
الارن ل 5 عات لن الكتاب ومظنة للتهمة . أما العموم الكتادي فهو 
قوله تعالی : و لا تاکلوا آوالکم پینکہ بالباطل » إلا أن تكون نجارة عن 
تراض » فان هذه الآية حكمت بأن كل سبب للتملك والأ كل باطل » إلا 
التجارة عن تراض . ومن الواضحأن تلك مال الإمام بالإحياء ليس تجارة 
عن تراض » فهو باطل باطلاق الاية الكريعة . فیکون مادل على عدم ملك 
الحيي لرقبة الأرض مواقا لإطلاق الكتاب > فیقدم . كما أن أصالة الحهة 
فيه قطعية » دون مادل على تملك المحيي فتدبر جيداً . 
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السادس : إن رواية عبدالله بن سنان صرعة ني نفي الخراج وظاهرة 
ني أن هذا النفي حكم شرعي وليس نفب ناشثا من الاسقاط والتحليل من 
صاحب التق » لأن ظهور رجوع السائل إلى الامام وهو غير مبسوط اليد 
رجوعه اليه با هو مفت لا بما هو ولي الامر . والطائفة الأخحرى صرعحة 
ي عدم النفي الشرعي وظاهرة في عدم الاسقاط من قبل صاحب الح 
والتعارض إنما هو بين ظهور رواية أبن سنان وأمثالها في التي الشرعي 
الخراج وصراحة الطائفة الأحرى ني لبوته الشرعي » ومقتضى الحمع العرفي 
حينئذ بقرينة أظهرية هذه الطائفة ني الثبوت الشرعي للخراج حمل النفي 
في أمثال رواية ابن سنان على نفي فعلية الخراج المناسب مع الإسقاط أيضاً. 


ت ۵ س 
محث في جواز بيع الارض المحياة على رأي الشيخ الطوسي 


قد يقال : ان هذا الرأي الفقهى الذي ينكر تملك الفرد لرقبة الأرض 
لني أحياها يعجز عن تفسير بيعه ها فقهيا » لأن الفرد على أساس هذا الرأي 
لا ملك رقبة الأرض » فلا جوز له بيعها » وإنما له حق فيها . مع أن جواز 
بيع كل فرد لا أحياه من الأرض ثابت بدي ي الشريعة . 

والحواب : أن البيع a a‏ کانت تربط 
امال بالبائع » ي مقابل حصول البائع على نفس العلاقة الي كانت تربط 
الشمن بالمشتري » سواء كانت العلاقة على مستوى ملكية › أو على مستوى 
حق . فالةرد الذي أحيى أرضاً يجوز له بيعها » لأنه يتمتع بعلاقة خاصة 
بالأرض »> وهي ما نصطلح عليه باسم الحتق » فيكون بإمكانه بيع 
الأرض » عى منح هذه العلاقة للمشبر ي ٬ني‏ مقابل حصوله على علاقة 
المشتري بالثمن . وبذللك يصبح الماتري صاحب الحق في الأرض › بدلا 
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عن البائع الذي كان له الحق بسبب الإحياء » ويصبح البائم مالك للقمن › 
الذي كان ملكه المشتري قبل البيع . 

وقد يفسر بيع الفرد للارض الي أحياها على وجه آخر وهو : آن 
المحيي يبيع حقه في الأرض لا نفس الأرض . ولكن هذا التفسير بمكن أن 
يعترض عليه بأن بيع شيء يعي منح البائع العلاقة الاعتبارية الي تربطه 
بذلك الشيء للمشتري فلا بد إذن من افبراض علاقة اعتبارية تربط للمبيع 
بالبائع » ليمنحها البائع إلى المشتري . والحق حكم شرعي › وليس لصاحب 
الأرض علاقة اعتبارية مع الحكم كعلاقته مع سائر أمواله » فهو لابملك 
الحكم الشرعي مثلا" . وبتعبير آخحر : آن الحكم الشرعيٰ لا يمكن أن يكون 
مبيعاً » لعدم وجود إضافة وعلاقة اعتارية له بالبائع > والحتق لیس إلا حکا 
شرعیاً فلا جوز بيعه . ) 

أضف إلى ذلك : أن نتيجة بيع الحق - لو أمكن - هو أن يتملكه 
المشتري ٠‏ لا أن يكون المشتري صاحب الحق » كا هو المقصود › بمعى 
أن حق البائعم ني الأرض لو افترضناه شيثاً ملو كا للبائع کسائر أمواله فبیعه 
يودي إلى تملك المشتري حت البائ » لا إلى اكتابه هذا الحق و كم فرق بين 
أن ملك المستري حت البائع وبين أن يشبت له ذلك الحتق ؟ 


والذي يبدو أن هذا الاعتراض ليس متجهاً وان تفسير بيع الفرد 
للارض على أساس أن المحيي يبيع حقه في الأرض أمر. مقبول وذلك لأن 
دعوی عدم تعقل بيع الحق إن كانت تقوم على أساس أن الق ليس مضافاً 
إلى صاحبه بعلاقة اعتبارية ولا بد في المبيع من علاقة اعتبارية تربطه بالبائم. 
فالحواب عنها : أن الحتق مضاف إلى صاحبه إضافة حقيقية لأن الح حقه 
واقعاً والاضافة الحقيقية مصححة للنقل والتملياك كا ني تمليك الاجير الحر 
لعمله مع أن عمله ليس ممل وكا له باملكية الاعتبارية بل بنحو من الاضافة 
الواقعية . 
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وإن كانت الدعوى المد كورة تقوم على أساس أن المبيع لابد أن يكون 
محفوظاً بعد البيع وهذا إا يصدق على الأرض وأما حق المحيي في الاحياء 
فيسقط وينشأً بدلا عنه حق المشتري ني الأرض المحياة > وذلاك لأن الحتق 
يتشخص بطرفه ومع تبدل الطرف يستحيل بقاء الحق بشخصه . فالحواب 
عنها : أن التق من الناحية النكوينية وإن كان كذلك لأنه اعتبار والاعتبار 
يتشخص بطرفه لكن بالنظر العرني الذي يراه مالا جد له جانباً موضوعا 
قابا للانتقال على حد انتقال سائر الاموال وهذا يقال عرفاً: انتقل حق 
الشفعة مثلا من فلان إلى وارثه بدون عناية . 

وإن كانت الدعوى المد كورة تقوم على أساس أن ابيع لايصدق إلا 
حيث يكون المبيع عبتا خارجية والحق ليس عيناً خارجية . فالحواب 
عنها : أن اعتبار كون المبيع عيناً حارجية ي صدق البيع لو سلم فهذا إعا 
ينفي صفة البيع الحقيقي عن تلياك المحيي حقه في الأرض بعوضه ولا ينفي 
صحة هذه العاملة بعمومات الامضاء والصحة . هذا على أن اعتبار كون 
امبیع عیناً قد لا کون إلا بمعنى كون ما بأزاء البيع خارجا عيناً حارجبة وهذا 
حاصل ني المقام رإن كان المبيع الحق لا المين فان حصيلة نقل هذا الحق 
هي تسم المايري للارض ويكفي ذلك ني صدق البيع . 


- 
لا تمييز بين انواع الارض الي اسل عليها اهلها 


يمكن لأحد أن يتصور إمكان التمييز بين نوعين من الأرض > الي 
أسلم عليها أهلها وهي عامرة»أحدها : ما كان العمران فيه ممتداً تاربخ إلى 
ما قبل تشریع ماكية الإمام للأرض الميتة . والنوع الآحر : الأراضي الي 
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كانت ميتة » عند تشريع ملكية الإمام للموات » ثم عمرها الكفار وأسلموا 
بعد ذللكف عليها طوعاً . 
فكل أرض من النوع الأول تعتبر ملكا لأصحابا » ولا تندرج في 
ملكية الإمام > لأا لم تكن مواتا عند تشريع ملكية الإمام للموات » وبإسلام 
أصحابها عليها تحفظ همم » لأن الإسلام بحقن الدم والمال . 
وأما الأراضي من النوع الثاني فهي ملاك للامام » نظراً إلى أا كانت 
ميتة عند تشريع ملكية الإمام للموات › فاندرجت في نطاق ملكيته . 
واحياوّها من قبل الكفار بعد ذلك » لايوجب انتزاع ملكيتها من الإمام › 
وإنما يودي إلى ثبوت حق مم ني الأرض . فاذا أسلموا على الأرض حفظ 
هم هذا احق دون أن تصبح رقبة الأرض ملكا هم » لأن الإسلام بحقن 
امال وحفظه » ولا يزيد المال » أو بجعل غير الماللك مالك . 
ونتيجة ذلك : أن الأرض الي أسلم صاحبها عليها تكون ملكا له إذا 
- كان عمرانما قبل تشريع ملكية الإمام للموات » ولا بملكها إذا كان العمران 
بعد ذلك » وإن كان بحتفظ لنفسه بحق حاص فيها . وهذا التفصيل يشابه 
التفصيل الذي اختاره صاحب الحواهر في أراضي الفتح العامرة » كا مر بنا 
في الملحق )١(‏ »> حيث ذكر : أن عمرانما إذا كان قبل تشريع ملكية الامام 
للموات فهي للمسلمين › وإلا فهي ملك للامام » ولا بعلكها المسلمون . 
ومبررات التفصيل ني الأراضي الي أسلم عليها أهلها طوعا » أن 
الأرض الميتة ني عصر التشريع › يشملها مبدأ ملكية الإمام » ولا دليل على 
آنا تصبح بعد ذلك ملكا من عمرها من الكفار وأسلم عليما طوعاً + لابسيب 
الاعمار ؛» ولا بسبب الإسلام . أما الاعمار فهو لا يمنح المحيي ملكية رقبة 
الأرض > بناء على أن الاحياء يفيد الاختصاص فقط . وأما الإسلام › 
فلا نجد ما يدل على أنه سبب ني تمك الشخص للارض الي أسلم عليها » 
وجميع ما بقدم من أدلة على ذلك بمكن أن يناقش فيه : 
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أ - فقد يستدل على تمللك الفرد للأرض »› بسبب إسلامه عليها طوعاً.. . 
بإطلاق النصوص الي تقول : ان الأرض إذا أسلم عليها أهلها طوعاً تر كت 
في يديهم و كانت هم »> وهي لإطلاقھا تستوعب ما کان عامراً منها قبل 
تشريع ملكية الإمام للأرض اليتة » وما عمر بعد ذلك . 

والمحواب : أن هذه النصوص تتحدث عن السيرة المتبعة ني الأرض 
الي أسلم أصحابما عليها وانما تترك في أيديهم في مقابل الأرض المغتوحة 
عنوة الي ينتزعها الامام فلا يدل البرك على تملكهم للرقبة بل على اقرار 
ما هو ثابت قبلا من علافة هم بالأرض هي علاقة تقوم على أساس حت الإحياء. 

ب - وقد يستدل بالنصوص العامة › الدالة على أن الاسلام محقن الدم 
والمال . ومن مظاهر حقن الإسلام للمال » منح الأرض لصاحبها إذا أسلم 
عليها طوعاً . 

والحواب : أن المفهوم من هذه النصوص هو : أن اسلام الشخص يقن 
من ماله وحرم منه » ما کان بباح لولا إسلامه › لأن هذا الحانب من 
النصوص يوازي ابلحانب الآنحر » الذي يشرح أحكام الكافر الحربي و كلا 
الحانبين - ككل - يوضح : أن الكافر إذا حارب الدعوة » أبيحت أرضه 
وأمواله ودمه › وإذا أسلم طوعاً حقن ذلك كله . فا هو المحقون بالإسلام › 
فلكي نعرف أن الشخص إذا أسلم » ماذا بحقن له » وعلى أي شيء محصل ؟ 
بجحب أن نعرف أنه إذا م يسلم وحارب الدعوة › فإذا سوف يباح من ماله 
ويمنح للمسلمين . 

وبهذا الصدد لا بد أن نستذكر ما مر بنا في الملحق )١(‏ > من أن 
الأرض الي لايسلم عليها هلها بل تفتح عنوة » إذا كانت معمورة قبل 
تشريع ملكية الإمام للارض اليتة فهي ملك المسلمين › وإذا كان عمرانما 
بعد ذلك » فلا يتاح للمسلمين تملكها › لأا لم تكن قبل الحرب ملكا للكافر » 
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وإنما هي ملك للإمام » و كان للكافر قبل الحرب حق فيها » بسبب الإحياء» 
فينتقل هذا الحق للمسلمين . 

وعلى هذا الضوء نعرف ني امقام : أن الأرض الي أسلم عليها أهلها 
طوعاً » لا بملكونما إلا إذا كان عمرانها قبل تشريع ملكية الإمام للأرض. 
ا ميتة » لأن المسلمين لايملكونما على تقدير الحرب إلا ني هذا الفرض . أ 


وعلى اللحملة : إذا عرفنا أن الموضوع الذي مقن بالإسلام هو نفس 
ما يغم بالحرب » نظراً إلى أن حقن الدم والمال بالإسلام في النصوص > 
يوازي إباحتهما للمسلمين على تقدير الحرب .. وجمعنا إلى ذلك : آن 
الأرض المفتوحة عنوة لا يباح للمسلمين ملاك رقبتها > إذا كان عمرانما 
بعد تشريع ملكية الإمام > وإنما يباح مم نفس الحق الذي كان الكافر قد 
اكتسبه بسبب الإحياء .. فنخرج من ذلك بالتفصيل المدعى ي المقام » وهو : 
أن من يسلم على أرضه الي عمرت بعد تشريع ملكية الإمام للموات › 
محقن باسلامهحقه الذي كان المفروض » أن ينتقل إلى المسلمين لو حارب» 
ولا يتملك الأرض ٠‏ وإنما يتملكها إذا كان عمراما قبل عصر التشريع : 
- وبكلمة أخرى أن مبدأ حقن الإسلام للمال لا يزيد من حق الشخص › 
ولا بمنحه ملكية جديدة لم تکن له › ونما بحفظ له ما کان بتمتع به من 
حقوق أو ملكيات . وحيث إن الأرض الي يعمرها الكافر بعد تشريع 
ملكية الإمام للموات » لا بملكها الكافر › وإنما يكتسب حقاً فيها مع . 
کونہا ملکا للإمام › فباسلامه طوعاً بحفظ حقه › ویبقی کا کان . 

ج - وقد يستدل بالسير ة النبوية > لأن سير ة النبي ( ص ) جرت على : 
ترك الأرض بيد أهلها إذا أسلموا عليها طوعاً »> وعدم مطالبتهم بالطسق ›. 
دون تدقيق ني تاريخ عمارة الأرض . الأمر الذي يدل على أن الإسلام يمنح 
دائما - ملكية.الأرض ٠‏ لن أسلم عليها طوعاً . 
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واحواب : أن هذه السيرة الشريفة ثابتة بلا شاك » ولكنها لاتبرهن 
على أن رقبة الأرض ملك لمن أسلم عليها طوعاً » وخارجة عن نطاق ملكية 
الإمام . لأن الفارق العملي بين ملكية الأرض لن أسلم عليها طوعاً » وبين 
كونما ملكا للامام » مع وجود حق خاص لمن أسلم عليها .. إنما يظهر ني 
فرض الخراج .أن الأرض إذا كانت ملكا ان ألم عليها من ااي 
فلا مبرر لفرض الخراج عليهم › وإذا كانت حقاً هم مع بقائها على ملكية 
الإمام ءفله فرض الطسق عليهم . وهذا الفارق العملي لا موضع له في السيرة 
النبوية » لأن البي (ص) كان يعفو عن الطسق ا ا 
أحذ الطسق » دليلا على الملكية الحاصة لرقبة الأرض 


وهكذا يتضح : أن هذا التفصيل ي الأرض »الي أسلم عليها أهلها طوعاً: 
ين العامر قبل تشريع ملكية الأمام » وبين العامر بعده . وإإن كان لا لو 
عن وجاهة من ناحية فقهية » إذا لم بحل دون الأخذ به الإجاع على خلافه . 

بل بالامكان توسيع نطاق الفكرة ني هذا التفصيل - إذا صحت _ 
وتعميمها على كل الأر اضي الي أسلم عليها أهلها وذلك بناء على ما تقدم 

ني الملحق الأول من أن دليل ملكية الإمام للموات والأنفال يكشف عن 
بوت ملکیة امام لا کان مرائ قبل ورود لدیل آبضا فان هذا يني آن آي 
أرض محييها الكافر تعتبر رقبتها ملكا للامام » ولامحيي فيها حق الاحياء 
وأدلة حفظ الاسلام لهال لا تقتضي حقا جدیداً لن سام على أرضه بل 
احتفاظه بالحق السابق . 


-— ¥ 
حکم | لعيون النابعة في الارض ا 


الرأي الفقهي المشهور يرى » أن العيون النابعة بطبيعتها ني أرض شخص 
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تعتبر ماكا له لأنها نماء ني ملكه . ولأجل ذلك عد الشيخ الطوسي هذا القسم 
من المصادر الطبيعية المكشوفة لاء › موضعاً للخلاف » فقال »> ( وأما 
e a ê Es‏ 
احتلف فيه على وجهين » أحدها : انه ملوك »› والثاني › انه لیس ملو کا . » 
والواقع انا لا نجد دليلاً من نصوص الكتاب والسنة على الملكية › ولعل 
أقوى ما يستدل به أنصار القول باملكية هو » أن العين نماء في ملكه» والنصوص 
الشرعية تدل على أن نماء امال يتبع أصله في الملكية . ۰ 
والحواب على هذا الدليل » ان العين ليست ني الحقيقة ناء في ملكه› 
یھی کر کر ال لک ۲ > ليملاث اللمرة بملكيته للاصل . وإنما هي ثروة 
ني جوف ثروة » فحاها حال الظرف والمظروف › لا الشجرة والثمرة 
ا 
وعلى هذا الضوء نعرف » أن الرأي الفقهي المشهور القائل بالملكية › 
إنما بجحب الأحذ به » إذا دعمه دليل لبي »من إجاع تعبدي أو سيرة عقلائية › 
تتوفر فيها الشروط الي أوضحناها في بحث سابق من هذا الكتاب . وما إذا 
م يدعم بشيء ء من هذا القبيل » فلا يوجد في أدلته اللحاصة ما يبرر الأخذ به . 


A -‏ —- 
حث في تملك الفرد للعن الي يستنبطها 


ما مر في هذا الكتاب » من أن الفرد إذا استنبط عيناً بالحفر لا بملكها .. 
كان يقوم على أساس وجه بخالف الرأي المشهور القائل › بأنه بملكها » 
وعختص با اختصاصا ملكاً > لا حقياً فحسب . 


وهذا الرأي المشهور » مجحب الأخذ به إذا تم اجاع تعبدي عليه . وإذا 
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م إجاع كذلك » فبالإمكان فقهياً المناقشة في الأدلة › الي سيقت لإباته 
وهي متعددة كا يلي : 

(أ) - ان العين نماء ملكه»فالإنسان إذا حفر أرضا فاكتشف فيها 
عيتا »> كانت العين ملكا له شرعا » لأا نماء الأرض » وما دامت الأرض 
له » فیکون اوها له أيضاً . 

والحواب : أن عين الاء لا تعتبر من نماء الأرض » وإنما هي ثروة 
موجودة فيها › فالعلاقة بينه) علاقة المظروف والظرف » فلا تقاس بالثمرة 
الطبيعية » الي دلت القواعد الشرعية على تملكها › تبعاً لملكية أصلها › 
كالبيضة بالإضافة إلى الدجاجة › والزرع بالإضافة إلى البذر . 


( ب ) - فحوى النصوص : الدالة على جواز بيع الشرب › كرواية 
سعيد الأعرج » الي أجاز فيها الإمام بيع القناة . ولو لم تكن ملكا لما 
جاز بیعها . 

وابحواب : أن جواز البيع أعم من الملكية » لأن الحقية تكفي لتصحيح 
البيع فقد يكون بيعها بلحاظ الحتق » الذي يكون للفرد في القناة » بحيث 
ينتقل هذا الحق بالبيع إلى المشتري › فيصبح أولى بالقناة من غيره » كا 
كان البائم كذلك . وإضافة البيع إلى نفس الأرض » لا تناني ذلك »› لأن 
البيع سواء كان في موارد الحق » أو الملكية .. إنما يتعلق بالمستحق والمملوك 
لا بنفس احق والملكية » كا هو واضح . فروايات جواز بيع القناة إذا 
تمت في نفسها لاتدل على كار من الحقية . 

( ج ) إن كشف العين » إحياء للأرض بالسراية . 

ویرد عليه : إن نصوص من أحيى أرضاً فهي له » نما تدل على کون 
الإحياء سباً لاختصاص المحيي بالأرض » لا يما تضم من ثروات لاإيصدق 
عليها سم الأرض كالاء . أضف إلى ذلك : أا لاتفيد أكثر من منح 
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المحيي حقاً ني الأرض > على رأي الشيخ الطوسي كا عرفت سابقاً . 
( د ) إن كشف العين حيازة ها وكل مال طبيعي يتلل باليازة. 


وابحواب : هو عدم وجود نص صحيح » يدل على أن كل حيازة 

( ه ) السيرة العقلائية القائمة على ذلك . 

والحواب أن بالإمکان منع قيام السيرة ني أيام الأئمة رع ) » على أكثر 
من الأحقية والأولوية » ولا أقل من الثاك في ذلك . أضف إلى هذا :أن 
السيرة ليست حجة بذاتها وإنما هي حجة باعتبار كدفها عن امضاء الشارع 
ها . ولا طريتق لا كتشاف امضاء الشارع عادة » إلا من ناحية عدم الردع » 
حیث يقال : بأنه لو م بمضها لردع عنها . فلا بد إذن - لدى الاستدلال 
بالسير ة العقلائية - من الحزم بعدم صدور الردع ٠‏ ليتحقق العلم بالامضاء. 
والحزم بعدم صدور الردع لايتحقق مع وجود ما بحتمل دلالته ني الأخبار 
على الردع » ولو لم يكن تام سند » لأن جرد احتمال وروده بنحو الردع 
من الشارع » يكفي لعدم حصول ال حزم بالإمضاء . فالخبر الضعيف وإن 
يكن حجة» ولكنه يكفي في جملة من الموارد - لإسقاط حجية السيرة» 
وامنع عن الحزم بالإمضاء . وهذه نكنة عامة يجب أن تلاحظ في جملة من 
موارد الاستدلال بالسيرة العقلائية . 

وبناء عليها نقول ني الام : ان الروابات العديدة » الواردة تارة : 
بلسان أن الناس شر كاء ني الماء > وأحرى : بلسان النهي عن منع فضل 
الماء » وثالثة بلسان النهي عن بيع القناة بعد الاستخناء عنها . تودي على أقل 
تقدير إلى احتمال ورود الردع عن الاحتصاص المطلق »› المسمى بالملكية . 
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ج 
حث ي وجوب اعارة القناة عند الاستغتاء عنها 


وهناك من يوقع المعارضة بين هذه الطائفة › وبين ما دل على جواز 
بيع القناة »> كخبر الكاهلي قال : « سأل رجل أبا عبدالله وأنا عنده » عن 
قناة بون قوم » لکل رجل منهم شرب معلوم » فاستغی رجل منهم عن 
شربه » أيبيع بحنطة أو شعير ؟. قال : پبیعه بما شاء » هذا ما لیس فيه شي .٠٤‏ 
وبعد إيقاع المعارضة » بجع بينهما حمل الروايات الناهية على الكراهة . 
- ولكن التحقيق : أن هذا ابحمع غير تام إذ لو فرض التعارض بينهما > 
وورودها ني موضوع واحد » فكيف يوفق بين النهي ولو بمعى الكراهة › 
وبين قوله : هذا ما ليس فيه شيء › الظاهر جداً ني خلوه من کل حرازة 
وشبهة ؟ ! . 

والتحقيق ني ابلحمع بين الطائفتين : أن الطائفة الناهية »> كموئقة أبي 
بصير المد كورة في المتن » تدل على أمرين : أحدها : وجوب الإعارة وبذل 
القناة مجان لأجل أن ينتفع بها المستعير عند اشباع صاحب القناة حاجته 
والثاني : عدم جواز بيعها . والطائفة الثانية › الي منها حبر الكاهلي المتقدم 
آنفا » لاتناني الامر الأول بوجه » لأا لاتدل على عدم وجوب اعارة القناة 
الغير › وما تدل على جواز بيعها . وجواز بيعها لايستازم عدم وجوب 
إعار مما . 

ولا يتوهم ي المقام : الملازمة » بدعوى . أنه لو كان بحب اعارتما 
جانا لما كان هناك داع لاشترائها » ولم يبق موضع لبيعها » لأن من يريد 
اشراءها بمكنه الاستغناء عن شرائها باستعار نما جانا » مادام صاحب القناة 
ملزما باعار تا جانا . فنفس فرض ابيع والحكم مجوازه» ملازم مع عدم 
وجوب الاعارة » لكي يتحقق الداعي العقلائي للشراء . فانه يندفع هذا 
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التوهم بان وجرب الأعارة لأعمل لاشرام لوا لأن الشخص قد 
لا يكتفي بمجرد الانتفاع المبدول له جانا بالاعارة » بل يريد أن يكون 
له حق الأولوية ني القناة > كا كان لصاحبها الذي استغى عنها . وهذا الحق 
إنما ينقل بالبيع والشراء . 

وعليه : فالطائفة الدالة على جواز البيع › لاتناني وجوب الاعارة أصلا. 
نعم تقع المعارضة بين هذه الطائفة » الدالة على جواز البيع › وبين الطائفة 
الناهية بلحاظ مدلوها الثاني › وهو النهي عن بيع القناة وحل هذه المعارضة. 
إن الطائفة الناهية عن البيع » والآمرة بالاعارة .. بحتمل في يها عن البيع 
وجهان . أحدها . أنه نبي حقيقي عن ابيع بقول مطلق . وثانيهما . أنه 
نېي عن البيع في قبال الاعارة » عى أن من يريد أن يستعير منلك القناة 
لاتضطره إلى الشراء » ولا تبعها عليه » بل أعره إياها مجاناً فهو ني عن 
ابيع ني مورد طلب الاعارة › لالبي عن البيع مطلقاً > حن فيما إذا كان 
مقصود المشنري أن يكتسب حق الاخحتصاص بها »> كا يقربه جعله في قبال 
الاعارة . فان كان النهي بالمعى الأول » وقعت المعارضة بينها وبين 
الطائفة الدالة على جواز البيع وإن كان بالمعى الثاني فلا معارضة . 


وحينئذ ينبغي أن بقال : أن ظهور الطائفة الدالة على الحواز » أقوى 
من ظهور النهي عن البيع ني الطائفة الأخرى ني المعنى الأول › لو كان 
له ظهوره ني ذلك ولم نقل بر دده بين المعنيين > أو ظهوره ني الثاني »فيقدم 
ظهور الحواز . وينتج من مجموع الطائفتين وجوب اعارة الزائد على الحاجة 
من القناة جانا للآحرين »> وجواز بيعها » المنتج لانتقال حق الاختصاص 
والأولوية إلى المشتري. 
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ب * \ E‏ 
الحاق المعدن بالارض 


نعنى بذلك . أن المعدن كالأرض من هذه الناحية › لأن دليل الحق 
أو التملاك الثابت ني المعدن لبى › فلا كن التمسلك باطلاقه» ر الاستصحاب 
بعکن منع جریانه » لأکثر من وجه واحد . 

فان قيل ان الأخبار الواردة ني خمس المعدن » الي تأمر المستخرج 
للمعدن بدفع الخمس .. تدل بالاطلاق أو الالتزام على كون المستخرج 
مالك لغير الخمس من المعدن › وعليه . يكون الدليل على ملاك الفرد للمعدن 
لفظباً لالبياً . 

قلنا . إن تلك الاخبار ليست في مقام البيان من ناحية حكم المعدن » 
وحق الشخص المستخرج فيه › ليتمسك بها لإثبات ذلك الحق ني موار د الشاك 
في ثبوته » ونما هي بصدد بيان ثبوت الخمس › ي مورد ملك الفرد فيه 
المعدن بالاستخراج > فلا بعكن اثبات نفس الملكية بقاء أو حدوثا ي مورد 
الشك با ومورد الكلام فيها المادة المستخرجة لا رقبة المعدن . 


الطر ملك بالصید وان لم تم حیازته 


إن إطلاق قول الامام الرضا ر( ع ) ني الصحيح : «( من صاد ما هو 
مالك بحناحیه » لا يعرف له طالباً فهو له » . يدل على ما تقدم في الكتاب› 
لأنه بقرر : أن الطير بحكم به للصائد » بمجرد تحقق عنوان الصيد › سواء 
تحققت اليازة أو لا . فيشمل صورة انفكاك الصيد عن الحيازة > كا في 
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الفرضية الي بيناها ني الكثاب. ومدلول ذلك أن الصيد بنفسه سبب كاليازة . 
ومرد هذا من الناحية النظرية إلى تملك الصياد للفر صة الى خلقها عمله . 


ت 1۲ یی 
الفرق بن التملك بالصيد والتملك بالحيازة 


والدليل الفقهي على ذلك اطلاق قول الامام الصادق (ع ) ني الصحيح : 
« إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه ». فان هذا الاطلاق يشمل ما إذا 
كان هذا الطاثر الماللك بحناحيه » قد استحقه قبل ذلك شخص آحر بالصید» 
م استرد امتناعه وطار . 

فان قيل : إن هذا الاطلاق مقيد با جاء ني رواية محمد بن الفضيل 
وغير ها . « قال سألته عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً قال : 
ذا عرفث صاحبه فر ده عليه ». 

قلنا : إن هذا النص وأمثاله » وإن كان مقيداً للمطلق السابق » ولكن 
مورده هو ما إذا كان الطير قد دخل ني حيازة صاحبه السابق › وذللك 
بقرينة قوله . ( رده عليه ) . فان الامر بالرد ظاهر ني : أن المغروض هو 
العلم بسبق يد الغير عليه . وأما فرض الاستحقاق بمجرد الصيد » دون 
الحيازة » كا في الصورة الي بيناها .. فلا ينطبق عليه النص الوارد في رواية 
محمد بن الفضيل» لعدم صدق عنوان الرد : وعليه : فينتج ‏ بعد ملاحظة 
المطلق مع رواية ابن الفضيل - التفصيل بين ما إذا كان الطير المالك بحناحيه 
قد حازه شخص سابقاً وملکه بالحیازة › وین ما ذا کان قد ملکه واستحقه 
بمجرد الصيد . ففي الأول لاحل الطير لمن يصطاده انيا » وني الثاني بحل. 
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محٺٰ ي تملك الشخص لا محوزه المقرع او الو كيل او الاجر 


بعكن تصنيف البحث إلى جهات ثلاث : 

الحهة الأولى : فيما إذا حاز الفرد لاحر تبرعا › دون وكالة أو 
اجارة » فهل للك الآنحر أو لا ؟ 

والحواب على هذا بحب أن يكون » بعد الفراغ عن تعقل اضافة الحيازة 
بوجه ما إلى غير المباشر › وذللك بأن يقصد المباشر الاستيلاء على مال » 
تمهيداً لاستيلاء الغير وانتفاعه به » فتكون حيازة المباشر للمال ذات اضافة 
إلى ذللك الشخص عله يوصف بانه محاز له » فيتجه السوّال عن ملاك المحاز 
له للمال المحاز . 


والحواب بالنفي 4 وذللك لعدم وجچود شيء من العناصر 4 الي 
بحتمل فقهياً » نها تبرر تملك غير المحائز لما حوزه من أموال بلا عقد اجارة 
ولا وكالة ونفس الحيازة إنعما تبرر ملكية الحائر لاغيره » والمحاز له ليس 
حائزاً فلا يوجد بالاضافة اليه سبب الملكية > سواء كان السبب جرد مارسة 
عملية الحيازة » أي المظهر المادي ها » أو الحيازة الي بمارسها الحائز بشكل 
e‏ ما حوز . فعلى كلا التقديرين لايوجد مبرر e‏ 
المحاز له تلك العروة الي حازها غيره . 

أما على الأساس الأول »,الذي بعل من الحانب المادي للحيازة سبباً 
كافياً للملكية .. فلأن المحاز له م يصدر ننه آي استيلاء » لیکتسب عن 
طريقه الملكية . واما على الاساس الثانى »> فكذلاك أبفاً » لأن الاستيلاء 
عنصر أساسي ني السبب المملك على أي حال » وهو لايوجد ثي المحاز له 


وقصارى الفرق بين الأساسين : أن الحائز المياشر » الذي قصد بالحيازة 
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غيره .. بلك الال المحاز على الأساس الأول » لأن الحانب المادي من 
الحيازة قد تحقق منه » وأما غلى الأساس الثاني فلا بملكه . 


الحهة الثانية : فيما إذا وكل فرد غيره في الحيازة له » فحاز الو كيل 
لمو كله وهذا هو نفس الفرض السابتق » مع زيادة فرض الو كالة . فبعد 
الفراغ عن عدم تلاك المحاز له في الفرض السابق › يبر كز الكلام هنا في 
سببية الو كالة > لتمللك المو كل لا حوزه الو كيل من ثروات الطبيعة . 

وما بعكن أن يقال ي تبرير هذه السببية هو : أن فعل الو كيل ينتسب 
بالوكالة إلى امو كل › فتكون حازة الو کیل حیازة للم وکل › کا يكون 
بيع الو كيل بيعاً مو كله » فيم بذاك سبب الملكية بالنسبة إلى امو كل . 


والحواب على هذا البيان : أن انتساب فعل الو كيل إلى المو كل » إنما هو 
في الأمور الاعتبارية كالبيع والبة والاجارة لا في الأمور التكوينية › الي 
یکون انتسابما تكوينياً . فبالو كالة يبصدق على المو كل أنه باع كتابه › إذا 
باعه وکیله » ولکن لایصدق عليه آنه زار فلاا » إذا وکل شخصا ي 
زيارته . لأن انتساب الزيارة للزائر تكويني »> بحلاف اناب ابيع إلى 
البائع » فانه اعتباري قابل للتوسعة عرفاً بالو كالة . والحيازة بوصفها استيلاء . 
خارجياً »> هي من نوع الزيارة › الي لا تنتسب إلى غير الزائر بمجرد الو كالة 
ولیست من قبیل ابيع واهبة . 

وعلى هذا الأساس نقول : ان صحة الوكالة ني الأمور الاعتبارية 
المشروعة بأدلتها > كالبيع ونحوه من المعاملات .. على وفق القاعدة » ويكفي 
فيها نفس الأدلة الأولية العامة كدليل صحة البيعم من الماللك مثلا“ . لن 
الوكالة - نظراً إلى آنا تودي إلى انتساب بيع الوكيل إلى الم كل - تحقق 
بذللك مصداقاً لإطلاق الدليل الأولي » الدال » على صحة البيع بلا حاجة إلى 
دليل شرعي حاص يدل على صحة الو كالة . 


V4 


وأما ني غير الأمور الاعتبارية » فحيث ان جرد الوكالة لا عقى توسعة 
٠ي‏ الإنتساب التكويي. » فتختاج صحة الو كالة وتنزيل عمل الو كيل منزلة 
عمل المو كل ني الآثار الشرعية إلى دليل خاص › ولا ا 
الدال على ترتب تلك الآثار على أسبابما . 

وحيث انه لا إطلاق ني أخبار الو كالة › فالأصل بقتضي عدم ترتب 
آثار فعل امو كل على فعل الو كيل ني الأمور التكوينية »> مام يقم دليل 
حاص على التنريل التعبدي من قبل الشارع . ويي باب الحيازة م يقم دليل 
خحاص من هذا القبيل › فتلغوا بالو كالة فيها ‏ . 


)١(‏ فان قيل : إن مرد الو كالة في جميع الأمور الاعتبارية » إلى تنزيل فعل ال وكيل 
منزلة فمل المو كل . واسناد بيع الو كيل إلى المو كل » إنما هو باعتبار هذا التتزيل . فتتوقف 
صحة الو كالة في آي مورد » سواء كان اعتباريا كالبيع › آم تكوييا كاليازة .. على قيام 
دليل على التنزيل الشرعي الابتدائي أو ار ی ی ا را کی ان 
الأدلة الأو لية » الدالة على صحة بيع امالك » أو على التملك باليازة . فلا فرق - إذن - بين 
الأمور الاعتبارية والقكويية » من حيث الاحتياج إل دليل آعر » على ثبوت التتزيل الثر عي 
تأسي) أو امضاء . 


؛ إن ت تصحيح الو كالة في موارد الأمور الاعتبارية والائشائية › کالبیم ووه » 
8 تلل و وبيعه منزلة فعل المو كل وبيعه وذلك لأننا في موارد الوكالة في 
الامور الاعتبارية » رى صحة اساد البيع الصادر من الوكيل إلى امالك حقيقة . فاذا بيع دار 
زید من قبل وکیله » صح لزید أن يقول : بعت داري » ولا آن نقول : زید باع داره . ومن 
الواضح : أن تنزيل فعل الوكيل منزلة فعل الموكل › غاية أثره أنه يكون حاكما على الاليل 
الأولي » الدال عل صحة بيع الماك » وموساً لموضوعه » ومدرجا لبيع الركيل فيه بالتعبد 
والحكومة › ولا يوجب صحة اساد البيع إلى المالك حقيقة . لأن باب التوسعة في دائرة الحكم 
غير باب التوسعة ني دائرة الاسناد والاستعمال »> كا هو الحال يي سائر موارد الأدلة الحاكمة. 
فالدليل الدال على تنزيل الاحتمال منزلة الملم - مثلا - لا يصحح اساد العلم إلى الشاك حقيقة . 
وإن أوجب توسة دائرة أحكام العلم .. 
وهكذا نعرف : أن تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ليس من باب التنزيل > لأن 
التنريل لا يصحح الاسناد والتوسعة لي دائرة الاستعمال حقيقة » فلا بد من الا لتزام بوجه في د 
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الحهة الالفة : فيما إذا استأجر فرد غيره لحيازة المباحات »> فهل بملك 
المستأجر ما بحوزه الاجر أو لا Ni‏ 


وهذه ابحهة بمكن تقسيمها إلى فرعين 
أحدها . فيما إذا تعلقت الاجارة بحصة خاصة من الحيازة »> وهى 


سمعى الو كالة يي الأمور الاعتبارية › يلتم مع ما هو المرتكز عرفا من صحة اسناد بيع الو كيل 
إلى الماك حقيقة . وهذا الوجه هو .: أن يكون ءرد التوكيل - بالارتكاز العرني - إلى انشاه . ٠‏ 
مضمون المعاملة على سبيل التعليق . 

فتوكيل امالك ني بيع داره › معناه : انشاء بيعها على تقدير بيع الوكيل الدار » بحيث يكون 
انشاء الاك للبيع فمل > ومتضمتا ي نفس انشاء التوكيل e‏ > ويكون المنشاً معلقاً عل 
حصول البيع من الو كيل . فعلى هذا يصح اسناد البيع حينئذ إلى الماك حقيقة » عند حصول البيع 
من الوكيل . 
فان قيل : إن التعليق بي المنشاً يوجب البطلان ني البيع ونحوه من المعاملات . 

قلنا : إن كون التعليق موجا البطلان » ليس له دليل لفظي › ونما دليله أحد أمرين : 
إما الاجماع التعبدي عل ذلك » وإما أن المعاملة المعلقة في مقام الانشاء مخالغة للارتكاز العرفي » 
الذي يصبح سيا ني انصراف المطلقات نظير - ( أحل الله البيع ) - عنما . وكلا الأمرين غير 
موجود ي هذا التعليق » الذي فسرنا به الوكالة . أما الاجماع » فهو منعقد على صحة الوكالة 
معئاها الارتكازي > وامفروض أن المعنى الارتكازي يتضمن التعليق . وأما الارتكاز فهو عل 
طبقه لا عل خلافه ني المعام . وإذا اتضح معى التوكيل بالنحو الذي قررناه > تبين آن الصحيح 
ما ذكرناء . من أن صحة الوكالة ني الأمور الاعتبارية يكفي فا التمسك بنفس الأدلة الأولية» ٠.‏ 
الدالة على صحة بيع امالك ونحوه . دون حاجة إلى دليل خاص على الصحة أو التنزيل . ولائ 
لذلك الوكالة في الأمور التكوينية . كالميازة مثلا . فان الأمر التكويي حيث انه ليس انشائ 
ولا يعصور فيه تفكيك الإنشاء عن المنشأً .. فلا يتصور صدوره من نفس الموكل . بأي وجه من 
الوجوه . وحينئذ فلحتاج ي تریب آثار فمل الشخص وحیازته على فمل وکیله وحیازته .. ٠‏ 
إلى دليل حاص على التنريل . 
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حيازة الاجير للمستأجر » بحيث بلك المستأجر على الأجير هذه الحصة 
من العمل . 
والفرع الآحر : ما إذا تعلقت الاجارة بطبيعي الحيازة . 


أما الفرع الأول » وهو ما إذا تعلقت الاجارة بالحيازة للمستأجر › 
فتارة . يفرض أن الأجير حقق حصة أخرى من الحبازة » كا إذا حاز 
لنفسه . وأخرى . يفرض أنه جوز للمستأجر وفقا ما استأجره عليه . 


ففي الفرض الأول لا ريب ني عدم تلاك المستأجر لما حازه الأجير › 
لأن الحيازة الي وقعت منه ليست ملو كة له » ولا مستندة إلى عقد الاجارة» 


وأما الفرض الثاني من الفرع الأول وهو ما إذا حاز الأجير للمستأجر › 
وفقاً لعقد الاجارة .. فليس هناك ما ميزه بالبحث فقهياً عن الفرع الثاني » 
وهو ما إذا تعلقت الأجارة بطبيعي الحيازة . إذ لا يوجد فيه ما محتمل كونه 
مبررا تملك المستأجر للأروة الي بحوزها الأجير › إلا عقد الاجارة › فلو 
قيل في هذا الفرض بأن المستأجر ملك ما بحوزه أجيره » فانما ذلك على 
أساس عقد الاجارة . وهذا الاساس بنفسه ثابت في الفرع الثاني أيفا . 

وهکذا حب تر کیز البحث عن الفرض الثاني من الفرع الأول » وعن 
الفرع الثاني في هذه النقطة » وهي : أن عقد الاجارة هل يكون سبباً لتملاك 
المستأجر الروة الطبيعية الى محوزها أجيره ؟. ۰ 

ومن الواضح فقهاً : أن المدلول الابتدائي لعقد الاجارة ودوره 
الأصيل هو . منح المستأجر ملكية منفعة العين المستأجرة » كالسكنى في 
إجارة الدار » ومنفعة الأجير في استشجار العامل . ومنفعة الأجير . هى 
عمله بما هو حيثية قائمة به » كقيام حيثية الانتفاع بالسكنى بالدار المستأجرة. 
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وهذا يعني ني موضوع البحث : أن ما بملكه المستأجر بصورة رئيسية› 
إنما هو فعل الأجير » أي حيازته بما هي منفعة قائمة به . وأما موضوع 
الحيازة ‏ أي الثروة المحازة -. فهو ان كان بملكه المستأجر »فليس ذلك 
مدلولا مباشرآً لعقد الاجارة › بل لا بد أن يكون نتيجة لتملكه للحيازة › 
كا إذا افترضنا أن تملك الحيازة يلزم منه فقها ملك موضوعها › أي الال 
المحاز . 
وهكذا يتعين علينا أن نبحث هذه الناحية فقهياً » لكى نرى أن تملك 
الحيازة هل يكون سباً أو ملازماً بلون من الألوان لتملك الال المحاز ؟. 

وعلى الصعيد الفقهي عدة أمور بمكن الاستناد اليها في تبرير هذه السببية› 
والاستدلال على أن ملكية المستأجر لحيازة الأجير » سبب في تملكه لما محوزه ٠‏ 
الأجير من أموال وهي كا بلي : 

الأول : ما هو المعروف ني كتاب الحواهر وغيره . من أن المحاز 
نتيجة للحيازة الي إملكها المستأجر › فيملاك المال المحاز بتبع ملكيته للحيازة› 
لأن الذي ملك الأصل بلك نتائجه . 

اا فی ان 

أحدها : أن الال المحاز نماء لعمل الحيازة المملوك للمستأجر › فهو 
كنماء الشجرة » فكما أن مالك الشجرة بملك ترما بسبب ملكيته للشجرة» 
كذللك المستأجر ملك الخشب الذي حازه أجيره من الغابة » بسبب ملكيته 
للحيازة الي مارسها الأجير . 

والآحر : أن الحيازة كالخياطة › فكما أن أثر الخياطة ملوك ملك 
الخياطة كذلك أثر الحيازة بعد جعل الشارع ها سبباً ملوك بلك الحيازة . 
وكون الاثر تارة . هيثة » وأخرى . عياً .. غير فارق » لأن منفعة كل 
شيءَ بمحسبه . 
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أما البيان الأول > فهو غير صحيح › لوضوح الفرق بين نسبة امال 
المحاز إلى الحيازة ونسبة الثمرة إلى الشجرة . فان الثمرة نماء طبيعي لاشجرة» 
وأما الخشب المحاز فهو ليس ناء للحيازة بوجه من الوجوه » ونما الذي 
ينتج عن الخحيازة وقوع الخشب تحت السيطرة › لا الخشب نفسه والدليل 
غا دل على أن من ملك شيا ملك نماءه الطبيعي » كثمر الأشجار وبيض 
الدجاج » وأما النماء بامعنى المجازي» الذي قد يطلق هنا على الخشب المحاز. 
فلا دليل على تملكه بتمللك الحيازة . 

وأما البيان الثاني فير د عليه ولا . أن أثر الخياطة ليس ملو كا بنفس 
عقد الاجارة . فلو أن شخصاً استأجر الخياط لخياطة قطعة من الصوف 
قميصا له › فهو لاعلك أثر الخياطة» وهو افيثة الخاصة الى بها يكون 
الصوف قميصا بسبب عقد الإجارة» وإ نما ملك اهيئة بنفس ملكيته لصوف 
الثابتة قبل عقد الإجارة » لأن ملكية المادة في الشرع هي ملكية بحميع مايطراً 
عليها من هيثات محضة » وليس للهيثة ملكية مستقلة . 

وهمذا لو افترضنا أن قطعة الصوف ليست للمستأجر » وإنما هى لشخص 
آخر › أباح له التصرف فيها .. م يكن المستأجر ملك بعقد الإجارة هيئة 
الثوبية . وهذا يعي أن أثر عمل الأجير - كهيئة الثوب ملا - نما يكون 
ملكا المستأجر » إذا حصل ني مادة ملو كة له » في الدرجة السابقة على عقد 
الإجارة . وني موضع البحث > حيث ان الخشب المحاز لم يكن ملو كا 
للمستأجر قبل الإجارة » بل هو من المباحات العامة » فقياسه بأثر الخياطة 
باطل لوجود الفارق . 

وثانياً : أن أثْر الحيازة المقابل للهيئة النانجة عن الخياطة » ليس هو نفس 
الخشب » بل ملكية الخشب المرتبة شرعاً على الحيازة . 

فملكية امال المحاز في موارد الحيازة › هي الي تقابل نفس اهيئة 
الحاصلة من الخياطة . فلو أريد قياس الحيازة بالخياطة » وقطعنا النظر عن 
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الاعتراض الأول » لكانت نتيجة ذلك أن علا المستأجر ملكية الخشب › 
لا نفس الخشب وهذا لا معى له . 

الثاني : أن حيازة الأجير لما كانت ملو كة للمستأجر » فهي حيازته 
في الحقيقة . فالمستأجر ملك الخشب المحاز » بوصفه حائزاً له بنفس حيازة 
جره . 

واعتراضنا على هذا الرجه : 

أولا : إن ملكية المستأجر لحيازة الأجير تحقق إضافة الحيازة إلى 

المستأجر باضافة الملكية » لا على حد إضافة الفعل إلى فاعله » محيث يكون 
المستأجر حائزاً حيازة أجيره . وما هو سبب تملك فرد للمال »› إنما هو 
کونه حائزاً له لا کونه مالکا خیازته . ٤‏ 

وثانياً : لو سلمنا انتساب نفس الفعل - وهو الحيازة - إلى المستأجر» 
بسبب ملكيته له .. فلا مجدي أيضا » لأن دليل التمللك بالحيازة ليس دلبلا“ 
لفظباً له اطلاق » ليتمسلك باطلاقه » وإنما هو دليل لبي › بقتصر فيه على ٠‏ 
القدر المتيقن . 

وأما دعرى الإجماع على أن المستأجر بملاف ما محوزه أجيره . 
دعوی غير مقطوع بصحتها . ولو سلمناها لما كفى الاجماع المذ كور 
لإثبات الملكية في موضع البحث » لأن من المحتمل استناد كثير من المجمعين 
إلى الاعتقاد بأن قواعد الاجارة تقتضي ذلك › إعاناً منهم بالملازمة بين ملكية 
الحيازة وماكية موضوعها . وحيث انا لا نقر هذا الأساس »› فلا يكون 
الاجماع بالنسبة الينا تعبدياً . 

اثالث : إن السيرة العقلانية - أو العرف العام - قائمة على تملك 
المستأجر ها عوزه الأجير من أموال . 

ويمكن لأحد أن يقول : ان هذه اليرة لم تتوفر لدينا الأسباب الي 
تکفي للعلم بوجودها وامتدادها وانتشارها ي عصر التشريع › إلى درجة 
يستكشف امضاوها من عدم وصول الردع عنها . 


44 


وإذا اعبرفنا هذه السيرة » ووجاهة الاستدلال ا فهي نما تدل ي 
الموارد اني يعلم بشمول السيرة ها » لأا دليل لبي . فلا بمكن الاستدلال 
پاک حك ا وا دا ود اا بالحياز ة ملا المستأجر » ولا تشمل 
صورة ما إذا م حز الأجير بنية المستأجر . لأن هذه الصورة ليست متقنة 
من السيرة جزما . 

الرابع : دعویى دلالة عمومات وإطلاقات صحة الإجارة على المطاوب 
وذلك لأا تدل على صحة الإجارة في موضع البحث بالمطابقة . وتدل على 
للت الاجر ا عرزو لاج بالالترام » وإلا لكانت الاجارة لغواً وبلا 
منفعة عائدة إلى المستأجر ولكانت لأجل ذلك باطلة . فصحتها ملازمة مي 
تعللث المستأجر للمال المحاز . 

ويرد عليه : ولا : إن انتفاع المستأجر بعمل الأجير لا ينحصر بتملكه 
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للمال المحاز » بل قد يتعاتق غرض عقلائي بنفس الحيازة » واقتطاع الخشب 
من الغابة أو بتملاف الأجير نفسه . فالاجارة ليست سفهية على أي حال . 

وثاناً : أنه لو سلم كون الإجارة سفهية . وان الاجارة السفهية خارجة 
٠‏ تخصصا أو تخصيصا عن أدلة صحة الاجارة » فلا يصح النمسات بمذه الأدلة 
إثبات صحتها » فضلاً عن إثبات لاف المستأجر لامال المحاز » لأنه من 
التمساث بالعام أو المطلق ي الشبهة المصداقة . 

ا إلى ذلاث إمكان التشكياف ي وجود إطلاقات ني أدلة الاجارة. 
لأن أخبار الباب الصحيحة ليس فيها ما يكون موقا ليان أصل صحة 
الإجارة بقول مطلق » ليتمسلك باطلاقها . وآية « أوفوا بالعقود » تدل على 
الازوم » ولا تدل على الصحة » لا مطابقة ولا التراماً . وقوله , الا أن 
تكون تجارة عن تراض »۰ محتص بالتجارة > وهي ظاهرة في البيع والشراء. 
ولا تشمل مطلق العقو د التمليكرة . 

الخامس : ما جاء عن الإمام الصادق ( ع) من أنه قال : « من آجر 
نفه فقد حظر على نف..ه الرزق» . 
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وهذا يدل على أن المستأجر للك ما بحوزه أجيره › وإلا لما صح هذا 
الكلام على الاطلاق » ولا صدق على من آجر نفسه للحيازة ونحوها . 
فاطلاق النص وشموله لكل أجير »› دليل على أن المال المحاز بملكه المستأجر 
لا الأجير . 

ويرد عليه : إضافة إلى إمكان المناقشة ني دلالة النص - : إن هذا 
النص لم يرد بسند صحيح » وطرقه كلها غير صحيحة فيما أعلم »> فلا 
بمكن الاعتماد عليه . 2 

وهكذا نغرف - على ضوء جميع هذه المناقشات ‏ :أن ملكية 
المستأجر لحيازة الأجير › ليست سبباً ني تملكه للاموال الي محوزها أجيره © 


EE‏ 1£ ت 
بحث ي ان المالك بالحيازة هو المحاز له لا الحائر 


قد يكون من الأفضل القول : بأن الثروة الطبيعية إذا حازها الشخص 
لفرد آحر ملكها ذللك الفرد المحاز له » لا على أساس أن المباشر للحيازة 
وکیل عنه أو أجیر له . بل مجرد کونه ازا له هو السب ني تملکه . لأن 


)١(‏ وقد يلاحظ على ما سبق . أن تملك المستأجر الأروة الي بحوزها أجيره » يكفي في 
ثبوته فقهياً عدم توفر دليل على تملك الأجير الممارس للحيازة ها » لأن الأجير وإن باشر اليازة 
ولكن الدليل على أن الميازة سبب لملكية » ليس إلا السيرة العقلائية - لضعف الاخبار الوأردة 
في هلا الباب دلا لة وسنداً - ولا نعلم أن السيرة العقلائية في عصر التشريع كانت ملح الأجير 
ملكية الأر وة المحازة » فاذا م يشبت تملك الأجير لأر وة » تعين أن يكون المستأجر هو الماك . 

ولكن هذه الملاحظة لا تبرر ملكية المستأجر للأروة حى إذا تمت وسلمنا معها بعدم وجود 
دليل عل ملكية الأجير .. فان عدم توفر هذا الدليل لا يعي توفره من الناحية المقابلة . 

ومكن أن نضيف إلى ذلك : 

إن هذه الملاحظة لا تطرد ني موارد الاحياء . الي جاء فيها النص القائل « من أآحيا آرغاً 
فهي له » لأن الدليل هناك متوفر على آن صا حب الحق هو المحيي للارض . والمحيي هو 
الأجير لأنه الذي مارس عملية الاحياء . فيكون الحق له بموجب اطلا ق النص فتأمل . 
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الدليل على التمللك بالحيازة إنما هو السيرة الى بمكن أن يقال : انا قائمة 
على ملك المحاز له » سواء كان هو الحاثز أم غيره . فتملّاث المحاز 
له ليس بوصفه حائزآً . ليعترض عليه عا تقدم - ني الحهة الأولى من 
الملحق السابق من أن المحاز له ليس حائزاً بوصفه موكلا" أو مستأجر؟ 
ليعرض عليه با مر - ي الحهتين الأحيرلين من الملحق السابق - من أن 
عقد الو كالة أو عقد الإجارة لا يقتضى ذلك . 

وإذا تم هذا فمعناه أن غير الممارس للحيازة إنما ملك الأروة المحازة 
في صورة واحدة » وهي : ما إذا قصد الممارس أن وز له . وأما في غير 
هذه الصورة فلا بملك غير الممارس الروة المحازة »> ولا يبرر تملكه هما 
كون المباشر و كيلا عنه » أو أجيراً له . لأنا عرفنا في الملحق السابق أن 
صحة الو كالة في الأمور التكوينية تحتاج إلى دليل حاص »وهو ليس موجوداً. 
وإن عقد الإجارة إنما يقتضي تلك المستأجر لحيازة الأجير › با هي عمل 
من أعماله » لا لموضوع الحيازة أي البروة المحازة . 
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قد يقال : ان التعليل الوارد في النص : بأن هذا مضمون وذاك غير 
مضمون .. يفيد أن الكسب بدون عمل سابق لا جوز إذا كان مضمونا » 
كالتفاوت بين الاجرتين . وأما إذا لم يكن مضموناً فهو جائز » كالتفاوت 
بين الأجرة الي يدفعها الوسيط إلى الالك › والنسبة الئوية الي يتسلمها من 
المزارع » إذا اتفق أن زادت على تلك الأجرة . 

وهذا القول إنما يصح على بعض التقادير في تفسير التعليل › ولاستيعاب 
مناحي البحث في جال آخر . 
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ھر ست 


كلمة الدار ه س “ 
مقدمة الطبعة الثانية ۷ - ٠٠١‏ . 
مقدمة الطبعة الأول ۲۷ ٠٠‏ . 


مع الماركسية Ye f:‏ 
نظرية المادية التار ية ۴۹ ۲۲٣‏ 
۱ - هید :۲-۳۹ . 
نظريات العامل الواحد : ٤۳ ٤١‏ . 
العامل الاقتصادي أو المادية التاربخية : >٩ ٤۳‏ . 
المادية التارحية والصفة الواقعية : 4)4 ۲ه . 
۲ - النظرية على ضوء الأسس الفلسفية : ۴ ٦۸‏ . 
في ضوء المادية الفلسفية : ٣ه‏ ١ه‏ . 
ي ضوء قوانين الديالكتياف : ٠٤ ٥٦‏ . : 
( أ - ديالكتيكية الطريقة . ۷ه . ب-تزييف الديالكتياث التارغى : 
.٠‏ ج - النقيجة ( تناقض الطريقة : )٠۳‏ . 
بي ضوء المادية التارعحية : ٦٤‏ - ۸ . 
۳ - النظرية عا هي عامة ٠١٤-٩۹4:‏ . 
أولا : ما هو نوع الدليل على المادية التارعية : ۷۰ ٩٤‏ . 
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ر - الدليل الفلسفي ۷٠:‏ ب- الدليل السيكولوجي : ۷۷. ج 
الدليل العامى : ۸٤‏ ) . 
انا : هل بوجد مبان أعل ترزن به الطربات اة وما هر رقت 
هذا المقياس من النظرية المار كسية عن التاریخ : ٩٩ - ٩٤‏ . 
ال : هل استطاعت الار كسية استيعاب التاريخ : ٠٠١‏ 
١(‏ - تطور القوى المنتجة والماركسية ١٠١٠ء‏ ۲ - الفكر والماركسية : 
۰ ( أ س الدین ۲ ب - الفلسفة : ۱۱۸ » ج - العلم :١۳١۳ء‏ 
۳ - الطبقية والماركسية : ٠ ٠١١‏ - العوامل الطبيعية والماركسية : 
٩‏ »> ه٠‏ -الذوق المي والماركسية : ٠١١‏ . 
٤‏ النظرية بتفاصیلها : ۱۵۵ ٠٠١‏ . 
المجتمع الشيوعي ٠١۳ - ٠١١‏ . 
( هل وجد المجتمع الشيوعي ٠٠١:‏ - كيف نفسر الشيوعية البدائية : 
۷ -=_- ما هو نقيض المجتمع : ٠١١‏ ) . 
المجتمع العبودي : ٠١١ ٠١۳‏ . 
المجتمع الاقطاعي :1 .\VT—‏ 
( أ لمم يكن التحول ي المجتيع الاقطاعي وربا : ۱٩۷‏ » ب لم 
بسبق التحول الاجتماعي آي مجدد ي قوی الانتاج : ۱٦۹‏ + 
الوضع الاقتصادي لم يتكامل : )٠۷١‏ . 
وأخيرً وجد المجتمع الرأسمالي : ۱۷۴ - ۱۸١‏ . 
التراكم الأول لرأس امال : ۱۷۳ » اعتراف ماركس : ٠۱۸١‏ »› 
مقارنة النظرية بأوضاع الاقطاع ني اليابان : ٠۸۳‏ ). 
قوانين المجتمع الرأسمالي : ٠٠١ ۱۸٩‏ . 
( القيمة أساس العمل : 1۸١‏ » كيف وضع ماركس القاعدة الأساسية 
لاقتصاده : ۱۹١‏ » نقد القاعدة الأساسية للاقتصاد الماركسي :۱۹۳) 
نقد الماركسية للمجتمع الرأسمالي : ٠٠٠‏ . 


Vo 


( تناقضات الرأسمالية : ۲١۹‏ ).. 
المذهب الارکسی :۲۲۰ ۲۵۰ . 


هید :۲۲۷-۲۲۰ . 

ما هى الاشتراكية والشيوعية : ۲۲۷ . 

الداعت و رة عة ۸-2 

. ٠٤١-۲۳۱: الاشراكية‎ 

حو الطبقية وتناقضاته : ۲۳١‏ . 

السلطة الد كتاتورية : ۲۳۷ . 

PV : اتام‎ 

القاعدة الاشراكية ني التوزيع : ۲١١‏ . 
الشيوعية ٠٠١-۲٤٩٦:‏ . 

حو الملكية الخاصة ني كل المجالات : ۲٤١‏ . 

حو السلطة السياسية : ۲٤۸‏ . 


مع الرأسمالية :۲۵۱ - ۲۹۲ . 


. ٠٠٤ : الرأسمالية المذهبية في خحطوطها الرئيسية‎ - ١ 
.) ٠٠٠ : ر التزعة الفردية ني الرأسمالية والماركسية‎ 

۲ - الرأسمالية المذهبية ليست نتاجا للقوانين العلمية : ٠١۸‏ . 

۳ - القواذين العامية في الاقتصاد الرأسمالي ذات اطار مذهبي : ٠٠۳‏ . 

. ۲۷١ : دراسة الرأسمالية المذهبية ني أفكارها وقيمها الأساسية‎ - ٤ 
أ - الحرية وسيلة لتحقيق المصالح العامة : ۲۷۲ب - الحرية سبب‎ ( 
: لتنمية الانتاج : ۸ ج - الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الانسانية‎ 
الحرية الحقيقية والحرية الشكلية ۰۲۸۳ موقف الرأسمالية من‎ ٠ 
. ) ۲۸١ : الحرية والضمان‎ 
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اقتصادنا في معالمه الرئيسية :۲۹۳ ۳٠۷‏ 


. ٠٠١ ۲۹٩ : اليكل العام للاقتصاد الاسلامي‎ - ١ 

١(‏ مدأ الملكية المزدوجة :۲۹۰ ۲ مبدأً الحرية الاقتصادية ني 
نطاق عحدود :۳۰۲۹۸ - ميدأ العدالة الاجتماعية »۳٠۳:‏ صفتان 
أساسيتان للمذهب الاقتصادي الاسلامي : ٠٠٠‏ ). 

# - الاقتصاد الاسلامي جزء من کل :۳۰۸ ۳۱۹ . 
( عناصر الربة الصالحة للاقتصاد الاسلامي أوجه الارتباط 
بين الاقتصاد الاسلامي وساثر عناصر الاسلام ۳٠١:‏ › استرقاق 
الاسرى في الاسلام : ۳٠١‏ . 

۳ - الاطار العام للاقتصاد الاسلامي : ۳۱۷ ٠۲۹‏ . 
( وجه الفرق بين المصالح الطبيعية والمصالح الاجتماعية: ۳١۷‏ › 
مشكلة التناقض بين الدافع الذاتي والمصاحة الاجتماعية »۳٠۹:‏ هل 

عكن للعلم أن بحل المشكلة :۲ الادية التارنحية والماكلة :۳۲۳ »> 

الدين هو الحل الوحيد للتناقض : )"۲١‏ . 

. ٠٣١ ۳۳۰ : الاقتصادي الاسلامي لیس علا‎ - ٤ 

. ٠٤٠١ ۳۳٠: علاقات التوزیع منفصلة عن شکل الانتاج‎ ٥ 
.)۳٤١ : وجود الاسلام تار ميا برهن على هذا الانفصال‎ ( 

- المشكلة الاقتصادية وحلوها : ۳۷٣ ۳٤١‏ . 
(ما هي المشكلة الاقتصادية ۳٤٦:‏ جهاز التوزيع ۳٤۸:‏ دور العمل 
ي التوزيع  :‏ دور الحاجة في التوزيع :۲ الحانجة ف زظر 
الاسلام والشيوعية ٠٠٤:‏ الحاجة في نظر الاسلام والإشتراكية 
الماركسية: ٠٠٤١‏ الحاجة في نظر الاسلام والرأسمالية: ٠٠١۷‏ الملكية 
الخاصة ٠١۸:‏ الملكية أداة ثانوية للتوزیع : ۳٠۲‏ التداول : .)٠۹۳‏ 

عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي : ۲۷۰ ٤)۲۹‏ . 
المذهب الاقتصادي والاسلام :۷ د ۳۸١‏ العلاقة بين المذهب 
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والقانون ۳۸٤:‏ ۳۸۸ عملية اکتشاف وعملية تکوین : ۳۹۲-۳۸۸ 
النظام المالي كالقانون المدني :۳۹۲ ۳۹٤‏ تلخیص واستنتاج ۳۹٤:‏ 
٥‏ عملية ال ركيب بين الاحكام : F41 — 4o‏ ماهم تساهم 
ف العملية ٠٠٠-۳۹١:‏ منطقة الفراغ ني التشريع الاقتصادي ٠٠٠:‏ 
٠١١‏ عملية الاجتهاد والذاتية: ٠٠6 ٤٠۲‏ . 
اتر الواقع : »٤٠٤‏ ب - دمج النص ضمن اطار خحاص:٦٠]‏ ' 
ج جرد الدليل الشرعى من ظروفه وشروطه : ٤0۹4‏ د اتخاذ 
موقف معين ضور دة اه اهن 4 : ضرورة الذاتية أحيانا : 
. ۰ ۰ 

٠. ٤۲۹ ٤۲۳ : خداع الواقع التطبيقي‎ 


نظرية توزيع ما قبل الانتاج 


oe — f1: ا الاحکام‎ 


توزيع الروة على مستويين ٠٤۳۳:‏ المصدر الأصيل للانتاج >٠٠:‏ 
احتلاف المواقف المذهبية من توزیع الطبيعة : ٤)۳۷‏ » مصادر اأطبيعة 
للانتاج EE‏ 


الأرض ٠۲١ - 44١:‏ 
١‏ الأرض الي أصبحت اسلامية بالفتح HE‏ 


أ - الأرض العامرة بشرياً وقت الفتح : ٤٥۷ ٤٤١‏ . 

ر أدلة الملكية العامة وظواهرها: ٤٤١‏ مناقشة أدلة الملكية الخاصة : 
۷( 

ب - الأرض الميتة حال الفتح : ٤٩۷ ٤٥۷‏ . 

ر الدليل على ملكية الدولة للأراضي الميتة : .٤١۸‏ نتيجة اخحتلاف شكلي 
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الملكية ٠٠٠:‏ دور الأحياء ني الأراضى الميتة .)٤١١:‏ 
ج الأرض العامرة طبيعاً حال الفتح : ۷۰ 
۲ - اأرض المسلمة بالدعوة ٤٦۷:‏ . 
۴ - أرض الصلح ٤۷۳:‏ . 
٤‏ - أراضي أخرى للدولة ٤۷٤:‏ . 
الحد من السلطة الخاصة على الأرض : ٤۷۹ ٤۷٥‏ . 
نظرة الاسلام العامة إلى الأرض ٤)4۴ ٤)۸٠:‏ . 
( مع حصوم ملكية الأرض ٠۸4:‏ العنصر السياسي في ملكية الأرض : 
۸( . 
( نظرة الاسلام في ضوء جديد : ٤٩١‏ ). 
المواد الأولية ني الأرض ٠۹٤:‏ . 
ا لمعادن الظاهرة : ٤4١‏ المعادن الباطنة : 6۹4 . 
( المعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض ٤۹44:‏ المعادن الباطنة 
المستعرة : ٠١١‏ ) . 
دل تملك المعادن تبعاً للأرض : ٠۰۷‏ .. 
الاقطاع في الاسلام : ٠٠٠۸‏ الاقطاع في الأرض اللحراجية:١٠ه‏ 
الحمى في الاسلام : ١۷‏ . 
المياه الطبيعية : ٥١١-١١۱۹‏ . 
بقية الر وات الطبيعية ٠۲۲:‏ . 


نظرية توزيع ما قبل الانتاج 
۴ - النظرية :۷ ٠٥١‏ 


. ٥۲۸ : الحانب السلبى من النظرية‎ - ١ 
.) 4 بناوٴه العلوي : ۵۲۸ الإستنتاج‎ ) 
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۲ - ابمحانب الإيجابي من النظرية : ٠٠١‏ . 
( بناوه العلوي : ٥۳۱‏ - الإستنتاج : ٠۳١‏ ). 

۳ - تقيم العمل ي النظرية : ٠٣۳‏ . 
( البناء العلوي : ٣٣ه»‏ الاستنتاج : (o1‏ 
العمل الاقتصادي أساس الحقوق ني النظرية :۷١۳٥ء‏ الحيازة ذات طابع . 
ذز دوج ٠۳۷:‏ النظرية تيز بين الأعمال ذات الصفة الاقتصادية۳۹ه› 
کیف تقوم الحقوق الخاصة على أساس العمل ٠٠٤١:‏ أساس التملاك في 

.الثروات المنقولة: ٠٠٤١‏ دور الأعمال المنتجة ني النظرية : ٥٤۹‏ » 
دور الحيازة للروات المنقولة: ٠١١‏ › تعمم المبداً النظري للحيازة : 
٠ ۴۳‏ تلخيص النتائج النظرية : ٠٠٤‏ . 
الملاحظات ۵۷١ - ٥6٦:‏ 

. ٠٥٦ : دراسة مقارنة للنظرية الاسلامية‎ - ١ 

۲ - ظاهرة الطسق وتفسيرها نظرياً : ٥١١‏ . 

۳ - التفسير الخلقي للملكية في الإسلام : ٦۳‏ . 

. ٥۷١ : التبحديد الزمني للحموق الخاصة‎ ٤ 


نظرية توزيع ما بعد الانتاج :0۷۴۳ ٠۳١‏ 


. ٠۷١: الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج‎ - ١ 
عوذج للنظرية من الإقتصاد‎ ٠٥۸٠ : من النظرية‎ ٥۷١ ر البناء العلوي‎ 
›»٥۸۲: ٠ النظرية الاسلامية ومقارنتها بالرأسمالية‎ ٠٥۸١ الرأسمالي:‎ 
. )٥۸١ : استنتاج النظرية من البناء العلوي‎ 

۲ - أوجه الفرق بن النظرية الاسلامية والماركسية ٥۸۸:‏ . 
( البتاء e‏ : ۸ء من النظرية : ١۹ه.ظاهزة.‏ ثبات الملكية في 
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النظرية :۹4۲ه. فصل النظرية للملكية عن القيمة التبادلية :٠۹ه.‏ 
استنتاج النظر رة من البناء العلوي : ٥٩۹٦‏ ). 

۴ - القانون العام لمكافأة المصادر الادية للانتاج : ٠٠١‏ . 
( البناء العلوي:٠٠٠.‏ النظرية : .1١١‏ تنسيى البناء العلوي: “٠١‏ 
الكسب يقوم على ساس العمل المنفق : 11۸ . الناحية الإبجابية من القاعدة 
٩۹‏ . الناحية السلبية من القاعدة: 1۲١‏ . ربط حرمة الربا بالناحية 
السلبية : ٠٠١‏ لاذا لا تشيرك وسائل الانتاج في الربح : 1۲۷ ). 


الملاحظات :۳۳ ٦٤٣‏ 
١‏ - دور المخاطرة ي الاقتصاد الإسلامی : ۳١ ٩۳۳‏ . 


۲ - المبررات الرأسمالية للفائدة ونقدها : 1۳١‏ . 
۳ - التحديد من سيطرة الماللك على الانتفاع : ۳۹ . 
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نظرية الانتاج : 4٤ ٤٥‏ 
صلة المذهب بالإنتاج : ٠٤۷‏ . 
تنميسة الانتاج : ٠٤6۹‏ . 
( وسائل الاسلام في تنمية الانتاج ٠١١:‏ .أ وسائل الإسلام من الناحية 
الفكرية :. ب - وسائل الاسلام من الناحية التشريعية: ٠٠٤‏ . 
ج - السياسة الاقتصادية لتنمية الانتاج : ٠١١‏ ). 
لماذا ننتج : ٦٦۷‏ . 
( مفهوم الاسلام عن المروة :114. ربط تنمية الإنتاج بالتوزيع ٠۷۲:‏ 
تصور الإسلام للمشكلة الاقتصادية .)٦۷۳:‏ 
الصلة بين الإنتاج والتوزيع : ٦۷١‏ . 
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( توجیه الرنتاج أ مان عدالة التوزيع : (WY‏ 
الصلة بين الإنتاج والتداول : ٠۸٠‏ 
( مفهوم الإسلام عن التداول .1۸١:‏ النصوص المذهبية لامفهوم : 
٤4‏ -- الزإتجاه النشريعي الذي يعكس المفهوم : 1۸١‏ ). 
ن سج ١‏ 8 ٴ 
( الموقف الرأسمالي : 1۸٩‏ نقد الموقف الرأسءالي : 14١‏ الموقف 
الإسلامي : 1۹۲) . 

مسؤولية اندولة في الاقتصاد الإسلامي : ۹٩‏ - ۷۲۸ . 
الضمان الاجتماعي :۷ . 
ر الأساس الأول للفمان الاجتماعي : 1۹۸ - الأساس الثاني لمان 
الاجتماعي ٩‏ 

انتوازن الاجتماعي : ۷٠٦‏ . 
( مفهوم الإسلام عن التوازن ۷٠۷:‏ - الإمكانات اللازمة لحماية 
النوازن ۷١١:‏ فرض ضرائب ثايتة ۷١۲:‏ إبججاد قطاعات عامة : 
١‏ -- طبيعة النشريع الإسلامي : ۷۸ ). ۰ 
ما تدخحل الدولة : ۷۲١‏ - ۷۲۸ . 
( اذا وضعت منطقة فراغ :۲ --منطقة الفراغ ليست ھا VY:‏ 
الدلیل التشريتي :۷۲۰ - افج : .)۷۲١‏ 


V٣ - ۷۳° : اللاحق‎ 


مث ي استلناءات من ملكية المسلمين لأراضي الفتح ۷4١-۷۳١١:‏ . 
( حكم الأرض الام رة بعد تشريع حكم الأنفال «VP:‏ هل يستشی 
الخمس من الأرض المفتوحة : ۷۳١١‏ ). 


VAY 


ت ی شیو ل حکم الأرض الخر Ml‏ ات انتح VEF— VEN:‏ 
ا ا تحجر و VE‏ 
ی ا ا اللكية أو او الح : DIE‏ 


امتلاله اک اضي ا Vo:‏ . 
لا بیز بن أنواع الأرض الي اأسلم : Vo\‏ 
حکم العيون النابعة ثي الأرض المملوكة : 
محث ي ملاك الفر د للعين الي يستنبطها : ۷٠٠١‏ 
حث ي وجوب إعارة القناة عند الاستغناء عنها: ۷۵۹ . 
إلحاق المعدن رال Na)‏ 
الطر ٠‏ با اسرد ون م تم حبازته : ۷٩۱‏ . 
الفر ق بين لااك الصيد والتملاث بالحيازة : ۷۹۲ . 
ی اك ا عوزه المتبرع أو الو كيل أو الأجير ۷٦۳:‏ 
VV‏ 
ET‏ تملاٹ الشخص ها رزه غیره له تبرعاً : ۷٦۳‏ . 
الحهة الثانبة ي لاف الشخص طلا محوزه وكىله : ۷٦6٤‏ . الحهة الالنة 
لاف ا ا ورو اجره ۹ : 
محث ي أن ااانا بالحيازة هو المحاز له لا الائز : ۷۷٣‏ , 
لاحظة حرب ص خاص . ۷۷۴۳ . 


VAT 


مو سَسة جوار للطباعت والنضوے تفرع ۲۹۰.۱۴۲ ۔ ۲۸۲۹١‏ ہہروہے ۔ نے 


